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7 
سس ارورم 
[ باب الجهاد ] 
( باب في ) حكم ( الجهَاد ) وبعض فروعه . وهو لغة : مأخوذ من الجهد - 
بفتح الجم - أي : التعب والمشقة . 
واصطلاحا : قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله » أو حضوره 
له » أو دخوله أرضه له . 


( باب في الجهاد ) 

عقبه بالأضحية وما معها » جريا علي عادة أهل المذهب » حيث ألحقوه بالعبادات 
اعتبارا بقصد الجاهد » والشافعية ألحقوه بالجنايات باعتبار أنه جناية علي الكفار لكفرهم . 

قوله : ( وبعض فروعه ) فيه ما تقدم » وفيه إشارة إلي أنه لم يستوف كل الفروع . 

وقوله : ( وهو لغة مأخوذ ) أي معني مأخوذ من الجهد » أي : زيادة تعب ومشقة › 
مأخوذ ذلك من مطلق التعب والمشقة » أي : أمر ملحوظ من ذلك الباب » أي من أفراده » 
وليس مراده : أن لفظ الجهاد الذي هو مصدر مزيد » معناه لغة لفظ مأخوذ من المصدر 
المجرد » كا هو المتبادر من التعبير بالاحد . 

قوله : ( بفتح الجم ) أي : وأما بالضم فهو الطاقة › أفاده المصباح . 

وقوله : ( والمشقة ) عطف تفسير - وليس فيه جهد - بكسر الجم - وبعد كتبي 
هذا » رأيت الفاكهاني قال ما نصه : والجهاد مأخوذ من الجهد وهو : التعب » فمعني الجهاد 
في سبيل الله : المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله » وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقا إلي 
الحنة اه فلله الحمد . 

قوله : ( كافرا غير ذي عهد ) خرج : قتال الذمي امحارب » علي المشهور من أنه غير 

وقوله : ( لإعلاء كلمة الله ) يقتضي : أن من قاتل للغنيمة » أو لإظهار الشجاعة 
وغيرها » لا يكون مجاهدا » فلا يستحق الغنيمة حيث أظهر ذلك » ولا يجوز له تناونها حيث 
علم من نفسه ذلك » وحث فيه عج : بأن من قاتل العدو لأجل الغنيمة يكم له بعكم 


5 ابا الجهاد 
وله فرائض يجب الوفاء مها > وهي : طاعة الإمام 3 وترك الغلول 3 والوفاء 
بالأمان ‏ والثبات عند الزحف » وأن لا يفر واحد من اثنين . 
وهو قسمان : فرض عين 4 وفرض كفاية . فيتعين لفك الاساري وبالندر 3 


وباستنفار الإمام » وبفجء العدو مجلة قوم - علي ما سينص عليه في باب جمل ؛ 


اجاهد » بإعطاء حظه من الغنيمة وغير ذلك » والقتال لإعلاء كلمة الله إنما هو ليكون شهيدا اه . 

وقوله : ( أو حضوره ‏ أو دخوله أرضه له ) بالرفع عطفا علي قتال » وأشار به إلي أن 
الجهاد أعم من المقائلة » أو الحضور للقتال . والضمير في الحضور : يعود على القتال . وضمير 
له : يعود علي إعلاء » أو علي القتال . وضمير أرضه : يختمل عوده علي الكافر . وله : على 
القتال » ويحتمل أن الضمير الأول عائد علي القتال . والثاني : للقتال أو لإعلاء الكلمة . ول 
يقل لإعلاء كلمة الإسلام محافظة علي ذكر الجلالة في الرسم للبركة » وإضافة الكلمة إل الله 
علي معني الكلمة التي أمر الله بها : +«( وما خَلَقَتٌ الجن والإنس 4 | الدررات : ده | الآية . 

قوله : ( وهي طاعة الإمام ) أي : أن الإمام إذا طلب منه أن يذهب إلي جهة للقتال 
فها » فإنه يتعين عليه أن يوافقه علي ما أمر به . 

وقوله : ( وترك الغلول ) هو : الأحذ من الغنيمة قبل قسمها . 

وقوله : ( والوفاء بالأمان ) أي : أنه إذا أمن كافرا فييجب له الوفاء نه , ولا يجوز له بعد 
ذلك أن يستبيح دمه . وسيأقٍ تفصيله . 

قوله : ( وأن لا يفر واحد من اثنين ) تفسير لقوله : والثبات عند الزحف . 

قوله : ( فيتعين لفك الأسارى ) أي : فيتعين لأجل فك الأسارى» وفيه نظر : لأنه إذا 
احتيج في فكه لقتال الكفار » صار فرض كفاية علدهم لا فرض عين » كا نبه عليه عج . 

قوله : ( وبالنذر ) أي : نذر أن يقاتل الكفار في سبيل الله . 

قوله : ( وباستنفار الإمام ) يعني : أن الإمام إذا عين واحدا أو أكثر لقتال العدو » فإنه 
يتعين عليه ذلك ؛ ولا يسعه الخالفة » سواء كان نما يلي العدو أم لا . كان من تغاطب بفرض 
الجهاد أم لاء كالعبد ونحوه من صبي مطيق لقتال ؛ أو امرأة كان هناك مانع من منع أحد 
لابوين » أو رب الدين أم لا . 

وقوله : ( وبفجء العدو محلة قوم ) يعني : أن العدو إذا فجاً مدينة قوم - مثلا فيتعين 


فرائض الحهاد وقسماه ۷ 


وما عدا هه اة يكون فرض كفاية » وإليه أشار بقوله : ( والجهاد فَريضة حول 
ب بعْض الاس عَنْ بعض ) لقوله تعال : لَّا سلوی اعون من الْمُْنِيَ - إلى 
له - وكا وك له التق سد هه . فلو كان على الأعيان ؛ لما وعد الله 
القاعدين a‏ وتواتر فى السنة : أنه ع أرسل قو دون ا 
و إلتام أى ET‏ خی يُذْعَوَا إلى دين آلله ) 


eee Cl E 
أنفسهم » فإنه يتعين على من بقرهم أن يقاتلوا معهم العدو » ما لم خف من بقرهم معرة‎ 
العدو » فإن كان ذلك بإمارة ظاهرة فليازموا مكاہم‎ 

قوله : ( ما عدا هذه الأربعة يكون فرض كفاية ) يعنى : أن الجهاد كل سنة مرة واحدة 
فرض كفاية » ولو مع خوف الحارب » كان فى طريق امجاهدين أو على حدة » يسقط بفعل 
البعض . فيجب على الإمام » أو على عموم الناس إن إن لم يكن إمام أن يعين طائفة مس المسلمين 
لجهاد الكفار فى كل سنة » ويكون فى أهم جهة للعدو مع قلة حوف غيرها » وإن تساوى 
الطريقان حرفا » فالنظر للإمام فى الجهة التى يذهب إلا » إن لم يكن فى المسلمين ن كفاية 
لجميع الجهات » وإلا وجب سد الجميع . 

وقولنا : فرض كفاية ليس المراد على جميع الناس بل هو فرض كفاية : على اتر ؛ 
الذكر : المحقق » العاقل » البالغ » القادر - لا على أضدادهم - وكا يتعلق الوجوب بالمسلمين 
يتعلق بأهل الذمة الذين تحت ذمتنا » فيطلبون بمجاهدة أهل الحرب الكفار . 

وفرض الكفاية عرف : بأنه مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله بالذات مع الاثم 
تركه » فخرح : سنة الكفاية » وما ندب كفاية » واختلف فيمن أسقط عنه الفرض بقيام 
غيو » هل له أحر أم لا ؟ قولان قاله ابن عمر . 

له : ( وكلا وعد الله الحسنى ال ) أى : المثوبة الحسنى وهي الجنة . 

قوله : ( العدو ) قال فى المصباح : والعدو حلاف الصديق الموالي » والجمع أعداء » 
وعدى بالكسر والقصر » ثم قال : وقال فى مختصر العين : يقع العدو بلفظ واحد على الواحد 
المذكر والمؤنث واجمموع اه . 

ل المصنف : ( حتى يدعوا ) بالجمع نظرا لكون العدو هنا واقعا على جماعة . 


۸ باب الجهاد 


وهو : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ثلاثة أيام متوالية » وقيل : 
ثلاث مرات فى يوم . 

دل 3 يُعَاجلُوئَا ) أي : يبادرونا بالقتال » فإن الدعوة حيقذ لا تستحب 
0 لد تؤدي إلى استعصال المسلمين ؛ هذا 
ما يعطيه ظاهر لفظه . وما ذكره من استحباب الدعوة ألا ليس صخا فى 
المذهب » فإنهم نقلوا فى الدعوة أربعة رن : الوجوب مطلقا لمالك فى المدونة » 
وعدمه له فى غيرها » وله فيها أيضا تچب فيمن بعدت داره دون من قربت داره » 


قوله BAS‏ بلقي انين : حتى تدعى كل فرقة إلى 
الخروج عما كفرت به » فيدعى إلى الشهادتين من لم يقر بمضمونهما » ويدعى إلى عموم 
رسالة المصطفى من ينكر العموم » والحاصل أن المراد : يدعون بما تمصل به دين الإسلام 
المعتبر على طريق الإجمال من غير تفصيل الشرائع » إلا أن يُسألوا عنها فتبين لهم . 

قوله : ( ثلاثة أيام متوالية ) أي PRE ١‏ كلام بحن : أن كل مرة 
فرض » أي : حلاف طريقة المصئف » فإذا دعوا فى اليوم الثالث أوله » قوتلوا أول الرابع بغير 
كمعئد ش90 

: ( وقيل ثلاث مرات فى يوم ) هذا ضعيف . 

9 : ( إلى استعصال المسلمين ) أي : إهلاكهم » قال فى المصباح : واستأصاته قلعته 
بأصوله » ومنه قيل : استأصل الله الكفار أي : أهلكهم جميعا . 

قوله : ( هذا ما يعطيه ) المشار له قوله : فإن الدعوة لا تستحب ء والأؤلى أن يقدمه 
على قوله : بل يجب » كا هو ظاهر . 

قوله : ( ليس صريحا فى المذهب ) أي : بحيث يكون متفقا عليه . 

قوله : ( فإنهم نقلوا فى الدعوة الح ) أقول : فحينعذ كان المناسب أن الضمير فى إلينا : 
عائد على المصنف . 

قوله : ( الوجوب مطلقا ) هذا أرجح الأقوال . 

قوله : ( بعدت داره ) أي : عن الإسلام . 

وقوله : ( دون من قربت داره ) أي : فلا يدعون لعلمهم بالدعوة » كذا رأيت . 


فرائض الجهاد وقسماه ۹ 


والرابع : تجهب فى الجيش الكثير . ج ؛ وجعل بعض من لقيناه قول الشيخ : : وأحب 
إلينا قرلا خامسا » والأقرب عندى : أنه يرجع إلى القول الثانى › لأ قائله إنما نفى 
الوجوب فقط » يريد ويستحب ذلك للخلاف انتبى . وهذا الخلاف فى حق من 
ااا واما من 4 يلق العو فلا او ر و 

وظاهر قوله : ( فإمًا ان رتنا الجزيّة ) أنهم يخيرون بين الأمرين 
دفعة واحدة » فإن أجابوا إلى أحدهما كف عنم . 

( وللا قوتلوا ) والذى فى الجواهر : وصفة الدعوة أن يعرض عليهم الإسلام 
فإن أجابوا كف عنهم » وإن أبوا عرض عليهم أداء الجزية » فإن أبوا قوتلوا » وإن 
أجابوا طولبوا بالانتقال إلى حيث ينالهم سلطاننا » فإن أجابوا كففنا علهم » وإن 


قوله : ( تجب فى الجيش الكثير ) أي : الآمن أي : جيش المسلمين › قال الفاكهانى 
وقول رابع : أا تجب على الجيش الكثير الآمن اه . ولعل وجهه : أنه إذا لم يكن آمنا تكون 
الدعوة سببا لاستعداد الكفار » فيكون ضررا للمسلمين حلاف ما إذا كان امنا فلا يبال » 
أي : وأما إذا لم يكن امنا فلا تجب بل تحرم » هذا ما يظهر فى تقرير القولين . 
قوله : ( قرلا خامسا ) أى : فيكون الثانى قائلا بالإباحة فيما يظهر . 
e‏ القول بالوجوب . 
: ( وظاهر قوله أ: مهم الح ) زاد فى التحقيق : وليس كذلك إذ المذهب أهم 
ل اي ال ا 
الح ليس بيانا للدعوة بمعنى أنهم يدعون للإسلام أو للجزية حتى يتوجه عليه ما ذكر ‏ وإثما هر 
إشارة لما يقع منهم فى جواب الدعوة ‏ فإذا دعوا للإسلام فإن أجابوا له فلا كلام » وإن أجابوا 
للجزية قبل ذلك منهم » لأنه إجابة للجزية بعد إباية الإسلام اه المراد من حاشية عج 
بالمعنى . 
قوله : ( والذى فى الجواهر الم ) وهو الراجح 
قوله : ( أن يعرض عليهم الإسلام ) أى : جملة من غير تفصيل الشرائع إلا أن يسألوا 
عنها فتبين لهم . 
قوله : ( عرض عليهم أداء الجزية ) أي : إجمالا أي : إلا أن يسألوا عن تفصيلها . 


5 باب الجهاد 


أبوا قوتلوا . هذا كله مع الإمهال » فلو عجلوا عن الدعوة قوتلوا دوتها . 

ولقبول الجزية شرط أشار إليه بقوله TT‏ 
حت تتام امتا كما إن بَعذُوا نا ا بل نهم الجزية إلا أن توا إلى 
اوتا » إلا قُوتلُوا) ع : ظاهر كلامه فى أهل العنوة وأهل الصلح » وإنما هذا 
الشرط فى أهل العنوة » وأما أهل الصلح فلا يشترط ذلك في فييم » وتقبل مہم 
لجز فى موشعهم » لأهم معو أشسهم حتى صاطوا على أنفسهم وبلادهم . 
وتكلم على الجزية أين تقبل منهم وسكت عن إسلامهم إذا أسلموا ؟ فنقول : 
سكت عنه لأن 3 بدار الحرب لا تقدح فى إسلامهم › وإنما كانت الطجرة 

قوله : ( هذا كله 0000 : ترك الكفار إيانا الح منه نستفيد أن فى عبارة 
ا ا 
أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا » إلا أن يعاجلوا فلا يدعوا إلى دين الله » وقد ذكر ذلك 
فى التحقيق . 

قوله : ( ععجلوا ) من باب تعب أى : فلو أسرعوا لمقاتلتنا كافين عن دعوتنا أى : تاركين 


قوله : ( قوتلوا دونها ) أى : لأن الدعوة حيقذ حرام » كا صرح بذلك بعض شراح 

قوله : ( ولقبول الجزية شرط ) أي : وأما الإسلام فليس له شرط أى : إذا أجابوا للإسلام 

قوله :ر( فأما إن بعدوا ال ) لا يفيد المراد وهو : أنهم إذا كانوا نعي لا تنالهم أحكامنا 
فإن الجزية لا تقبل منهم » وهذا يوجد مع البعد وقد يوجد ضده معه » لا فى عج . 

قوله : ( وسكت عن إسلامهم إذا أسلموا ) أي : بالفعل . 

قوله : ( لا يقدح فى إسلامهم ) أي : بالفعل » لكن أنت خبير بأن شراح العلامة 
لل قد سوا ينما ء وص البعض وإن م يجو للج أو أجابا ا وكيم محل لا تتام 
ررس اي : أذ فى قالع » وإذا قدر خاي قكلوا له إلا أن يقال : كلام 


متى يجوز الفرار ومتى لا غور ١١‏ 


واجبة قبل الصلح . 

( وَالْفِرَرُ ) بكسر الفاء أن يول ( من الْعَدُوّ ) ونيته أن لا يرجع إليه » عده 
العلماء ( مِنّ الكبائرٍ إذا كانوا ) أي : العدو من الكفار ( يى عَلَدٍ المُسلِمِينَ 
فاقل ) سواء كان المسلمون مثلهم فى القوة » أو أشد » أو جهل الأمر » وهو المشهور ؛ 


شراحه محمول على ما إذا لم يسلموا بالفعل بل وعدوا بالإسلام فتدبر . 

قوله : ( واجبة قبل الصلح ) المناسب أن يقول قبل الفتح » وعبارة التحقيق توضح 
المقام ونصه : ولو أسلم قوم كفار . فإن كانوا حيث تنالهم أحكام الكفار وجب عايهم أن 
يرتحلوا » وإن لم برتحلوا فهم عاصون لله ورسوله » وإسلامهم صحيح لأ الهجرة إنما كانت من 
شروط صحة الإسلام قبل فتح مكة لقوله عه : « لا هجرة بعد الْقيْم ('2 » وكانت فى أول 
الإسلام لا يتم إسلام من أسلم حتى يرتحل إلى المديئة » فلما فتح مكة قال : ( لا هجرة بعد 
الفتح ) . 

قوله : ( أو جهل الأمر ) أي : فلم يعلم أنبم مثلهم فى القوة والشدة » وقضية كلامه : 
أنه لو علم أنهم أضعف قوة من الكفار لجاز لهم الفرار حيتئذ » يفيده ما سيق من أن محل 
حرمة الفرار إذا كان فى باتهم نكاية للعدو » وإلا جاز » وإذا كانوا ضعافا ”" ليس فى ثباتهم 
نكاية للعدو فتدبر . 

قوله : ( وهو المشهور ) راجع لقوله مثلي عدد المسلمين أي : أن المعتبر الضعف بحسب 
العدد لا القوة حلافا لابن الماجشون فإنه يقول : يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف » إذا كانوا 
أشد من الكفار سلاحا وأكثر قوة وجلدا » ولا يلزمهم أن يثبتوا لحم » وإن كانوا أكثر من 
النصف إذا كان الكفار أشد منهم سلاحا وأكثر قوة وجلدا وخافوا أن يغلبوهم » ورواه عن 
مالك . 

تنبيه : اعلم أن محل حرمة الفرار » إن بلغ المسلمون ضعفهم » أو كانوا اثني عشر 


(1) البحاري : ١/4‏ و ۲۳ و ۷١‏ و 78 المطبعة الأميرية ٠١١١‏ . 
سنن أبى داود : ۷/٣‏ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد المكتبة التجارية ٠۹١١‏ القاهرة - وأخرجه أيضا 
الامام أحمد فی مسنده . ومسلم فى الصحيح والترمذى وعيرهم . 
(۲) ( قوله وإدا كانوا ضعافا ) لعله بان كانوا اه . 


۱۲ باب اناد 


وسواء كان للكفار مادة أم لاء وقيدنا بقولنا : ونيت إلى أ خره احترازا من إذا فر ونيته جوع 
بأن يفعل ذلك مكيدة له فإنه جائز » لقوله تعالى : ١‏ إلا حرفا لتا أو متحيراً إلى فة + 
ر الأغل ٠١:‏ المتحرف : هو الذى يرى العدوٌ الامبزام حتى يتبعه فيكر عليه والمتحيز : هو 
الذى يرجع إلى الأمبر» أو إلى جماعة بقربه يستعين بهم ( فَإِنْ كانُوا ) أى العدو الكفار 
( أكتر منْذلك ) أى مثلي عدد المسلمين ( فاا بأ ) ( ب )سجواز ( ذلك ) الفرار من 
ألفا - على ما سيأق - أن يكون للمسلمين سلاح » وأن لا تختلف كلمتهم › فإن لم يكن 
معهم سلاح لم يحرم الفرار » ركذا إذا اختلفت كلمتهم . 

قوله : ( وسواء كان الم ) الأحسن ما قاله بعض الشيوخ : من أن محل دلك إذا ل 
يكن للكفار مادة ولا مدد للمسلمين » وأما إذا كان العدو بمحل مدد ولا مدد للمسلمين » 
فإنه يجوز الفرار » وهذا جار فيما إذا بلغ المسلمون النصف » أو كانوا اثنى عشر ألفا » ويكفى 
بلوغهم هذا العدد ولو مع الشك أو الوهم » ولا يشترط فى العدد المذكور كون الجميع ممن 
توفرت فيه شروط الجهاد بل لو كان فيهم عبيد وصبيان » لکن ينبعى أن تكون فههم قدرة على 
الجهاد . 

قوله OEE‏ الرعرع O‏ يفي أن المتحير تيز كالمتحرف فى عدم 
الحرمة » فالأولى أن يشير إلى إخراجهما ألا ولا يقتصز على المتحرف . 

قوله : ( هو الذى يرجع إلى الأمير ) أى : بشرط أن يكون المتحيز يفاف على نفسه 
خحوفا بينا وقرب المنحاز إليه » ولم يكن المنحاز أمير الجيش . 

تنبيه : قيد بعضهم المسألتين أعنى : بلوغ المسلمين النصف أو اثنى عشر الآتية » با 
إذا كان فى ثباتهم نكاية للعدو ؛ وإلا جاز الفرار . فصار حاصل المسألة : أن الحرمة فى 
المسأتين مقيدة بأن يكون معهم سلاح » رأن لا تختلف كلمتهم » ران لا يكون للكفار مادة » 
ولا يكون للمسلمين » وأن يكون فى ثباء بم نكاية للعدو . 

قوله : ( فلا بأس يجواز ذلك ) لا حاجة لتقدير جواز كرما ر بواجا أنه 
اختلف : هل الأفضل حيتأ الفرار أو الثبات ؟ أو إن كان الإمام فالفرار فى حقه أفضل ؟ 
وإن كان غيو فالثبات أفضل ؟ على ثلاثة أقوال » قاله عج فى حاشيته . 


متى يجوز الفرار ومتى لا جور ۳ 


العدو ؛ وظاهره ولو بلغ المسلمون اثنى عشر ألفا » وهو كذلك ف النوادر عن 
سحنون » ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه : أن المسلمين إذا بلغوا اثنى 
عشر ألفا لا يجوز لمم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثلمهم » وقيد به بعضهم 
كلام الشيخ » واعتمده صاحب اختصر ( ويُقَائل العو ) بالبناء للمفعول » أي 
ويجب عل من تعين عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار ( مح كل بر ) بفتح 
الموحدة وهو الموفى بالعهود ( و ) مع كل ( فَاجرٍ ) وهو الجائر فى أحكامه ( ين 
و مع الأول فظاهر » وأما مع الثاق فلما صح من قوله عر : د إن الله 

بد هَذَا الذي بالرجل الفاجر » 27 ولأنه لو ترك القتال معه لكان ضررا على 
لإسلام ( ولا بأسَ فيل من اسر من الأعلّاج ) جمع عِلْج وهو : الرجل من كفار 
ا ل الل لياه من الإمام أو غين 

5 : ر أن المسلمين | للد اي عقر ألا ادم اديت E‏ 

قوله : ( أى ويجب على من تعين عليه الجهاد ) فيه نظر » بل هذا جار فيمن يجب عليه 
كفاية وأما من يندب فى حقه الجهاد » فهل يقاتل مع كل بار وفاجر أو لا ؟ قاله عبج . 

قوله : ( وهو الموفى بالعهود ) أى : العادل . 

قوله : ( وهو ال جائر فى أحكامه ) شامل لمن كان جوره بالغدر الذى هو عدم الوفاء 
بالعهد » لكن اعتمد بعضهم عدم وجوب القتال معه » ولن كان فاسقا » ولن لا يعدل فى 
الخمس » وهذا كله فى الجهاد الواجب ولو كفاية » وأما ما يندب فقد تقدم التردد فيه » وقد 
يقال لا وجه للقتال مع الجائر فى المندوب . 

رل YT‏ 
اء ل تر ال أحسن ام قل قضية ذلك : أن ل الصف نلأ فير 
n 1‏ ضرب الجزية » أو 00 المن الا ا 


. وأخرجه مسلم : كتاب الايمان » وابن ماجه فى سننه‎ ۷۲/٤ : البخاري : كتاب الجهاد‎ )١( 


١‏ باب الحهاد 


على المشهور » لقوله تعالى : « إن آله لا يحب س ْحَائِينَ 4 ١‏ الأفل :هه ولا صح 
من قوله ميلك : « يُنْصَبٌُ للغار ا ل هَذْهِ عَذْرةَ فلا 00 
( ولا حفر لهُمْ ) أى للعدو ( بعَهْد ) والإخفار : نقض العهد , وليس هذا تكرارا 
مع ما قبله » فإن الأول خاص بالقتل » وهذا عام فى القتل وغيه ( رلا ) يقتل 
( اله و ) لا ( الصببان ) لما صح من غبيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم » 


وكذلك لا يضرب عليهم الجزية ع ویتخدر الامام فييم بين ثلأثة ثة أوجه : : الاسترقاق 4 


حاصله : أنه يخير بين القتل والابقاء » فإن قتل فلا تفصيل » وإن أبقى خير فى أربعة أوجه : 
الاسترقاق » وضرب الجزية » والمفاداة » والمن . وقوله : بالنظر » راجع للخمسة » يعني : أن 
التخيير إنما هو بحسب المصلحة » ومتى وجد فما أحسن تعين » وهذه الوجوه بالنسبة للرجال 
المقاتلة » وأما الذرارى والنساء فليس إلا الاسترقاق » أو المفاداة » أو العتق ء فإن قلت : إذا 
كان المعتبر النظر فيما فيه مصلحة » فأين التخيير ؟ والجواب : أن التخيير حيث رأى أن كلا 
من الأمور مصلحة » ويحتمل أن يكون المراد من التخيير لازمه » وهو عدم تعين واحد منها 
ابتداء . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله : ما قاله ابن الماجشون : أمانه موقوف على نظر 
الإمام » وهذا القول ذكره الشيخ بعد اه ابن ناجى . 

قوله : ( لواء يوم القيامة ) أي راية » كا قاله شارحو الحديث . 

قوله : ( هذه غدرة فلان ) بفتح الغين المعجمة » قال بعض : والمراد شهرته فى القيامة 
بصفة الغدر ليذمه أهل الموقف » وفيه غلظ تحرم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة » لأن 
غدره يتعدى ضرره اه . 

قوله : ( ولا يخفر ) بالبناء للمفعول من أخفر لا من خفر » قال فى الصحاح : 
وأخفرته . إذا نقضت عهده . 


(۱) سنن ابن ماجه : 909/7 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق . طبع الحلبي سنة 1987 . 
سئن ای داود : ٠١9/7‏ بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد المكتبة التجارية ٠١۹١٠١‏ وأنحرجه أيضا البخاري 


ومسلم . 


س يقتل من الكمار وس لا يقتل ١6‏ 


والعتق » والفداء ( وينب ثل لبان ) جمع راهب وهو العابد ( و ) قتل 
( الْأَحْبَار ) جمع حبر بفتح المهملة وكسرها - وهو : الأفصح العالم ؛ وفى نسخة 
بدل الأحبار الأجراء . ويشترط فى عدم قتل الأولين على المشهور : أن ينقطعا عن 
أهل ملتهما حبسا فى دير » أو صومعة » ومعنى فلا يخالطاهم فى رأي » ولا يعيناهم 
فى تدبير ومشورة ؛ ويكونان حرين لا يسترقان » ويترك ما ما يقوم بہما . 
واختلف فى الزائد على ذلك - إذا كان مالا كثيرا - على قولين مشهورين › 


قوله : ( ويجتدب قتل الرهبان ) ليس النبى عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل 
هم من الله أبعد من غيرهم لشدة كفرهم » وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء اه 
من تت . 

قوله : ( وهو الأفصح ) أي : لأنه الذى رجحه صاحب الصحاح » وصدر به 
صاحب القاموس » ثم ذكر الفتح بعد » واقتصر شراح الحديث على الفتح » وكذا ثعلب . 

قوله : ( الأجراء ) أي لا يجوز قتلهم ‏ ففى الشيخ زروق : المشهور عدم جواز قل 
الفلاح » والأجير » والصانع » إذا لم يقاتلوا وقدر علييم » وهذا عند ابن حبيب » وعند 
سحنون : يقتلون » وهو المفهوم من كلام خليل إذا لم يستثهم من يجوز قتله اه ورأى بعض 
محققي شيوخ المذهب : أن هذا حلاف فى حال وأن من له رأي وتديير من هؤلاء يقتل » ومن 
لا راي له لا يقتل . 

قوله : ( الأولين ) لعله الآخرين أو أولين بالنسبة لقوله أو الأجراء » فتأمل . 

قوله : ( ولا يعيناهم ) عين الذى قبله . 

قوله ر فى تديير ) التدبير : النظر فى عواقب الأمور . 

قوله : ( ومشورة ) الإعانة فى مشورة هي : أن يدل المستشار المستشير على ما فيه 
صلاحه . 

قوله : ( ويكونان حرين ) وعلى قاتلهما دية حر تدفع لأهل دينهما . 

قوله : ( ويترك مما ما يقوم بهما ) أي : يترك لهم من أموالهم ما يعيشون فيه من 
أموالحم » ولا تؤحذ كلها فيموتوا » فإن لم يكن لهم مال » فمن أموال الكفار » فإن لم يكن 
للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم . 


1 باب الجهاد 


الروايات E‏ : أنه a‏ له ماله ؛ ا 82 والكثير هو 
الا ل ال E‏ 

وحكم المرأة إذا ترهيت حكم الرجل فى ذلك على المشهور . 

واختلف فى مرجع الضمير من قوله : ( إلا أن بقاتلوا ) فقيل : عائد على 
جميع من تقدم من النساء » والصبيان 0 والرهبان 0( والأحبار ٠‏ وقيل ا 
الرهبان وما بعده » واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله : ( وكذلك المراة فقتل 
إذا الت ) ظاهره كان ذلك فى حال القتال أو بعده » وقيده ع بقوله : يعنى حال 
القتال » وأما إذا برد القتال فلا تقتل » وهذا أيضا إذا قاتلت بالسلاح » وأما إذا 
قاتلت بالحجارة وغير ذلك فلا تقتل . 

قوله 0 لات الح ) أى 5250 

قوله : ( والتفصيل بين اليسير ) أى : فى كونه يترك له » والكثير لا يترك له هو مذهب 
سحنون » أي : الذى هو الأول . 

وقوله : ( والذى فى الختصر ) أى : مقابلا له أنه يترك له كفايته فقط سواء كان الزائد 
مالا كثيرا أم لا » فهو قول ثالث . 

قوله : ( أن جميع من سقط عنه القتل ) أى : من شيخ فان » وزمن » وأعمى » حيث 
لم يكن لهم رأى ولا تدبير » أما إن كان لأحد من هؤلاء رأى قتل . 

قوله : ( حكم الرجل فى ذلك على المشهور ) وقيل ليس حكمهن حكم الرجال » فلا 
يتركهن » ويجوز أسرهن » إذ الرهبانية إنما يفعلها الرجال . 

قوله : ( من النساء والصبيان ) أما النساء فيأق الكلام عليين » وأما الصبيان ن فحكمهم 
حكمها وسيأق . 

قوله : ( لسلامته من التكرار ) ظاهر بالنسبة للمرأة فقط 

قوله : ( وقيده ابن عمر الخ ) من كلام هذا الشارح عن ابن عمر ؛ علم أن الصور 

ثمان وهي : إما أن تقتل أو لا » وفى كل إما أن تكون بالسلاح أو بغيو » وفى كل إما أن يقدر 


س يقتل من الكفار ومن لا يقتل 1١7‏ 


ور مالين »ومو اليش الل إذا غاب لا بطر» 
وإذا حضر لا يستشار ( عَلَى بَقيهِمْ ) فأمان الشريف أحرى بالجواز ؛ وهذا فى قوم 
مخصوصين . بأما أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لحم الامان إلا السلطان فإن عقده 
غيو نقضه إن شاء . 

تنبيه: قال فى الجواهر ؛ وشط الأمان أن ر لا ) 2١(‏ يكون على المسلمين 
ضرر » فلو أمن جاسوسا » أو طليعة » أو من فيه مضة لم ينعقد اه . 


عليها حال المناشبة أو بعدها » فمتى قتلت » قتلت حال المقاتلة أو بعدها » قتلت بسلاح أو 
بغيه » ومتى لم تقتل » قتلت حال المقاتلة بسلاح لا حالما بدونه » ولا بعدها مطلقا » فلا تقتل 
فى ثلاث » وتقتل فى مس » ولكن الراجح مذهب ابن القاسم : أنها إذا قاتلت بسلاح » تقتل 
مطلقا حال القتال وبعده ولو لم تقتل أحدا » والصبي فى التفصيل - كالرأة = ولو راهق . 

قوله : ( وهو الخسيس ) المراد به : الذى ليس عدل شهادة » لكن لابد أن يكون 
عدلا » عارفا بمصلحة الأمان » ولو خارجا عن طاعة الإمام . 

قوله : ( وهذا فى قوم مخصوصين ) أي : فى قوم كفار مخصوصين . 

قوله : ( نقضه إن شاء ) أي : كان له النظر » يا ينظر فى التأمين الواقع من غير 
العدل » أو الجاهل » فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده » وفهم من ذلك أن أمان الذمى لبعض 
الحربيين لا يجوز . 

واعلم أن ثمرة الأمان العائدة على المؤمن : حرمة قتله » واسترقاقه » وعدم ضيب الجزية 
عليه » إن وقع الأمان قبل الفتح ‏ وأما بعد الفتح فإغا يسقط به القتل فقط » ويرى الإمام رأيه 


فى غین . 
قوله : ( فلو أمن جاسوسا ) الح يقتل الجاسوس حيشذ إلا أن يرى الإمام استرقاقه 
أو يسلم . 


قوله : ( الطليعة ) قال فى المصباح : الطليعة القوم يبعئون أمام الجيش يتعرفون طلع 
العدو بالكسر » أي : بو والجمع طلاع اه فهو بهذا الاعتبار مغاير للجاسوس . 


)20 ساقطة ف المطبوعة » ولابد منها رعاية للمعنى . 


ر ۲ - كفاية الطالب الرباق ج ۳ ) 


۱۸ باب الجهاد 


وينعقد الأمان بصريح اللفظ » وبالكناية » والإشارة المفهمة ( وكذلك 
الةم جوز أملما ( ونين ) مثلها يجوز أما ( إذا عق الماك » أى : علم أن 

نقض الأمان حرام يعاقب عليه » والوفا به واجب يثاب عليه ( وقيل إن أجاز ذلك ) 
أى أمان الصبي ر الإمَامُ جا ) وإن لم خجزه لم جر . 

م شرع يتكلم على الأموال المأخوذة من العدو » وهى قسمان :ساق ت 
وغنيمة » وإليه شار بقوله : ( وماع ْنَم المُسْلِمُونَ ) من العدو ( بإيجّاف ) أى : تعب » 


ع را بير 


ا 0 يصرفه فى 
زا : ( وينعقد الأمان بصرخ اللفظ الح ) كأمنتك . 
قوله : ( والإشارة المفهمة ) أى : يفهم منها الكافر الأمان تحقيقا أو ظنا » وإن لم يقصد 
بها المشير الأمان بل ضده » وكذا إذا قصد بها المشير الأمان فإنه يتحصل بها الأمان » وإن فهم 
منها الكافر ضد ذلك . 

قوله : ( وكذا المرأة امح ) والعبد قال فى المدونة : ويجوز أمان المرأة » والعبد » والصبي إن 
عقل الأمان ؛ وهذا قول الأكثر . 

قوله : ( وقيل إن أجاز ذلك ) معناه : لا ججوز ابتداء » ولكن إن وقع يمضى إن أمضاه 
الإمام وإن شاء رده » وهذا القول لابن الماجشون » إلا أن عبارة الشارح فيبا قصور من حيث 
ترجيع اسم الإشارة للصبى فقط » مع أن هذا القول بعل مثل العمبى المرأة بل والعبد » ولذلك 
رجع اسم الإشارة بعضهم إل الصبي والمرأة » وأما أمان الخار ج عن الإمام المسلم الكبير ار 
فيمضي » ويجوز باتفاق » وأما الذمي والخائف منهم » فلا يجوز تأمينهما . 

قوله : ( بإيجاف ) حقيقة أو حكما » حقيقة واضح . وحكما : کا إذا نزل الجيش بلد 
العدو فهربوا منه فأخذ مالم فإنه غنيمة » هذا هو الراجح » وما الجلى عنه أهله قبل حرو ج 
الجيش فىء » وكذا ما كان بعد خرو ج الجيش وقبل نزوله بلد العدو » کا ذكره الباجى . وهو 
مفهوم قوله بإيجاف . 

قوله::: ل وخملات: )جع سملة وفى + الكرة فى :اقرب ,6 77 فى القاموين + 

قوله : ( فليأخذ الإمام حُمْسَهُ ) هذا من لهات السبعة التى بخص بها بيت المال ؛ 
ومنها الجزية والفىء » والمال الموروث » والمال الضال صاحبه » والمراد به : المجهول . وقد نظمها 
بعضهم فى قوله : 


من ال ۱۹ 


مصالح المسلمين من شراء سلاح وغين » ما يراه مصلحة للمسلمين ؛ وإ شاء 
قسمه » فيدفعه لآل النبى عله » أو لغيرهم » أو يجعل بعضه فيم » وبقيته فى 
e E a‏ كاذه GN‏ غير أرض من كراع » وقماش »› وعبيد › 
ومال » وحنطة . وأما الأزض فلا تخمس » ولا تقسم على المشهور بل توقف » 
ويصرف خراجها فى مصالح المسلمين . 


جهات أموال بيت المال سبعتها فى بيت شعر حواها فيه كاتبه 

خمس وفىء خراج جزية عشر 2 وإرث فرض ومال ضل صاحبه 

أى لم يعرف صاحبه اه فيبداً من ذلك باله عليه الصلاة والسلام ندبا » ثم يصرف 
للمصالح أى العائد نفعها على المسلمين : كبناء المساجد » والقناطر » والغزو » وعمارة الثغور » ” 
وأرزاق القضاة . 

له : ( يصرفه فى مصالح المسلمين ) هذا التفصيل بذاته فى ابن ناجى . 

قوله : ( ما يراه مصلحة ام ) أى : كبناء المساجد » والقناطر » وعمارة التغور » وأرزاق 
القضاة » وغير ذلك . 

قوله : ( وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ) قسمة بينهم » 
فصح كون الدفع لآل من أفراد الفسمة » وحل كونه - يدفعه كله لآل النبى صل الله عليه 
واله وسلم - إذا كانوا يستحقونه بتامه . 

وقوله : ( أو لغيرهم ) أى : فيقسمه بين الغير : كالعلماء » والقضاة » ومحصله : أنه 
يخير فيه بين أربعة أمور . 

قوله : ( من كراع ) بوزن غراب الخيل ا فى المصباح . 

قوله : ( فلا تخمس ولا تقسم الح ) وقيل اج مها رلا : يقسمها إن رأى ذلك . 

قوله : ( بل توقف ) أى : أنها بمجرد الاستيلاء عليها تصير وقفا » ولا تحتاج لحكم 
حا » وقصده اض التى ليست بموات » أى : أرض الزراعة » وكذا الدور التى صادفها 
الفتح » فتصير وقفا كأرضها » ولكن لا يؤخذ للدور كراء » فليست كأرض الزراعة » فإذا 
اعهدمت تلك الأبنية » وبنى أهل الإسلام دورا غيرها فهذه ك 
الأض التى ذكرنا أنبا توقف » فيمضى حيث قسمها من يرى قسمها , ومذهب مالك : أن 


0 باب المهاد 


( و ) بعد أن يأحذ الإمام خمس المغنم . ( يسيم الأربعة الأحماس ) 
الباقية ( بين أَهْلٍ الجيش ) الجاهدين بشروط تأي ( وَقسلمُ ذلك ) أي : ما غنمه 
السلمون ( بد الحَرْبٍ أؤل ) أي : مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام 
ذلك » والصحابة بعده » ولأن فيه نكاية للعدو . وهذا إذا أمنوا كر العدو » وكان 
الغانمون جيشا ء أما إن كانوا سرية من الجيش » فلا يقسموا حتي يعودوا إلى الجيش . 


قوله : (يقسم اة ا ااي ومل عبن ِلك إن يبيع الاربعة الأخماس 
ليقسم ماما » لأنه أقرب للمساواة لما يدخل التقوم من لاطا » إلا أن لا جد من يشتري » 
فيقسم الأعيان ‏ أو لا يجب البيع بل جر » فإن شاء باع وقسم الشمن > وإن شاء قسم 
الأعيان بحسب ما يراه من المصلحة ؟ قان » واعترض بعضهم الأول : بأن بيعها ببلد 
المرب ضياع » لرخصها هناك » وأجيب : بأن رخحصها يرجع لهم لأخهم هم المشترون وهم 
أحق برخصها » وهما جاريان في الخمس أيضا » وعلي أن الإمام يقسم سلع الغنيمة 
لا أثمامها ؛ فيقسم كل صنف من سلع الغنيمة خمسة أقسام » إن أمكن ذلك حسا باتساع 
الغنيمة » وشرعا بأن لا يؤدي لتفريق أُمّ من ولدها » ويبقي النظر إذا كان في الغنيمة ثلاثة 
أصناف : صنف يمكن قسمه » وصنفان كل واحد لا يمكن قسمه » هل يجب ضمهما 
ا ا 

: ( بين أهل الجيش ) الإضافة للبيان » أي : أهل هم الجيش . 

اي ا ا 
الاستحباب في حد ذاته » أي : أن فيه تطييب قلوب الجاهدين لما فيه من إدخال السرور 
عليهم وزيادة الحفظ » لأ كل من ميز نصيبه يشتد حرصه عليه . 

قوله : ( ولأ فيه نكاية ) معطوف علي قوله لفعله الح حاصله : أن فعله في ذاته 
بقطع النظر عن الالتفات الحكمه مفيد للاستحباب » كا ادعي ؛ وكونه فيه نكاية للعدو 
علة أخري مقتضية للاستحباب » ويمكن أن يعلل فعله ع بكونه فيه نكاية . 

وقوله : ( للعدو ) المناسب نكاية في العدو » لقول المصباح : نكأت في العدو . 

وقوله : ( كر العدو ) أي : رجوع العدو . 

وقوله : ( سرية ) السرية : القطعة من الجيش » ففعيلة بمعنى فاعلة » لأنها تسري في 
خفية » قاله في المصباح . وسكت عن مفهوم الشط الأول وهو ظاهر . 


تحميس الغيمة ۲١‏ 


ب 


م و 


( وإلْمَا بُح وَيِفسَمْ ما أوجف ) أي حمل ( عله بالخيل و ) 
ب ( الركاب ) أي : الابل ( وَمَا غيم بقعَالٍ ) فأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال فهو 
الفيء » وحكمه : أنه لا يخمس. ولا يقسم › » بل النظر فيه للامام مثل خمس الغنيمة » إن 
شام ايف جو إلى تضاح السام وا شاع ی © تقدم ل ا 
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يخمس ويقسم كل ما أوجف عليه ولو أرضا أو اا 
ولس كذلك » أما الأرض فالمشهور فيها ما قدمناء وأما الأساري فالإمام خير في الرجال بين 
خمسة أوجه : القتل » والمن » والفداء » والاسترقاق » والجزية . وأما النساء والصبيان فقد 
قدمنا أن الإمام مخير فيبم بين ثلاثة أوجه : المن والفداء » والاسترقاق . 
تبيه : نص ابن فرحون : علي أنه لابد من الحآم عند القسم » إذ لو فوض ذلك هم 
لدخلهم الطمع » وأحب كل لنفسه من كرتم الاموال ما يطلبه غين » وهو مؤد للفتن . 
قوله : ( وإنغا يخمس ) أي : يجعل خمسة أقسام . 
ٌ وقوله : ( ويقسم ) أي : كل منہا » ولا يستغني عن هذا با تقدم من قوله وما غنم الح » 
لان ما تقدم ليس فيه حصر » فتدبر . 
قوله : ( أي الإبل ) ابن العربي : واحد الركاب : راحلة من غير لفظها . 
قوله : ( وما غنم بقتال ) عطف عام علي خاص . 
قوله : ( فأما ما غنم بغير إيجاف ولا قتال ) أي : بأن انج عنه أهله » قال نت : 
کالما خوذ 0 حين سماعهم بخروج الجيش إليهم . 
: ( في مصالح المسلمين ) كبناء القناطر الح . 
0 : ( وإن شاء قسمه | تقدم في الغنيمة ) أي : فيدفعه إما لآل البي مكل » 
أو لغيهم » أو يجعل البعض فيم » والبعض في غيرهم » > بقي ما يبرب به الأسير » 
أو التاجر » أو يأخذه المتلصص » فيختص به » وهو هو المسمي » بالختص » فيختص به حائزه » 
لا يقسم » ولا يوضع في بيت المال - لكن المسلم - حرا أو عبدا » ذكرا أو أنثي - صغيرا 
أو کبیا - يخرج خمسه ‏ وأما الذمي فلا . 
قوله : ( والمن ) أي : يعتقهم ولا يأحذ مہم شیا . 
قوله : ( والفداء ) أى : بأن يتركهم فى مقابلة شىء يأخذه . 


۲۲ باب الجهاد 


( ولا بَأسَ ) بمعنى وماح ( أن يكل ِن اة قبل أن يسم الم 
الل لِمَنِ آحْتَاج إلى ذلك ) سواء أذن له الإمام أم لا والمراد بالطعام : 
م ا ا ا يرد 


قوله ر ASE E‏ 
صاحب الختصر : وجاز أنخذ محتاج . 

قوله : ( أن يؤكل من الغنيمة ) هذا إذا كانوا من يقسم لهم » وأما من لا يقسم لهم : 
كالنساء » والصبيان ء والعبيد ء فقولاك . 

قوله : ( قبل أن يقسم الح ) روي قوله : أن يقسم بالتاء المثناة الفوقية ولا إشكال فيها » 
وبالياء التحتية المثناة رعاية للمعنى » لأن الغنيمة تشتمل على المال فيكون معناه المال . 

قوله : ( الطعام والعلف ) نائب فاعل يكل » والعلف جمعه : علاف - كجيل وجبال 
- قاله فى المصباح . 

وقوله : ( لمن احتاج إليه ) أي : تلك الإباحة كائنة لمن احتاج إلى ذلك » ومطلق 
الاحتياج كاف . وكذا يجوز له أخذ نعل » وحزام معتاد لا مثل حزام الملوك » وإبرة » ومصلح 
الطعام من نحو : فلفل » ركذا يجوز له أن يأخذ ثوبا للبسه ‏ وغرارة لطعامه » أو حمل متاعه» 
وسلاحا » ودابة للقتل » أو ليركبها لبلده » بشرط أن ینوی عند أخخذ ذلك أن يرده للغنيمة إذا 
فرغ من الانتفاع به » وبلا نية أصلا كنية الرد » وإذا فضل شيء كثير ما أبيح له الأخذ منهء 
لا بشرط الرد وهو : ما عدا الثوب » والسلاح » والدابة » وهو کا فى عج : ما زاد على الدرهم › 
قال : ويعتبر كونه كثيرا أو يسيرا يوم وجوب رده لا يوم أحذه › فإنه يلزمه أن يرده 
إلى الغنيمة إن أمكنه رده إليها » فإن لم يمكنه لتفرق الجيش » تصدق به كله لأنه كاي جهلت 
أربابه بعد إخراج الخمس » وأولى رد ما فضل مما يأخذه بنية الرد كالثوب . وقولنا كثيرا احترازا 

ل ا 0 ري الا وي 

لأنه فى حكم ما هو محتاج له 

قوله : ( سواء أذن له الام أم لا ) بل ولو نباهم الإمام » وقيده ابن رشد : بأن 
لا يأخذه بنية الغلول . 

قوله و ر)أي : الملأخوذة للذبح » قضيته أن له 
مقابلا يقول بعدم الأحذ » واعترضه الشيخ خليل بقوله : القول الآخر أي بالمنع لم أره معزوا . 


فرائص الجهاد وقسماه ۲۳ 


ولا تَرفَعَهُ » ('“ ولا كر أن أريعة أخماس لمغنم يقسمها الإمام ؛ 000 الجيش › 
وكان لا يستحقها م: منهم إلا من اجتمعت فيه شروط » شرع فى بیانہا فقال : 

E E‏ حضور المناشبة 
کر ا دا ا ر ا ا ی س 
حينهذ » ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال ( أو تحَلّفَ عن القتّال في شل 
المُسْلمينَ من أمر جِهادِهِمْ ) ككشف طريق » أو جلب عدد ونحو ذلك » وكذلك 
يسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد العدو بخلاف من ضل في بلاد الإسلام » ( و ) 
الامحوت لحيس O‏ ار ا 

قوله : ( كنا نصيب في مغازينا ) أي : مع النبي اه لقوله oT‏ 
يدل علي ذلك . 

وقوله : ( العسل والعنب ) زاد أبو نعم والفواكه » والإسماعيلي والسمن . 

قوله : ( حضور المناشبة ) المراد : المضاربة سواء قاتل أم لا 

قوله : ( فلا يسهم لمن مات حيكذ ) والفرق بين الميت قبل اللقاء والضال » من أنه 
يسهم للثاني دون الأول » أن الضال بنية الغزو واستمرت إلى الآن » بخلاف اميت فإن نيته 
انقطعت بالموت . 

قوله : ( ككشف طريق ) أي : ينظر هل الطريق التي في ناحية كذا فهها عدو أو لا ؟ 

قوله : ( بخلاف من ضل في بلاد الإسلام ) هذا بخلاف المذهب » والمذهب : أنه 
يسهم لمن ضل في بلاد الإسلام » وكذا من رد لها برج » فإن رد اختيارا فلا يسهم له . 

قوله : ( إذا حصل له المرض بعد القتال أو في حال القتال ) فشهد أوله صحيحا » ثم 
مرض واستمر يقاتل مريضا إلي تمام القتال » هكذا حمل الحطاب كلام خليل أي : أو مرض 
بعد أن أشرف علي الغنيمة . 

والحاصل : أنه يسهم له في ثلاث صور : ما إذا مرض بعد القتال » أو في حال القتال 
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أما لو حصل له قبل حضور القتال » سواء كان ابتداء مرضه فى دار الحرب أو فى 
بلاد الإسلام » فلا يسهم له . 


( و ) كذلك يسهم ( للفرس الرَهِيص ) إذا حصل له الرهص بعد القتال أو 
فى حال القتال » وهو : داء يصيب الفرس فى حافره » ع : ليس الرهص بشرط وكذا 
إذا مرض بغيرة . 
ش ا ل ل ل 
( سَهمّان ) واحترز ا ا 0 
وقيدنا بالواحد احترازا مما زاد عليه » فإنه لا يسهم للزائد ( و ) يسهم ( سهم ) واحد 
شهدا رك ا عرض دغر قال شرا .ار زمر يعد ل ارق فل 
الغنيمة . وأما لو حرج من بلده مريضا » أو مرض قبل دخول أرض العدو » أو بعده وقبل 
القتال ولو يسيرا » واستمر مريضا فى الثلائة لكنه قاتل فيا حتى انقضى القتال » فقولان فى 
هذه الصور النلاث فى الإسهام نظرا إلى كونه قاتل فى الحملة » وعدمه نظرا إلى مرضه فكان 
حضوره كعدمه » هذا ما يفيده الحطاب » وهناك كلام آخر انظره فى شراح خليل . 

قوله : ( إذا حصل له الرهص الح ) قال عج : ويجرى فى مرض الفرس ما جری فى 
مرض الادمى من التفصيل . 

قوله : ( ويسهم للفرس ) أى : الذى يقدر به على الكر والفر » فالعجوز الذى لا قدرة 
له على الكر والفر لا يسهم له » وهو كذلك . 

وقوله ( سهمان ) أى يسهم له سهمان » ولو كانت ف السفينة » ولصاحيها سهم 
واحد » وظاهر المصئف ولو كانت الفرس اا الجيشُ » أو الإمام الأعظم ٠‏ وجعل السهمين 
ا جا - ولو كان الفارس عبدا - فيكونان لسيده » وهو أحد التردّدين » 

ولا فرق ف الفرس بين أن يكون صغيا أو كبوا » ولو برذونا وهجينا . 

والببذون هو : الدابة من الخيل الغليظة الأعضاء الجافية الخلقة ‏ وأكثر ما تجلب من بلاد الروم » 
وها جلد على السير فى الشعاب » والجبال » والوعر » بخلاف انيل العربية وهى أضمر وأرق أعضاء . 

والهجين من اليل : من أبوه عربى وأمه رديفة ؛ وعكسه : مقرف 

وانظر هل يقيد الإسهام للفرس التى فى السفينة با إذا احتمل قتالهم بير » ولو ببعض 


شروط س يستحق العيمة Yo‏ 


ر لراكبه ) فى كلامه تساح » فإن الراكب إغا يقال لراكب الإبل » وأما راکب 
الفرس فإما يقال له فارس » ولراكب الحمار حمار » والأصل فيما ذكر ما صح ١‏ أنه 
صل الله عليه وسلم عل للفرس سَهْمَيْنِ » وللفارس سَهْمًا» 29 . 

(و) من الشروط التى يستحق بها القسم الحرية فرلا سهم لب ) قات ل أو لم يقاتل 
( و) منها الذكورية ف(لا) يسهم ( لا رأة ) قائلت أو لم تقاتل (و ) مناالبلوغ فرام 
يسهم ( لصي إا بشروط ثلاثة : (أَنْ يُطِيقَ الصييٌ اذى ى لم يحتلم القتَال ٠‏ ویجیزه 


امام » ويقاتل فيسهم له والذى نقله بهرام عن ا مدونة وصر ح بمشهوريته : أنه لا يسهم له 
قات ل أو لم يقاتل» ومقتضى صنيع صاحب الختصر : أن ماذكره الشيخ مشهور أيضاء وظاهر 


مكان » أو عام كمسافر لالطة » مع علمهم بعدم مقاتلتهم بير أصلا کا فى الزرقانى ؟ 

فقول المصنف ( راكبه ) غير قيد ‏ أو أن المراد براكيها : من أعدها للركوب » أي : على 
تقدير الخروج للبر . 

تنبيه : إنما كان للفرس سهمان » لأنه يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها » وبأنه يحصل بها 
من الغناء فى الحرب ما لا يخفى . 

قوله : ( فإن الراكب إثما يقال الح ) فإن قلت : قوله تعالى  :‏ وآلخيل وَالْبعَالٌ 

وآلحَمير ‏ الآية [ انحل : ۸ ] يعارض هذا ؟ قلنا : لعل الاية واردة على عرف اللغة » وما هنا 
على مصطلح الفقهاء . وأحسن من هذا أن يقال : ليس ف الاية إطلاق اسم الفاعل على من 
يركب ما ذكر فیا » وإنما فيها ذكر الفعل . 

قوله : ( أن يطيق القتال ) أى : بان راهق » وأما إن لم يراهق فلا يسهم له باتفاق » کا 
يفيده الفاكهانق » أي : فقتاله ليس معتبرا فكالعدم . 

قوله : ( ومقتضى صنيع صاحب الختصر ) أى : لأنه قال إلا الصبى » ففيه : إن أجيز 
وقاتل خلاف . 

قوله : ( وظاهر الحديث ) فإن قلت : لم عبر بظاهر دون صرح ؟ قلت لعل ذلك أنه 
يحتمل أن الحديث محمول على الصبيان الذين لم يقاتلوا . 


)1غ( الموطأ : 01/۲ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق » طبع الحلبى سنة 1۹1 - صحيح البخارى : NF‏ 
٥‏ طبع بولاق ۱۳۱۲ - صحيح مسلم ۲ طبع الحلبى مسند امد : ۲۱۰/۹ 0 ۱۰۳/۷ و ۱۹٤‏ »= 
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E 


الحديث يدل للأول : وهو ما رواه ابن وهب : ١‏ أن الننى ع لَمْ سهم م لبيد 
وا لاسء وا إلصيانِ » © ( و ) منها أن يخرج بنية الجهاد فلم يسهم 
( للأجير الخاص ) الذى ملكت منافعه كأجير الخدمة ( إلا أن يقاتل ) واحترز 


بالخاص من الأجير العام كاللنياط والخراز . 
وبقى من الشروط ثلاثة : العقل » والإسلام » والصحة . 
فامجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا » وفيمن معه شىء من العقل قولان . 
والذمى لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل » ولا إن قاتل على المشهور . 
والرّْمِن الذى لا رأى له لا يسهم له ر إلا ) ٩‏ إن كان ذا رأى وتديير . 


قوله : ( يدل للأول ) أى : وهو عدم الإسهام » فهو أول بالنسبة لقوله : ومقتضى اعم . 

قوله : ( فلا يسهم للأجير الخاص إلا أن يقاتل ) ومثل الأجير : التاجر إذا قاتل › 
كانت تجارته تتعلق بالجيش من مطعم وملبس أم لا . ومثل قتالهما ما إذا حرجا بنية الغزو , 
وحضرا القتال ولو لم يقاتلا » لأنهما كارا سواد المسلمين » وسواء كانت فة العزو 'تابعة 
أو متبوعة أو على حد سواء . والسهم للأجير وبحط من أجرته بقدر ما عطل . 

قوله : ( كالخياط واخراز ) أى : من يخيط ويخرز ولو بأجرة » وفى كلام الشيخ وتت : 
أنه لا فرق بين الخاص والعام فى عدم السهم إلا أن يقاتل » وهو ظاهر الختصر » وهو الظاهر » 
وما ذكره الشارح تبع فيه ابن عمر . 

قوله : ( وفيمن معه شىء من العقل قولان ) قال البساطى : ظاهر عبارات المتقدمين أنه 
لا يسهم له . وقال ابن بشير : يسهم له . ابن عبد السلام : وهو ظاهر » وربما كانت مقاتلته 
أشد من مقاتلة كثير من عقلاء الكفار 

قوله : ( والزمن الذى لا رأي له الخ ) أى : المُقعد - مثلا - يسهم له إذا كان ذا 
رأى لا إن لم يكن ذا رأى هذا معناه » وهو ضعيف ؛ والمشهور : أنه لا يسهم له ولو كان ذا 
منفعة من تدبير وغيره . 


= ۱۹۳/۹ طع المنية » ودار المعارف بتحقيق أحمد شاكر - تصب الراية : 4١/‏ دار المأمون ٠۹۳۸‏ . 
)١(‏ انظر نصب الراية : ٤٠١/۳‏ دار المأمون ١918‏ فقد تكلم عن طرقه وتخريجه . 
(1) زيادة يقتضيها المعنى . 


شروط من يستحق الغنيمة YY‏ 


( ومن اسم مِنَ العو عَلَى شَيْءٍ فى يدو من أموال المُسْلِمِينَ فهر له 
حَلَالُ ) ج ظاهر كلامه : لو أسلم على أحرار المسلمين أمهم ينتزعون منه » وهو 
المشهور » وعليه يكون جانا بغير عوض . وإذا أسلم على ذمى حر فى يده فعند ابن 
القاسم يكون رقا ( ومن آشترى ) من المسلمين بدار الحرب ر شيعا مِنْهَا) أي : من 
أموال المسلمين وكذا من أموال أهل الذمة ( يِن العو لم اذه ره ) ممن اشتراه 


والأعرج لا يسهم له إلا أن یقاتل راكبا أو راجلا ؛ وف الزرقانی : وينبغى جريه فى 
الأعمى أيضا اه . 

قوله : ( ومن أسلم من العدو الح ) إذا كان المال المذكور يملكه بالأمان : بأن كان أخذه 
قبل دخوله إلينا بأمان » لا ما أخذه من أموال المسلمين بعد دخوله إلينا بأمان » فإنه يكون 
سرقة ينزع منه قهرا » ومفهوم أسلم غير معتبر » إذ لو دخل إلينا مع بقائه على كفره » وفى يده 
شىء مما ذكر ل ينزع منه » إلا ما سرقه من بلاد الإسلام لمسلم » أو ذمى فى زمن معاهدته » 
ورج به ثم عاد به » فإنه ينزع منه ومثل من أسلم على شىء فى يده : من ضربت عليه ا جزية 
أو هُوڍن . 

قوله : ( من أموال المسلمين ) وأموال أهل الذمة أحرى » جا قاله الأقفهسى . 

قوله : ( ظاهر كلامه ) أى : لأنه قال : وفى يده من أموال » والحر ليس بال . 

قوله : ( وهو المشهور ) وعن ابن شعبان : أنه يطيب طم تملكهم ؛ ومثل الحر المسلم : 
اللقطة » والحبس » حيث ثبت أنه حبس » لأن ما ثبت تحبيسه لمسلم لا يبطل تحبيسه بغنم 
الكفار له » وأما ما احتمل أنه حبس فهل يملكه أم لا ؟ قان . 

قوله : ( فعند ابن القاسم يكون رقا ) وعند أشهب : يرد إلى ذمته » والراجح كلام ابن 
الع 2 

قوله : ( من العدو ) وأما ما يفدى من اللصوص والغصاب » فإن ربه يأخذه مجانا على 
أحد قولين » والآخر بما فدى به » واستحسنه ابن عبد السلام ؛ وكان الشبيبى يفتى به قائلا : 
إلا أن يكون لربها قدرة على الخلاص جانا فلا شىء للفادى » والقلان إذا قصد به الفادى ربه » 
وأما لو افتداه لنفسه وقصد بذلك تملكه » فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا » فإذا تناز ع الفادى 
ورب الشىء فى الأحذ للتملك فالقول للفادى » کا أفاده الخرشى فى الكبير . 


58 باب الجهاد 


(إلا باقٌمن) الذى أسخذه به فى دار الحرب إن كان يحل تملكه له » أماإذا كان لا يحل له تملكه 
كامذمر واخنزير» فإن ربه يأخحذه من غير شىء. وقيد نا كلامه بدار ا خرب » ا-حترازا ممالو قدم به 
الكافر بلاد الإسلام » فليس لربه أنحذه لا بالثمن ولا بغيو » قاله فى المدونة . ومثل الشراء : هبة 
الثواب » بخلاف الهبة لله تعالى » فإن لربه أحذه من غير شىء » لأنه ملكه منهم بغير 
عوض ( وَمَا وَقَمَ في المَقَاميم مِنْها) أى من أموال المسلمين ( هرب أحقٌ به بالدّمن ) 


قوله : ( إلا بالشمن ) وهو إما عين أو غيره » فإن كان عينا أعطاه ما اشتراه به » وإن 
كان عرضا فقال الأقفهسى : يعطيه المستحق هنا قيمة عرضه هناك » ولا حلاف فى ذلك » 
وإن كان مكيلا أو موزوناء فإن أمكنه الرجوع إلى بلد الحرب أعطاه المثل هناك » وإن لم 
يمكنه الرجوع أعطاه القيمة لتعذر المثل . 

قوله : ( أما إذا كان لا يحل له تملكه ) أى : أما إذا كان الثمن لا يحل تملكه › 
فالظاهر : أن هذا محمول على المشترى المسلم » وأما إذا كان المشترى ذميا » فلا يأخذه منه 
إلا بقيمته فتدبر . 

قوله : ( لو قدم به الكافر بلاد الإسلام ) أى : باعوه بدار الإسلام بعد دحوم إلينا 
بامان » فإنه يفوت على ربه . 

قوله : ( بخلاف المبة لله الم ) يعنى : أن من دحل دار الحرب » فوهبه حربى سلعة » 
أو عبدا هرب لدار الحرب » أو غار عليه الحربى » فإذا قدم بذلك الموهوب لهء فإن ربه 
المسلم » أو الذى يأخذه منه بغير عوض » وما وهبوه بدارنا قبل تأمينهم » حكمه : حكم 
ما وهبوه بدارهم . وأما ما وهبوه بدارنا بعد دخوهم إلينا بأمان » فإن ذلك يفوت على 
ربه . 

قوله : ( وما وقع فى المقاسم ) أي : جهلا بحالها » احترازا مما لو قسم مع معرفة 
مالكه » فإنه لا يمضى قسمه » ولربه أخذه مجانا » إلا أن يكون الإمام قسمه متأولا » 
أو مقلدا قول بعض العلماء : إن الكافر يملك مال المسلم » فلا يأخذه ربه إلا بالشمن ؛ 
فلو وجد فى الغنيمة مال مسلم أو ذمى » ولم يعرف عين صاحبه » ولا ناحيته » فإنه يجوز 


قسمة . 


البلك بدار الحرب ۲۹ 


هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة » أما إذا وجده فى يد من أخذه فى سهمه › 
أو جهل الثمن » فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به ( وَمَا لم يَقَعْ فى 

93 مل رقم ماك 000 1 ١‏ 
المقاسم منها فربه احق به بلا ثمَن ) وهذه التفرقة لمالك » وعن ابن القاسم : 
لا يكون ربه أحق به مطلقا سواء كان قبل القسم أو بعده . 


قوله : ( هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة ) أى : وأثبته بالطريق الشرعى » وهذا 
ناء على القول بالبيع ليقسم » فلو بيع مرارا واختلفت أثمانه لا يأخذه إلا بالشمن الأول خخاصة 
الذي بيع به ؛ ويراد بالمقاسم على هذا الحل المغانم » تأمل . 

قوله : ( أما إذا وجده فى يد الح ) على القول بقسمة الأعيان » تصدق بصورة : بما إذا 
قوم عليه » أو أخذه بلا تقوم , أو جهل ما قوم به» ففى الأول يأخذه بما قوم به » وف الثانية 
والثالئة يأحذه بقيمته » وف هاتين الصورتين تعتبر القيمة يوم يأخذه ربه . 

قوله : ( وما م يقع ف المقاسم ) قصده : أن المسلم أو الذمي إذا وجد أحدهما متاعه 
فى الغنيمة قبل قسمتها » وشهدت له البينة بذلك » أو عرفه واحد من العسكر کا قال 
البرق » وأبو عبيد لا يقسم ما عرفه واحد من العسكر » فلا يتوقف ذلك على الثبوت » لأنه 
إا يستعمل فيما هو سبب للاستحقاق كالبينة » فإنه يأخذه بغير عوض » لكن بعد أن 
يحلف المين الشرعية أنه ما باع ولا وهب » ولا حرج عن ملكه بناقل شرعى » وأنه باق 
على ملكه إلى الآن » فيستحق قبضه » وأخذه . وتسمى هذه العون يمين الاستظهار » وهى 
مكملة للحكم - هذا إذا كان صاحيه حاضرا - فإن كان غائبا حمل له إن كان الحمل خيرا 
له » ويحلف أيضا » وحمل له مع احتال أن لا يحلف » لأن الأصل فيمن له حق أن يحلف » 
مع أن العين استظهار وهى مكملة للحكم . وقد قيل فما : إنها غير واجبة » وذكر عج عن 
ابن عرفة : أنه يدفع له من غير يمين » وعليه كراؤه اه فإن زاد الكراء على قيمته » فإنه يباع 
له » لأنه إذا كانت المصلحة فى بيعه » أو استوت مصلحة البيع والإرسال » فإنه يباع 
لاجله . 


قوله : ( وعن ابن القاسم ) ضعيف . 


.۳ اهاد 


( ولا تفل ) بفتح الفاء وسكونها » وهو لغة : الزيادة » وشرعاً : الزيادة على 
السهم » وحكمه : أنه مباح » لا يعطى ( إلا ) لمن له سهم ف الغنيمة » ولا يكون 
من أصل اة وا یکن رمن الخد على الاجْتِهَادٍ من الإمام ) لما روى ابن 
وهب : « أن رسول الله عله إنّمَا نفل يوم نين من الْحُمْسِ ۾ ٩‏ . 
( ولا يكُونَ ذلك ) النفل ر بل القَسْم ) ويروى قبل الغنيمة » وعلى هذا 
قوله : ( ولا تفل إلا من الخمس ) الحصر إضاف . أي : لا من الأربعة أخماس الباقية 
للمجاهدين ؛ فلا يناف أن له أن ينفل من نحو الجزية أو غيرها مما يوضع فى بيت المال . 
قوله : ( وشرعا الزيادة ) النفل إما كلى وإما جز ء فالكلى هو قول الإمام من قتل قتيلا 
فله سابه » وا لجز هو ؛ الشيء الذى يخص به الإمام بعض الجيش » كأن يقول : حذ يا فلان 
هذا البعير » أو هذا الدينار مثلا . 
قوله : ( وحكمه أنه مباح لا يعطي إلا لمن له الح ) يعنى : أن النفل فى الشرع هو : 
الزيادة من مس الغنيمة » فلا يعطيه لعبد » ولا لصبى › ولا لامرأة . 
وقوله : ( على الاجتهاد من الإمام ) أى فلأمير المؤمنين أن يزيد الخمس لمن شاء من 
المجاهدين ما يرى زيادته » إن كان لمصلحة : كقوة بطش الأخحذ » وشجاعته › أو يرى ضعفا 
ولا ينفل بعضهم » ولا بأس بالفضيل إن اختلف فعلهم . 
قوله : ( ولا يكون ذلك النفل قبل القسم ) أى بل بعد القسم » وهذا هو النفل 
الزن . 
قوله : ( ويروى قبل الغنيمة ) أى : ولا يكون ذلك قبل الغنيمة » فيفهم أنه يمكن أن 
يتصور أن يكون قبل الغنيمة » لكن لا ينبغى 
وقوله : ( بأن يقول ) هذا السلب الكلى » ويكون قوله : ( من قتل قنيلا ) أى : من 


. ٤٥٦/۲ : الوط‎ 0 


املك بدار الحرب ۳۹ 


للمنع والكراهة » وهما قولان لمالك » وعلى المنع اختلف » فقال سحنون وابنه : ينفذ لأنه 
حكم با اختلف فيه أهل العلم » وقال ابن حبيب : لا ينفذ لضعف الخلاف ( والسلّبُ 
منّ ) جملة ( الل ) فلا يعطيه الإمام إلا من الخمس على حسب اجتهاده ؛ وهو : ما يوجد 


قوله : ( وما قولان لمالك ) أى : يهى الإمام أو أمير الجيش نبي كراهة أو تحريم . 
واقتصر بعض شراح خليل على الكراهة » فيؤذن بقوته أن يقول قبل القدرة على العدو : من قتل 
قتيلا فله سلبه » لأن ذلك يوْدى إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها » لأ بعضهم ربما ألقى نفسه 
ف المهالك لأجل الغرض الدئيوي » فيصير قتاله لا ثواب فيه » أما الجعل قبل انقضاء القتال 
من غار الشاب من السلطان فلا بان :به »ركلا بعد اتتا لقتال من اللي أذ للا دور 
فيه » ويكون معنى قوله من قتل قتيلا الح : من كان قتل قتيلا . 

قوله : ( وعلى المع الح ) أى : وإذا قلنا بعدم جواز قول الإمام قبل انقضاء القتال : من 
قتل قتيلا فله سلبه » فإن وقع مضى لأنه حكم بما اختلف فيه إلا أن ينص على إبطاله قبل 
حوز المغنم » فإنه يبطل حينعذ » ولا شىء لمن قتل بعد ذلك من سلب المقتول . وله سلب من 
قتله قبل الإبطال » ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل يستحق من فعل شيئا من الاسباب ما رتبه 
الامام عليه . 

قوله : ( وقال ابن حبيب ) ضعيف . 

قوله : ( الخلاف ) أى : لضعف قول الخالف القائل بالكراهة > هذا ظاهر العبارة 
والعنى صحيح عليه » لكن المراذ ليس كذلك » إذ الراد : لضعف القول بالجواز الموجود الذى 
ذكره ببران فى وسطه بقوله : وقال بعض الشيوخ بالجواز مطلقا . 

فقول شارحنا ( بما اختلف فيه ) أى : بانع والجواز . 

قوله : ( والسلب من جملة النفل ) أى : فيستحقه كل من قتل قنيلا بعد قول الإمام : 
من قتل قنيلا فله سلبه » وإن لم يسمعه » أو تعدد أى : فالنفل شامل للكلى والجزى » وأراد 
بالسلب الكلى » ولا يخفى أنه من أفراد مطلق النفل . 

قوله : ( فلا يعطيه اح ) أى : لأن النفل لا يكون إلا من الخمس » أى : لا من الأربعة 
الأخماس » فكذا السلب . 


۳۲ باب الجهاد 


مع القتيل .من ثيابه » وسلاحه » وما شابهها من السلب المعتاد » دون ما ينفرد 
بلباسه من عظماء المشركين : من سوار » وتاج » على المشهور : وكذلك العين على 
المشهور . 

( والرٌباط ) لغة : الإقامة ؛ وشرعا الإقامة فى الثغور لحراستها . فمن سكن 
الثغور بأهله وولده ليس برابط » وإنما المرابط : من خرج من منزله معتقدا الرباط » 
والثغور : موضع الخافة من فروج البلدان . وذكر فى باب بجمل : أنه واجب يحمله 
من قام به ؛ وذكر فى الباب الذى بعد هذا من نذره ‏ 


قوله : ( من السلب العتاد ) أى : المعتاد وجوده مع المقتول حال الحرب : كفرسه » 
ودرعه » وسيفه » ورحه » ومنطقته بما فيها من حلية » وفرسه المركوب له » أو الممسوك بيده » 
أو بيد غلامه للقتال » لا إن كانت مهيأة للزينة : كال جنيب » فتكون غنيمة » وذلك للذكر 
السلم » لاذمي قتل قتيلا » إلا إذا أجازه له أمير المومنين » فإنه يأحذ سلبه » ويمضي ذلك 
لا يتعقب » للا امرأة إلا أن يحكم بذلك ها فيمضى . 

قوله : ( على المشهور الح ) أى : خلافا لابن حبيب فى دخول ما ذكر من السوار » 
والتاج » والعين . 

قوله : ( لحراستها ) أى : حراسة من بها » وهو يشمل المال وغيو » والذمي » والمسلم » 
وحراسة غيرها تتبع حراستها . 

قوله : ( فمن سكن الح ) لا يخفى أن هذا لا يتفرع » لأن الإقامة للحراسة تجامع 
السكنى بالأهل » والمراد جنس الثغور . 

قوله : ( بأهله الح ) الظاهر : أن المدار على السكنى بالأهل » وإن أبقى الولد فى 
بلده » وبعد هذا كله فهذا رواه ابن حبيب عن مالك » وقضيته : أنه لو سكن بأهله وولده › 
وكان الباعث له الرباط لا غير » لا يسمى مرابطا . ورده الباجى قائلا : عندي أن من انحتار 
استيطان ثغر للرباط فقط » ولولا ذلك لأمكنه المقام بغييو » مرابط اه وارتضاه بعضهم قائلا : 
ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور . 

قوله : ( معتقدا الرباط ) أى : قاصدا الرباط . 

قوله : ( من فروج البلدان الح ) جمع فرج » يطلق على العورة » وعلى الئغر » وعلى 


فصل اباط فى سيل الله وض 


وتكلم هنا على فضله فقال : ( فيه فَضْل كَبيرٌ ) روى بالمثلثة والموحدة » 
والرباط أفضل من الجهاد » وهو الراجح . روى البخارى أنه عه قال : « رياط يوم 
في سَبيل الله تحير من لذا وَمَا فيهًا » ٠‏ واختلف : هل هو أفضل أو الجهاد ؟ 
( وذلك ) الفضل المذكور متفاوت ( بِقَدْرٍ كَثرَةٍ وف أَهْلٍ ذلك الع وكَثْرَةٍ 
تُحَرَزِهِمْ مِنْ عَدُوّهِمْ ) وقلة  2"(‏ الخوف والتحرز متلازمان » فمتى اشتد المذوف 
اشتد التحرز . 
موضع الخوف » كا فى القاموس . ولا كان الفرج - بمعنى العورة - يأتي الخوف من جهته 
لكشفه » فكذلك الفرج - بمعنى الثغر - يأتي الخوف من جهته لكشفه الذي هو عدم 
حراسته ؛ فاراد بالبلدان : بلاد الإسلام » والثغر فرج لا بالمعنى الذى ذكرناه . 

قوله : ( روى بالمثلثة ) أي فالعظم كمية . 

وقوله : ( والموحدة ) أي : فالعظم كيفية ؛ وكل منبما صحيح لأنه عظم كمية وكيفية . 

قوله : ( رباط ) مصدر رابط ء وجه المفاعلة فى هذا : أن كلا من الكفار والمسلمين 
ربطوا أنفسهم على حماية طرف بلادهم من عدرهم . 

قوله : ( خير من الدنيا ) أي : ثواب رباط يوم خير من النعيم الكائن فى الدنيا . 

قوله : ( وما فيها ) الذي فى البخارى : وما عليها ؛ قال شارحه : وما عليها كله لو ملكه 
إنسان وتنعم به » لاله نعم زائل » بخلاف نعم الآخرة فإنه باق . وعبر « بعليها » دون فيها : لما 
فيه من الاستعلاء » وهو أعم من الظرفية وأقوى » وفيه دليل على أن الرباط يصدق بيوم واحد » 
وكثيرا ما يضاف السبيل إلى الله والمراد به : كل عمل خالص يتقرب به إلى الله كاداء الفرائض 
والنوافل » لكنه غلب إطلاقه على الجهاد حتى صار حقيقة عرفية فيه » قاله القسطلانى . 
وهناك وجه آخر ذكره ابن حجر وهو : أن المعنى خير من ثوابها لو ملكها وتصدق بها » وهل 
أراد من طلوع الفجر » وهو الظاهر › أو من طلوع الشمس ؟ . 

قوله : ( واختلف هل هو الم ) فقيل : هو أفضل » لأن فيه حقن دماء المسلمين » 


. ۹۲١/۲ : البخارى : كتاب الجهاد : 5/4" ومسلم : كتاب الإمارة سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ف المطبوعة : وقتله » والذى أثبشاه هو الصواب الموافق للمعنى إن شاء الله‎ )١( 


( ۳ - كفاية الطالب الرباق ج ٣‏ ) 


۳4 باب المتهاد 


5 يَعْرَى بير إِذْنِ أبن ) إذا ان لاح e Ba‏ 
سحئوكث مطلقا » مسلمين كانا أو كافرين ( إلا ان ا الْعلدٌ ( أى : ينزلون 
( مدي قَوْمِ ) أو غيرها ( ويُغِيرُونَ عَلَيْهمْ ) أي على أهل المدينة ( فَفَرضٌ عَلَيْهِمْ ) 


وحقن دمائهم أفضل من سفك دماء المشركين > وقيل : الجهاد أفضل » » لأن فيه الرباط › 
وزيادة » ولأن فيه سفك دماء المشركين . وتأول ا ذلك بحسب الواقع »> وشدة 
الحاجة إلى الرباط وعدمها » فلا يقال : إن أحدهما أفضل من الآخر على الإطلاق . وأفضل 
مدته أربعون ليلة لحديث ورد فيه › ولا حد لأكثو . قال الشيخ فى شرحه : ويظهر لي فضل 
الجهاد على الرباط لمزية من ذهب للقتال على من مكث فى محل الخوف » وأفضل العبادات 
أحمزها أي : أشقها . 
قوله : ( ولا يغزى الح ) اعلم : أن المعتبر الإذن باللسان والباطن . فلا يجوز الخروج 
بمجرد إذنهما باللسان بل حتى يكون القلب كذلك » فإذا أذنا - وهما يبكيان - لا يكون 
إذنا » وإذا اختلفا فى الإذن وعدمه » فلا يجوز الخروج حتى يتفقا عليه . 
له : ( الأبوين ) أى : لا الجد والجدة . 
٠‏ قوله : ( إذا كانا مسلمين ) أي : لا الكافرين » لكن قيده المواق : بما إذا علم أن 
منعهما منه إنما هو لكراهتهما إعانة الإسلام ونصرته » وإلا كانا كالمسلمين . 
قوله : ( وعند سحنون ) ضعيف . 
تنبيه : العبد لا يغزو أيضا إلا بإذن سيده » وكذلك من عليه دين حال عليه وهو قادر 
له لاد رك دمل ف الم نكل من يلير ن لم يقدر على وفائه » حرج بغير 
إذنث ربه . انظر شراح خليل . 
قوله : ( أى ينزلون ) الأول أن يقول : أي ينزل » لما تقدم أن العدو يطلق على الواحد 
وعلى الجمع . 
له : ( مدينة قوم ) المدينة : المصر الجامع م فى المصباح . 
وقوله : ( أو غيها ) أى : كالقرية . 
قوله : ( ويغيرون عليهم ) عطف مغاير » لأنه لا يلزم من النزول الإغارة . قال فى 


المصباح : وأغار على العدو : هجم عليهم ديارهم وأوقع بهم اه فقول المصدف : يغيرون بضم 
الياء . 


فضل الرباط لى سبيل الله o‏ 


أي : على أهل المدينة ( دَفْعَهُمْ ولا يُستَأدَنُ الْأيَانِ في يكل هلا ) لفظة مثل 
زائدة » أى : لا يستاذن الأبوان فى هذا » وقيل :+ .ليست زائدة » والمعنى : 
لا يستأذهما فى هذا الجهاد إذا تعين » ولا في مثله من فرائض الأعيان : كالصلاة » 
والحج » وطلب العلم فيما يخصه إذا لم يجد فى موضعه من يعلمه ذلك » لأنه إنما 
يلزمه طاعتهما فى ترك المباحات والنوافل » وأما الفرائض فلا . 


قوله : ( ولا يستأذن الأبوان فى مثل هذا ) أي : فيجب على من له أب » ومن لا أب له 
- عبدا كان أو حرا مديانا أو غير مديان - وعلى هذا » فيسهم للعبيد هنا » لأنهم مخاطبون 
بالجهاد » لأننا إنما منعناهم من السهم لأنهم غير مخاطبين » والآن قد خوطبوا ذكره فى 
التحقيق » وذكر : أنه يجب على من يليم أن يعينوهم » وإن لم يكن فيمن يليم من يقوم بهم » 
فيجب على من يلوهم أيضا حتى يقوم بذلك ؛ ويتعين على جميع المسلمين . 

وحل كونه فرضا عليمبم : إذا كانوا مثلي عدتهم » فإن كانوا أكثر من ذلك جاز لهم 
الفرار إلا أن يبلغوا اثنى عشر ألفا ‏ والقيود المتقدمة تأق هنا . ولا يقال : إن ما تقدم فى الجهاد 
الكفا وهذا عينى » لأنا نقول : إذا حصل الشروع ف القتال صار عينا فى الموضعين بدليل 
حرمة الفرار . ۰ 

قوله : ( والمعنى الح ) أى : فقوله : فى مثل هذا أى : فى هذا ومثله . 

قوله : ( ولا فى مثله من فرائض الأعيان ) إشارة إلى أن سائر فروض الكفاية لهما 
أو لأحدهما أن بمنعاه منہا ولو علما كفائيا » فلا يخرج له إلا بإذ:هما حيث كان فى بلده من 
يفيده إياه » وإلاخرج بغير إذنہما له > بشرط أن يكون فيه أهلية النظر . 

قوله : ( فيما يخصه ) أى : فى الذى يخصه أى : يتعلق به با خصوص وهو العينى . 

قوله : ( فى ترك المباحات والنوافل ) أى : لا الفرائض المعينة » فلا يناف أن الكفالى مثل 
النوافل . 

قوله : ( وأما الفرائض ) أى : العينية . 


۳٢ 


ر باب الأيمان والنذور ] 


( باب ) فى بیان ما يجوز الحلف به من ( الأَيْمَانِ ) جمع مين . 
وما لا يجوز » وما يلزم منہا » وما لا يلزم ( و ) فى بیان ما يجوز من ( الور ) 
وما لا يجوز » وما يلزم منها » وما لا يلزم » وغير ذلك . 

والمين بمعنى القسم . والحلف مؤنئة بلا حلاف . 

وهى لغة : مأحوذة من المين التى هى الجارحة » لأمهم كانوا إذا حلفوا وضع 


ر باب ف الأيمان والنذور ) 


قوله : ( من الأبمان .) أى : من متعلق الأيمان » لأن المحلوف بها متعلق المين بالمعنى 
اللغوى أو الشرعى . 

قوله : ( وما يلزم الم ) عطف لازم على ملزوم » لأنه يلزم من الجواز اللزوم » ومن عدم 
الجواز عدم اللزوم . 

قوله : ( وما لا يلزم الح ) ليس نظير ما قبله » لأن بعض النذور لا يجوز جوازا مستوى 
الطرفين » ومع ذلك يلزم کا سياق . 

قوله : ( وغير ذلك ) أى : الجائز وغير الجائز » واللازم وغيره ف البابين » كالكفارة . 

قوله : ( بمعنى القسم والحلف ) أى : حال كرنها بمعنى القسم ؛ والحلف مؤنثة › 
ولا مفهوم له » فالعين فى الحلف والعضو مؤنئة » کا صرح به تت . وقال تت : والعين » 
والحلف » والإيلاء » والقسم » ألفاظ مترادفة . والحلف بكسر اللام وسكونبها »> کا أفاده 
بعض . 

قوله : ( مأخوذة ) أى : مدلول لفظه منقول من اسم المين التى هى الجارحة » أى : 
فابمين فى الأصل اسم للجارحة » ثم نقل إلى الحلف » وحاصله : أن المعنى اللغوى لليمين 
الحلف » وصرح به بعضهم » وظاهره : أن الجارحة ليست معنى لغويا » ومفاد المصباح : أن 
يعن حقيقة فى الجارحة مجاز فى غيها » فقال : المين الجارحة » وسمى الحلف يمينا » لأنهم 
كانوا إذا تحالفوا ضرب کل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه » فسمى الحلف يمينا مجازا انتهى . 
ورأيت التعبير بالضب فى كلام غيو . 


الحلف لار اسم الله أو صفته ۳¥ 


أحدهم يينه فى يمين صاحبه » فسمى الحلف يمينا لذلك . 

واصطلاحا : ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( وَمَنْ كان حالف يلف بالله ) 
أى : باسم الله » أو صفته الذاتية : كالوحدانية » والقدم » والوجود » أو المعنوية : 
كالحياة » والقدرة » والإرادة . 


قوله : ( فسمى الحلف يمينا ) أى : فالعلاقة بين المنقول عنه والمنقول إليه المجاورة فى 
الجملة » أو اللزوم كذلك » إلا أنه قال فى التحقيق : وسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار » 
ومنه قوله سبحانه وتعاللى : ظ لَأتَذْنًا مِنْهُ ليمي © [ الحاقة : ه؛ ع أي : القوة التهى . 

قوله : ( واصطلاحا ال ) ظاهر عبارته : أن المصنف أشار لتعريفه » وليس كذلك ؛ 
وعرفه خايل بقوله : المين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله » أو صفته ؛ أى : ما لم يجب 
وقوعه » بأن أمكن عادة كلأدخان الدار » أو عقلا كلأشرين البحر غدا أو الآن ؛ ولا يقال : 
هذه غموس » وهى لا كفارة فيا . لأنا نقول : الغموس لا تكون فى مستقبل » وكذا اللغو » 
بل يكفر كل إن تعلق بالمستقبل » كذا فى الزرقاى . 

قوله : ( ومن كان حالفا ) أى : مريد الحلف . 

قول : ( أى باسم الله ) أى : لا بالنبى » ولا بغیو مما هو معظم شرعا أو لا . 

قوله : ( أو صفته الذاتية كالوحدانية ) فيه نظر » لأن الوحدانية وما عطف عليها » 
ليست من الصفات الذاتية . 

ركذا قوله : ( والمعنوية الح ) لأن الحياة وما عطف عليها من صفات المعانى لا المعنوية » 
ومن أفراد الصفة الذاتية القران » والمصحف ء أو كلمة » أو اية منه » ونوى المعنى القديم » 
أو لانية له » أو نوى شيعا ونسيه » لا إن أراد اللفظ الحادث فلا » وكذا منها : عزة الله حيث 
أراد بها قوته » وكذا إن لم يرد شيعا فيما يظهر » لا إن أراد - بالمعنى - الخلوق فلا . 

تنبيه : اعلم : أن قوله : ( باسم الله ) تمل أن. تكون الإضافة فيه للبيان أى : اسم 
هو الله » كأن تقول : بالله » أو الله بحذف حرف القسم ء وها لله بحذف حرف القسم وإقامة 
ها التنبيه مقامه » ويحتمل أن تكون للاستغراق أى : بكل اسم من أسماء الله » فيدخل فيه : 
الخالق » والرازق » والعزيز . 


۳۸ باب الأيمان والنأذور 


( أو ليِصْمْت ) أى : يسكت » فالحلف بغير اسم الله » أو صفته الذاتية 
أو المعنوية » لا يكون يمينا شرعاء لما صح من قوله َك : ١‏ ألا إن الله يَنْهَاكُم أن 
تخلفوا پابائکم » فَمَنْ كاد الفا لحف بالله أو صمت » ('2 فأمر بالصمت 
عما عدا المين بالله » فظاهره الوجوب » وهو مستلزم لتحريم المين بغير الله قاله 


وعلى الأول فيجعل الخالق والرازق داحلا فى صفته بضرب من التسمح » والأولى ترك 
التقييد بالذاتية » لأجل أن يشمل الصفة النفسية : كالوجود »> بخلاف الاسم الدال عليما 
كالموجود أى : فلا يدخل فى الصفة » وإن كان يدخل ف الأسماء فيما يظهر » حيث أراد به 
الموجود حقيقة . 

ويشمل الصفات الجامعة كالجلال والعظمة » ويشمل الوحدائية والقدم من صفات 
السلب » وانظر هل يشمل بقية صفات السلب أم لا کا قال عج ؟ قلت : والظاهر أن بقية 
غات السك كلدك , 

وقول الشارح : المعنوية تصرح بانعقاد المين بها » وإن كان فى التشمثيل شىء ”م قررنا 
ولبعض شراح خليل نظر فيا . قلت : والظاهر الانعقاد بها » ولا تدحل صفات الأفعال . 

قوله : ( أو ليصمت ) أى : لا يحلف . لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله › 
املاس E‏ 

: ( فالحلف بغير اسم الله أو صفته الذاتية ) دحل فى الغير صفات الأفعال › 

0 السلبية » إلا أنها تنزل منزلة الصفات الذاتية . 

قوله : ( ألا الح ) أداة استفتاح يفتتح بها الكلام . 

قوله : ( ينهم ) أى : نبي تحريم . 

قوله : ( فأمر بالصمت ا ) أى : فاللام لام الأمر . 

قوله : ( فظاهره الح ) الأحسن : وظاهره بالواو . 

وقوله : (وهو مستلزم الح ) فإن قلت : هلا أخذ التحربم من قوله ينہآم ؟ قلت : إنما عدل 
عنه لقصوره على الحلف بالاباء » فلا يشمل الحلف بغيرهم ما لم يكن اسما لله ولا صفة له . 


. ١98١ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق - الحلبى‎ ٠ /١ : الموطاً‎ )١( 
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الحلف بغير اسم الله أو صفته ۳۹ 


ابن عبد السلام » وشهر ك كراهة الحلف بحق بغير الله ما لا يعظم هل الكفر : 
كالمسجد » والرسول » ومكة . 


موقل ره 


( ويُقَدبُ مَنْ حل بطّلاقٍ او عناق ) إذا كان بالغا » عا لما » معتادا للحلف 
بذلك » ويكون ذلك جرحة فى شهادته . 


والتفت القرطبى إلى اللبى فقال : إنما مبى عن ذلك » لأن فيه تعظم غير الله بمثل 
ما يعظم به الله » وذلك ممنوع . وهذا جار فى كل محلوف به غیو تعالى . وإنما ذكر الآباء» 
لأنه السبب الذي أثار الحديث حين مع عمر يحلف بأبيه » ويشهد له قوله : من كان حالفا 
فليحلف بلله اه المراد منه . 

قوله : ( وشهر ك ) ضعيف » إذ الراجح الحرمة » وحل الخلاف : إذا كان الحالف 
صادقا . فإن كان كاذبا فيحرم قطعا بل رما كان بالنبي كفرا . لأنه استبزاء به - كذا فى كبير 
انی : 

قوله : ( بحق ) الأولى حذف بحق » ويقول : كراهة الحلف بغير الله » وهو شامل لما إذا 
قال والمسجد » أو وحق المسجد » ونحو ذلك . 

قوله : ( ما لا يعظم الم ) أى : وأما الحلف باللات والعزى فحرام » وإن اعتقد تعظيم 
هذه فإنه يكفر . وحاصله : أن من حلف باللات والعزى ونحوهما » ما عبد من دون الله » 
حتى الأنبياء » والصالحين : كا مسيح » والعزير » وقصد بالقسم بها تعظيمها من حيث كونها 
معبودات » فهو كافر يستتاب , . فإن تاب وإلا قتل . وإن لم يقصد تعظيمهاء فحرام اتفاقا فى 
الأصنام » وعلى حلاف فى الأنبياء » وكل معظم شرعا . 

تنبيه : قال التادلى : ظاهر كلام المصنف : أن المين الله مباحة » لأن الأمر أقل مراتب 
الإباحة . ك قلت : بل ظاهره أنه مرجوح » وبه قال بعض الشيوخ » قلت : : والأول هو 
تلخت الأخثر اليح »اقل بهم : إنه من حيث هو مباح » ما لم يعرض ما يخرجه عن 
ذلك : كالعين على إنقاذ مسلم من يد ظالم » » فإنها تجب » أو على فعل محرم أو مكروه فإنها 
تحرم أو تكره . 

قوله : ( معتادا ) والظاهر ٠‏ : أن هذا يجرى فى غير ذلك من الحلف بغير أسماء الله 
أو صفاته » كالنبى » والكعبة » فيؤدب من اعتاد الحلف به على القول بحرمته . وظاهر کلام 
المصنف : سواء كان متزوجا وعنده من يعتق عليه أم لا ؛ وهو واضح . قال الشاذلى : سدا 
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والأدب بذلك مبنى على القول : بأن المين بذلك حرام » وأما على القول : 
بأن ذلك مكروه فلا يدب » لأ المكروه جائز شرعا » والجائز لا يودب عليه . 
وظاهر كلامه : أنه يؤدب حنث أو لم يحنث . 

والأدب عند مالك غير محدود بل على ما يراه الإمام . وقيدنا بالبالغ احترازا 
من الصبى » وبالعالم احترازا من الجاهل » وبالمعتاد احترازا من وقعت منه فلتة ؛ فإنه 
لا أدب عليهم فى الحلف بذلك ( و ) مع تأديب من حلف بطلاق أو عتاق 
( يمه ) ما حلف به من طلاق أو عتق » إذا أيقن بالحنث ر ولا ) تنفع ر نيا ) 
للذريعة » لعلا يعتادوا . وهذا الحكم عام فى الرجال والنساء بالنسبة للعتق . وأما الطلاق فخصه 
ابن عمر بالرجال فقط . وقال بعضهم : النساء فى الطلاق كذلك » للحديث المتقدم » ولأنها 
شبہت بالرجال » عج . 

قوله : ( والأدب بذلك مبنى على القول بأن المين بذلك حرام الم ) حاصل ذلك » ج 
أفاده صاحب التوضيح : أن هذا الخلاف لكون الحلف بالطلاق والعتق » أو التعليق بهما » 
من أفراد غير الحلف بالله وصفاته » والخلاف فيه قد تقدم بالحرمة والكراهة الذي هو 
اعتاد ك . 

قوله : ( بل على ما يراه الإمام ) قال تت : والأدب عند مالك غير محدود مرجعه 
لاجتهاد الحم : - من ضرب » أو شنم » أو غيو - ويختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال 
انتبى . وقال فى التحقيق : بل على ما يراه الإمام » فقد يبلغ به الحد ولا يبلغ انتهى . 

وتعبيو بقوله : ( عند مالك ) يقتضي : أنه عند غين محدود » وهو كذلك › فقد قال 
ابن عمر : والأدب الضرب ثلاثة أسواط فما دون » ولا يضرب أحد فوق ثلاثة أسواط إلا فى 
حد من حلود الله . 

قوله : ( فلتة ) أى : مرة واحدة کا فى تت » قاله : عج . 

قوله : ( إذا أيقن بالحنث ) مفهومه : لو شك فى الحدث » أو توهمه » أو ظنه › 
فلا شىء عليه » وفيه شىء فإنه إذا حلف : لا أكلم زيدا » ثم شك هل كلمه أم لا ؟ فإنه 
بحث على المشهور . وكذا لو حلف بالعتق أن لا يفعل » وشك فى الفعل » فإنه يحدث . 
ومفهوم ما حلف به أنه إذا شك » هل قال أنت طالق أو لم يقل ؟ أو شك : هل حلف 


الاستتناء فى المين :١‏ 


أى : استشناء بمشيئة الله تعالى > مثل أن يقول الحالف بعد تلفظه بالمحلوف به : إن 
شاء الله » أو إلا أن يشاء الله ( و ) كذلك ( لا ) تنفع ( كفا ) ۴ لا تفع شيا » 
وی جلدم ا : ما لا يفيدان فى شىء من الأيمان ( إلا في اليَمِينِ يله عر 
ل ای : بهذا الاسم العظم ( از بشيء مِنْ أَسْمَاءِ آلله ) غير هذا الاسم : 
كالعزيز » والباری ر( وَصِفاته ( أى : أو بثىء من صفاته الذاتية الثأنية : العلم 
والقدرة » والإرادة » والكلام » والبصر » والسمع » والحياة » والبقاء . وإنما قيدنا 
بالذاتية » احترازا من الفعلية : كالرزق » والإحياء » والإماتة . فإنه لا يحلف بها 
اصلا . 

تنبيبان : الأول : إطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة مجاز . الثافى : ظاهر 


وحنث أو لم يحلف ولم يحدث ؟ فلا شىء عليه . وأما لو شك ا ۷ اشک 
لدشوف الشارع للحرية . وأما لو ظن أنه طلق » فهو كمن تيقن ذلك e‏ 

قوله : ( إلا فى المين بالله ) أى : والنذر المبهم كالمين بالله - ك فى المدونة - وكذا سائر 
ما فيه كفارة يمين : كحلفه بالكفارة . ويمكن دخول هذا فى قول المصئف : إلا فى العين بالله › 
أى : حقيقة أو حكما . والمراد به : ما فيه كفارة يمين » وليس من أسماء الله تعالى » ولا من 
صفاته . 

قوله : ( والبقاء ) فيه شىء » لأن البقاء صفة سلب على الصحيح » لا صفة معنى . 

قوله : ( احترازا من الفعلية ) أى : فقط فلا ينافى أن السلوب والمعنوية كالمعانى . 

له : ( كالرزق ) بفتح الراء » أى : تعلق القدرة بالرزق » والإحياء تعلق القدرة 
بالحياة . والإماتة تعلق القدرة بالموت . 

قوله : ( فإنه لا يحلف بها أصلا ) أى : لا يجوز الحلف بها » بلا ينعقد بها ين . 

له : ( إطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيعة مجاز ) قال فى الذخية : الاستثناء 
مأحوذ من الثنى » لأن المتكلم رجع إلى كلامه بعد مفارقته فأخرج بعضه » کا يرجع نصف 
الثوب على نصفه » وهو حقيقة فى الإخراج بإلا وأخحواتها » ثم أطلق على قولنا : إن شاء الله مجازا 
لأنه شرط ومشروط » والشرط ليس باستثناء » والعلاقة بينهما أن الشرط مخرج من المشروط 
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كلامه أن الثنيا لا تنفع فى الطلاق المعلق > مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن شاء الله » وفيه تفصيل ذكرناه فى الأصل . 

ولا ذكر أن الاستناء فى المشيكة لا ينفع فى شىء من الأمان إلا فى اين 
بأسماء الله تعالى وصفاته » عقبه بقوله : ( ومن آستفتی فلا كفازة عَلَيْه ) بشروط 
ثلاثة : 

أحدها : ( إِذَا فص الاسيعَْاءَ ) أى : قصد حل العين » احترازا ما لو جرى 
على لسانه من غير قصد » مثل أن يعود لسانه إن شاء اله » أو تكلم به ترك لقوله 
تعالى : ولا مون لشرْء إلى فَاعِلٌ ذَلِكَ عَداً + إلا أن يَشَاءَ لله 4 لكين r:‏ 
4؟ ] فإنه لا ينفعه فى حل المين . 

١‏ و) ثانا إذا : ( قل أى تلفظ بز شاه آله ) فلا تكفى النية 
وحدها » ولا يشترط فى النطق الجهر بل لو كان سرا بحركة لسانه كفى . 


أحوال عدم المشروط » فالشرط مخرج لبعض الأحوال » والاستثناء لبعض الأشخاص » كذا فى 
التحقيق . 

قوله : ( تفصيل الح ) التفصيل : إن أعاد المشيئة على المعلق والمعلق عليه » أو على 
المعلق فقط » أو لا نية له » ففى الثلاث صور لا ينفع . وأما إن أعاد المشيئة على المعلق عليه 
فقط » وهو دحول الدار - مثلا - ينفعه ذلك » وهو أحد قولين » فقال ابن الماجشون : إن 
رده للفعل فلا شیء عليه ؛ ومذهب ابن القاسم : أنه لا ينفعه ولو رده للفعل » وأنه متى دخل 
الدار وقع عليه الطلاق . وهو الذى ذهب إليه العلامة خليل »> وهو المشهور . 

وله :]ذا ا ترق ف القت بين ان کن اقل الف :ارف 

أثنائه » أو بعد تمامه » فإنه ينفعه کا شهره تت 

قوله : ( احترازا مما لو جرى على لسانه من غير قصد مثل أن يعود الح ) الأولى أن 
يقول : احترازا ما إذا نطق به سهوا . 

قوله : ( بل لو كان سرا بحركة لسانه ) هذا فى غير المستحلف » فما كان من الأيمان 
وثيقة في حق ‏ أو شرطا فى نكاح » أو عقد بيع » أو ما يستحلفه أحد عليه » لا يجزئه حركة 
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( و ) ثالثها : إن ( وَصَلَهَا أى : إن شاء الله ( يميه قبل أن يَصْمْتَ ) 
أى : يسكت » مالم يضطر لتنفس أو سعال » فإن اضطر لم يضر ( ولا ) أى : 
وإن لم يقصد الاستثناء » أو لم ينطق به » أو لم بصله بيمينه ( لَمْ يَنْفعْهُ ذلك ) 
الاستشاء . 


2 
| . 


( وَْأَيْمَاكُ ب)-اسم ( آلله اة ) وفى نسخة أربع ( فَيَمِيئَكِ كران وهو ) 
أى : ما يكفر يميئان إحداهما : أن تكون المين منعقدة على بر » وحقيقتها : أن 
يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية » مثل : ر أن 
حف بالله إن فَعَلْتَ كَذَا) أو لا أفعل كذاء ثم يفعل المحلوف عليه . والأخرى : 
أن تكون المين منعقدة على حنث » وحقيقتها : أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالها لما 
كان عليه من البراءة الأصلية » مثل : أن يحلف إن لم يفعل كنا ( أَوْ يَحْلِف ليفعلَنٌ 
كذَا ) ثم لم يفعل المحلوف عليه » والعين على الحنث مقيدة بما إذا لم يؤجل » أما إن 


اللسان حتى يظهره ويسمع منه » قاله فى الجواهر . 

قوله : ( إن وصلها بيمينه ) وأما إن لم يوصلها بيمينه بل أوصلها بالمحلوف عليه » کا 
لو قال : والله إن دخلت إلا أن يشاء الله » فظاهر كلامه : أنه لا يفيده » ولیس كذلك بل هو 
الذى يفيده لأن المعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق الاستثناء به - کا فى المثال المذكور - 
وأما لو تعلق بالمقسم منه أى بعدده کا فى الطلاق » فهل لابد من اتصاله بالمقسم به أو يكتفى 
باتصاله بالمقسم عليه ؟ خلاف . ولا يكون هذا إلا بإلا أو إحدى أخواتها » ويمكن الجواب عن 
المصنف : بأنه لم يرد بيمينه خصوص المقسم به بل أراد به امحلوف عليه » لأنه لما كان متعلق 
بمينه » تجوز فى إطلاق اسمه عليه . 

قوله : ( لتنفس أو سعال ) أى : أو عطاس » أو تثاؤب » قال بعض الشراح : وظاهره 
ولو اجتمعت هذه الأمور وتكررت . قال تت : ومثلها : الجشاء » والإغماء » والجنون » 
وال"كراه » كذا يفيده كلام ابن عمر » انتبى من حاشية عج . 

قوله : ( موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ) أى : الحالة التى كان عليها قبل 
المين . 
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أجل فإنه على بر إلى الأجل » مثل أن يقول : إن لم أفعل كذا قبل شهر » فإنه على 
بر إلى الأجل . وإن ولى صيغة الحنث حرف شرط » كقولك : والله إن لم أتزوج 
لا أقم فى هذه البلدة . وفى صيغة البر حرف نفى إذا لم يكن ثم جزاء » نحو : والله 
إن كلمت فلانا معناه : والله لا أكلم فلانا » لأن كلم هنا وإن كان ماضيا فمعناه 
الاستقبال » إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل » وإن كان ثم جزاء فهي مع الجزاء 
شط » كقولك : والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة . 


( وَيَمِينَانٍ لا تُكَفرَانٍ إِحْدَاهُمَا : لعو اليَمِين وهو ) أى : لغو العين على 


شهر » بأن جعل وقوع الفعل بعده . وتتفق الصورتان على جواز وطء المحلوف بها فى حلفه 
بطلاق أو عتق فى الأجل الذى جعله ظرفا » أو جعل حصول الفعل بعده . ويختلفان فى أنه إن 
فعل ما حلف عليه ف الأول يبر به » وإذا مضى ولم يفعله حنث » ولا يبر بفعل امحلوف عليه - 
فى الثانى - قبل وجود زمنه المعلق فعله على وجوده » وإذا مضى منع من وطء الحلوف بطلاقها 
أو عتقها . 

قوله : ( وفى صيغة البر حرف نفى الح ) ظاهره : أنها لا تكون حرف نفى فى صيغة 
الحنث » وليس كذلك . بل وتككون فى صيغة الحنث حرف نفى أيضا : والله إن لم أدخل 
الدار . وجواب الشرط فى كلام الشارح فى قوله : والله إن لم أتزوج » وقوله : والله إن كلمت 
فلانا » محنوف » 5 يفيده قول ابن مالك : » واحذف لدى اجتاع شرط وقسم + جواب 
ما أحرت (2 » فلا يقال : إنه لم يذكر جواب الشرط . 

قوله : ( وإن كان ثم جزاء الح ) والحاصل : أن إن نافية فى صيغتى البر والحنث إن لم 
يذكر ها جواب » ومعناها فى الحدث حينعذ : لأفعلن لأا نافية » ونفي النفى إثبات . فإن ذكر 
ها جواب » فشرطية فيهما . 

قوله : ( على المشهور فى تفسيو ) ومقابله ما احتاره اللخمى من تفسير الشافعى » 


. تمامه : فهو ملتزم » انظر الألفية . ط . دار الكتب سة 181 ها‎ )١( 


الاستثناء يى العن 30 


الشھور ف تفسیو ( أَنْ يَسْلِف عَلَى شىء بظلّهُ ) بمعنى يتيقنه ( كَذلِكَ : 
م ل ل اا ) وه( فلا وا له ) تار وکو لوب عله قله" 
( وََا نم ) وإنما لم يكن عليه إن > لقوله تعالل i:‏ يُوَاخَدَكُمْ الله بِاللمْو فى 
بابك ولک اذك بها عفد E N‏ ۹ 

تيه : قال فى المدونة : ولا لغو إلا فى العين بلله » أو نذر » ولا مخرج له 

( والأثرَى ) اين العموين وفسرها بأمبا : ( اليف مُتَعَمدا كِب ) 
مثل ا a‏ 0 
لقيه » وهو شاك : هل لقيه أم لا ؟ ومثل الشك الظن . وظاهر قوله : ( فهو ) أى : 
الحالف متعمدا للكذب أوشاكا فهو ( ابم ) وإن وافق ما حلف عليه ( ولا يکفر 


يميه 


والقاضى إسماعبل » والأببرى : بأنه ما سبق إليه اللسان من غير عقد . كقول الرجل : كلا 
والله » وبل والله » بتشديد اللام من كلا . 

قوله : ( بمعنى يتيقنه ) هذا جواب عما يقال : إن قوله يظنه يقتضى أن المين على الظن 
لغو » وليس كذلك » بل من أقسام الغموس » أفاده الحطاب . والمراد بالتيقن : الاعتقاد 
لا الجزم المطابق لدليل » لقوله : ثم تبين خلافه . 

قوله : ( فى يقينه ) أى : موضع يقينه ٠‏ أو أراد به الموضع نفسه مجازا » والمعنى يعتقده 
فى عقله مماثلا لما فى نفس الامر » فالمشار له ما فى نفس الامر . ومثل الاعتقاد الظن القوى › 
لا إن كان من غير .قوی فغموس » وأولى الشك . 

قوله : ( أو نذر لا خرج له ) أى : النذر المبهم » كقوله : إن فعلت كذا فعلىٌ نذر . 
لا يفيد اللغو فى نحو : طلاق » أو عتق » أو نذر غير مبهم . 

قوله : ( المين الغموس ) لأنها تغمس صاحبها فى النار » وقيل فى الاثم » وهو أولى لأن 
هذا حاصل فى الحال » بخلاف الأول . 

( الظن ) أى : غير القوى » أى : ظن أنه لقيه . 

قوله : ( وإن وافق ما حلف عليه ) خبر قوله ظاهر » أى : فهو أعم مطلقاء وافق أم 

عل الاج اول اذم مالم يقل ف لى ۽ 


.6 باب الأيمان والناور 


ل شلك جا ا رشا كنار لل عاك ع إن الذي 
يترون بهد آله وَيْمَاِهمْ من قليلا اوليك لا تلاق هم فى الآخرة به الآية . 
| آل عمرد ۰ ۷۷ ] وقوله عع : « من اقعطع خی أمرى؟ للم ميه حم آله علي اله 
راوحب له آلثَارَ ٠( ٠‏ ( و ) إذا كانت الكفارة لا تكفر العين فَرليُبُ مِنْ ذلك إلى 
لله سبْحَائَهُ وتَعَالَى ) لأنها من الكبائر » ويتقرب إليه بما قدر عليه : من عتق » 
وصدقة » وصيام . 

ولا تقدم له ذكر الكفارة » كأن قائلا قال له : وما هی ؟ فأجاب بقوله : 
ر والكَمَارَةٌ ) فى المين بالله تعالى تتنوع إلى أربعة أنواع : ثلاثة على التخيير وهى : 


قوله : ( الكفارة ) أى : فلا كفارة فى الغموس إن تعلقت بماض » وأما إن تعلقت 
بالحال » أو الاستقبال كفرت » واللغو كذلك : إن تعلقت بمستقبل » وإن تعلقت بماض 
أو حال لم تكفر . والحاصل : أن الغموس واللغو لا كفارة فيهما إن تعلقتا بماض اتفاقا ‏ وفييما 
الكفارة إن تعلقتا بمستقبل اتفاقا » فإن تعلقتا بحال كفرت الغموس دون اللغو » قال عج : 

كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا 

قوله : ( يشترون ) أى : يستبدلون بعهد الله أى : بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول 
المصدق لما معهم وأيمائهم من قوم : والله لنؤمنن به ولننصرنه » ثمنا قليلا : متاع الدنيا . 
لا حلاف : لا نصيب ولا ينظر إلههم نظرة رحمة » ولا يزكههم أى : يثنى عليهم . فالشاهد فی 
قوله ا 

: ( من اقتطع ) أى : أخذه لنفسه متملكا . 

GS 
. يحرم الدخول مع الفائزين أولا » قاله الشارح فى شرح الترغيب والترهيب‎ 

قوله : ( ويتقرب ) أي ندبا . 

له : ( وصدقة ) أى : أو صدقة أو صيام » ولو جمع بينهما لم يكن بأس . 
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الاسساء ی المیں 4۷ 


الإطعام » وا ة » والعتق ؛ وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة » وهو : 
الصو شاو عرزل ربنا ب ما e‏ ا 
رر ا لکل ينكين بنذ اذى م عر ) أخذ من كلامه : أن الإطعام له شروط 

العدد معتبر » من قوله عشة » فلا يجرىء إعطائه لأكثر . بلا لأقل › 
ولا لواحد مرارا » فإذا أعطى خمسة مدين مدين » بنى على خمسة ؛ وإن أطعم 
عشرين : نصف مد نصف مد › لم جره . 

ثانيها : أن يكونوا مساكين » احترازا مما لو دفعها إلى أغنياء - مع علمه 
بذلك - فإنه لا يجرئه . 


قوله : ( مدا لكل مسكين ) أى : بد النبى مه » وهو : رطل وثلث بالبغدادى » 
ومقداره بالكيل : حفنتان بكفى الرجل المتوسط » ويعطى منها صاحب دار » وخادم لا فضل 
له عن ثمنهما كالزكاة » واستظهر كون الكفارة واجبة على الفور . 

قوله : ( بنى على خمسة ) وكمل للخمسة أخرى » وله نزع الزائد » بشرط أن يبقى بيد 
المسكين لم يتلفه » وكان وقت الدفع له بم بين أنها كفارة . 

قوله : ( لم يجزه ) أى : إلا أن يكمل القدر » ومحل إجزاء التكميل إن بقى بيد كل 
مسكين ما أحذ » ليكمل له بقية المد فى وقت واحد » وعليه فلا خجزىء تفرقة المد فى أوقات » 
أو يبجرى» التكميل ولو بعد ذهاب ما أخذ أرلا من يده » قولان ؛ وله نزع الزائد على ١‏ م 
بشط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه » وكان وقت الدفع له بين أنبا كفارة » ولكن ينزع فى هذه 
بالقرعة لا بالتخيير » إذ ليس بعضهم أولى من بعض » ومحل دخول القرعة ما لم يعلم الأحذ 
بعد العشة » وإلا تعين الأحذ منه من غير قرعة . 

قوله : ( مع علمه بذلك ) أى : وأما لو كان غير عالم » وكانت باقية بأيديهم » فإنه 
يأخذها منهم ويعطيبا المستحقها » فإن تلفت بأيديهم لم يضمنوها إلا أن يعلموا أنها كفارة » 
وغروا من أنفسهم ؛ فإن لم يعلموا » وأكلوها » وصانوا بها أنفسهم وأموالهم » فيضمنوها أيضا - 
يا فى الذخيق - وهذا على القول بعدم الإجزاء إذا فاتت ولم يعلموا » وهو الأحسن . وأما على 
القول بإجزائها إذا فاتت » فيغرمونها للمساكين › قال فى الذخيرة : وعدم الإجزاء 


۸ بات الأمان والندور 


ثالثها : أن يكونوا مسلمين » احترازا ما لو دفعها لفقراء أهل الذمة » فإنها 
لا تجزئه » قياسا على الرّكاة . 

رابعها : أن يكونوا أحرارا » احترازا ما لو دفعها إلى العبيد القن » أو من فيم 
عقد حرية : كأم الولد . 

خامسها : أن يكون المعطى مدا لكل مسكين » بمده عليه الصلاة والسلام , 
فلا يجزى» دونه » ويقوم مقامه شيئان على سبيل البدل : إما رطلان من الخبز , 
بالرطل البغدادى » مع أدم : زيت » أو لبن » أو لحم ؛ وإما شبعهم غداء وعشاء » 


فى هذه الوجوه أحسن . قاله عج » ثم قال : تنبيه : يؤخحد من هنا أنه لا يشترط بلوغهم . 
فيدفعها جميعها لغير البالغين » وإذا كان بعضهم غير بالغ حكمه حكم البالغ . 

قوله : ( احترازا ما لو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه ) أى : لأنها قربة . والكفار 
ليسوا أهلها » فلو اجتہد » ثم تبين له أنهم كفار » أعادها وجوبا . وانظر : لو كانت باقية » هل 
تنزع من أيديهم أو لا ؟ وهذا حيث لم يغروه » فإن غروه رجع علءهم بها . 

قوله : ( احترازا ما لو دفعها إلى العبيد ) ابن عبد السلام : قالوا : لأ العبد غنى بمال 
سيده » وهو ظاهر فى القن » لأ سيده مجبور على أن ينفق عليه » أو يبيعه ممن ينفق عليه ؛ 
وأما من فيه عقد حرية فربما كان سيدهم فقيا » ولا يمكن الببع فييم » لكن يقال : السيد 
مأمور بأن ينفق علمهم » أو يبت عتقهم » فهم كلأغنياء » تحقيق . 

قوله : ( إما رطلان ) الرطل البغدادى أصغر من الرطل المصرى بيسير . 

قوله : ( مع أدم ) وهل وجوبا أو استحبابا ؟ قولان » والراجح الاستحباب » کا أفاده ابن 
تاجن .: 

قوله : ( أو لبن ) والمراد به الحليب لا المضروب اه تت : وأعلى ما ذكر اللحم » 
وأوسطه اللبن » وأدناه الزيت » تحقيق : أى : الزيت الطيب ٠‏ وقيل : أو بقل › أو قطنية . 
وظاهر كلامهم : أنه لا يلزمه طبخ اللحم » أو القطنية » ولا ما يطبخان به » وأن الملح ليس 
بادم - وكذا الماء - کا فى بعض الشراح . 


قوله : ( وأما شبعهم غداء الح ) أى : أو غداءين » أو عشاءين » ولا يكفى غداء 


الاستشاء ق المیں ٤۹‏ 


كانوا متفرقين أو مجتمعين » كان فيما أطعمهم عشة أمداد » أو أقل » أو أكثر ع 
ولا يجزى؛ غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء . 

ل ل ا 
مد أؤ نطف مد وَدَلِكَ ) أى : استحباب الزيادة على المد ( بقذر مَا کون منْ 
وَسَطِ عَيْشِهِمْ ) ووسط العيش الحب المقتات غالبا . وقوله : ( فى عَلَاءٍ ) راجع 
لقوله : ثلث مد . وقوله : ( اؤ رخص ) راجع إلى نصف مد . وظاهر كلامه : أن 
الزيادة مستحبة حتى بالمدينة المشرفة ؛ والذى فى الختصر وشرحه : أن الزيادة مستحبة 


أو عشاء ولو بلغ مدا » ويعتبر الشبع المتوسط . وهل يشترط أن يكون عندهم جوع فإذا 
أطعمهم مرتين عن شبع لم يكتف بذلك ؟ وهو الظاهر » وكذا المرض - کا فى الشيخ 
عبد الباق - . 

قوله : ( على الصحيح ) أى : أن الصحيح أن الضمير عائد على المؤلف » ومقابله 
ترجيعه للمالكية . وإنما كان الصحيح ذلك ء لأن الأحبية على هذا الوجه لا يقول بها أشهب » 
0 المصئف مرجحا لقول مالك : أن الزيادة على المد المندوبة بالاجتهاد . 

( الزيادة ) أى : الزيادة المعهودة التى هى الثلث أو النتصف . 

اورک مستا شرو ل عل 
ل ل ل لي 
لا المكفر . 

قوله : ( راجع لقوله ثلث مد ) أى : مرتبط به » وكذا يقال فيما بعده » وهذا لا یناف 
أن تكون بمعنى من » بيانا حال العيش الوسط أى : حاله من رخاء ورحص » فالثلث فى 
الغلاء » والنصف ف الرحص » وحينعذ فقول المصدف ثلث مد أو نصفه أى : مثلا ؛ فالمدار 
على الزيادة بحسب الغلاء والرخص » فقول مالك : أن الزيادة بالاجتباد أى : بهذا الاعتبار . 

قوله : ( والذى فى امختصر الح ) هو الراجح . 

قوله : ( إن الزيادة مستحبة ) اظر لقوله فى الختصر . 


ر ٤‏ - كفاية الطالب الرباق ج ۳ ) 


لمن باب الأبمان والندور 


بغير المدينة » وأنها محدودة بالثلث عند أشهب » وبالنصف عند ابن وهب » 
لا يستحب بالمدينة لقلة الأقوات بها » ولقناعة أهلها باليسير . وقوله : ( وَمَنْ 
احرج مدا عَلَى كل حال ) أي : فى كل بلد » وفى كل زمان من غير زيادة › 
( أَجْرَهُ ) لأنه هو الواجب » وهو قول ان عاسو رعو Ta‏ 
ثم شرع يبين التوع الثانى من أنواع الكفارة . اتيا بالواو المؤذنة بعدم 
الترتيب » فقال : ( وإ كْسَاهُمْ ) أى : ا 
( كْسَاهُمْ للرجل قمِيص وَلِلْمَرَةٍ قَميصّ وَجمَارٌ ) ولا يشترط ف الكسوة أن 


وقوله : ( وأنها محدودة ) ناظر لقوله وشرحه » أى : شرح بهرام . وكلام غير واحد يفيد : 
أن الخلاف بينهما حقيقى . 

قوله : ( لقلة الأقوات مها بها الح ) أى : وأهل مكة ليسوا كأهل المدينة بل كغيرهم فى 
استحباب الزيادة » لأن العلتين مفقودتان فى أهل مكة » أى : ليسوا كأهل المدينة فيهما . 

له : ( وهو قول ابن القاسم ) أى : وأما مالك فيقول بالزيادة إلا أنها بالاجتهاد › 
وأشهب يحدها بالئلث » وابن وهب بالنصف . للا يخفى أن مفاد هذا : أن الثلاثة يقولون 
بوجوب الزيادة » وابن اا ينوي بوجوب الزيادة » وهو مفاد خليل فى توضيحه » 
وما شرحنا به كلامه أولا من أن مالكا يقول باستحباب الريادة » وأنها بالاجتباد » تبعنا فيه 
بعض شراح مختصه » وحاصله : أن مفاد بعض شراح مختصه : أن مالكا » وابن وهب ء 
وأشهب » قائلون باستحباب الزيادة » والخلاف بينهم فى قدرها » وسكتوا عن ابن القاسم » 
ومفاد خليل فى توضيحه : أن ابن القاسم يقول بكفاية المد » وأن غين من الأشياخ الثلاثة 
يقول بوجوب الزيادة » والخلاف بينهم فى غير المدينة » وأما المدينة فيكفى فما المد اتفاقا . 

قوله : ( وهو تكرار مع ما تقدم ) أى : مع قوله : وأحب إلينا الم لأن ترك المستحب 
ل 

قوله : ( للرجل ) المراد بالرجل الذكر » وبالرأة الأنئى » لأنه لا فرق بين الصغير والكبير 
فى إعطاء الكسوة » والأمداد » والأرطال » لكن يشترط فى إعطاء الأمداد والأطال أن يكون 
الصغير يأكل الطعام » ولم يستغن عن الرضاع » لأنه يعطى مثل الكبير » وأما فى الغداء 


أبواع كمارة اين 6 


تكون من وسط كسرة أهله »> لأن الله تعالى شرط ذلك ف الإطعام دون الكسوة . 

ثم انتقل يبين النوع الثالث من أنواع الكفارة اتيا بأو المؤذنة بالتخيير › 
فقال : ( أو عن رََْةِ ) شطوا فيا شروطا أحدها : أشار إليه بقوله : ( مُؤْمنَةٍ ) 
فلا تَمِرئ الكافرة . 

ثانيها : أن تكون سليمة من العيوب التى تشين : كالعمى » والمرم » والعرج 
الشديدين » أما ما لا يشين : كقطع الظفر . فيجرئ . 

: أن تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء » احترازا من يعتق 
عليه » أو يشتريه بشرط العتق . 

رابعها : أن تكون كاملة » احترازا من المشتركة . 

خامسها : أن لا يكون فيا عقد حرية » احترازا من نحو المكاتب » وأم 
الولد . 


والعشاء » فلا بد من استغنائه عن الرضاع » ولو لم يساو الكبير فى الأكل . وفى الكسوة يعطى 
كسوة كبير من أوساط الرجال . ولو كان رضيعا › ولا يشترط أن یکون مخيطا » وهل يشترط 
أن تكون الكسوة جدبدة أو لا ؟ والظاهر : أنه لا يسترط بل حيث كانت قوية لم تذهب فهى 
بمنزلة الجديدة » والظاهر : أنه لا يشترط القميص بل الثوب الساتر كاف » سواء كان قميصا 
أم لا ء ولا يجرىء عمامة وحدها » ولا إزار لا يبلغ أن بلتحف به مشتملا » فإن بلغ ذلك 
أجرا . 

قوله : ( كالعمى الم ) والجنون » والبكم » وقطع الأذد » وغير ذلك مما يذكر فى 
الظهار » ويجزىء الأعور وهو : فاقد النظر بإحدى عينيه » وأما من فقد من كل عين بعض 
نظرها » فالظاهر : أنه يجزى؟ أيضا . 

قوله : ( كقطع الظفر ) لا قطع الإصبع » فذهاب أنملتين لا يضر » فيما استظهره 


o‏ باب الأيمان والنذور 


تنبيبات : الأول : قال ف المدونة : يستحب عتق من صلى وصام » ليتخلص 
للوظائف الواجبات . 

الغالى : لا يجوز أن يخرج فى ذلك قيمة . 

الغالث : ليس للعبد التكفير بالعتق » وإن أذن له سيده » فإن كفر به لم 

ثم شرع يبين النوع الرابع الذى لا يبزى» إلا بعد العجز عن المنصال الثلاثة 
المتقدمة » ولذا أتى بالفاء المؤذنة بالتعقيب » فقال : ( فإن لم يجن ) المكفر 


رر 


( ذلك ) أى : العتق ( ولا إطعَاماً فلم فليصم اة أيام يُتابعَهُنٌ ) | ستحبابا » لک 


قوله : ( يستحب عتق من صلى وصام ) أى : يعقل أن من فعلهما يثاب » ومن 
تركهما يعاقب » وظاهر ذلك : وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة » وإن كان التعليل ظاهرا 
فيمن يؤمر بالصلاة . 

وقوله : ( الواجبات ) أى : فى حق غيو » وإن كانت فى حقه مندوبة ‏ ولا يخفى شموله 
للصوم مع أن الصوم لا يندب فى حقه » ولم أر ذلك التعليل فى مختصر البرادعى » وعبارة 
البرادعى : وعتق من صلى وصام فى كفارة الأيمان أحب إلى : قال الشيخ أبو الحسن : قال 
ابن القاسم : يريد من عقل الإسلام » والصلاة » والصيام » قال الشيخ : إنما قال ذلك لان من 
صلى وصام يكون إسلامه حقيقة بالفعل » وف الصغير إنما يكون حكما اه فهذا أحسن من 
تعليل الشارح » وفهم من ذلك أن عتق من لم يبلغ هذا السن جز وإن رضيعا » کا فى جميع 
الكفارات » فإن أعتقه كذلك فكبر أخرس » أو أصم » أو مقعدا » فليس عليه بدله . 

قوله : ( لا يجوز أن يخرج فى ذلك قيمة ) أى : من الإطعام وغيو مما تقدم . 

قوله : ( وإن أذن له سيده ) أى : لأن الولاء للسيد قاله : عج » وكذا ليس له التكفير 
بالإطعام » والكسوة أيضا . إلا إن أذن له سيده » والصوم أولى . ولا حصوصية لكفارة المين 
بذلك ٠‏ بل جميع الكفارات ليس للعبد التكفير بالعتق . 

قوله : ( أى العتق ) أى : وا ة بدليل قوله : ولا إطعاما » والعجز عما تقدم : بأن 
لا يكون عنده ما يباع على المفلسين » ويعتبر حين الإنخراج لا حين الحنث » ولا حين العين » 


أبواع كفارة العين or‏ 


البادرة إلى براءة الذمة أولى » يدل على ما قيدنا به من الاستحباب قوله : ( فَإِنْ 
َه ) أى : الأيام الثلاثة ( أَجرَهُ ) وإذا فرق صومها » فلابد من تبييت النية فى 
كل ليلة ( و ) بباح ( لَهُ ) أى للحالف ( أن يُكفْرَ قبل الْحِنْتْ وَبَعْكَهُ ) ظاهره : 
مطلقا » سواء كانت بمينه على بر » أو على حنث » كانت كفارته بالصوم أو غین 


فإن شرع فى الصوم لعجزه عن أقل الأنواع الثلاثة » ثم أيسر . فإن كان فى أثناء الي الأول 
وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه » وإن كان بعد كال اليوم الأول وقبل كال الثالث » 
ندب له الرجوع للتكفير بما قدر عليه » ولا يجزى؟ ملفقة من غير جنس الطعام » 6 إذا أعتق 
ركسا » وأطعم وكسا » وأما لو دفع لبعضهم أمدادا » وبعضهم أرطالا » أو دفع لكل نصف مد 
ورطلا » أو نصفه وغداء أو عشاء » فيجزئ . . ومحل ذلك : إذا كانت كفارة واحدة » 
فيخرج ما لو كانت عليه كفارات ت ثلاثة » فأطعم عشة » ركسا عشرة » رأعتق رقبة » وقصد 
كل نوع منها عن واحدة » فإنها تجرئ سواء عين كل كفارة العين أم لا > وكذا يجزىء إن لم 
ينو شيعا » وإنما المضر أن يشرك بأن يجعل التق عن الثلاثة » ركذا الإطعام والكسوة . 

له : ( وإذا فرق صومها ) مفهومه : أنه لو لم يفرق لاكتفى بنية واحدة » وليس 
كذلك » إذ الراجح أنه لابد من التبييت' كل ليلة » لأن هذا التتابع ليس بواجب » وهل يجب 
عليه إذا كانت إطعاما أو كسوة وشرع فيبا المتابعة فورا ؟ والظاهر : أنه لا يجب . 

قوله : ( ظاهره مطلقا ) والصواب : أن محل الإجزاء إذا كانت بالله » أو بعتق معين » 
أو طلاق بالغ الغاية » أو بصدقة بمعين > سواء كانت العين فى هذه المذكورات على حدث 
أو برء وأما إن كانت بمشى » أو بصيام » أو بصدقة بغير معين » أو بعتق غير معين » 
أو بطلاق قاصر عن الغاية » فكذلك إن كانت الصيغة صيغة حنث غير مقيدة بأجل » »لا إن 
كانت صيغة بر أو حنث مقيدة بأجل » فلا يجزىء التكفير قبل الحنث . 

فإن قلت : كيف يخرجها فى صيغة الحنث قبل حنثه » إذ إخراجه لما فيه عزم على 
الضد ؟ قلت : يمكن إخراجه مع التردد فى عزمه على الضد » ثم تجزم به بعد الإخراج » وى 
الشيخ عبد الباق : وقد يتوقف فى إجزائه عنها مع التردد . 

وصورة الطلاق البالغ الغاية أن يقول : إن دخلت الدار فامرأته طالق ثلاثا » ثم طلقها 
ثلاثا » أو متممها » ثم عادت إليه بعد زوج شرعى قبل دخول الدار » ثم دخلها وهی فى 
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( و ) لكن تكفيو ( بعد الْجِلْثِ أب ينا ) أي إلى المالكية . 
ولا أنبى الكلام على الأبمان وما يتعلق بها ء انتقل يتكلم على النذور » جمع : 
ا 


رفو الله و 


و4 ] أئ ٠‏ ات 
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وشرعا : الترام ما يلزم من القرب فقال : ( ومن ندر أن يُطيع الله فلِيِطِعهُ 


عصمته » فلا شىء عليه . وإطلاق التكفير علبها مجاز بمعنى : أنه لا تعود إليه المين فى 
العصمة الجديدة . بخلاف ما إذا طلقها دون الغاية » ثم عادت له » ولو بعد زوج » فإنها 
تعود عليه المين » فلا يدخل الدار » فإن دخلها حنث . 

قؤله : ( أى إلى المالكية ) أى : لا غيرهم » ولا يخفى بعد هذا » فالأحسن : أحب 
إلينا أي المصنف > ردا على أشهب القائل : بعدم الاجزاء ؛ أو على من يقول بعدم جواز 
تقديم الصوم دون غيره . 

قوله : ( وما يتعلق بها ) أى : من بيان الكفارة . 

قوله : ( وهو لغة الوجوب ) المناسب لقوله -- أى أو جبت - أن يقول : الإيجاب . 

قوله : ( وشرعا التزام ) المناسب لقوله - أى أوجبت - أن يقول إيجاب أى : إلزام 
نفسه قربة . 

وقوله : ( ما يلزم ) أى : شىء يلزم » والأحسن حذف قوله يازم » لأن هذا اللروم 
من الالترام . 

وقوله : ( من القرب ) أى : جنس القرب بیان لما . أى : التزام مسلم مكلف » أى 
لا كافر » وندب له الوفاء به إن أسلم » ولا صبي » وندب له وفاءه بعد بلوغه . 

وشمل المكلف العبد ينذر مالا أو غيره » ولربه منعه فى غير المال إن أضر به فى عمله 
حيث نذره بغير إذنه أو بإذنه » وكان مضمونا وعليه إن عتق مالا أو غيره . 

وشمل أيضا السفيه - ذكرا أو أنثى - فيلزمه نذر غير المال لا المال فلا يلزمه » فعلى 
وليه رده كله » ورده إبطال » فإن رده سقط عنه » وان لم يرده واستمر بيده حتى رشد 


لرمه الوفاء به . 


حكم بذر الطاعة وندر المعصة هه 


ومن تَذَّرَ أن يَعْصِيَ آله فلا يَعْصِهِ ) هذا لفظ حديث فى الصحيح )١(‏ فبين عر : 
أن النذر على قسمين : نذر طاعة يجب الوفاء به » ونذر معصية لا يجب الوفاء به . 
ولكن هل يكون عليه كفارة ؟ وهو قول أبى حنيفة » أو لا كفارة عليه ؟ وهو مذهب 
ارو وإليه شار بقوله الور لد ويد ال ره ار عق ) 

وشمل أيضا مريضا » وزوجة رشيدة » ولو بزائد الثلث فيما » لكن إل أجازه الزو ج 
والوارث » وإلا نفذ ثلث المريض » وللزوح رد الجميع . 

وشمل أيضا نذر من سكر برام حال سکره ووی قبله » ويلزمهما الوفاء به إذا أفاقا » 
لا بحلال فكانجنون » وانظر هل يندب هما الوفاء إذا أفاقا ؟ وفى بعض الشراح : التصريح بأن 
امجنون يندب له الوفاء بعد الإفاقة كالصبى إذا بلغ . 

وقوله : ( من القرب ) أى : المندوبة » ولزم نذر صوم رابع النحر . وإحرام مج قبل 
زمانه أو مكانه مع كراهة ذلك » > لأن الصوم والإحرام مطلوبان مع قطع النظر عن الزمن » وغير 
مطلوين عند ملاحظته » فالنذر يتعلق بهما نظرا للحالة الأولى . 

وانظر نذر صلاة بعد فجر » وفرض عصر » وبقية المكروهات » هل تلزم أيضا نظرا 
لمطلق النفل أو لا نظرا للوقت ؟ 

وقلنا : المندوبة » احترازا عن نذر الواجب فلا معنى له » لأن فيه تحصيل الحاصل > 

وانظر حكم الإقدام . واستظهر التحريم وعن نذر الحرم كزنا » والمكروه كنذر نفل بعد فرض 

مه ع کا ی وي إذ لا قرية فيه . ونذر الحرم حرم » وفى كون المكروه والمباح 
كذلك أو مثلهما قرلا الأكثر مع ظاهر الموطاً والمقدمات » قاله ابن عرفة . قيل : ولعل وجه 
E nd‏ 

قوله : ( فليطعه ) أى : وجوبا بفعل ما نذره » ولو فى حالة الغضب وهو المسمى : بنذر 
اللجاج » أو قصد به دفع الضرر عن نفسه ‏ وهو المسمى : بنذر التبرر > كمن نذر عتق 
عبده لكراهة إقامته عنده » فيلزمه الوفاء بذلك . 


)00 الموطأ : 47/9 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق . 
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رقبة ( عَيْدِ غَيْرِ ) كره و ( لم رمه سء ) لا صدقة ولا عتق مالم يعلق » فإن 
علق بشرط لزم عند وجود الشرط على المشهور » نحو : لله على أن أعتق عبد فلان إن 
ملكته . 

وقسم النذر على ثلاثة أقسام : قسم معلق وهو : ما علق بمتوقع » ومطلق 
وهو : مالم يقيد بشىء » ومبهم وهو : ما ليس له مخرج . 

وأشار إلى الأول بقوله : ( وَمَنْ قال إن فَعَلْتُ كلا ) سواء كان واجبا » 
أو حراما » أو كيفما كان ( فَعَلَىّ َذْرُ كذ ) فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه . 
ر وَكَذَا ) إن قال : ( لشي يکو من فغل ابر من صلَاةٍ ) أى : صلاة تطوع 

قوله واو لز وا لنت اع yT‏ 
حرام عند الأكثر ؛ وأما إن أراد إن ملكه » فالظاهر أنه من نذر المندوب فلا یکره » وقال ابن 
عمر : ومن نذر الم يريد إلا أن ينوى تمايك ذلك »> فيلزمه إذا ملكه . 

له : ( بشرط ) أى : على شط . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله لا يلزمه . 

قوله : ( بمتوقع ) أى : بمرجو الحصول خصه بالذكر لكونه الغالب » وإلا فغيو كذلك 
عند وجود الشرط . 

قوله : ( أو كيفما كان ) أى : أو ما كان على أى كيفية أى : غير ما تقدم . 

قوله : ( نذر كذا ) الإضافة للبيان أى : منذور هو كذا » کا هو ظاهر لمن تأمل . 

قوله : ( وكذا ) فيه إشارة إلى أن كذا الثانى مستأنف مرتبط ا بعده . 

قوله : ( لشىء ) اللام زائدة » أى : وكذا إن ذكر شيعا أى : بلسانه » أو بقلبه » ما 
قاله تت . 

فقوله ال ا ب اي لل ارين N‏ 
مستغنى عنها » ولا أوجب هذا إلا جعله كذا الغا مستأنفة » والأحسن : أن وكذا الثانى 
معطوف على كذا الأول . ويكون قوله 00 
أى شىء كذا وكذا ؟ فقال : شىء يذكره من فعل البر ‏ واللام فى - لشىء - زائدة . 


وقوله : ( من فعل البر ) بيان لشىء » وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص » 
فهى للبيان . 


حكم ندر الطاعة وبدر المعصية لاه 


( أو صم ) كذلك ( أو حَج ) كذلك ( أو عُمْرَةٍ أو صَدَقَةِ شَيْءِ سمه مَك ) 
أى : كل واحد مما ذكر من الصلوات وما بعدها » يريد ونحو ذلك من القرب 
كالعتق » والذكر ( يره ) ما نواه أو سماه إن حنث » أما إذا لم ينو الصلاة 
ولا ماها » فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو : ركعتان . وأما الصوم إذا لم 
يسمه » فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم وهو : يوم . رأما الحج فقال فى 
المدونة : إن كلمت فلانا فعلى المشي إلى مكة فكلمه » لزمه المشي فى حج 
أو عمرة . وأما الصدقة إذا لم يسم شيا » فيلزمه ثلث ماله - کا سينص عليه - 
أما إذا می » فظاهر كلامه أنه يلزمه ما ماه » ولو كان كل ماله ع » فإن ذكر 


وقوله : ( من صلاة ) بياد لفعل البر » واحترز به من الحرام » والمباح » فلا يلزمه تت . 

قوله : ( ماه ) أى : بين قدره لفظا أو نية » فالتعمم الأول متعلق بأصل العبادة » وهذا 
متعلق ببيان القدر . 

قوله : ( من الصلوات ) المناسب لما تقدم الصلاة . 

قوله : ( ما نواه أو ماه ) لو قال : ما سماه الشامل للسان والقلب لكفاه » ويطابق 
ما تقدم . 

تنبيه : يلزمه ما فى نيته إن تخالف مع لفظه قاله : ععج . 

قوله : ( إن حنث ) استشكل : بأن الحدث إنما يكون بالمين بالله تعالى ؟ أجيب : بان 
إطلاق الحنث على الندر المقيد عند الفقهاء مجاز . 

قوله : ( اسم الصلاة ) يجوز أن تكون الإضافة للبيان » وأن تكون حقيقية » وكذا يقال 
فيما بعده . 

قوله : ( فقال فى المدونة الح ) هذا الفثيل لا يناسب قوله قبل : فیلزمه ثلث ماله أى أنه 
قال : إن فعلت كذا فعلىٌ صدقة مالى » ولو لم ينو شيئا » فإنه يلزمه ثلث ماله » وأما إذا قال : 
فعلى صدقة » ولم يسم شيئا » فيتصدق بالدرهم ونصفه وربعه والفلس والفلسين » وما زاد فهو 
خير . قال فى الجواهر : إن التزم مطلق الصوم فيوم » إلا أن ينوى أكثر » أو مطلق الصلاة 
فركعتان » أو مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به قال فى الشامل : وأنى بعبادة كاملة إن نذر 
صوم بعض يوم » أو صلاة ركعة » أو طواف شوط . 

قوله : ( يلزمه ما ماه ولو كان كل ماله ) أى : فإذا می شيئا فإنه يلزمه ما ماه 


o۸‏ باب الأممان والندور 


الذار وز كن عبيماال ف لزنه ذلك ونا Sa‏ : ( ومَنْ جَعَل )١(‏ 
َالَهُ صَدَقَةٌ أو هَذياً أَجَرَهُ َه ) فقال الشيوخ : قوله : ومن جعل إلى اخره » يريد 
ااي ل ل 

ا إلى القسم الثاى آتيا بكاف التشبيه فقال : ( كما يمه لو تله 
جردا مِنْ عَيرٍ يمين ) أى : يلزمه المقيد بوقوعه » کا يلزمه الذى لا تعليق فيه , 
نحو : لله على صوم أو صلاة أو غيرهما . 
بنحو : نصف » أو ثلث بل ولو كان كل ماله ء 6 إذا قال : لله علي ألف دينار » ولم يكن 
عد سرت للق ا كلوه تدك ا 

له : ر فإن ذكر الدار الم ) كا إذا قال :٠دارى‏ الفلانية صدقة ‏ فإنها تلزمه وإن 
استغرق ذلك جميع ماله . 

قوله : ( وهذا بخلاف ) أى : فبين الموضعين تناف . 

قوله : ( فقال الشيوخ ) جواب عدم المنافاة . 

قوله : ( وهو الذي قال هنا ) أى : قول المصنف هنا : أو صدقة شىء ماه . 

قوله : ( هذا هو المشهور ) أى : من كونه إذا لم يسم يلزمه التلث » وإذا سمى يلزمه 
كله » ومقابله فى الأول : أنه يلزمه ما لا يضر به » وهو لسحنون » وجميعه : وهو لابن وهب : 
ومقابله فى الثانى : أنه يلزمه الثلث » وهو لأصبغ . 

قوله : ( أي يازمه المقيد بوقوعه الح ) ظاهره : بوقوع المقيد » وليس بصحيح › 
فالمناسب أن يقول : أى يلزمه المقيد بوقوع شىء عند وقوع ذلك الشىء . 

قوله : ( کا يلزمه "“ الم ) ظاهره : أن الكاف داخلة على المشبه به » وهو مخالف 
لقاعدة الفقهاء : أن الكاف داخلة على المشبه » فالأحسن أن يجعلها داخلة على المشبه . 


)١(‏ قدم الشارح هدا البص ع مكانه فى الرسالة ليان أن لا تعارص بين المصي لاختلاف صورتبهما وسيشرحه 
فى مکانه انظر ص 1۳ . 

ف ف المطبوعة : قوله : ( أى يلزمه المقيد بوقوعه ) وهو لا شك حطاً مطبعى ولأن الشرح بعده لا يساوله » 
والصواب بإذن الله ما اتبتناه , 
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م أشان إلى الق الغللت هره :9 ون لم بس ادرو جا ين 
لْأعْمَالٍ ) كقوله لعي 2 
ما أشبه ذلك ؟ ( عليه كفارة يوين ) على | لمذهب ( ومن OR‏ مِنْ شل 
ا شبهه ) كالنبيذ ( أو ) نار ( مالس بطاعةٍ ولا معصِيّة ) 
كالمباح والمكروه ( فلا شَىّءَ ) أى : لا كفارة ( عليه وينه ) فى الفرعين » وفى 
كلامه تكرار بالنسبة للفرع الأول مع قوله قبل : ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه . 
واختلف : هل قوله : ( وَلَيُسْتَغْفِرٍ آله ) راجع لنذر المعصية فقط » أو له ولا بعده ؟ 


قوله : ( وإن لم يسم لنذره مخرجا الح ) أى : ولم ينوء أو أنه أراد بالتسمية : ما يشمل 
التسمية فى اللفظ أو فى النية » کا أفاده تت . 

قوله : ( مخرجا ) محل الخروج أى : لم يسم لنذره شيئا يخرج منه النذر » أى : يتحقق 
به » من تحقق الكلى فى بعض جزئياته » ومثل النذر الذي لا مخرج له : العين » والكفارة » کا 
إذا قال : لله على يمين أو كفارة » فعليه كفارة يمين . 

قوله : ( فعليه كفارة يمين ) أى : لأن المههم كالمين بالله فى الاستشناء » واللغو والغموس . 
والكفارة . 

واعلم : أن محل كونه نذرا ميهما إذا قال : لله علي نذر » أو إن فعلت كذا فلله على 
نذر » وكعليٌ نذر حيث لم يعلقه » فإن علقه فيمين » فلله على صيغة نذر مطلقا وعلى كذا 
صيغته إن ل يعلق » وإلا فيمين . 

قوله : ( على المذهب الح ) هذا يفيد وجود حلاف فى المذهب » ووجدت فى كلام 
بعض أثمتنا ما يفيد أنه متفق عليه » وأن الخالف ف ذلك الشافعى » فله قولان : قول بعدم 
الانعقاد » وقول بأنه ينعقد ويلزمه أقل ما يقع عليه الاسم . 

قوله : ( بالنسبة للفرع الأول ) أى : الذى هو قوله : ومن نذر معصية 
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قوله : ( وليستغفر الله ) المراد بالاستغفار التوبة . 

له : ( أو له ولا بعده ) هذا هو الراجح . 


5 ناب الأيمان والنور 


قولان ( وان خلف ) إنسان (ب)اسم ( آلله ) أو بصفة من صفاته النفسية 
أو المعنوية ( يعن مَعْصِبةٌ ) من معاصي الله تعالل » كشرب الخمر » أو قتل 
نفس » أو سب من لا يجوز سيه ( فَلْمُكفرٌ عَنْ ینو ) الذى حلفه ( ولا يَفعَل 
ذلك ع المحلوف عليه ( وَإِنْ گج ) أى : اقتحم ( فَفعَلَهُ ) أي : امخلوف عليه 
علمه بأنه معصية » ولم يبال بعقوبة عاقيته ( فهو آثْمّ ) لفعله المعصية ( ولا كفا 
عليه ليَمِينه ) لأنه بر فى يمينه 


لع لا م 


فقطاء أو بباء وبالأسماء . 
أما الأول فأشار إليه بقوله : ( وَمَنْ قال علي عَهْدُ الله وَمِيكَاقَهُ في يمين 
نكيت فع كفازتان) لاك الحية عون العاف فين + فاا جوا ققد حاف 


له : ( أو المعنوية ) أراد بها ما يشمل المعانى . 
له : ( فليكفر عن يمينه ) ومثل الحلف بالله : الحلف بالندر المبهم فيؤمر بإخراج 
النذر » ولا يفعل ما حلف عليه . وأما إن كانت المين مما لا تكفر : كالحلف بالطلاق 
أو العتق » لوجب عليه طلاق الزوجة » وعتق العبد ؛ لكن بحكم حا » بدليل أنه لو فعل 
امحلوف عليه قبل الحكم عليه » لبر هذا إذا لم يقيد بالأجل » وإن قيده بالأجل » فلا يمال بينه 
وبين زوجته حتى يحل . 
له : ( أى اقتحم ) أى : ارتكب . 
وقوله : ( ولم يبال ) لازم لما قبله . 
وقوله : ( بالصفات فقط ) متعلق بتكرر العين ٠‏ أي : يكرر العين بالصفات › 
أو تصوير لليمين كا أفاده بعضهم : من أن المين المحلوف به » وأراد الصفات ولو بحسب 
اللفظ » فلا ينافي أن العهد والميئاق يرجعان إلى صفة الكلام . 
قوله : ( أو بها وبالأسماء ) أى : أو بالأسماء فقط 
٠‏ قوله : ( في ين ) احترز بذلك عن أن يقول ذلك ف غير يمين » كقوله : على عهد 
لافعلن كذا » فإنه غير يمين . 
قوله : ( لأن العهد يرن الح ) إشارة لما ذهب إليه بعضهم من أن المين الاسم › 
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يمينين » وما ذكره حلاف المشهور ؛ فقد صرح ف التوضيح : بأن الكفارة لا تتعدد 
على المشهور » قال : وصححوا تاويله على المدونة . 

وأشار إلى التأويل الثانى بقوله : ( وَليِسَ عَلَى مَنْ و كد الْيَِينَ فكَررَهَا في 
شَىء وَاحِدِ غير كفارَةٍ وَاحِلَةٍ ) مثله : قول ابن حبيب » وابن الحاجب : وإذا 
كرر المين على شىء واحد لم تتعدد » وإن قصد التكرار على المشهور مالم ينو 
كفارات . ابن عبد السلام يعنى : أن الحالف بشىء من أسماء الله تعالى أو صفاته » 
إذا حلف على شىء » ثم كرر المين بذلك الاسم بعينه » أو الصفة بعينها » على 
ذلك الشىء بعينه » فإن نوى بالمين الثانية تأكيد الأولى » أو لم تكن له نية» لم 
تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا » وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا » وإن 
قصد الإنشاء به » ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة » فالمشهور : أا لا تتعدد 
أو الصفة المحلوف بها . 

قوله : ( فقد صرح ف التوضيح ) أى : سواء قصد الحالف بتعددها التأكيد » 
أو الإنشاء » أو لا قصد له إلا أن ينوى كفارات » وكذا لو اختلف المعنى : كالعلم » والقدرة » 
فالحاصل : أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ولو كانت المين بألفاظ مختلفة المعانى » أو بجميع 
الاسماء والصفات . 

قوله : ( تأويله على المدونة ) الأول أن يقول : وصححوا تأويل المدونة به . 

قوله : ( وأشار إلى التأويل الثانى امح ) لا شك أن هذا شامل للأسماء مع الصفات » 
وللأسماء فقط بل وللصفات فقط » ولا يتكرر مع السابق لأنه فى هذا أنى بحرف القسم 
كوالله . 

قوله : ( وكد ) أراد التوكيد . 

قوله : ( وإن قصد التكرار ) أى : قصد الإنشاء . 

قوله : ( أو صفاته ) أو مانعة خلو تجوز الجمع » أى : أو بهما . 

قوله : ( فالمشهور آنا لا تتعدد ). وقيل : تتعدد » وسواء كانت الايمان فى مجلس 
أو مجالس » والظهار مثل المين بالله » بخلاف ألفاظ الطلاق » فإنه يتعدد بتعددها إلا أن ينوي 
التأكيد إذا كررها بغير عطف أى : وكان نسقا » لأن العصمة يشدد فيها أكثر من غيرها . 
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اه ومفهوم فى شىء واحد : أنه لو كررها فى شيئين - مثلا - لزم لكل كفارة يمين 
نحو : والله لا أكلم فلانا » والله لا أكل من هاا الطعام » والله لا ألبس هذا الثوب 
( وَمَنْ قال ) والعياذ الله ( أشركتٌ بالل أو هُو هوی اؤ نصِرَاقٌ ) أو عابد 
وثن » ونحو ذلك ( إِنْ قعل كَذًا ) ثم فعله ( َا شءَ ) أي : لا كفارة ( عله ) فى 
شىء من ذلك يالك الل يقير اعا الله اواد ل وقد ن و ب 
غير الاتغْفَارٍ ) ظاهره : ولا تطلب منه الشهادة » وقيل تطلب منه مع الاستغفار . 
ا ل 0 
( فلا شَىْءَ ) أى : لا كفارة ( عليه ) ويلزمه الاستغفا و آنه اليد لك لل 
الخال واغرم هو الله تعالى » وقد ذم اله تعال من فعل ذلك يقوه تعلل : بل 
رام ما 1 آلله لکا ن ررق فَجَعَلتُمْ مله ا وحَلالاً قل عالله اون لک 
م عَلَى آلله قرو ) [ بیس :01 . 

ويستثنى ما قال مسألتان أشار إلى إحداهما بقوله : (إلأ في رَوْبهِ) إذا قال هى 
علي حرام ( فالا ْو َه ) لن تحرمها طلاقها ثلاثا لا نحل له ( إا بعد روج ) هذا 
فى المدخول بها › وأما غير المدخول بها فينوى فيها - کا سيقول فى النكاح - 


قوله : ( والعياذ بالله الح ) أى yT‏ 

قوله : ( أو عابد وثن ) ومثل ذلك : هو برىء من الله » م قاله فى الإرشاد . 

قوله : ( ولا يلزمه غير الاستغفار ) المراد منه التوبة أى : ولا يطلب منه الشهادة › 
فلا بعلي أنه يطلب منه زادة عل الاستفر التقرب بشىء من أنواع القربات : كعتق » 
أو صدقة » أو صوم » ولو قال, : إن فعل كذا » يكون مرتدا » أو على غير ملة الإسلام » 
أو يكون 0 فى حق رسول الله فكذلك . 

: ( وقيل تطلب منه ) أى : مع الاستغفار ضعيف » والأول هو الراجح 

/ : ( إذا قال هي علي حرام ) أى : وأما لو قال : الحلال علي حرام » وعزل الزوجة 
أو لا قبل التلفظ باجين » فإه لا شىء عليه فى الووجة » وتلك النية تكفيه ولو مع قيام البينة. 
واختلف هل يحلف أو لا ؟ وقولنا : أو لا احترازا عما لو طرأت نية العزل بعد النطق بالعين » 
فلا تكفى النية » ولابد من الاستشناء نطقا متصلا » وقصد حل المين . 

| قوله : ( وأما غير المدخول بها ) ملخصه : أن غير المدحول بها يلزمه فيها الثلاث إلا أن 
ينوى أقل . 
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والنانية : إذا حرم أمته » ونوى به العتق فإنها تصير حرة » بذلك تحرم عليه 
لا يطؤها إلا ببكاح جديد . 
( وَمَنْ جَعَل مَالَهُ كله صَدَقة ) لله تعالى ( اؤ هديا ) يبعئه ( إلي بيت الله ) 


قوله : ( ونوي به العتق ) وأما إذا لم يقصد العتق » فهي كتحريم الطعام والشراب . 

مسألة : لو قال شخص لزوجته : أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد 
زوج ؟ في جوابه تفصيل : إن قصد : كلما حل لي العقد عليك فهو حرام » لم يلزمه شىء 
لأنه بمنزلة تحريم الطعام . وإن قصد : كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام » فإنها لا تحل له 
أبدا ؛ وإن لم يقصد واحدا من هذين » فالظاهر : حمله على الثانى لكثرة قصد التأمل له . 

قوله : ( ومن جعل ماله الح ) يعنى : أن الحالف بماله للفقراء » أو المساكين » أو هبته 
هم » أو هدى من كل ما فيه قربة معينة » فإنه إذا حنث يلزمه ثلث ماله من عين ودين » أى : 
عدده » أو قيمته على مامر فى الرّكاة فيما يظهر » ومن عرض » وقيمة كتابة مكاتب . 

ثم إن عجز » وكان فى قيمة رقبته فضل عن قيمة كتابته » احرج ثلثه ولا شىء عليه فى 
أم ولده » وكذا تعتبر أجرة المدبر والمعتق لأجل . لا نخدمتهما » ولا ذاتهما . 

والمعتبر ثلث الموجود حين يمينه » لا مازاد بعده بببة » أو نماء » أو ولادة » فلو حلف 
وماله ألف » فحنث وهو ألفان » لزمه ثلث الألف » وعكسه ثلث الألف رفقا به » فإن نقص 
يوم الحنث عن يوم العمين بنفقة أو غيرها : كهلاك ولو بتفريط فى صيغة بر » فما بقى زىء 
ثلثه فقط » بعد حساب ما عليه من دين » ولو مؤّجلا : كمهر زوجته . 

وقلنا في صيغة بر » وأما ما تلف بتفريط في صيغة الحنث فيلزمه ثلثه حين ييئه . نعم 
يتفق مع صيغة البر فى أن ما هلك بعد الحنث بتفريط أو بغيو يلزمه ثلثه حين بميته . 

لكن فى أبى الحسن على المدونة : أن محل ذلك مالم يكن بعده بقرب بلا تفريط » فإنما 
يلزمه ثلث ما بقى . هذا كله فى المين . کا قررنا . 

وأما لو نذر ماله » فإنه يلزمه ثلث ما نقص بنفقته لا بتلف ولا بتفريط » فثئلث ما بقى 
يوم الإخراج . 

قوله : ( أو هديا ) کا لو قال : لله علىٌ أن أهدى جميع مالى . 


3 باب الأيمان والننور 


الحرام ( أَرَاهُ له ) ع : يريد إذا كان ذلك فى بمين » أو نذر » ويريد أيضا ما لم 
يسم شيئا » أما إذا می لزمه ولو كان كل ماله » يدل عليه قوله قبل : أو صدقة 
شىء ماه ؛ ويريد : ما لم يستثن لنفسه شیا » أما ذا استثنى من ماله فإنه ينفعه ولو 
درهما ؛ والأصل فيما ذكر : ما ف الموطأ : أن أبا لبابة - رضى الله عنه - حين تاب 
الله عليه قال : يارسول الله أهجر دار قومى التى أصبت فما الذنب » وأجاورك » 
وأنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : « يُجَرِيِكَ من ذلك 
قوله : ( فى مین أو نذر ) مثال الأول إن فعلت كذا فمالى صدقة ومثال النذر : کا قال 
ف التحقيق : أن يقول : لله علىٌ أن أتصدق بجميع مالى » أو أهدى جميع مالى . 
له : ( ويريد أيضا ما لم يسم شيئا ) ويريد أيضا ما لم يتصدق به على معين 
بالشخص : كزيد » أو بالوصف : كبنى زيد » فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص » فما 
بقى » وكذا يقال فيما إذا مى » ويترك له ما يترك للمفلس . 
قوله : ( أما إذا مى ال ) الفرق بين مَالى للفقراء ولم يستئن يلزمه الثلث » وبين من 
می يلزمه جميع ما سماه : أن من سمى » لم يضيق علي نفسه بل أبقى لنفسه شيكا ولو ثياب 
ظهره » ومن قال مالى ولم يستثن شيئا » ضيق على نفسه » لان لفظ مالى يستغرق جميع 
ما يملكه » ولو لم يعلم به » فخفف عنه واكتفى فيه بثلله . 
تنبيه : اعلم : أنه واجب عليه إخراج ثلثه إلا أنه لا يقضى عليه بذلك » لأن النذر - 
ولو لمعين - لا يقضى به » ومثله ا ر و ر كانت تين ل أو ينها 
على غير معين » وأما لو كانت بغير يمين - ولو لمعين - لقضى بها » لأنه التزام معروف . 
قوله : ( فإنه ينفعه ) المناسب أن يقول : فإنه يلزمه كله إلا ما استكناه فتدبا . 
قوله : ( أن أبا لبابة ) بشير » وقيل رفاعة . 
قوله : ( حين تاب الله عليه ) من تخلفه عن غزوة تبوك » فارتبط بسارية المسجد حتى 
رل : 3 ارون اعرف يرهم > الآية ر هيه : ٠٠۲‏ ] , 
قوله : ( أهجر ) بتقدير همزة الاستفهام . 
قوله : ( وأجاورك ) فى مسجدك » أو أسكن ببيت بجوارك . 
قوله : ( صدقة لله ولرسوله ) يصرفها فى وجوه البر . 
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القلْتْ » “ ( ومَنْ حَلّف بتر وليه ) الواحد مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعليّ 
نر ولدى ( فَإِنْ ذَكَرٌ مُقَامَإراهِيم ) الخليل عليه الصلاة والسلام ( أُهْدَى هَذْيًا ) 
واحدا وأعلاه بدنة » ثم بقرة » ثم شاة ( يبح بِمَكَةَ ) بعد أن يدخل به من الحل 
أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف هل الهدى المذكور مستحب ؟ - وهو قول عبد الوهاب 
- أو واجب ؟ وهو ظاهر قول الشيخ ( وَتُجْرئهُ شاة ) أى مع الكراهة مع 


قوله : ( ومن حلف بنحر ولده ) المشهور : أنه لا فرق بين ولده » وقريبه » والأجنبى » 
ونفسه » ف أنه إن ذكر » أو نوی مقام إبراهم » أى : قصته مع ولده » فيلزمه الهدى » لا مقام 
مصلاه فإنه لا يلزمه شىء » کا إذا نوی قتله ولو مع ذكر مقام إبراهم » ومثل ذلك : 
ما لو ذكر » أو نوى أمكنة من أمكنة النحر : كمكة ؛ أو منى » أو موضعا من مواضعهاء 
وليست مزدلفة منها أو تلفظ بالهدى » أو نواه » فإنه يلزمه ال هدى » كأن يقول : علىّ هدى 
فلان » أو نحره هديا ؛ وإن قصد حقيقة الدحر فلا شىء عليه ؛ لأنه معصية . وإن لم يقصد 
شيعا منهما » فإنه يلزمه الهدى . 

فالحاصل : أن الأقسام ثلاثة : إن قصد المدى والقربة لزمه ذلك اتفاقا ؛ وإن قصد 
المعصية ل يلزمه شىء اتفاقا » واختلف حيث لا نية » والمشهور : أن عليه الهدى » لأن قوله : 
لله على هدى فلان » أو حلف به وحدث » حقيقة عرفية فى التزام الهدى » وسيأنى . 

يقول : إن لم يذكر أى : ولم ينو مقام إبراهم » ولا لفظ بالهدى » إلى آخر ما تقدم ع 
فإنه لا يلزمه شىء » لا فرق بين أن يكون قريباء أو أجنبيا » أو نفسه » بأن قال : لله على محر 
نفسى » أو قال إن فعلت كذا فعلى نحره » أو هو بدنة لأنه معصية ؛ وهذا إذا كان فلان حراء 
وأما العبد فإن كان عبد نفسه فعليه هدى » وإن كان عبد غينِ » فلا شىء عليه . 

قوله : ( أو واجب ) وهو الراجح . 

قوله : ( أى مع الكراهة الح ) وينبغى أن يكون مثله ما إذا فعل البقرة مع القدرة على 
البدنة . 


. بتحقيق محمد فؤاد عد الباق‎ ٤۸١/۲ : الموطأ‎ )١( 


ر ه - كفاية الطالب الرياى ج ٣‏ ) 


“٦‏ بات الأمان والنلور 


اق على أعن ا والرة .اهنا : الذكر والأنثى » واحترز بولده ما إذا حلف 

بنحر أجنبى » فإنه لا شىء عليه على المشهور » وقيدناه بالواحد احترازا ما إذا حلف 
تحر ولدون فارع فان المدى يتعدد عند ابن القاسم ( وإ لَمْ يَذْكْرٍ آلمَقَامَ فلا لد 
شَْءَ عَلَيْهِ ) لا هدى » ولا كفارة » وإغا عليه الاستغفار من ذلك ( وَمَنْ حَلف 
بالمَشي إِنَي مَك ) مثل أن يقول : إن فعلت كذا » فعلىٌ المشى إلى مكة ( فَحَيِتْ 
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ا لا وجه للتقييد بهنا » لأ الشاة تقع على الذكر والأنئى 
فيقال : 5 شاة للذكر » وهذه شاة للأنثى » وشاة ذكر وشاة أنثى . 
له : ( واحترز بولده الح ) الراجح : أنه إذا حلف بنحره الأجنبى » وذكر مقام 
الي 
: ( فإن الهدى يتعدد عند ابن القاسم ) وقبل 0 الشيخ 
أبو 0 : أن الحق التعدد . 
قوله رس شي ترك وا اواك 1 الع كن 
حكمه كذلك » أى : ولا يلزمه شیء إلا أن ینوی حجا أو عمرة » فيلزمه ما نواه » وله أن 
يركب إلا أن ينوى ماشيا » فإن قيل : المسير والذهاب كالمشى » فلم لزم الحج أو العمرة فى 
المشى دون غيو ؟ فالجواب : أن العرف اشتهر فيه استعمال لفظ المشى في الحج أو العمرة » 
بخلاف لفظ نحو » المسير » أو الركوب » وأيضا السنة جاءت بذلك . 
قوله : ( إلى مكة ) أى : والبيت » أو إلى جزء متصل به : كالحجر » والملتزم » والركن » 
والباب . وأما لو قال : علىٌ المشى إلى الصفا » أو المروة » أو عرفة » فلا يلزمه شىء إلا أن ينوى 
أحد النسكين » أو ينوى الحج عند قوله : على المشى إلى عرفة فيلزمه ما نواه . 
تبيه : ومثل الحلف النذر . 
وله : ( مثل أن يقول الح ) لا يقال هذه صيغة نذر » فكيف يفسر بها قول المصنف : 
لا لد ترا اد على بقود ا 
ا ا 00000 
أى : والناذر من موضع نذره : 


حكم الال فى النذر 1۷ 


المكان الذى هو مستقر عليه حال حلفه » إلا أن يعين موضعا بعينه » وما ذكره من 
التخيير فى قوله : ( ليمش إِنْ شَاءَ في حح أو عُمْرَةِ ) محله إذا لم تكن له نية فى 
أحدهما وهو المشهور » وذكر مبدأ المثى » ولم يذكر منتهاه . ومنتهاه فى العمرة بعد 


قوله : ( إلا أن يعين موضعا ) أى : فى لفظه » أو نيته » فإنه يلزمه المشى منه . 

وقوله : ( بعينه ) لما كان تعيين الموضع يصدق بشخصه ونوعه › والمراد شخصه › 
احتاج لقوله بعينه » أى : شخصه » ولو حذفه لكان أولى » لأن المدار على تعيين موضع مطلقا 
- جا هو ظاهر - والذى يفيده النقل : أنه إذا لم ينو الناذر » أو الحالف » انحل الذى يبتدئ 
المشى منه » وجرى العرف بالمشى من محل خاص » فإنه يمشى ما جرى العرف بالمشى منه . 

والحاصل : أنه إذا كان له نية فى شىء عمل بها » فإن لم يكن له نية ذهب من الموضع 
المعتاد للحالفين » فإن لم يكن معتادا للحالفين » فمن موضع نذره أو حلفه » أو مثل حلفه ؛ 
والمراد بالمثلية فى المسافة » لا فى الصغوبة والسهولة . 

بقى لو حلف بالمشى إلى مكة وله طريقان إليبا متساويان : إحداهما معتادة » والأخرى 
غير معتادة » فمشى فى غير المعتادة » هل يجزئه أم لا ؟ والظاهر : الأول من الخرشى الكبير ؛ 
وإذا اختلف طريق الحالفين فى القرب والبعد » فيجوز المشى ولو من القريبة حيث اعتيد المثى 

تنبيه : قال عبج : فإذا كان بوسط البلد وحلف » مشى من طرف البلد لا من موضع 
حلف » ويبقى النظر فيما إذا اتصل بالبلد من البساتين المسكونة وما كان فى حكمها » هل 
هو حكم البلد - کا تقدم في القصر - أو لا ؟ 

قوله : ( إن شاء ) هذا متعلق قوله : فى حج أو عمرة » لا بالمشى » ولو قال : فليمش 
فى حج » وإن شاء فى عمرة » لكان أوضح » لأ المشى إلى مكة اعتيد لكل مما » وبقى 
ما لو كان الحالف بالمشى إلى مكة » أو الناذر قاطنا بمكة » فإنه يجب عليه الخروج للحل » 
وبجرع بعمرة . 

قوله : ( وهو المشهور الح ) أ : أن التخيير عند عدم النية هو المشهور » ومقابله : أن 
هذا التخيير إنما بحسن فى حق من هو ساكن ف المدينة » وما قرب من مكة » وهم الذين 
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الفراغ من السعى » وفى الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة ؛ وما ذكره من لزوم 
المثى إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه ( فَإن عجر عَن المَشي ) إليبا بعد أن 


جرت عادتهم أن يأتوا إلى مكة لكل واحد من النسكين » وأما ما بعد عن مكة كأهل الغرب » 
فأكثرهم لا يعرفون العمرة فضلا عن أن ينوبها حين النذر ؛ وهو للخمي . 

قوله : ( بعد الفراغ من السعى ) الأحسن الفراغ من السعى » وكذا فيما بعد لأن البعدية 
ظرف متسع » وأما الحلاق فإنه من واجباتها لا من أركانها » فإن ركب بعد سعيه » وقبل أن 
يحلق » فلا شىء عليه . وانظر لو ركب بعد الطواف وقبل السعي ؟ كذا نظر في التحقيق . 

وقوله : ( وفى الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة ) فيركب فى رجوعه من مكة إلى 
منى » ويركب ف رمى ال جمار » وأما إن أخخر طواف الإفاضة » فإنه يمشى فى رمى الجمار» وله 
بعد تمام الإفاضة الركوب » ولو لم يحلق » وهذا إذا كان قدم السعى » وإلا فيمشى مام السعى 
لا ثقام الإفاضة فقط . 

قوله : ( بعد أن شرع ف المشى الح ) أى : إنه إذا كان حين نخروجه ظن القدرة على 
مشى الجميع - ولو فى عامين - فخالف ظنه وعجر » فركب . 

قوله : ( ثم يرجع مرة الح ) هذا إذا ركب كثيرا بحسب مسافته » حيث استوت المسافة 
جيعها : فى الصعوبة أو فى السهولة » والأمن والمخوف » أو بحسب صعوبة المسافة وسهولتها » 
وأمنها وخوفها مع المساحة حيث اختلفت المسافة فى ذلك » ويعول على قول أهل المعرفة 
بذلك . 

وتخاصل 5ل مح : أن المراد بكونه كثيرا كثيرا : أن يكون كثيرا فى نفسه بحسب الصعوبة 
والسهولة والمساحة » سي الا ف ترج الكثير إذا ركب المناسك والإفاضة 
معا » لأ ذلك لما كان مقصودا بالذات » وإن كان يسيا فى نفسه أشبه الكثير . 

والمناسك هى : أفعال الحج من حين خروجه من مكة إلى رجوعه بمنى . والافاضة 
هى : رجوعه من منى إلى مكة لطواف الإفاضة » ومثلهما لو ركب المناسك فقط ؛ 
لا الإفاضة فقط » يعنى : إذا ركب الإفاضة فقط » فإئما عليه الهدى فقط على سبيل الندب » 
ولا يلزمه الرجوع › > وكذا لو ركب قايلا بحسب مسافته ولو لغير عذر » فإنه لا يلزمه الرجوع 
ا کی ا الى فط برا غير ربجو . وحل كونه يرجع مرة ثانية : إذا لم يكن العام 
معينا » وأما لو كان العام معينا : كلله على على الحج ماشيا فى عام كذا » فخرج وركب كل 
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شرع المشى ( ركب ثم يرجم ) مرة ( ثَانيَة ) ماشيا ( إن قَدَرٌ ) عليه لتلا ما ركب 
( فیمُشیی امان ركوبه ) ويركب التى مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشی » ویهدی 
لتفرقة المشى بدنة » فإن لم يجدها فبقرة » فإن لم يجدها فشاة » وإن أني بالأدنى مع القدرة 


الطريق أو بعضه » فإنه يبدى ولا يلزمه الرجوع ؛ فلو لم يحج فى هذا العام المعين . بل ترك فيه 
الحج عمدا من غير ضرورة » أو مشى وتراخى حتى فاته يأثم » ويلزمه قضاؤه ماشيا . 

قوله : ( إن قدر عليه الح ) فإذا لم يقدر » فإنه يلزمه الحدى فقط ؛ کا سينص المصنف 
عليه » ومحل الرجوع أيضا : إذا كان نحو المصى » وأما من بعدت داره عن مكة بعدا كثيرا » 
فإنه لا يلزمه الرجوع » وإنما يلزمه الهدى فقط : كالإفريقى لبعد داره ومشقة رجوعه » ويلحق 
بكل من قربت داره من أحدهما » وأما الذى بينهما على السواء فيلحق بالمصرى ٠‏ فيلزمه 
ما يلزمه للاحتياط . 

واعلم : أن الحدى فى جميع ما تقدم » أن فيه الهدى سواء كان مع الرجوع إلى مكة 
أو لا » فهو واجب إلا فيمن شهد المناسك راكبا أو بعضها ء أو الإفاضة أو هما » فإنه يندب 
فى حقه المهدى . 

قوله : ( ويبدى ) ويوخر الحدى لعام رجوعه » ولو قدمه فى عام المشى لأجزأه . 

قوله : ر وإن ألى بالأدنى الح ) أى : وخالف المستحب . 

قوله : ( ابن المواز الح ) كلام ابن المواز والتعقب عليه » إنما هو فيما إذا علم أماكن 
الركوب ومشى الجميع » لا فيما إذا لم يعلمه » لأنه إذا لم يعلم يكون مشى الجميع عليه واجبا › 
يفيد ذلك صريحا نص الشيخ أبى الحسن على المدونة . 

قوله : ( وإن علم بمعنى ظن ) مقابل قوله قد دار عليه » أى علي الرجوع » وفسر 
الشارح العلم بالظن إشارة إلى أنه لا يشترط العلم » وأن الظن يكفي . 

تنييبان : الأول : إذا قلنا بلزوم الرجوع » فإذا رجع فى زمن قابل فإنه يرجع فى حج إن 
كان حين نذره نذر حجا أو نواه » أو فى عمرة إن نذرها أو نواها » فإن خالف لم يجزه > وإن لم 
يكن عين حجا ولا عمرة بلفظ ولا نية » حين نذره أو حلفه » بل أبهم ومشى فى أحدهما فركب 
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ويسقط عنه الهدى » وتعقب بأن المثى الثاى غير راجب » فلا يسقط ما ترتب فى 
ل ل 
قل عَطَاءٌ ) ابن أنى رباح ( لا يرج ) مرة ( اني و إن قر ) على المشى ثانيا 

( وَيُجْرِئَهُ المَذْقُ ) هذا كله إذا كان غير صرورة وأما ( إِذَا كان صرورة ) - 
بالصاد المهملة - وهو من لم يحج قط » إذا حلف بالمشى إلي مكة وحنث » أو نذر 
( جَعَلَ ذلك ) المشى ( فى عُمْرَةٍ ) وجوبا - على ما فى الختصر - إذا لم تكن له نية ‏ 
أما إذا كان له نية مشى فيما نوى ( فَإذَا طَاف وَسَعَى وَقَصُرٌ احم ) من الحل 
استحبابا . 


غيرا » فإنه يلزمه الرجوع ثانيا فى الزمن القابل » فيمشى أماكن ركوبه » ويجوز له أن يحرم 
بغير ما أحرم به أولا . 

الثافى : محل وجوب الرجوع أيضا على من ركب كثيرا أو ما فى حكمه » حيث ظن 
حين خروجه القدرة على مشى الجميع ولو فى عامين » فخالف ظنه کا قررنا به كلامه ألا » أما 
إن لم يظن القدرة حين خروجه » مع علمه أو ظنه القدرة حين بينه » على مشى الجميع فى عام 
واحد » بأن توهم » أو شك » أو علم العجز لضعف , أو كبر » فإنه يخرج أول عام يمسثى 
مقدوره ولو نصف ميل » وركب معجوزه » وأهدى من غير رجوع ؛ وقلنا : ظن القدرة حين 
يمينه » احترازا من ظن العجز حين بمينه » أو نوی أن لا يمشى إلا ما يطيقه ولو شابا » فإنه 
يخرج أول عام » ويمشى مقدوره » ويركب معجوزه › ولا رجوع عليه ولا هدى . 

قوله : ( وقال عطاء الح ) هذا حلاف المذهب » وهو متمد . 

قوله : ( هذا كله إذا كان غير صرورة ) لا حاجة لقوله كله » فالأحسن أن يقول : وما 
ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة . 

قوله : ( على ما فى امختصر ) أى : إن الذى مشى عليه صاحب الختصر : أنه يمعله فى 
عمرة وجوبا . وقال عبد الوهاب : يجعله فيا استحبابا لا وجوبا » كذا فى التحقيق . 

ولو أحرم حين أن الميقات بحجة الإسلام أجزأه » ثم يأق عن نذره بعمرة أو حجة » 
ودسشى من حيث أحرع ألا » ولو أحرم ولم ينو فرضا ولا نذرا انصرف للفرض » وإن -حج ناويا 
فرضه ونذره مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر » ولا يجزى» عن الفرض . 
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( بفَرِيضَةٍ ) وهى حجة الإسلام ( وَكَانَ مُتَميّعا ) إذا صادفت عمرته أو بعضها 
و 0 
پس يحب لَه التَصِيرٌ فى هَذَا ) المع ( آسيبقاء إلشعَثِ في الححجٌ ومن كذَرَ ميا إلى 

َة ) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو إلى بيب المَقَِس ) مثل 
0 : لله على أن أمشى إلى مدينة النبى عي » أو أمشى إلى بيت المقدس » 
كذ ذا حلت التي ليما ولا فرق دين أن يول 3 اى او امور( اها 
رَاكبًا ) إن شاء » أو ماشيا على المشهور . وقال ابن وهب : يلزمه الإتيان إلمهما 
ماشيا واستحسنه اللخمى » والمازرى » وغيرهما » لأمبا طاعة يجب الوفاء بها » 


وهل إجزاق عن نذره فقط مقيد بأن لم ينذر » أو يعين فى بمينه حجا» بأن نذر عمرة » 
أو مشيا مطلقا » أو حلف به كذلك وجعله فى حج ؟ وأما إن نذر الحج ماشيا » أو عينه فى 
ينه » ونوى بحجة نذره وفرضه فلا يجزىه عن واحد منهما ؟ وهو قول اين المواز » أو إجزافه 
عن نذره فقط غير مقيد بل هو مطلق ؟ تأويلان . 

قوله : ( أحرم من الحل استحبابا ) أى : من ميقاته » لقول خليل : كخروج ذى 
النفس ليقاته . 

قوله : ( أن يحرم من المسجد ) أى : من جوفه » على مذهب المدونة . 

ا 

: ( بفريضة وهى الح ) أى : أحرم بفريضة فى عامه على الفور ولا يؤخره للعام 
N GT‏ 
إنه على التراحى » فله أن يدخل بحج ثم يحج بعد ذلك حجة الإسلام اه المراد منه . 
قوله : ( والحلاق فى غير هذا اتمتع ) أى : وغير اتمتع وهو : الإفراد والقران » فالشخص 
غير مراد » والحاصل : أن التقصير أفضل فى مطلق الفتع . 

قوله : ( للشعث ) أى : الوسخ . وما فى معناه : كالشارب . وشعر الإبط » ونحو 
ذلك . يا أفاده الحطاب فى باب الج . 

قوله : ( أو أسير ) أى : أو الى مثلا . 


Y۲‏ باب الأيمان والنثور 


ولا يلزمه الإاتيان إلييما إلا ( إن نوی الصلاة ا بمسجديهما ) 
57 : أو سماهما حاصة » كقوله : لله على أن أمشى إلى مسجد النبى عه أو إلى مسجد 
بيت المقدس » لأنه إذا سماهما كأنه قال : لله على أن أصلى فيهما ( وَإلاً) أى : وإن ل ينو 
الصلاة فيهما ولا ماما ( قلا شَئْءَ عَلَيْهِ ) لأن مجرد المشى ليس بعبادة » هذا إذا كان 
الناذر أو الحالف ساكنا بغير أحد المساجد الثلاثة : مسجد المدينة وهو أفضلها على 
المشهور ويليه مسجد مكة » ويليه مسجد بيت المقدس . وأما إذا كان ساكنا بأحدهماء» 
ونوى الصلاة بأحد المسجدين الباقيين » فحكى ابن الحاجب - رحمه الله - فى ذلك 
ثلاثة أقوال : يلزمه مطلقا » وعكسه » وقيل يلزمه إلا أن يكون الثاني مفضولا » وصرحوا 
بمشهوريته . وقال أبو الطاهر : ظاهر المذهب الأول . 


اا ل را اي 

قوله : ( وقيل والنافلة ) فى كلام بعض شراح خليل ما يقتضى ترجيحه . 

قوله : ( أو إلى مسجد بيت المقدس ) بفتح المبم وسكون القاف وكسر الدال » 
والمقدسٍ - بضم ففتح وتشديد - ای المطهر » وتطهيره خلوه من الأصنام » وإبعاده عنها » 
مى الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام . 

قوله : ( وهو أفضلها على المشهور ) قال الشيخ أحمد زروق : لأنه الذى "اختاره الله 

تبیه . وقال ابن وهب وایح حبيب : بالعكس » أى- : أن مسجد مكة أفضل ؛ وهذا مقابل 
اا ٠‏ وقال الشيخ أجل زروف : : وأجمعوا على أن موضع قب أفضل بقاع الأَرض . 

والحاصل : أن الشارح جعل الخلاف بين المسجدين » والذى فى خليل : والمدينة 
أفضل ثم مكة , ٠‏ بمعنى : أن ثواب العمل فيا أكثر من ثواب العمل فى مكة . وقال الشافعى » 
وأبو حنيفة » وأحمد فى أشهر الروايتين عنه : إن مكة أفضل من المدينة . 

وحل الخلافف : فيما عدا الموضع الذى ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام » فإنه 
أفضل من جميع بقاع الأض حتى الكمبة ؛ ومن ٠‏ ات » والعرش » والكرمبى » واللوح » 
والقلم » والبيت المعمور ؛ ويليه الكعبة لأنها أفضل من بقية المدينة اتفاقا . 

وكلام الشارح - کا علمت - فى المسجدين » فإذا نظرت إلبهما بقطع النظر عن 
الكعبة » وعن القبر الشريف » فمسجد المدينة أفضل » ولا زيد من مسجده الشريف حكم 
مسجده عند الجمهور . 


مى بدر المتى إلى عير المساجد اللاتة 07 


( وما َير هه الا مسجد ) المفهومة من السياق ( قاذ ييا ) من نذر 
شى ! للہا ( مَاشیاً ولا راكبًا ) قربت داره أو بعدت ( ل)-أجل ( صلَاةٍ نَذَرَهَا ) أن 
يصليها فها ( وَليصَلهَا ( بَمُوضعه ) لما فى مسلم من قوله عه : لا تش 
رخال إا إلى ثلاثة مسا مَسَاجِدٌ : مُسُجِيدى ا وَآلْمْسْجِد لرام 1 والمسجد 
0 الا لاي مور لح : ١‏ من ذز 3 يع الله فَلْيْطِعهُ » ٠‏ 


والجمهور على تفضيا Fe‏ قل بفضيل الأ ؛ لخلق الأنبياء فيباء» 
ودفنهم فيها . 
وقد علمت أن المراد بموضع قبو : ما يمس أعضاءه لا أعم . والروضة تنضم أيضا 
لموضع القبر فى الإجماع على التفضيل » بالدليل الواضح » إذ لم يثبت لبقعة أنها من الجنة 
مخصوصها إلا هی » فى الحايث : ٠‏ ما ین يعتى رمتبرى رَوْضَةٌ من رياض الئة 29 » إذ 
لا شك فى تفضيل الجنة على الدنيا . 
فائدة : عدم المجاورة بمكة أفضل » قال مالك : القفل - أى الرجوع - أفضل من 
الجوار 
, قوله : ( قربت دار أو بعدت ) هذا موافق لظاهر المدونة عند اللخمى ٠‏ وابن يونس . 
فى القرب والبعد . وقيل يلزم الاتيان فى القريب » والقريب : ما على أميال يسيرة كمسجد قباء 
من المدينة » وهو على ثلاثة أميال » والقولان المذكوران فى نذر الصلاة . والظاهر : أن غيرها 
بكسجد بعيد اه . 
8 ا i‏ 
د 00 مركب البعير ا ل ا - أى : محل الركوب 
المنسوب للبعير . 
قوله : ( رباطا ) أى : أو صوما » أو صلاة » لا لنذر اعتكاف » لأن محل الرباط ليس 
09 الموطاً : ٠١۹/۱‏ . 
(۲) انظر ص 8ه , 
(*) الموطأ : ۱۹۷/۱ وأحرجه محققه فى الصحيحين أيضا . 


V4‏ باب الأيمان والندور 


( وَمَنْ ندر راطا بمَؤْضيع من الَُورَ ) ولو كان من أهل مكة والمدينة ( فذلك ) 
المتلور اجب و عليه أن باهم لاک الرباط قربة » ومن ى التزم قربة لزمته بللا حلاف . 


والله أعلم . 


KK xk x 


محلا للاعتكاف . وأيضا المرابطة تنافى الاعتكاف لقص على ملازمة الصلاة > والتلاوة » 
والذكر > لكن فى مسألة الصلاة ينبغى أن يقيد بما إذا نذر الصلاة » ويقيم بعدها مدة للرباط » 
فلا يخالف ما ذكره المواق : من أن المكى أو المدفى إذا نذر أن يأق عسقلان أو إسكندرية 
لصلاة واحدة » ويعود من فوره » وليس للرباط » صلى بموضعه ولم يأتهما اه . 
له : ( لن الرباط قربة ) وظاهره : ولو نذر الرباط محل وهو بغر آخر » وليس 
كذلك بل فيه تفصيل : إن كان ما نذر الرباط فيه مساويا لما هو به فى الخوف أو أقل رابط 
بمحل نذره » وإن كان ما نذر الرباط فيه أشد خوفا , انتقل إليه لفضل الزيادة فيما كار فيه 
الخوف على ما هو دونه فى الخوف ؛ كذا يفهم من ابن عرفة . 


* 7# أو 


[ باب في الاج وَالطلاق وَالرَجْعَةِ والظهار وَالإيلَاه 
الان َالجُلْع وَالرَضَاع ] 


هذه نمانية أشياء . أوها هو الأصل » والباق توابع له . ولكل منها معنى لغة 
واصطلاحا » نذكر كلا فى محله إن شاء الله تعالى . 

أما النكاح لغة : فهو حقيقة فى الوطء يجاز فى العقد . 

واصطلاحا : على العكس حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء . وقد يستعمل 
عرفا مرادا به الوطء » كقوله تعالى : لظ حََّى کح روجا غَيرَهُ 4 ر الق : ٠+.‏ 
وقوله  :‏ آلڑانی E‏ بع الآية . 


MG 


قوله : ( مجاز فى العقد ) من استعمال اسم المسبب فى ال 

وقوله : ( مجاز فى الوطء ) من استعمال اسم السبب ف المسبب . ويترتب على كونه 
مجازا فى الوطء لا حقيقة : أن من زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمها . 

قوله : ( وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطء ) أى : على قلة » کا أفاده تت . 

وحاصله : أنه حقيقة فيبما » فيكون مشتركا إلا أن استعماله فى الوطء قليل » هذا مفاد 
الخطاب » وحینعذ فينافى قوله : مجاز في الوطء » فالأولى أن يأنى بہما علي أسلوب يفيد أنہما 
قولان . وأقول واستقرب ابن عبد السلام القول الأول . وضعف الفاكهانى الثانى وعلله بقوله : 
لا الاشتراك مرجوح وحلاف الأصل . 

قوله : ( حتى تنكح الح ) هذا يفيد أن الوط يسند لكل من الرجل والمأة » بأن 
يقال : نكحت المأة الرجل أى وطئته » کا يقال : نكح الرجل امرأته » أى : وطنها إلا أنه 
ينافيه قول المصباح : وطفته برجلى » أطوّه » وطأ : علوته » إلى أن قال : وطىء زوجته وطأ 
جامعها لأنه استعلى عليها » والظاهر : أنه لا فرق بين نكح ووطوء حيث كان نكح بمعنى 
وطى؟ . 

قوله : ( ستة أقسام ) الحكم الأصلى هو الندب » وحل ندبه إن رجا النسل » أو كانت 


۷٦‏ باب النكاح والطلاق وما الما 


وهو في الشر ع علي ستة أقسام نقلناها في الأصل » وهو بمعني الوطء لا يجوز 
في الشرع إلا بأحد أمرين ل : « والذين هم 
لفرو جه حافظون إلا عَلَى أزْوَاجِهمْ نا ملكت ایال لهه عن م 
تح ب لال لك كنا رغر 0 بعضهم بالشرط أشار إلي غالبها بقوله : 


نفسه تشتاق للنكاح دون خشية زنا بتركه » وقد يعرض الوجوب المضيق » وذلك إذا 
خشى على نفسه العنت » ولا يندفع عنه بصوم ولا بتسر » وأما لو كان يندفع عنه بالصوم 
أو التسرى » فالواجب واحد منهما » ولكن النكاح أفضل ؛ » لما فى الحديث : ٠‏ يامعشر 
الشاب من آمتقطاع يكم الاه ليتروج قله مض صر وَأَحْسَن لزج وَمَنْ لم تقلع 
عليه لصوم فَإِنّهُ لَهُ جام » © فقدم النكاح على الصوم ؛ والسرارى تنتقل طباعهن 
للولد . 

ويباح فى حق من لا يرجو النسل ولا تميل نفسه إليه » ولا يقطعه عن فعل خير . 

ويكره فى حق من يقطعه عن فعل خير غير واجب . 

ويحرم فى حق من لا يخشى بتركه زنا » ولا قدرة له على نفقة الزوجة » أو على الوطء » أو 
ينفق عليها من حرام . والمرأة كالرجل إلا فى التسرى . 

فهذه ستة باعتبار أن الوجوب تحته فردان : مضيق » وموسع . 

والباءة قيل معناها الجماع » والتقدير : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن 
الدكاح فليتزو ج » وقيل : المراد هنا بالباءة مون النكاح باسم ما يلازمها . والوجاء - بكسر 
الواو والمد - هو : رض الخصيتين » والمراد هنا : أن الصوم يقطع الشهوة » ويقطع نار المنى کا 
يقطع المنى . 

قوله : ( والأول له أركان ) أى : أربع : الول » وا محل » والصيغة » والصداق المفروض - 
ولو حكما - وقدم الكلام على الولى اهتاما به . 

وقوله : ( وصداق ) هو الركن الثانى » ويأق للشارح أن يذكر الصيغة » وبقى امحل 
وهو . الزوج والزوجة الخاليان من الموانع الشرعية : كالإحرام » والمرض » والعدة بالنسبة للمرأة . 


(۱) صحيح البخارى : فتح المارى : ٠١5/9‏ المكتبة السلفية ۱۹١۸‏ ومسلم فى النكاح : ١71/4‏ كلاها عن 
عبد الله بن مسعود . 


شروط صحة العقد 8 


( ولا كا إلا بولي وَصّدَاقٍ وشَاهدَى عَدْلٍ ) أما الول فيشترط فيه الإسلام » 
والحرية » والبلوغ » والعقل ٠‏ والذكورية » ولا تشترط العدالة على المشهور فى صحة 


وترك ا محل لوضوحه لأن النكاح لا يكون إلا بين الزوجين . وقال فى التحقيق : وله شروط کال ٠‏ 
وهو : الإشهاد » وقد جمع بينه وبين اثنين من شروط الصحة . 

قوله : ( ولا نكاح إلا بولى ) أى : ولا عقد نكاح إلا بولى . وهو | قال ابن عرفة : من 
له على المرأة ملك » أو أبوة » أو تعصيب » أو إيصاء . أو كفالة » أو سلطنة » أو ذو إسلام . 

قوله : ( الإسلام ) أى : إذا كانت الزوجة مسلمة » ويشترط أيضا أن يكون حلالا » 
لن الإحرام من أحد الثلاثة يمنع صحة العقد . 

قوله : ( والحرية ) فلا يزوج الرقيق ابته أو أمته . 

قوله : ( والبلوغ ) فلا يزوج الصبى أخته أو أمته . 

قوله : ( ولا تشترط العدالة على المشهور ) وقيل باشتراطها . 

قوله : ( ولا الرشد ) فيندب كونه رشيدا » فيعقد السفيه ذو الرأى على ابنته بإذن 
وليه » فلو عقد بغير إذن وليه استحسن اطلاعه عليه لينظر فيه » فإن لم يفعل مضى . فان لم 
يكن له ول وهو ذو رأى جاز إنكاحه أيضا ؛ وسواء كان مجبا أم لا » لأن سفهه لا يخرجه 
عن كونه مجبرا , والمراد بذى الرأى : أن يكون له عقل ودين » وكونهما له لا ينافى السفه . 
بخلاف ضعيف الزأى يعقد لنحو ابنته » فإنه يفسخ عقده . 

هذا .كله فى ولى المرأة » وأما وكيل الزوج فى العقد فلا يشترط فيه إلا التمييز » وعدم 
الإحرام . 

قوله : ( عند ابن القاسم ) أى : وأما عند أشهب فيتولى العقد بشرطين أحلاما : أن 
يكون مهملا لا وصى عليه ولا تحجير من قبل القاضى . 

الثانى : أن يكون له رأى . وأما عند ابن وهب : فلا ولاية له أصلا ويتولى العقد وليه . 

و 3:4 وو قلط صح أ :الول قرط فة 7 


۷A۸‏ باب التكاح والطلاق وما اليما 


e SB‏ بره » لقره مله : ٠‏ لالزوج لته » الت 
E U‏ اي فان الرانية هِيّ التي روج تفسّهًا » ٠‏ رواه الدارقطني وقال : 
ات E‏ 

فإن وقع بغير ولى » فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الألاد . وهل الفسخ 
بطلاق أو بغيو ؟ روايتان : لابن القاسم › وابن نافع . 

وأما الصداق فشرط صحة فى الدخول أيضا لقوله تعالى : « واوا آلنْسَاءَ 
را ل 

قوله CE RN‏ ل 

رشيدة أو سفيبة » أمة أو حرة » أذن ولا أم لا . لا يجوز ذلك بوجه کا قاله فى 
الجواهر . 

قوله : ( فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد ) ويا بالدخول المسمى إن كان 
حلالا » وإلا فصداق المثل . 
قوله : ( وهل الفسخ بطلاق ) هو الراجح » لأنه من المسائل الختلف فيا . 
قوله : ( روايتان لابن القاسم الح ) فابن القاسم يقول : الفسخ بطلاق . وابن نافع : 

قوله : ( وأما الصداق فشرط صحة ) أى : الصداق - ولو حكما - ليدخل نكاح 
التفويض وهو : عقد بلا ذكر مهر » فهو صحيح » لكن لا يدخل حتي يسمى لها صداقا ؛ 
أى : فالمضر إنما هو الدخول على إسقاطه » فإنه يقتضى فسخ العقد قبل الدخول » وإن ثبت 
بعده بصداق المثل . 

قوله : ( وأما بالإشهاد ) قال ابن عرفة : البينة على العقد » نقل الأكثر عن كل 
المذهب : أنها مستحبة » وهى شط ف البناء أى : فلم يشترط الإشهاد » فالشهادة كافية وإن 
لم يوجد إشهاد . 

له : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى : هبة من الله للنساء . 


. ٠۹۵۲ تحقيق محمد فوٌاد عبد الباق الحلبى‎ 505/١ : سين ابن ماجه‎ )١( 


شروط صحة العقد ۷۹ 


وأما الإاشهاد فشرط صحة ف الدخول لا فى صحة العقد » ويشترط فى شاهدى 
النكاح العدالة » لما رواه ابن حبان فى صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام : 
س چ ا و ساف م PE‏ 6 ص ر ا ام 
« لا یکاح إلا بولى وشاهدی عَذْلِ » وَمَا کان مِنْ نكاج عَلى غيرٍ ذلك فهو 
بَاطِل ) (') الحديث . فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثيين والاربعين . 

ومن شروط صحة العقد : الصيغة من الولى » والزوج » أو وكيله . فمن الولى 
بكل لفظ يقتضى اتمليك على التأبيد فى حال الحياة » كأنكحتك » أو زوجتك » 
ومن الزوج ما يدل على الرضا : كقبلت أو رضيت » ولا يشترط الترتيب » بل 
لو بدأ الزوج ثم أجابه الول صح . 


قوله : ( فشرط صحة ) أى : أنه إذا لم بحصل إشهاد عند العقد » فلا يصح الدخول 
إلا بالاشهاد » ووجوده کا نص عليه الفاكهانى فى محل العقد أول . 

قوله : ( ويشترط فى شاهدى النكاح العدالة ) أى : عند تحمل الشهادة » وإن كانت 
العدالة لا تشترط فى غير النكاح إلا وقت أداء الشهادة . 

قوله : ( الحديث الم ) تمامه فى التحقيق وهو : « وان تَشَاجَرُوا فَالسُلطَان وَلِىّ مَنْ 
لَاوَلِىٌ لَه » . 

قوله : ( استكاروا من الشهود ام ) نقله تت عن ابن عمر » ثم قال : وفيه بعد إلا أن 
يكون النقل کا قال . 

قوله : ( أو وكيله ) أى : ما ذكر » وف الخرشى الكبير : أن صيغة العقد مع الوكيل أن 
يقول له الولى : زوجت من فلان » ولا يقول زوجت منك » وليقل الوكيل : قبلت منك لفلان ؛ 
وإن قال : قبلت » كفى إذا نوى بذلك مركله اه . 

قوله : ( فمن الولى بكل لفظ الح ) ومثل الماضى المضارع : كأنكحك » أو أزوجك . 
اعلم : أن وقوعه بما ذكره الشارح لا إشكال فيه » وأما بغيه من : وهبت وغيرها » ففيه 
تفصيل محصله ثلاثة أقسام . 

قسم لا ينعقد به ولو نوی به النکاح » واقترن بلفظ الصداق وهو : لفظ الوقف » 
والحبس » والعمرى » والإجارة » والرهن » والعارية » والوصية . 


)0 سنن ابن داود : ۸/۲ ٠١‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد الطبعة الثابية ٠۹١ ١‏ وابن ماجة 05/١‏ و للمحدثين 
فى هذا الحديث كلام انظر فتح البارى 6 وتحمة الأحوذى : 177/1 مصورة دار الكتاب العرلى - لبنان . 


٠‏ ۸ ناب النكاح والعللاق وما إلييما 


ثم أشار إلى ما قلناه من أن الإشهاد شرط ف صحة الدخول دون العقد , 
بقوله ( إن لَمْ يَْهَدَا ) أي : الول والزوج ( في العَقي فَلَّا ييْنى بها حَتَّى يَشْهَدَا ) 
وفى نسخة : حتى يشهد بالإفراد أى الزوج » فلو دخل من غير إظهار » فسخ 

وقسم ينعقد به إذا اقترن بلفظ الصداق » وهو : لفظ المبة » والصدقة » والعطية » 
ونحوها : كالمنحة » وتسمية الصداق تتضمن إرادة النكاح بما قارتها . 

وقسم فيه التردد وهو : لفظ الهبة » والصدقة وما معها »> حيث لم يسم مع ذلك 
الصداق وقصد بها النكاح » وكذا لفظ الإباحة » والإحلال » والإطلاق » والبيع » والفليك » 
ونحوها » إذا قصد بها النكاح أو سمى معها الصداق ؛ والراجح عدم الانعقاد . 

وتكفى الكتابة والإشارة من حرس » ولو من الجانين . إذا كان يتولى الطرفين . وأما من 
الناطق فتكفى من أحدهما إن وقع من المبتدىء لفظ الإنكاح » أو الترويج سواء كانت الإشارة 
من الزوج » أو الولى . 

وأما لو كان المبتدىء إنما ابتدأ بلفظ نحو : الحبة » والصدقة مع ذكر الصداق » فإئما 
تكفى الإشارة من الزوج » بخلاف عكسه وهو : أن يكون المبتدىء بلفظ -- نحو الهبة - 
الزوج » فلا تكفى الإشارة من الولى . 

قوله : ( ولا يشترط الترتيب ) أى : بل هو مندوب . 

وقوله : ( بل لو بدأ اڅ ) أى : بأن قال الزوج : زوجنى » فيقول الول : زوجتك » أو 
فعلت . نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب » ولا يضر التفريق اليسير » بخلاف الكثير إلا 
فى صورة واحدة وهى : ما إذا كان رجل مريضا › وقال : إن مت من مرضى هذا فقد زوجت 
ابنتى من فلان » ومات بعد شهر - مثلا - وقبل الزوج بعد موته » فإنه يصح . 

تنبيه : يلزم النكاح بمجرد حصول الإجاب والقبول » ولو قال الأول - بعد رضا 
الآخر -: لا أرضى أنا كنت هازلا » لأ النكاح جد » ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من 
الجانبين › بخلاف البيع؛ - والفرق جريان العادة بمساومة السلع مجرد اختبار ثمنها . ومثل 


النكاح : الطلاق » والرجعة » والعتق » ويجوز وطء الزو ج بعد قوله : لم أرد نكاحا وإنما كنت 
هازلا . 


قوله : ( وفى نسخة حتى يشهد بالإفراد ) لا يخفى أن مفاد هذه النسخة مخالف لمفاد 
نسخة التثنية » لأن نسخة التثنية تفيد : أنه لابد أن يكون الإشهاد منهما » وهذه النسخة 


الصداق لاحد لأکاو وأقله ربع ديار ١م/‏ 


بطلقة بائنة » ويحدان إن لم يفش » ولم يعذرا بجهل » وأقرا بالوطء . وأما إن فشا 
فلا بحدان » وإن كانا عالمين . 


والفشو : بالولعة 2 والدف 3 والدخان 2 والشاهد الواحد : 


تفيد : أنه يكفى ولو من الزوج وحده . والأول أصح . 

ونذكر كلام عج لما فيه من الفائدة فقال : إنهما إذا لم يشهدا أحدا عند العقد » أو لقيا 
معا قبل البناء رجلين وأشهداهما على وقوع العقد بينهما » فات الندب » وكفى فى الواجب » 
لک قوهما معا للشاهدين : أشهدا بوقرع الفقة يراك e‏ ن لقى كل واحد 
بانفراده شاهدين » وأشهداهما كفى أيضا NE OE‏ : بشهادة الأبداد أى : المتفرقين . 
ولا يكفى أن يشهد أحدهما الشاهدين اللذين أشهدهما صاحبه بغيبة الآخر » أى لعدم 
اجتاعهما . 

قوله : ( فسخ بطلقة ) لأنه عقد صحيح قاله : قت » وكانت بائنة لأنه من طلاق 
القاضى » وكل طلاق أوقعه القاضى فهو بائن » ذكره فى التحقيق » ويبقى له فيبا طلقتان › 
والفسخ . إن لم يحكم بصحته من يراه . 

قوله : ( ولم يعذرا بجهل ) أى : فإذا عذرا ججهل فلا حد عليهما » هذا قضية كلامه . 
والحاصل أن قضية كلامه : أنه إذا لم يحصل فشو لأحد عند الجهل » وهو ما يفيده خليل فى 
باب الزنا » وارتضاه ععج › حلافا لما يفيده كلامه فى باب النكاح : أنه إذا انتفى الفشو يدان 
ولا يعذران بجهل » وهو قول : ابن الماجشون » وابن حبيب . 

قوله : ( وأقرا بالوطء ) أى : غير مستفتيين » کا صرح به ابن عرفة - ومثل إقرارهما : 
ما إذا أنكرا وقامت عليبما البينة به » وكذا إن أقر أحدهما فيحد » ويعاقب الآخر المنكر - فإذا 
لم يقر واحد منهما عوقبا معا » أى : وحصلت خلوة ولو كان معهما أحد » كا قال الحطاب . 

قوله : ( والدف الم ) الواو فى قول الشارح : والدف » والدخان » والشاهد » بمعنى ‏ 
أو ا قال عج : أى : فالدف وحده » وكذا كل مما بعده كاف » فإن قلت : هل يقوم مقام 
الدف والدخان » ما يحصل الفشو به فى زماننا من زغرتة 2١(‏ ونحوهم أم لا ؟ قلت الظاهر » 
نعم › قاله : ععج . 

وقوله : ( والشاهد الواحد ) أى : غير ولى المرأة » وأما هو فكالعدم ؛ وانظر ول الزوج 


١ 0)‏ قوله زغرتة ) لعل الصواب زغردة بدال مهملة بعد الراء وفى القاموس : الرغردة هذير للإيل يردده فی جوفه 5 


ر ٠‏ - كفاية الطالب الربای ج ٣‏ ) 


AY‏ باب المكاح والطلاق وما الما 


( اقل التاق ) بفتح الصاد وكسرها » أى : أقل ما يصح به العقد إما 
( ربع دِيئارٍ ) من الذهب الخالص › وهو : وزن ثمان عشة حبة من الشعير 
الوسط » وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة » كل درهم یسون حبة وخمسا 
حبة » وأما قيمة أحدهما من العروض على المشهور ؛ ولا حد لأكثة اتفاقا » لقوله 


تعالى : ل وَائَيْثُمٌ إِحْدَامُنٌ قَنْطَارا £ رالسه: ٠١‏ ). 


إذا أحبو » هل هو كذلك ؟ أى : لا يحصل بشهادته الفشو » وهو مقتضى التعليل بالاتهام 
بالستر » قال عبج : ولم أر من تعرض لشهادة المرأتين هنا » هل يحصل ببسا فشو كالشاهد أم 
لا ؟ لانہما لا تصح شهادتمما جال اه . 

قوله : ( وأقل الصداق ربع دينار ) الصداق مشتق من الصدق » لأن وجوده يدل على 
صدق الزوجين » ويقال : المهر » والطول » والئحلة . 

والصداق حق لله تعالى وللادمى » فحق الله ثلائة دراهم » وما زاد على ذلك حق 
للمرأة » فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يبر وها أن تسقط ما زاد على ربع دينار » فإن نقص 
عن ربع دينار فسد » لکن فساده مقيد ا إذا لم يدخل » فلو دخل لزمه إتمامه أى : إتمام 
الربع ديئار » وإن لم يدخل وجب عليه إتمامه إن أراد البناء » فإن لم يرده فسخ إن عزم على 
عدم إتمامه » وإلا بقى له الخيار إلا أن تقوم الزوجة بحقها لتضررها ببقائهما على تلك 
الحالة , 

وما قلنا من أنه يلزمه إتمامه فقط » خخارج من القاعدة فى الذى فسد لصداقه من أن فيه 
صداق المثل » ولو عقدا على أسقاطه جملة فيفسخ قبل الدخول » ويثبت بعده بصداق الثل . 

قوله : ( الخالص الم ) الخلوص لابد منه » کا أفاده ظاهر تلك العبارة فى ربع الدينار » 
وف الثلاثة دراهم » ولا يكفى غير الخالص › وإن كان يروج رواج الكامل کا فى السرقة نخلاف 
الزكاة » نص على ذلك الخرشى فى کی . 

قوله : ( وأما قيمة أحدهما من العروض على المشهور ) ومقابله أقوال » فقيل تعتبر القيمة 
فى الدراهم فقط ‏ وقال ابن وهب ف الواضحة : يجوز بأدنى من درهمين » هكذا نقله المتيطى » 
ونقل اللخمى عنه : يجوز بالدرهم » والنعل » والسوط . 

قوله : ( ولا حد لأكاية ) وكره مالك الإغراق فى كثرته » لا رواه ابن حبان من حديث 


الصداق لالحد لأكتر وأقله ربع ديتار AY‏ 


( وللاپ إِنْكَاحٌ ) أى جبر ( اتوہ البکر ) على النكا اح ممن شاء » ولو كان 
لين صحاف ر ر ل رايا ر وذ اقشاع رزو عا ميم يدر ياه 
أما إذ أضر بها » كتزويجها من مجبوب » أو أبرص » ونحوهما » فليس له جيرها . 


عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله مزه : ٠‏ من يسن المرأة تسهيل مرها وله 
صَدَاقِهًا » (') قال عروة : وأنا أقول من عندى » ومن شوّمها تعسير أمرها وكثة صداقها . 

تتمة تشتمل على مسألتين : 

الأولى : لو أسقط ذكر سكة الدنائير أو الدراهم » أعطيت السكة الغالبة يوم النكاح › 
فإن تساوت أخذت من جميعها بالسوية : كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا ولا سودانا . 

الثانية : أنه يشترط فى الصداق ما يشترط فى الثمن 3 ن » فيشترط فيه الطهارة » والانتفاع ) 
والقدرة على التسلم » والمعلومية » لا خمر » ولو كانت الزوجة ذمية » ولا ابق » وثمرة لم يبد 
صلاحها على التبقية . 

قوله : ( ممن شاء بما شاء ) فله ترويجها لمن هو و دونها قدرا وحالا » وبدون مهر المثل › 
ولضرير » وقبيح منظر » وف التوضيح : وللذب را ريع ا و ايداف مثلها ألفا » 
ولا كلام لما بلا لغيرها . ولا جوز للسلطان ولا لأحد من الأولياء أن يزوجها بأقل من صداق 
مثلها » وينبغى للولى أن يختار لمن هو مولى عليها سالما » كا أشار له اللخمى فقال : ويستحب 
عليبا اه . 

قوله : ( كتزويجها من مجبوب ) ومثله : الخصى مقطو ع الذكر قاثم الانثيين » أو مقطوع 
الأنثيين قائم الذكر إذا كان لا يُمنى » فلا رها على الأصح . وأما إن كان يُمنى ؛ فله جبرها 
عليه . 

قوله : ( أو أبرص ) محقق . 

وقوله : ( ونحرهما ) أى : من مجنون خاف عليها منه » أو مجذوم بينا - ولو لمثلها - وكذا 


(۱) مسد الإمام أحمد . 


At‏ باب اللكاح والطلاق وما إلہما 


والعانس هى التى طال مكثها فى بيت أهلها بعد بلوغها » واختلف فى حد 
التعنيس » فقيل ثلاثون سنة » وقيل أربعون » وقيل غير ذلك ؛ والضمير فى قوله : 
0 وَإِنَ شَاء شَاوْرهًا ) عائد ئد على البالغة فقط › و ر 
والذى فى الجواهر وغيرها يستحب له اسكذانها ( وما غير اب في البكر وا 
e‏ فى الوصى » مثله 
قول المدونة : لااتزوج الي ليتيمة التى بول عليا حنى تبلغ وتأذن . ج إلا أن يكون نص 

قوله : ( فى حد التعنيس ) أى : من حيث البلا . 

قوله : ( وقيل غير ذلك ) عبارة بعضهم : وهل سنها ثلاثون . أو ثلاثة وثلاثون » 

أو خمسة وثلاثون » أو أربعون » أو خمسة وأربعون » أو خمسون » أو منها للستين ؟ أقوال قال 
بعضهم : ولا يحتاج إلى هذا التحديد » لأن الأب يجبر يجبر البكر ولو بلغت ألف عام . 

قوله : ( والذى ف الجواهر وغيرها ) وهو المعتمد » وأما غير البالغ فلا يندب مشاورتها . 

قوله : ( يستحب له اسكذاهها ) أى : تطييبا لنفسها » وقيل : ليقع النكاح على الوجه 
المتفق عليه . 

تنبيه : الكلام فى بكر لم تزوج أصلا » أو زوجت وطلقت قبل إقامة سئة » 
وأما لو أقامت سنة » ولم يمسها الزوج » ثم مات أو طلقها » فإنها لا تجبر » لأن إقامة السنة 

له : ( أو غو ) أى : من أخ » أو عم » أو قاض . 

قوله : ( وتأذن ) أى : لذلك الغير من الأولياء فى النكاح » ويعين لها الزوج » ويسمى لها 
الصداق » وترضى بهما . 

وقوله : ( وإذنها صماتها ) أى : فى تلك المسائل » ولا يشترط نطقها لما جبل عليه 
أكثرهن من الامتناع عن النطق » ولا يلحقها به من الحياء » وهذا يصدق ممن مات أبوها » 
أو فقد » أو أسر » أو غاب غيبة بعيدة : كإفريقية من المدينة . ولا فرق ف البكر بين أن تكون 
حاضة فى المجلس أو غائبة » وإذا سكتت حتى عقد عليها » ثم قالت : لم أعلم أن الصمت 
إذن » فإنه لا يقبل دعواها ذلك » ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة . 


الصداق لاحد لأكتره وأفله رمع ديار Aa‏ 


الأب فى الوصية علي الإجبار - فينزل منزلته - ونص ف الختصر : على أن الوصى 
ووصيه ينزل منزلة الاب فى الإجبار بشرطين على سبيل 1 


£ 


والآخر ن یامره و الأب لكك ا عليه الشيخ بعد بقوله : 


نعم يندب إعلامها أن صمتها إذن منها » فيقال ها : إن فلانا خطبك على صداق قدره 
كذا » المعجل منه كذا والمؤجل كذا » فإن رضيت فاصمتى وإِن كرهت فانطقى » وإن 
منعت عند استكذانها بما يدل على المنع » أو نفرت بأن قامت » أو غطت وجهها حنى ظهر 
كراهتها الم تزوج » لا إن ضحكت ء أو ؛ بكت › فإنها تزوح لاحتال أنها بكت على فقد 
أبيها » وتقول فى نفسها : لو كان أبى حيا لما أحتجت لذلك . 

تنبيه : الأصل صماتها كإذنبا » فشبه الصمات بالإذن شرعا » ثم حذف منه حرف 
التشبيه وجعل مبتداً » ثم قدم مبالغة » والمعنى : هو كاف فى الإذن » انظر المصباح . 

له : ( على الإجبار ) أى : صريحا أو ضمنا » مثال الأول : أجبرها . ومثال الثانى : 
زوجها قبل البلوغ وبعده . ودخل فى الوصى الأنثى » فلها الجبر حيث نص عليه . ولا فرق فى 
الوصى بين أن يكون حرا أو عبدا . 

قوله : ( أحدهما أن يعين له الزوج ) أى : سواء أطلق أو قيد كزوجها منه إذا بلغت »› 
أو بعد كذا من السنين . وهذا مالم يكن المعين فاسقا , إذ ليس للأب ولاية عليها بالنسبة 
للفاسق » وكذا لو كان حال الإيصاء غير فاسق وتغير حاله » فللوصى أن لا يزوج » ولا يضر 
فى المعين أن يكون له زوجات أو سرارى » ولابد أيضا أن يكون ذلك المعين يقرض المثل » فليس 
الوصى كالب من كل وجه . 

قوله : ( أن يأمره الأب بالنكاح ) هذا على أحد القولين الذى هو الراجح » ولو وافق 
خليلا » لقال : أن يأمره الأب بالإجبار . 

والحاصل : أن الوصى يجبر باتفاق إذا أمره الأب بالإجبار » أو عين الزوج وإن لم يأمره 
بالإجبار » ولا عين الزوج بل قال له : زوجها من أحببت » أو زوجها » أو نكحها » أو أنت 
وصى على بنانى » أو على بضع بناق » أو على بعض بناق والبعض مبهم » فخلاف فى الجبر 
وعدمه فى هذه الصور » والراجح الجبر فى الجميع . 


1م باب النكاح والطلاق وما إلیہما 


ولا يزوج الصغية إلا أن يأمره الأب بإنكاحها » فعلى هذا يعمل قول الشيخ هنا : 
حتى تبلغ » على ما إذا لم يأمره الأب بالإنكاح » لكن عبد الوهاب فسر قول الشيخ 
الآق : بما إذا عين الزوج - كا تقف عليه - معليه فلابد من اجتاع الشرطين 
المذكورين . 

وما ذكره فى غير الوصى كالجد والأخ » هو المعروف من المذهب : أنه 
لا يزوجها » وقيل : له جبرها إن كانت مميزة وحيف عليها الحاجة . ابن بشير : اتفق 
المتأخرون عليه إن خيف فسادها . ابن عبد السلام : وعليه العمل ببلادنا اليوم مع 
زيادة بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضى » وعلى هذا اقتصر صاحب اختصر 

وأما لو قال وصبى فقط » أو على مالى » فلا جبر اتفاقا . لكن لو زوج فالظاهر أنه 
عضى والظاهر أنه إذا قال : أنت وصيى على كل شىء » يبر ويظهر أيضا أن له الجر إذا 
قال : أنت وصيى على أولادى . ولو أوصاه على بیع تركته » أو قبض ديونه » لا جبر لکن 
لو جبر وزوج لصح . 

قوله : ( وعليه فلابد من الى ) ضعيف » إذ يكفى أحدهما . وأراد بالشرطين : تعيين 
الزوج وأمر الأب له بالإنكاح . 

قوله : ( وقيل له جبرها إن كانت الح ) حاصل المسألة : أن مذهب الرسالة أن اليتيمة 
التى لم تبلغ لاتروج أصلا » وهى الرواية المشهورة عن مالك , وذهب خليل : إلى أنها تروج 
بشروط » وجرى به العمل . وما جرى به العمل يقدم على المشهور » واختلف بعد ذلك فى 
الجبر وعدمه » ورجحه بعض الشراح . 

وأقول : يمكن الجمع : بأن يحمل الراجح وهو عدم الجبر على تزويبها من معين » 
ومقابله وهو الجبر على تزوجها من مطلق شخص . 

قوله : ( وعليه ) أى : علي الجبر . 

وقوله : ( إن خيف فسادها ) هو معنى قوله : إن خيف عليبا الحاجة . 

قوله : ( مع زيادة بلوغ سنها عشر سنين ) أى : متها لادخلت فيا فقط للاحتياط . 

قوله : ( مع مشورة القاضى ) المراد : أن يثبت عند القاضى موجات التزويج » أى : 
من حوف فسادها بزنا » أو ضيعة لفقرها » أو فساد حاها بعدم تزويجها » وكونها بلغت 


الصداق لاحد لأكعو وأقله ربع ديار AY‏ 


عشرا فأكثر » ومن إذنها بالقول لعاصبها أو لوصيها غير امجبر أن يزوجها » أو للحام إن لم يكونا 
ای : على القول بعدم الجبر . 

وعبارة أخرى ” : وشورر القاضى » مالكيا » أو غيو » أى : من حيث أن يثبت 
عنده يتمها ‏ أو فقرها » أى : إن كان موجب التزوي حوف الضياع لعدم النفقة » وخلوها من 
زوج » وعدة » ورضاها بالزوج أى : على القول بعدم الجبر ١‏ وكونه كفا لما من جهة الدين 
أى : كونه غير فاسق » والنسب » والحرية » والمال » والحال » أى : سلامته من العيوب » والتى 
يثبت للزوجة بها الخيار » وكونه ذا حسب وهو : ما يعد من المفاحر ككرم الآباء » وكون 
الصداق صداق المثل » والجهاز الذى يجهز به مناسب لا اه . 

وظهر أن قوله ‏ : أو كونه كفوًا ها من جهة الدين الم أى : أن اعتبار هذه الأشياء 
كلها مع الإمكان » حصوصا والتحقيق المقتضى لعدم الالتفات للحرية » والنسب » والمال » 
والحسب : أن الكفاءة شيئات فقط : الدين أى : كونه غير فاسق بجارحة » والحال : أى : 
سلامته من العيوب التى بها الرد . 

وإذا زوجت مع فقد تلك الشروط أو بعضها » والحال أن يُتمها » وخلوها من زوج 
وعدة » محقق . فلا فسخ أصلا - 6 أفاده بعض المحققين - إلا فيما إذا زوجت عند عدم 
خوف الفساد » فيفسخ ما لم يدخل ويطل ؛ والطول بولادة ولدين » ولا تكفى ولادة توأمين » 
ومضى ثلاث سنين بمنزلة ولادة ولدين » ولا يكفى سنتان . 

وما ذكرناه : من أن خوف الفساد شامل للخوف عليها لضياعها من عدم النفقة » 
.ذكره الشيخ أحمد الزرقانى » ورده عج مرجحا لما أفاده ابن حارث : من أنها فى تلك الحالة 
تزوج » وإن لم يوجد شرط من بلوغها العشر » ولا أذنت بالقول اه أى : ولا غيرهما من 
الكفاءة فى النسب وغيو » كا هو ظاهر إطلاق ابن الحارث » ولعله حيث لا يمكن . وإنما 
قانا : أفاده لا نص عليه » لأن مسألة ابن حارث ذات أب انقطع عنها النفقة لغيبة أبهها غيبة 

. هده عبارة خليل ممزوجة بالترح‎ )١( 

. متعلق بععارة حليل وشرحها‎ )١( 


AA‏ باب النكاح والطلاف وما إلا 


وما ذكره من أن إذنبا صماتها » مثله قول المدونة : إن قال ها وليبا : إني مزوجك » 
فسكتت » فذلك منها رضا ( ولا بروج اليب ) البالغة » العاقلة » الحرة » التي لم 
ره 
وان بالل ) . | 

وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغية التي ثيبت قبل البلوغ » فإنه لا يزوجها 
غير الأب علي ما رجع إليه مالك » وله جبرها . 

والعافلة + لازا نمق ا إن الأب يجبرها إذا كانت لا تفيق » فإن 
كانت تفيق أحيانا » انتظر إفاقها . 

وبالحرة » احترازا من الأمة » فإن لسيدها جبرها اتفاقا » إن كانت كاملة الرق 


بعيدة » ونحشى عليها الضياع » ومثلها : مجهولة الأب وقضية رد عج : أن خوف الضياع بعدم 
النفقة أشد من خوف الزنا . وم أقف على المراد من الخوف » والظاهر أنه يفسر بغلبة الظن . 

قوله : ( وما ذكره الح ) هذا فى اليتيمة البالغ لما تقدم . 

ا ل مي ب ال ا ارو 

( التى لم تزل بككارتها ام ) أى : بل أزيلت بنكاح حيث كان صحيحا › 

ل 

قوله : ( على ما رجع إليه ) مفاده : أن مالكا كان أولا يقول : يزوجها غير الأب من 
الأولياء ؛ والذى وقفت عليه لعدم اطلاعى : أن المسألة ذات خلاف , وأن المقابل قلان : 
لا برها ويجبرها وإن بلغت » والمناسب للشارح أن يقول : فلا يتوقف تزونجها على رضاها » 
ولا إذنها بالقول بل حكمها حكم امجبة . 

قوله : ( احترازا عن المجنونة ) أى : عن الثيب البالغ المجنونة » فإن الأب برها ولو كان 
ها أولاد ؛ وكذا الحآم يجبر امجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب » أو كان مجنونا » وانظر : هل 
يقيد باحتياجها النكاح ؟ 


له : ( فإن كانت تفيق أحيانا ) أى : حيث كانت ثيبا بالغا . 


لا تزوح اليب إلا برضاها ۸۹ 


ولم يقصد بذلك ضررها » أما غير الكاملة الرق » فلا جبر له عليها - على ما فى 
الغتصر . 

وبالتى لم تزل بکارتہا امح » احترازا من أزيلت بكارتها بعارض ٠‏ فإن للب 
جبرها اتفاقا » ومن أزيلت بكارتها بزنا فكذلك - على ما فى المدونة - وقال 
عبد الوهاب : إن تكرر الزنا منها حتى زال جلباب الحياء عن وجهها لم تجبر » 
وإلاا جبرت . بعضهم : وهو تفسير للمدونة » وقال ابن عبد الحكم : لا تجبر » 
واختاره اللخمى » وعزاه ابن رشد للشيخ أبى محمد . 

وما ذكرناه فى الرشيدة متفق عليه » وفى السفيبة على المشهور . وما ذكر من 


قوله : ( ولم يقصد بذلك ضررها ) أما إن قصد بذلك ضررها » فإنه لا يجوز له جبرها 
على النكاح » کا إذا زوجها بذى عاهة : كجذام » وبرص وكذلك للسيد أن يجبر عبده على 
التزويج » إن لم يقصد بذلك إضراره . 

قوله : ( إن كانت كاملة الرق ) بأن لم يكن فيا عقد حرية . 

وأما لو كان فيما عقد حرية » فهو ما أشار إليه بقوله : ( أما ) الح » أى : كمدبرة › 
ومكاتبة » ومعتقة لأجل » وأمومة ولد » على ما اختاره اللخمى » وهو ضعيف » والذى تجب به 
الفتوى : أنه ليس له جبر أم الولد , والمكاتبة . وله جبر المدبرة » والمعتقة لأجل » ما لم يمرض 
السيد » ويقرب الاجل . 

فقول شارحنا : ( على ما فى امختصر ) يفيد : أن المسألة ذات خلاف . 

قوله : ( أزيلت بكاتها بعارض ) أى : بعود » أو وثبة . 

قوله : ( على ما فى المدونة ) أى : وهو المشهور . 

قوله : ( زال جلباب ) الجلباب - بكسر الجيم - وهو کا قال ابن فارس : ما يغطى به 
من ثوب وغيو . وقال ابن الأعرابى : الإزار . وإضافة جلباب لما بعده من إضافة المشيه به إلى 
المشبه أى : حتى زال الحياء الشبيه بالجلباب . 

قوله : ( وقال ابن عبد الحكم الح ) الحاصل : أن الأقوال ثلاثة . 

قوله : ( وف السفيهة على المشهور ) إذ لا يلزمه من ولاية المال والنظر ولاية النكاح ع 
ومقابل المشهور : ما حكاه المتيطى من قوله : يجبرها . 


۹۰ باب النكاح والطلاق وما إلہما 


أا تأذن بالقول فهو كذلك > لما رواه : مالك ء والشافعى » ومسلم » أنه م 
قال : « اليم عل OE‏ ادن في تفسيهًا وها 
صمّائهًا ١ ٠‏ والمراد بالأيم : اليب + لما جاء مفسرا فى راية لمسلم : ف اليب أي 
تَفُسيهًا من وها والبكر تار » والفرق بينهما : أن الحياء قام فى البكر » والثيب 
قد يزول منبا ذلك . 


قوله : ( فهو كذلك ) أى : تأذن بالقول : أى ف تعيين الزو ج » والصداق » أما إذنها فى 
العقد » فيكفى الصمت أى : إذا كانت حاضة المجلس » لا إن غابت عنه » فلابد من نطقها . 
قوله : ( أحق ) لفظ أحق للمشاركة أى : أن ها فى نفسها فى النكاح -حقا » ولوليها » 
وحقها آکد من حقه » قاله النووى » أى : فهى أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن » 
وحق الول فى العقد . 
له : ( تستأذن ) أى : يستأذنها وليبا - أبا كان أو غين - تطييبا لنفسها . 
وقوله : ( صماتها ) - بالضم - سكوتها » قال القرطبى : هذا منه عر مراعاة تمام 
صينها » وإبقاء لاستحيائها > لأنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة فى الرجال » وذلك 
0 
( والبكر تستأمر ) قال الشيخ أبو الحسن - رحمه الله -: وجه استكمارها : 
0 : إفى مزوجك فلانا . وقيل : معنى تستأمر : أ 
إذنها مأمور به . 
قوله : ( إن الحياء قام ) نقل عن ابن العطار " : الحياء عشرة أجزاء : تسعة فى 
النساء » وجزء فى الرجال » فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه » فإذ ولدت ذهب ثلثاه » فإذا زنت 
ذهب كله اه . فقول شارحنا : إن الحياء قاثم أى بتامه . 


وقوله : ( والثيب قد يزول ) المناسب أن يقول : قد زال أى : لم يوجد بتامه . 


)0 الموطأ : 4/9 ١ه‏ بتحقيق محمد فؤٌاد عبد الباق . 
صحيح مسلم : كتاب النكاح » باب اسشذان اللكر . النكاح : ۱۳۷/۲ . 
سنن ألى داود : 18/9" يتحقيق عمد عبى الدين عبد اللبنيد القاهرة 6 اسای : 7١/5‏ طبع الحلبى . 
ابن ماجه : ۲۹۵/۱ . 
الترمذى : 415/9 وقال حديث حسن صحيح . نصب الراية : ۱۸۲/۳ . 
(؟) وف الثمر الدانى » ص ۳۲۷ : ابن القصار . 


ولي من لا ولي ها ۹۱ 


( ولا نك المَرْأةَ ) ذات ا حال ( إلا بلذنِ وها ) أو وكيله » لما تقدم أن 
الول شرط فى صحة العقد » ولا حلاف فى ذلك عندنا . واختلف : هل ذلك 
تعبد أو مخافة ما يلحق الولى من المعرة » لأنها قد توقع نفسها فى غير كف ء 
لو عقدت على نفسها ؟ ( أَوْ ) بإذن ( ذى الرّأَي مِنْ أَهْلِهَا وَاسُلَطَنٍ ) ج : قال 
فى التبذيب : قال مالك : وقول عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليما » أو ذى الرأى 
من أهلها » أو السلطان ؛ فذو الرأى من أهلها : الرجل من العشية » أو العم » 

قوله : ( ذات الحال ) الشريفة أى : يحرم أن ينكح الشريفة غير الجبرة إلا بإذن وليها 
الخاص كابنها » أو أخيها » کا حل به بعض الشراح . 

قوله : ( لما تقدم أن الولى الح ) هذا التعليل يوجب عدم التقييد بذات الحال » لأ 
الول الذى هو شط فى صحة العقد هو : من يتولى العقد ء كانت الرأة ذات حال ألا » 
ويوجب أن يقول المصنف : ولا تتولى المرأة عقد نفسها » وذلك لأن نكاحها بإذن وليها تجامع 
توليما العقد بنفسها » والقصد أن لا تتولى العقد بنفسها . 

قوله : ( بلا حلاف ف ذلك عندنا الح ) خلافا لأبى حنيفة » فإنه يجوز توليما عقد 

قوله : ( مخافة ما يلحق الولى من المعرة ) هذا لا يظهر فيما إذا كان من عامة المسلمين 
أو السلطان . 

قوله : ( ولو عقدت على نفسها اح ) فيه : أنه لو ربط بإذن الولى لا يوجب ذلك . 

قوله : ( قال ف التهذيب ) أى : أبو سعيد البراذعى » والتبذيب مختصر المدونة . 

قوله : ( إلا بإذن وليها ) أى : الخاص كابنها أو أخيها کا تقدم . 

قوله : ( فذو الرأى الح ) مقول القول . 

قوله : ( الرجل من العشية ) أى : القبيلة ما فى المصباح . 

قوله : ( أو العم ) هذا ما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح » والذى فى شارح الموطا » 
وأبى الحسن على المدونة : أو ابن العم » وهو أحسن . فإن قلت : أبن العم من القبيلة » فما 
نكتة التخصيص بالذكر ؟ قلت : لعل ذلك الإشارة إلى أنه لا يشترط فى الرجل من القبيلة أن 
يكون محرما . 


أو الولى . وقال ابن نافع : هو الرجل من العصبة . واختلف فى معنى ذى الرأى » 
فقيل : هو الرجل ذو الصلاح والفضل » وقيل : هو الوجيه الذى له رأف » ومن 
يرجع إليه فى الأمور . ومن هذا علم أن قول الشيخ : ( كالرْجُل مِنْ عَشِيرَتِهًا ) تفسير 
لذى الرأى من أهلها وقوله : ر أو السلطان ) معطوف على ذى الرأى فأو للتنويع 


: ( أو الول ) هكذا فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشر ح » والتحقيق 

0 : المولى » وهو الموجود فى شرح الموطأ » وى الحسن على المدونة » والأولى أن يزيد : 
أو الكافل > لأنه مقدم على السلطان على ما سيأق . 

وله : ( هو الرجل من العصبة الم ) يحتمل أن يكون أراد عصبة النسب » فيكون قول 
ابن نافع أخص من قول مالك » ويحتمل أنه أراد ما هو أعم من عصبة النسب أو الولاء» 
فيكون مساويا لقول مالك . 

له : ( والفضل ) عطف عام على حاص . 

قوله : ( الذى له رأى ) تفسير للوجيه » کا يفيده بعض الشراح » ويحتمل أنه وصف 
مخصص أى : أن المراد به من اجتمع فيه شيئان : الوجاهة والرأى 

وقوله : ( ومن يرجع إليه فى الأمور ) عطف تفسير » والأحسن أن يُفسّر ذو الرأى : بمن 
اجتمعت فيه شروط الرلاية » كا فى حاشية عج . 

رشروظ:الول.».: الدكورة 6 واخبرية +.والعقل.هبوالبلو ع + وعدم اعرا وعدم الكقراق 
المسلمة . وأما السفه فيمنع فى الجملة » وهو : من لا رأى له ء أو ضعيفه » لأ السفيه ذا 
الرأى يعقد بإذن وليه . 

قوله : ( ومن هذا ) أى : التقرير . 

قوله : ( علم الح ) يظهر منه إ أن قول المصنف : كالرجل ال » بعد قول المصنف : 
أو السلطان » والموجود فى نسخ غير هذا الشارح - مما وقفت عليه - أنه يقدم على قوله : 
أو السلطان . 

قوله : ( فأو للتنويع ال ) المناسب أن يقول : فأو للترتيب » کا عبر به غيو حيث 
قال : قال أبو عمر : اختلف أصحابنا فى قول عمر هذا » فقال بعضهم : كل واحد من 
هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء » والصلاح . وقال اخرون : على 
الترتيب لا التخيير . 


على من لا ولى لها ۹۲ 


لا للتخبير ؛ ولا يكون الحام ولیا فى التكاح حتى يثبت ه أربعة عشر فصلا 

ذكرناها فى الأصل » وإنما قيدنا المرأة فى كلامه بذات الحال وله : ( وقد حيلف 
في الدَّنِيّةِ ) وهى التى لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال » ولا مال » 
ولا حال » ولا قدر » كالسوداء الفقيرة » والمسلمانية » والتى تسأل الئاس عن 


ثم فى المقام أمر وهو : أن الترتيب المذكور إنما هو شرط فى الجواز » أى : عدم الكراهة » 
وإلا فلو زوج السلطان مع وجود من قبله » أو زوج ذو الرأى مع وجود الولى بالمعنى المتقدم » 
لصح » لكن مع الكراهة . 
لکن يكون فى المقام شىء اخر وهو : أن كلام عمر يقتضى أن أفراد الول الخاص فى 
مرتبة واحدة » وكذلك أفراد ذى الرأى فى مرتبة واحدة » وليس كذلك إذ الأب مقدم على 
الأخ » وعاصب النسب مقدم على صاحب اللاء » وغير ذلك . 
قوله : ( ولا يكون الحآم ) أى : الذى هو السلطان » والمراد بالا ان ق 
إمام » أو قاض » کا قاله الباجى . 
قوله : ( ذكرناها فى الأصل ) وهى كرنها . صحيحة » بالغة » غير مولى عليها » 
ماخ لح د د بر ان ع وجا ان 
> وحلوها من الزوج » والعدة » والرضا بالزوج والصداق » وأنه كفوها فى الحال والمال » 
SS es‏ 
عشرة أعوام فأكثر » قاله فى التحقيق . 
له : ( لكونها ليست ذات مال الح ) أى : فمتى اتصفت بجمال » أو مال » 
أو حال » تكون شريفة . 
وقوله : ( ولا قدر ) عين قوله : ولا حال . وأراد بالقدر والحال : ما يعد مفخرة : 
كالتسب » والحسب » ككرم الآباء . 
وقوله : ( كالسوداء الح ) » الكاف للتشبيه » ليس المراد كل سوداء بل المراد : أن تكون 
من قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة وهم سود » كا قال مالك . فالأيل للشارح أن 
يسقط قوله الفقية . 
والحاصل : أن مفاد ذلك کا قال بعض شراح خليل : أن من يرغب فیا بواحد ما تقدم 
شريفة » وأن المسلمانية دنيعة مطلقا » وكذا السوداء » والمعتقة اه . 


:8 باب الك والطلاق وما إلييما 
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الديار » ونحوها . هل لها( ان تُولى اجتبيا ) ؟ وهو من له ولاية الإسلام فقط : مع 
وجود الولى الخاص ؛ فقال ابن القاسم يجوز ها أن توليه ابنداء وصرح بمشهوريته › 


قوله : ( والتى تسأل الح ) الظاهر أيضا : أنها دنيئة مطلقا . 

قوله : ( عن الديار الم ) كذا فيما وقفت عليه ١‏ والذى فى التحقيق : والتى تسأل 
الناس على الديار بلفظ على » وهى أحسن » أى : تسأل الناس والحال أنها واقفة على الديار › 
أى : تقف على الديار سائلة أهلها . 

وقوله : ( ونحوها ) كالتى تفعل ما يخل بمروءتها بحيث لا يرغب فيها » ولو احتوت على 


مال أو جمال . 
قوله : ( ولاية الإسلام فقط ) أى : فلم يكن وليا » ولا ذا رأى من أهلها » ولا مول » 
بلا سلطانا . 


قوله : ( مع وجود الول الخاص ) الذى هو واحد ممن تقدم . 

قوله : ( فقال ابن القاسم ) حاصله : أن الخلاف بين الشيخين إنما هو فى ال جواز موافقا 
لبعض الشراح : من أن ابن القاسم » وأشهب متفقان على الصحة » وأن الخلاف بيبما إنما هو 
فى الجواز ابتداء » وأفاد تت : حلاف ذلك » وأن الخلاف بينهما إنما هو بالصحة وعدمها » 
فابن القاسم يقول بالصحة أى مع الكراهة وهو المعتمد » وأشهب بعدمها » وهو أحسن من 
كلام شارحنا » کا يفيده ما وجدته عن بعض الفضلاء . 

قوله : ( إلا لعدم الأقرب ) المناسب إلا لعدم القريب فتدبر . 

ونذكر حاصلا تتم به الفائدة فنقول : والحاصل أن أولياء الثيب البالغ أربعة ('2 : ولى 
نسب » فمولى عتاقة » فكافل » فحام » فعامة مسلم » وهى على الترتيب : 

أما الأول » فهم أيضا على الترتيب » كا سيصرح المصدف بذلك بقوله : والابن أولى 

فنع الاسام 

فإذا فقد ولى النسب براتبه الآتية » فمولى أعلى للمعتقة » ثم عصبته » ثم معتق المعتق › 


. المعلود خمسة حلاف العدد » فتنبه‎ )١( 


eueunnnaanannnnnnenennoenanananannnvEvAnNAQaQANnEBDHADNMAOCGDONOCNGGORGANGAOSS 


كالإرث . فإن لم يوجد المولى الأعلى ولا عصبته » فهل تنتقل الولاية للمولى الأسفل الذكر - 
وهو العتيق - أى : يكون له ولاية على من أعتقه » أو لا ولاية له عليها ؟ کا فى الجلاب . ابن 
الحاجب : وهو الأصح . وانظر : هل الأسفل وإن نزل عن الأول » أو فى معتقها خاصة لا فى 
معتقه » ولا فى أبلاده . 

فإن لم يوجد من ذكر » فالكافل » وهو الذى كفل الصبية إلى أن بلغت عنده - 
ولو أجنبيا - لا من يستحق الحضانة شرعا » فله أن يزوجها برضاها » والمراد بها : من مات 
أبوها » وهل إن كفل عشة أعوام » أو أربعة أعوام » أو لا حد ها » وإنما المقصود إظهار الشفقة 
والحنان على الصبية ؟ وهو الأظهر عندى ٠‏ أقوال . 

ولو مات زوج المكفولة » أو طلق » فهل تعود ولاية الكافل ؟ ثالثها : إن كان فاضلا » 
رابعها : إن عادت لكفالته . والظاهر عندى الأول . والمراد : كافل ذكر » وأما الكافلة فلا ولاية 


ها على المذهب . 
والراجح : أن واية الكفالة مقصورة على الدنيئة » وأما غيرها فلا يزوجها إلا وى 
أو سلطان . 


فإن لم يوجد من تقدم فالحآم المعتنى بالسئة وأحكام الشريعة » وإلا فهو كالعدم » 
يزوجها بعد أن يثبت عنده ما يجب إثباته . 

فإن فقد من ذكر » فولاية الإسلام » وهى عامة لا تختص بشخص دون اخر . 

وصح بالولاية العامة مع الكراهة » کا فى الحطاب » مع وجود الولى الخاص من نسب » 
أو ولاه » أو ولاية » لم يجبر فى الدنيكة دحل بها أو لا . لكن إن حصل دخول عزر الزوجان . 

ولو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولى الخاص » وهو مجبر كالأب فى ابنته » 
والسيد فى أمته » والوصى فى البكر - على ما تقدم - فإن النكاح لا يصح » ولابد من فسخه 
أبدا ولو أجازه امجبر . 

وأما المرأة الشريفة إذا عقد نكاحها باللاية العامة مع وجود الخاص - وهو غير مجبر - 
فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها » وطال كثلاث سنين » أو ولدت ولدين غير 
توأمين فأكثر »> فإن نكاحها لا يفسخ . فالسنة والسنتان لا يكونان طلا » وللولى الأقرب 
حيتئذ رد النكاح وإجازته » وكذلك الحآم إن لم يكن لها ولى » أو كان لها ولى ولكن غاب غيبة 


) انی أؤلى‎ : ys 
ا وازن الماد عليها سرا الأب کر سه‎ | 
صاحب فرض » وا بن الابن و1 وإن سفل مثل الابن فى ذلك ( والْأبُ أو ) بإتكاح‎ 
ابنته ( م ِنَ الأخ ) الشقيق » أو لأب » لأن الأخ يدل بالأب » والأب يحجبه عن‎ 
E 
› بعيدة كالثلاثة أيام له رده » وإجازته » وأما إن كان وليما غائبا غيبة قريبة » فإنه يكتب إليه‎ 
. قاله اللخمى » ويوقف الزوج عنها‎ 

قوله : ( والابن أولى ) أى ما لم تكن الثيب فى حجر أبيها » أو وصيبا » أو مقدم 
القاضى » بناء على أنه فى منزلة الأب » وإلا فيقدم كل على الابن » ومحله أيضا : ما لم يكن 
الابن من زنا » ولم تثيب قبله بنكاح » وإلا قدم الأب لبقاء جيو عليبا » ومثل ذلك : لو كانت 
مجنونة » لأن أباها يجبرها ولو مع وجود ولدها » بخلاف الثيب بنكاح وأتت بولد من زنا بعد 
ذلك » فالابن يقدم فى هذه على أبها . 

قوله : ( على المشهور الح ) ومقابله : ما فى كتاب المدنيين : أن الأب أولى من الابن . 

قوله : ( بدليل أنه أحق بموالى مواليها ) فلو كانت المرأة أعتقت عبدا » والعبد أعتق 
عبدا » فالعبد الثانى مولى يلاها الذى هو العبد الأول الذى باشت عتقه » فالأحق بذلك 
الذى جعل مول لمولاها ابنها لا أبوها » وأولى أحق بمرلاها . 

قوله : ( وابن الابن وإن سفل ) يمكن إدخاله فى قول المصنف : والابن » بأن يراد الابن 
حقيقة » أو حكما . 

قوله 8 ( والب اول ) أى : الأب الشرعى أول من الأ ( ل الخلوقة من الزنا مقطوعة 
السب » فلا حق لصاحب الماء فى الللاية عليها » وإن حرم عليه التزوج بها . 

قوله : ( على المشهور ) : وقيل يستويان » روايتان عن مالك . 

قوله : ( ولا مدخل للذى للأم هنا ) أى : فهو من عامة المسلمين » فمرتبته بعد 
القاضى . 


مراتت أولياء الست ۹۷ 


( وَمَنْ قَرْتَ مِنَ العَصيةِ ) فهو ( أَحَقٌ ) لكفى . > ومعنى احق : على جهة الأولوية » 
بدليل قوله ١‏ وَإِنْ رَوْجَهًا البَعيدٌ ( كالعم ٠‏ مع وجود الأقرب الخاص كالخ 
( مَضَى ذلك ).التزويج » وإن كان لا يجوز ا عليه اماف يخا أن بوجي 
بكفه » وم يكن الخاص جرا . أما إن زوجها بغير کف فإنه يرد » فإن لم يرده 

رفعت ذلك إلى الإمام على المشهور » وإن زوجها مع وجود الجبر فسخ عل 
المشهور » اللخمى : وهذا فى ذات القدر » وأما الدنية فيمضى قرلا واحدا . وفهم 

قوله : ( ومن قرب من العصبة فهو أحق ) أى : فإن لم يكن لها أب » فأخوها » ثم ابنه 
وإن سفل ء ثم الجد أبو الأب » وأما جد ال جد وأبو الجد - فيما يظهر - فعمها يقدم عليبما » 
إذال بيوجد ليده قالع وهو ابن انلك م ابن العوزو إن سف E‏ اريف ثم e‏ 
الجد كذلك صعودا وهبوطا . 

وجا أن الأ الشقيق يقدم على الك للأب » كذلك ابن العم الشقيق على ابن العم 
الأب » والعم الشقيق E‏ لأب » وهكنا العم الذى للأب يقدم على ابن العم 
الشقيق » كالأخ الذى للأب يقدم على ابن الأ خ الشقيق . 

قوله : ( مضى ذلك التزو وإن كان لا يجوز ) هذا يفيد : أن تقديم الأقرب من باب 
الأوجب وهو المناسب » لقول خلبل : : وصح بأبعد مع أقرب إن لم بر . والذى عليه جل 
شيوخ المدونة أن الترتيب إنما هو على جهة الأولوية فقط » وأن مخالفه مكروه » ويوافقه قوله : أ اوا 
على جهة الأولوية ؛ فظهر أن ى عبارة الشارح تنافيا . 

قوله : ( أما إن زوجها ) أى : البعيد بغير كفه » ای : بان زوجها بكافر » أو فاسق 
بالعقائد » کا صرح به فى التحقيق . 

وقوله : ( فإنه يرد ) بالبناء للمفعول أو الفاعل . 

ویقوی الثانى » قوله : ( فإن لم يرده ) أى : يجب على الول بعيدا أو قريبا أن يرده » ولو 
رضيت الرأة بذلك » فإن لم يرده رفعت ذلك للإمام أى وجوبا بالرد » ولا يجوز ها الرضا . 
وظاهره أنها إذا قالت : رددت نكاحى » لا يعتبر ذلك بل لابد من کون ابرع يرد » 
بخلاف الولى فإنه يتو ذلك وانظره . 

وقوله : ( على المشهور ) تنازع فيه يرد ورفعت » وصريحه : أن المسألة ذات خلاف » 
وأن مقابل المشهور يقول بعدم الرد » وم أقف عليه » وقد ذكره فى التحقيق عن ابن عمر . 
والذى وقفت عليه أن الخلاف فى الفاسق بالجارحة . 


) ۳ كفاية الطالب الرباق ج‎ - 7١ 
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من كلامه : أن المتساويين أحرى ف إمضائه . ( وَلِلوصِئْ ) الذكر ( ان يروج‎ 
: الطَمْلَ ) الذكر الذى ر في ولَائتِهِ ) أي : له جبره على التروج كالب » بهرام‎ 

والحاصل أن المستفاد من خليل - وهو الصواب : أن الكفاءة هى : الدين أى : كونه 
غير فاسق بالجارحة » والحال أى : كونه سالما من العيوب التى يثبت للزوجة بسببها الخيار › 
وأنها حق للولى والزوجة معا . 

قال عج : فإن قلت : كيف هذا مع قول ابی الحسن : وإن زوج ابنته من سكير فاسق 
لا يؤُمن عليها » رده الإمام وإن رضيت » وكذا لو أوصى له أن يزوج ابنته من سكير فاسق لم 
ير ذلك فيها م لو فعله الأب ؟ 

قلت : أجاب بعض أشياخى : بأنه حيث لم يؤمن عليبا » صار الحق ها ولله تعالى 
لوجوب حفظ النفوس » فلم يلتفت لرضاها ورضا وليها » وإنما لها ولوليبا ذلك حيث تمحض 
احق ما » وحيتئذ فللمرأة - بكرا أو ثيبا - مع وليها ترك الكفاءة » والرضا بالفاسق 
بالجارحة » والمعيب » فإن تركتها المرأة فحق الولى باق » وبالعكس . 

والعتيق كفض» للدنية » وغير الشريف للشريفة » والأقل جاها كفه لمن هى أقوى منه 
جاها » وهل العبد كف للحرة أو ليس بكفء ؟ قان » وظاهره ولو عبد أبيها » والقليل المال 

قوله : ( على المشهور ) ليس راجعا لمسألة امجبر كا يتبادر بل راجع لقول المصدف : 
مضى ذلك » أى : المتعلق بغير المجبر » أى : على المشهور . ومقابله أقوال منها : للأقرب رده ما 
لم يطل وتلد الألاد » وقال ابن حبيب فى الواضحة : ما لم يبن . يعلم ذلك بمراجعة نصوص 
الأئمة . 

فقول الشارح : ( اللخمى وهذا ) أى : الخلاف ف تزوي الأبعد لغير المجبرة مع وجود 
الأقرب » فتدبر المقام فإنه صعب ؛ وبتقريرنا ذلك زال الإشكال إن شاء الله . 

قوله : ( وللوصى الذكر ) أى له جبه » 5 قال الشارح » أى : حيث يكون له جبر 
الآنئى » وكان فى ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أى : أو الشريفة » أو ابنة عم . 

قوله : ( كالأب ) أى : ا أن الأب له أن يجو على الترويج . 


ولى مس لا ولى لا ۹۹ 


لا حلاف فى جير الأب الولد الصغير » وهو مقيد ما إذا كان فيه غبطة كنكاحه من 
امرأة الموسة . والوصى كالاب على مذهب المدونة . وقيدنا الوصى بالذكر لأن المرأة 


قوله : ( على مذهب المدونة ) ومقابله قولان : الأول : أن الوصى ليس كالأب » وهو 
مذهب الموازية . الثافى : التفرقة » فإن كانت المرأة شريفة » أو ابنة عم » فله ذلك وإلا فلا » 
وهو مذهب المغيقة . 

قوله : ( كنكاحه من المأة الموسرة ) أى : أو الشريفة » أو ابنة عم . 

قوله : ( والوصى كالأب ) أى : فى الجبر بالشرطين على مذهب المدونة » فيه إشارة إلى 
أن فى مسألة الوصى خلافا وقد حكاه فى شرح ابن الحاجب العلامة خليل بقوله : وف إجبار 
CS‏ بالأب فى المدونة » وكذلك وصى الوصى . وقال ف الموازية : 
ولیس ف هذا نظر » للا يعجبنى . إلى آخر ما قال . 

وكذلك الحم ب ا E‏ 

فتحصل أن E‏ ال ررس ااه يجبر الصغير إذا كان فى ذلك 
مصلحة ؛ وكذلك يجبرون المجنون المحتاج إلى النكاح لاقباله على الفساد » وكذلك للخدمة عند 
ابن فرحون . ولعل اراد بالخدمة التى لا تكون إلا من نحو الزوجة » وهذا فى امجنون الذى 
لا يفيق أصلا » وأما الذى يفيق أحيانا » فتنتظر إفاقته . والكلام فى مجنون بلغ مجنونا . وأما من 
بلغ عاقلا رشيدا , ثم طرأ جنونه » فلا ولاية له عليه » وإنما ولايته للحآم » فلا يجيه إلا هو 
سل او ا 

تنمة : وجبر الوصى الصغير حيث يجبر الصغية » بأن أمره الأب به » إن عين له 
0 إذا لم يأمره الأب بالاجبار » ولا عين الزو ج » فإنه لا جين . ويزوجه بدون جبر 
إذا طلب الطفل ذلك » وكان فى تزويجه مصلحة » وأما الجنون فيجير مطلقا . لا يتأ فى 
السفيه أن يقال حيث يجبر » لأنه بالغ . ولا يرد أن الوصى يمير البالغة إن عين الأب الزوج » 
لأن جبرها له معلل بالبكارة فله فيها الجبر » ومقدم القاضى مثله . 
تنبيه : اعلم أن صداقهم » أعنى : الصبى » والسفيه » والمجنون » على الأب إن كانوا 

فت الجر معدمين » لا فرق ين حب الأب ومزه ‏ وع به كدين ل ذم » وسواء بقى 
الولد على فقره » أو أيسر بعد جبه » ولو قبل الفرض ف التفويض ؛ ولو شط الأب الصداق 


1١١‏ باب التكاح والطلاق وما لما 


إذا كانت وصية فإنها لا تعقد - على ظاهر المدونة - بل توكل غيرها من الرجال » 
سواء كان وليبا أو غين على المشهور » وعن ابن حبيب : لما أن تعقد نكاح الذكر » 
وهو ظاهر قول الشيخ بعد : ولا تعقد امرأة نكاح امرأة . 

( وا ْح الوص الصّغيرة إلا أن يَأمُرَُ الأب بِِنْكَاجِهًا ) عبد الوهاب : 
هذا إذا عين الأب الزوج ء مثل أن يقول : زوجها من فلان وقال غيو : يجوز أن 
على الولد لم يسقط عنه ‏ فإن لم يكونوا وقت الجبر معدمين بل كانوا أغنياء ولو ببعضه » فإن ما 
أيسروا به من كل أو بعض عليهم دون الأب » وسواء شط علهم » أو سكت عنه إلا أن 
يشترط على الأب فيكون عليه » فلو أعدم الأب كا أعدموا اتبع الأب . 

وأما لو كان رشيدا وتطارحوا » كا لو زوج الأب ولده الرشيد » وباشر العقد بإذنه 
بصداق » ولم يبين الصداق على أيهما » فقال الرشيد : إنما أردت أن الصداق على الأب » 
أو اشترطته عليه » وقال الأب : إما أردت أن يكون على الابن » أو اشترطته عليه » فإن النكاح 
يفسخ » ولا شىء على واحد منهما إن لم يبن بالزوجة » والراجح أنه يفسخ مطلقا حلفا أو لا » 
أو حلف أحدهما » وأما لو دحل فيحلف الأب ويبراً . 

ثم إن كان المسمى أقل من صداق مثلها أو مثله » غرم الزوج صداق المثل بلا مين » 
وإن كان أكثر من صداق المثل حلف » وغرم صداق المخل . 

ولو كان المزوج للصغير وغيو ممن تقدم الوصى » أو الحا » فصداقهم فى مالهم » 
أو على من تحمل عنهم » ولو شرط على الحآم والوصى لعمل به ؛ وظاهره ولو كانا حال الشرط 
معدمين . 

قوله : ( سواء كان وليها ) أى : سواء كان الذى يوكله ولہا أو غير . 

قوله : ( على المشهور ) مرتبط بقوله فإنها لا تعقد أى : لا تعقد على المشهور › 
فحاصله : عدم عقدها » ظاهر المدونة وهو المشهور . وليس مرتبطا بالتعمم الذى هو قوله : 
سواء كان الح » وإن فهمه بعض الاشياخ لان عبارتهم تدل على ما قررنا » لا على ما فهم . 

فقوله : ( وعن ابن حبيب ) الح » مقابل للمشهور الذى هو ظاهر المدونة » وبعد أن 
علمت ما قررنا » فالمناسب أن يحذف قوله : على المشهور » لأ المشهور هو ما نقل عن ابن 


-حبيبا 8 


لا يحطف أحد على حطة أحيه ۰۱ 


يزوجها إذا قال له : زوجها ممن شىت . وقد قدمنا أنه على تفسير عبد الوهاب : 
لا يزوج الوصى الصغيرة إلا باجهاع الشرطين وهما : أن يامره الاب التروج » 
ا O E0‏ 2 

“راون وار الأواياء ) فى التكاح ۽ وهم : من كان من جهة 
الام » سواء كان وارثا كالاخ للأم » أو غير وارث كالخال ( وَالْأَوْلِيَامُ من 
العَصَبَّةِ ) جمع عاصب وهو : كل ذكر يدل بنفسه » أو بذكر مثله . والأقوى 
تغصيبا يقدم . ع : ظاهر كلامه أن الولى لا يكون إلا من العصبة » وقد قال قبل 
هذا : أو ذى الرأى من أهلها » أو السلطان » والمقصود أن ما هنا يرد إلى ما 
تقدم » لانه هنا إنما فرق بين ذوى الارحام وغيرهم . قال د : ويخرج من كلامه 
الكافل , والمشهور أنه ولى » وهل مطلقا أو فى الدنية فقط ؟ وهو ظاهر المدونة » 


قوله : ( وقال غي الح ) تقدم أن هذا من الصيغ الخمس التى هى محل الخلاف ؛ وأن 
الراجح فيها الجبر . 

قوله : ( وأن أحدهما كاف على مافى المختصر ) فيه شىء » لأ الذى ف الختصر أمره 
الاب بالاجبار . وفرق بينه وبين الامر بالتروج . 

قوله : ( كل ذكر يدلى بنفسه ) کالابن . 

وقوله : ( أو بذكر مثله ) كابن الابن . 

وقوله : ( والأقرى تعصيبا يقدم ) فيقدم الأ الشقيق - مثلا - على الأ للأب . 

قرله : ( وقد قال قبل هذا ) أى : ما يناقضه . 

قرله : ( والمقصرد أن ما هنا يرد إلى ما تقدم ) بأن تقول : الولى لا يكون من العصبة » 
أى : من ذوى الأرحام » فلا ينافى أنه قد يكون غير عاصب بأن يكون كافلا » أو حا . 

قوله : ( قال د ويخرج الح ) يجعل الحصر إضافيا ا قررنا » لا خروج . 


)1( ساقطة والتصحيح م الحاشية . 


؟ر ١.‏ ناك النكاح والطلاق وما إليبما 


وختصر الشيخ خليل . واختلف فى قدر الكفالة التى يستحق بها الكافل تزويج 
المكفولة » فقيل : عشر سنين ؛ وقيل : أقله أربعة أعوام » وقيل غير ذلك 
( ولا يَخْطْبُ أُحَدٌ عَلَى خحطبة أيه ) ٠‏ بكسر المخاء : طلب التروج ( ولا يسم 
عَلَى سَوْمِهِ ) ٠‏ ك : روايتنا فى هذا الموضع بضم الفعلين » وكأنه أمر بلفظ الخبر . 
( ذلك ) النبى عن المنطبة على الخطبة » والسوم على السوم » حرام بشرط ( إِذَا 
ركنا ) بفتح الكاف وكسها ( وََقَارَا ) أي : الزوجان ف المتبايعان » والتراكن فى 


قوله دوفو التيع خليل) يدر > لأن الختصر قال : فكافل » وهل إن كفل 
عشرا » أو أربعا » أو ما يشفق . تردد ؟ وظاهرها شرط الدناءة أى : فقد حكى القولين » بل 
ظاهره العموم من حيث تقديمه على ظاهر المدونة » وقد ضعف مذهبها اللقاق . واعتمده 

قوله : ( فى قدر الكفالة ) أى : من حيث الأقلية » فانطبق على ما يذكره بعد . 

قوله : ( وقيل غير ذلك ) أى : فقيل العبرة بمدة يعد فيبا مشفقا . 

قوله : ( بكسر الخاء ) أى : وأما بالضم فهو : كلام مسجع فيه حمدا لله » والصلاة 
والسلام على رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم » ومو ذلك » قاله فى التحقيق . 

قوله : ( روايتنا فى هذا الموضع ) أى : وأما غير هدا الموضع الذى هو قوله فى باب 
البيوع : ( ولا يسم أحَدٌ عَلَى سوم أيه ) فيحتمل أنه كذلك » ويجتمل خلافه ء والواقع 
ندا اق ا ح الرفع » والله أعلم . وقال الأقفهسى : الفعلان مجزومان على النبى » هكذا 
الرواية نقلا للحديث بلفظه . 

قوله : ( وكأنه أمر ) كأن للتحقيق » وقوله : أمر الصواب بى 

قوله : ( حرام ) أى : النبى حرام » فيه تساح لان الذى يوصف بكونه. حراما الفعل 
المبى عنه » لا نفس الى . 

له : ١‏ بشرط إذا ركنا الح ) إضافة شط إلى ما بعده للبيان . 

له : ( أى الزوجان الح ) تفسير للضمير فى ركنا وتقاربا . 


. ۱۸۹/۹ : صحيح البخارى نشرح فتح البارى‎ . ٠۲٣۳/۲ : الموطا‎ )١( 


لا يخطب أحد على خحطة أخيه 1.۳ 


النكاح : أن تميل إليه وميل إلا : والتقارب اشتراط الشروط > وف البيع : أن يشترط 
عليه الوزن » ويتبرأً له الآخر من العيوب . 


قوله : ( أن تميل إليه الح ) هذا فى غير الحبة , لأنها هى المعتبر ميلا-با » وأما امحبرة 
فيعتبر ميلان مجيرها . 

والحاصل : أن رکون الجبر كاف ولو بسكوته ولو ظهر ردها » وكذا رکون غيره ما لم 
يظهر ردها » وكذا رکون أمها مالم يظهر ردها . ولا يعتبر رد أمها , أو غير مجبرها » مع ركونها 
وهذا إذا استمر الركون » فلو رجعت » أو وليها عن الركون قبل حطبة الغير » لم تحرم خطبتها ء 
بلا يحرم على المرأة » رلا على وليها الرجوع . 

نعم هو مكروه لأنه من إخلاف الوعد » وفسخ عقد الثانى قبل الدخول وجوبا بطلاق 
من غير مهرء ولو رضى الأول بتركها للثانى . ولمراد بالدخول إرخاء الستور » ولو أنكر 
المسيس » ومحل الفسخ حيث استمر الركون » أو كان الرجوع لأجل خحطبة ذلك الثانى » 
وإلا فلا فسخ . فإن تزوجت الثانى » وادعت هى أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون 
الأول قبل حطبة الثاى » وادعى الأول أن الرجوع بسبب خخطبة الثانى » ولا قرينة لأحدهما . 
فالظاهر أنه يعمل بقول مجبرها وقوها . لان هذا لا يعلم إلا من جهتها » وهو موجب للصحة 
بخلاف دعوى الاول . 

قوله : ( والتتقارب اشتراط الشروط ) أى : التقارب فى النكاح اشتراط الشروط » زاد فى 
التحقيق : بعد ذلك بحيت لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول اه أى : ولو كان الشرط 
مؤكدا » كأن لا يضر ہا فى عشرة . 

وقوله : ( وف البيع ) معطوف على محذوف » وهو : ما قدرناه أولا بقولنا فى النكاح › 
وسكت عن التراكن فى البيع » ويمكن أن يكون فى عبارته حذف تقديره : والتراكن فى البيع 
كذلك » أى : أن يميل كل منبما لصاحبه . 

قوله : ( أن يشترط عليه الوزن ) أى : يشترط البائع على المشترى وزن الدنانير - 
مثلا - ويتبرأ له الآخر » أى : المشترى من العيوب » بأن يقول : إذا وجدت عيبا رددته » 
وهذا الشرط مؤكدء ولا يستلزم تسمية اللمن » لأن هذا الذى قاله ممكن > وإن لم يسم 
قدر الثمن . 


١‏ بات النكاح والعللاق وما إليبما 


تبيه : ظاهر كلام الشيخ : أن الركون كاف وإن لم يقدر صداقا . وهو 
كذلك على ما فى الختصر » وظاهره أيضا : أنه لا يخطب على خطبة الفاسق , 
والمذهب لا حرمة للفاسق » فيجوز للصالح أن يُخطب على خطبته » وإذا جاز على 
الفاسق فالكافر أولى » ولأ النبى لا يتناوله : لقوله فى الحديث : أخيه » ولهذا قال 
الخطابى : يؤحذ من هذا أنه يخطب على خطبة الذمى . قال ق : وقال ع : ذكر 
الأع ليس بشرط » وإنما حرج الحديث مخرج الغالب » ولا يجوز عند الإمام مالك 
النطبة على خحطبة الذمى . قلت : وصرح الجرولى بمشهوريته » وهنا تنبمبات مذكورة 
فى الاصل . 


قوله : ( ظاهر ال ) غفلة عن قول المصنف : وتقاربا » المفسر باشتراط الشروط المقتضى 
لتسمية الصداق » وقد يقال : لا يلزم من ا 
معللا للمشهور : بأن النكاح ينعقد ويتم بدوك تسمية سداق اه , 

قوله : ( وهو كذلك على ما فى امختصر ) وقيل ذلك جائز مالم يسم الصداق » أى : 
لاحتهال عدم الموافقة عند تقديره . 

قوله : ( لا حرمة للفاسق ) المراد به المسلم الفاسق بجارحة » وأما الفاسق بالاعتقاد 
كالقدرية ؛ فلا يتزوج منهم ولا يزوجوا » نص على ذلك مالك فى كتاب ابن المواز 

قوله : ( فيجوز للصالح الح ) اعلم : أن الخاطب الأول إما صالح ‏ أو مجهول حال . أو 
فاسق » والثالى كذلك » فيحرم فى سبع » ويجوز فى اثنين وهما : ما إذا كان الأول فاسقا » 
والثانى صالحا » أو مجهول حال . 

قوله : ( لا يتناوله ) أى : لا يتناول النبى عن الخطبة على خطبته . 

قوله : ( لا يجوز الح ) فإن قلت : الذمى أسوأ حالا من الفاسق عند الله » فالجواب : 
SS‏ ار 

: ( وصرح الجزول بمشهوريته ) أى : وهو المعتمد . 

0 : ( وهنا تنبيبات الح ) الأول : رکون وليها » أو من يقوم عليها من أم » أو غيرها » 

كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها . 


لاييطب أحد على حطبة أحيه ه.١‏ 


ثم شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال : ( ولا يَجُورُ كا الشّار » - 
بكسر الشين وبالغين المعجمتين - وهو ثلاثة أقسام : صر الشغار » ووجه 
الشغار » ومركب منهما - واقتصر الشيخ على الأول - فقال : ( ومر لبي 
بالبضع ) أى : الفرج بالفرج » والأصل فيه ما فى الموطأ » والصحيحين : د أن 
رسو الله عب تهى عن الشمار » والشعاز أن بروج لجل آبتتة رج عَلَى أن 
زرخ ا ا وی ان 1١١6‏ والسعيم أن ی دن كلام ا 
- راوى الحديث - وقال أبو الطاهر الأكثر على أنه منه عي . 

والثافى : أن يسمى لكل واحدة صداقا » مثل أن يقول : زوجنى ابنتك 
نخمسين على أن أزوجك ابنتى بخمسين . 

والثالث : أن يسمى لواحدة دون أخرى » مثل أن يقول : زوجنى ابنتك 
بخمسين على أن أزوجك ابنتى بغير شىء . 

الثانى : إذا خطب على خحطلية غير الفاسق بعد الركون ٠‏ فإن الد يفستخ | ن لم يدحل 


بها لسهولة الفسخ حينئذ » والفسيخ بطلاق سواء قام الخاطب الأول أو تركه . وإث دحل بها 
استمر النكاح » لأل فى فسخه بعد الدخول مفاسد » ووجب عليه أن يستغفر الله تعالى » 
ويتحلل صاحبه نما فعل . وإذا استمر النكاح فإنه يعزر » وينبغى التعزير على ذلك ؛ ولو -حصل 
الفسخ لإقدامه على الأمر الحرم . وفى الجلاب : فإن خطب على خطبته » وعقد على ذلك 
فسخ قبل الدخول وبعده » وما بعد الدخول المهر » وعليها العدة . وإن فسخ قبل الدخول 
فلا مهر لها , ولا عدة عليبا . 

الثالث : قال فى الجلاب : لا بأس أن يخطب المرأة جماعة مجتمعون ومفترقون مالم توافق . 
واحدا وتسكن إليه » فيحرم على غير الأول أن يخطبها حتى يعدل الأول عنما اه المراد منه . 

قوله : ( نكاح الشغار ) وهل هو مشتق من الرفع ؟ تقول : شكْر الكلب إذا رفع رجله 
للبول » وإنما يفعل ذلك عند بلوغه » وهو موجود فى المرأة عند الجماع » أو من الخلو ؟ وهو 


. خقيق محمد فؤاد عند الاق‎ ٠٠١/۲ : الموطاً‎ )١( 


٠١”‏ باب النكاح والطلاق وما الما 


وحكم الأول : أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول ويعده » وإن 
ولدت الألاد » وللمدخول بها صداق المثل ولا شىء لغير المدخول بها . 

وحكم الثاى : أنه يفسخ قبل البناء ء لا بعده على المشهور » ولكل واحدة 
منهما الأكثر من مهر المثل » والمسمى على المشهور . 

وحكم الثالث : أهما يفسخان قبل البناء » ويثبت نكاح المسمى لها بعد 
البناء » واحتلف هل لما صداق المثل أو الأكثر ؟ تأويلان على المدونة » ويفسخ نكاح 
التى لم يسم لما » وليس ها إلا صداق المثل . 

( ولا ) يجوز ( نِكاحٌ بير صَّنَاقٍ ) إذا شرطا إسقاطه » فإن وقع 


آذآ <آ#ظ#ث#ثت تت سس سس سس 7ب سس شل لدم 


رفع الصداق بينهما » شغرت البلد حلت من الناس . ولذا استعمل فى النكاح بدون مهر ۰ کا 
فی تت . 

قوله : ( يفسخ ('2 بطلاق على المشهور ) وقال سحنون : أكثر الرواة أن كل نكاح 
مغلوب على فسخه فالفسخ ('! فيه بغير طلاق . 

قوله : ( لا بعده ) وقيل بالفسخ (') بعده . 

yS 

: ( واختلف هل لا صداق الم ) والراجح من الخلاف : أن ها الأكثر من 

الى ؛ سداق ال و ا 1 
e Lo‏ بد اك لفاس E‏ 
لم يتوقف » وسميا لكل واحدة » أو دخلا على التفويض » فلا فساد . 

وحكمة تسمية الوسط وجها لأنه شغار من وجه دون وجه . فحيث إنه سمى لكل 
منهما صداقا ليس بشغار » لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث إنه شرط تزو ج إسحداهما 

له : ( إذا شرطا إسقاطه ) وفى معنى إسقاطه : إرساها له مالا على أن يدفعه ها 


. ) ف المطبوعة يفسق - بالقاف فى كلها -- وهو خخطأ بين والصحيح ما أنت ر امحقى‎ )١( 


الأنكحة الفاسدة 1۰¥ 


فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول » ولیس ها شىء » وفى فسخه بطلاق قان . 
ويثبت بعده بصداق المثل » ويلحق به الولد » ويسقط الحد لوجود الخلاف . 

( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( نِكَاحٌ المُمْعَةِ ) إجماعا ( وهو النَكَاحٌ إلى 
أجل ) خاصة بغير ولل » وبغير شهود » وبغير صداق » قاله ابن عبد البر . وقال ابن 
رشد : هو النكاح بصداق » وشهود وولى » وإنما فسد من ضرب الأجل » ويفسخ 
20010 يغبت بعده بصداق الئل » قاله : تت . وأفهم قوله : شرطا 
ل 
بیان قدره » فلا فساد وهو كذلك . 

قوله : ( فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ ) أى : بناء على أن فساده من جهة صداقه » 
فيفسخ قبل البناء » ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور » كا قال . ومقابله قولان : الأول : 
يفسخ قبل وعد بناء على أن فساده من جهة عقده . الثافى لابن شعبان : أن هذه الصورة 
كنكاح التفويض » وعليه فلا يفسخ قبل البناء ولا بعده » ويكون لا صداق المثل . 

وقوله : ( فى فسخه بطلاق قرلان ) والراجح منهما - کا قرر - أنه بطلاق » لأنه مختلف 


وقوله : ( لوجود المخلاف ) أى : لأن ابن شعبان - کا قلنا - لا يفسخه مطلقا لا قبل 

قوله : ( وهو النكاح إلى أجل ) ظاهر المصنف - كخايل » والمدونة » وغيرها - قرب 
الأجل أو بعده بحيث لا يدركه عمر أحدهما . 

قوله : ( أجل ) تصريحا وما أشيبه » كأن أعلم الزوج الزوجة عند العقد بأنه يفارقها بعد 
سفره » وأما إن إن لم يعلمها وإنما قصد ذلك فى نفسه فلا يفسد » وإن فهمت منه ذلك . 

قوله : ( وبغير صداق ) كذا نقل الفاكهانى ؛ وأما الأقفهسى فقد ذكر : أن نكاح 
المتعة عند ابن عبد البر ما كان بغير ولى » ولا شهود » وإنما فيه تسمية الصداق فقط . 

له : ( وقال ابن رشد الح ) هذا القول هو الراجح . 

قوله : ( ويفسخ أبدا بغير طلاق ) هذا يفيد أنه من المتفق على فساده . وعليه فمن 
نكح امرأة نكاح متعة » ولم يتلذذ بها » جاز لأبيه » أو ابنه نكاحها . 


م١١‏ باب الكاح والطلاف وما إليبما 


أبدا بغير طلاق ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد » والولد لاحق » وعليها العدة 
كاملة ؛ ولا صداق فا إن كان الفسخ قبل الدخول » وإن کان بعد الدخول وسمى لما 
صداقا فلها ما سمى » لان فساده فى عقده » وإن لم يسم فلها صداق المثل . 

( و ) كذا ( لا ) يجوز ( الاح ) بمعنى العقد على المرأة حال كونها ( في 
الْعِدّةِ ) سواء كانت عدة وفاة » أو طلاق » كان الطلاق بائنا أو رجعيا » لقوله 
تعالل : ط حى بلع لكاب أجل » [ القرة : ٠۴١‏ | وقوله عليه الصلاة والسلام 
للفريعة : ١‏ امْكُبِى في بيك حَبّى ييلع آلكِتَابُ أَجَلَهُ » ٠‏ - والإجماع على ذلك - 


قوله : ( ولا يبلغ بهما الحد ) ولو عالمين بحرمة النكاح . وعدم الحد فى نكاح المتعة مبنى 
على تفسييو : بأنه النكاح لأجل مع وجود الولى » والشهود » وتسمية الصداق . وهو تفسير ابن 
رشد » وفساده إنما هو من ضرب الأجل خاصة . وأما على التفسير الأول فالحد فيه ثابت . 

قوله : ( وإن كان بعد الدخول وسمى الح ) الراجح أن لما صداق المثل » سمى لها أو لم 
يسم » کا فى عج . 

قوله : ( كان الطلاق بائنا أو رجعيا ) فيه نظر » والمعتمد ا هو مذهب ابن القاسم فى 
المدونة » أن المعتدة من رجعى لا يتأبد تحريمها على العاقد عليبا فى العدة » وصححه فى 
الشامل » ولزوجها الأول رجعتها قبل فسخ نكاح الثانى وبعده » فتدبر . ويجاب : بأن كلامه فى 
عدم الجواز » وأما التأبيد وعدمه فشىء آخر . وانظر : لو علم أنها رجعية ووطفها » هل يحد 
لانه زان حيتهذ لكونها زوجة الغير أم لا ؟ وللشيوخ فى باب الزنى ما يدل على أنه يمد » وهو 
ظاهر لما تقرر من أنها زوجة الغير اه . 

قوله : ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) أى : المكتوب من العدة غايته » وسميت كتابا : 
لأنبا فرض من الله . 

قوله : ( للفريعة ) قال النووى فى #بذيب الأسماء واللغات فى حرف الفاء : الْقرّيعة - 


. الموطأ : 91/7 - الرسالة للشافعى ص 478 بعحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
سنن ألى داود : ۳۸۹/۲ بتحقيق محمد مبى الدين عبد الحميد طبع‎ - ١811 طبعة الميمنية‎ ١٠١/۲ : النساق‎ 
. 1987 تحقيق محمد فؤاد عمد الباق طبع الحلبى‎ 5614/١ : سنن أبن ماجه‎ . ۰ 


الأنكحة الماسدة ۱۰۹ 


فإذا ثبت هذا » فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق » لأنه مجمع على فساده » 
فإن دخل بها عوقبا » والشهود إن علموا . وها المسمى » ويلحق الولد » ولا يتوارثان 
قبل الفسخ لفساد العقد » ويتأبد تحريمها سواء وطئت ف العدة أو بعدها » ومقدمات 


بضم الفاء » وفتتح الراء » وبالعين المهملة - ويقال ها أيضا : الفارعة » أنصارية حت أبى سعيد 
الخدرى » حين قتل زوجها 9 . 

قوله : ( فيمن عقد على معتدة ) أى : من غيو » للاحتراز عما لو تزوج بها صاحب 
العدة » فإنه يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن دون الثلاث » وأما لو كانت بائنة بالثلاث » 
فإنها لا تحل إلا بعد زوج » فإن تزوجها قبله حد مع فسخ نكاحه » ولكن لا يتأبد تحرمها 
عليه » كالمنكوحة فى عدة الطلاق الرجعى من غين . 

قوله : ( فسخ بغير طلاق ) ولو عدة الطلاق الرجعى » ويلحق به الولد » ولا حد على 
الزوجين » وكذا الفسخ الواقع فى الاستبراء بغير طلاق للإجماع على فسخه » ويجب ها المسمى 
بالدخول . 

قوله : ( قبل الفسخ ) أى : إذا حصل موت قبل الفسخ . 

قوله : ( ويتأبد تحريمها ) أى : بشرط كرنهبا معتدة من وفاة » أو طلاق بائن ٠‏ وکا تحرم 
عليه تحرم على أصوله وفروعه . 

تنبيه : مثل المعتدة فى حرمة خطبتها ونكاحها الحبوسة للاستبراء من زى أو غصب » 
أو غلط » ولو من مريد النكاح » إلا تأييد التحريم فمشروط بكون الاستبراء من غيو . 

تتمة : المرأة امحبوسة إما من نكاح ”" , أو ملك . أو شببة نكاح 7" أو زنى » أو 
غصب » فهذه ستة تضرب فى مثلها بست وثلاثين صورة » فيتابد التحريم فى ستة عشر » 
وهى : ما إذا طرأ نكاح » أو شبته على واحد من الستة » فهذه اثنا عشر . وأما لو طرأ وطء 
مستند - لملك » أو شبهته على نكاح » أو شببة نكاح » فهذه أربعة تضم للاثنى عشر - 


(1) أى : أن كلام رسول الله عه إلا كان حين قتل زوجها ( الحقق ) . 

(۲) أي فى عدة دكاح صحيح ( الحقق ) . 

™ المعدود خمسة فقط . والراجح أن عبارة : أو شببة ملك » قد سقطت » وانظر حاشية الصاوى على الختصر 
عند قوله : وتابد محريمها بوطء نكاح يالل ( المحقق ) 8 


1۰ باب الكاح والطلاف وما إلہما 


الوطء كالقبلة والمباشة فى العدة كالوطء فيها ؛ وتخالفه إذا وقعت بعد العدة » فلا تحرم 
بها ما إذا لم يدخل بها » فإنه لا يتأبد تحريمها » ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن 
ا 

(و ) كذا ( لا ) يجوز التكاح على ( ما جر ی غَرَرٍ في عق ) كالتكاح 
على الخيار ( أو ) جر إلى غرر فى ( صّداق ) كالنكاح على عبد آبق » أو بعير شارد 


وأما إذا طراً زنى » أو غصب على الستة فلا تأبيد » فهذه اثنا عشر . أو ملك » أو شبهة ملك 
على ملك » أو شببة ملك » أو زنى أو غصب » فكذلك . فهذه ثمانية تضاف للاثنى عشر › 
فالجملة يت إلى الستة عشر تجدها ستة وثلاثين » وإذا نظرت لصور 
المقدمات ٩‏ تز 

قوله ل ا : ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد › 
وإنما حصل جرد عقد وفسخ » فلا تأبيد . ويجرى هنا ستة صور وهي : عقد طرأ على نكاح » 
أو شبهته » أو ملك » أو شبهته » أو زی » أو غصب . 

قوله : ( إلى غرر فى عقد ) لأنه لا يدرى : هل من له الخيار يمضى العقد أو لا ؟ 

قوله : ( كالنكاح على الخيار ) أى : خيار التروى للزوج ؛ أو الزوجة » أو لحماء 
أو لغياما مؤجلا يوما » أو أكثر » أو مطلقا - ويفسخ قبل الدخول وجوبا ويثبت بعده 
بالمسمى إذا مى شيعا وكان حلالا وإلا فصداق المثل ؛ إلا حيار المجلس فإنه لا يضر على 
المعتمد - قال الشيخ : ولى فيه بحث مع قوله فى باب الخيار : أن اشتراط حيار المجلس فى 
حال عقد البيع يفسده » مع أنه يشدد فى عقد النكاح ما يغتفر فى مثله فى البيع » تأمله . 
وأدخلت الكاف فى قول الشارح كالنكاح على الخيار : النكاح على اشتراط إن لم يأت 
بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بيننا » بل الكاف مدخلة نكاح المتعة كنكاح الشغار على 
قول » أفاده فى التحقيق . 

تنبيه : إذا مات أحد الزوجين فى نكاح الخيار قبل قبل الفسخ » > لا إرث فيه لأنه من العف 
على فساده . 


. ) أى مقدمات الوطء كالقبلة وغيرها ( المحقق‎ )١( 


حكم الأنكحة العاسدة ١١١‏ 


( و ) كذا ( لا ) يجوز النكاح ( يما لا يَجَورُ بيع ) كالخمر » والخنزير . فإن وقع 
شىء من ذلك فسخ قبل البناء ولا شىء ها ويثبت بعده بصداق المثل . 

ولا فرغ من ذكر بعض ما لا يجوز من الأنكحة شرع يبين حكم الأنكحة 
الفاسدة إذا وقعت فقال : ( وما فسن من النّكَاحٍ لِصَاقِهِ ) كالنكاح با لا يجوز 
تملكه شرعا كالخمر » أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآبق » ( فيح قبل البناء ) 
بطلاق » ظاهره : وجوبا » وهو كذلك عند جميع المغاربة » واستحبابا عند العراقيين » 
ولا صداق فيه » وإن قبضته ردته » واستشوا من ذلك نكاح الدرهمين » فإن ها فيه 
نصفهما ( إن ) لم يعثر عليه إلا بعد أن ( دََلَ بها مَضّى ) أي : ثبت ( وکا فيه 
صَدَاقٌ الول ) أي : مثلها فى ال حال » والمال » والجمال » ولا ينظر إلى أختها 


امرأتين ويجعل مما صداقاً واحدا » إذ لا يدرى ما ينوب كل واحدة منهما » وثرة لم يبد 
صلاحها على التبقية » فإن كان على القطع جاز . أفاده فى التحقيق . 

قوله : ( بلا جما لا يجوز بيعه ) أى : فى حالة من الحالات » فهو عطف مغاير ؛ لأ 
ذات الآبق تباع لو كان غير ابق » وكذا لا يجوز مما لا يجوز بيعه وإن حل تملكه : كجلد 
الأضحية » وكلب الصيد » أو تضمن إثباته رفعه : كدفع العبد فى صداق زوجته » فإنه 
يفسخ » وتملكه بعد البناء . 

قوله : ( فإن وقع شىء من ذلك ) أى : من الذى جر إلي غرر فى الصداق ٠‏ وما 
لا يجوز يبعه . 

قوله : ( واستحبابا الم ) ضعيف » والمعتمد الأول . 

قوله : ( نكاح الدرهمين ) لا مفهوم للدرهمين » بل حيث كان ناقصا عن ربع دينار › 
أو ثلاثة دراهم . وقال بعض شراح خليل : إن نكاح الدرهمين لقب عندهم لكل ما نقص 
الصداق فية عن ثلاثة دراهم أو ربع ديناز”» ومثل ذلك : دعوى الزوج الرضاع الحرم » وأنكرته 
الزوجة فيفسخ » وعليه نصف الصداق » وكذا إن حصلت فرقة بين متلاعنين قبل البناء » فعلى 
الزوج نصف الصداق .٠‏ 

قوله : ( فى الحال ) أراد بالحال : الدين : والحسب » والنسب » أى : محافظة على 
أصول دين الإسلام من.صلاة ونحوها » هذا معنى الدين . 


١١‏ باب التكاح والللاق وما إلويما 


وقرابتها » إذ يزوج الفقير لقرابته » والبعيد لغناه » وإثما ينظر لمثلها من مثله ( وما 
سد من النَكَاحٍ ل ) أجل خلل فى ( عَمَدِهٍ ) كالتكاح بغير ول > فسخ قبل البناء 
وبعده ( و ) إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه » وإذا ( فس بَعْدَ البناءِ ففيه المُسَمّى ) 


والحسب هو : ما يعد من مفاخر الآباء » كالكرم » والمروءة » وكذا يعتبر الزمن . 
والبلد . 

وهذه الأوصاف إنما تعتبر إذا كان يرغب فى وجودها . وإلا فلا تعتبر » کا إذا كانت 
ذات المال والفقيرة سواء » لكن هذا ظاهر إذا وقع العقد فى بلدها , فلو كان منشوها بلدا غير 
البلد الذى وقع به العقد , وهما مختلفان كاريفية تحل بمصر » قال البرمولى : لا أحفظ فى ذلك 
نصا . 

وهذه الأوصاف إذا اعتبيت تعتبر يوم العقد بالنسبة للنكاح الصحيح » ويوم الوطء 
بالسبة للفاسد » لأنه يوم الفوات » لا فرق بين متفق على فساده » أو مختلف فبه . وكذا فيما 
عاد عن كد كول الحية »لزنه E‏ ا 
أختها الموافقة لها فيما إذا كانت شقيقة .أو لأب لا أمها » ولا أختبا لأمها > لاہن من قوم 
ا ا ا 

: ( إذ يزوج الفقير لقرابته ) أى : إذ قد تزوج أختها للفقير » فيجعل عليه من 

0 

وقوله : ( والبعيد ) أى : إذ قد تزوج أختها للبعيد + ول عليه بن اا ما هو 
أزيد من صداق المثل لغناه , 

له : ( من مثله ) أى : مع مثله . 

قوله : ( كالتكاح بغير ول ) أو كان الول صبيا أو أنثى » أو رقيقا , أو وقع العقد فى 
العدة أو الإحرام » أو كان صريح شغار » أو وقع لأجل » فإنه يفسخ ولو بعد الدخول » 
لكن المتفق على فساده بغير طلاق » والختلف فيه بطلاق » فإن فسخ قبل البناء لا شىء فيه . 

قوله : ( ففيه المسمى ) أي : إذا کان. الزوج ممن يعتبر دخوله وبناؤه » لا إن كان 
صبيا فوطؤه كالعدم ٠‏ لا يلزم به صداق . والتى لم یدحل بها وإن كانت لا تستحق 


حكم الأنكحة العاسدة 11۳ 


إن سمى ما يجوز , وأما إن سمى ما لا يجوز » أو لم يسم شيئا » ففيه صداق المثل 
( وَتَقَعْ به ) أي : بالكاح الفاسد الذى يفسخ بعد البناء » وكان متفقا على فساده 
( الْحرْمَة كما تقَعٌ بالنَكَاحٍ الصّجيج ) ق : معنى وقوع الحرمة به : أن الرأة التى 
بتى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها » وابنتبا » وتحرم هى على آبائه وأبنائه » 
كتحريم النكاح الصحيح » لا أنها تحرم عليه » وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق 
على فساده قبل البناء » لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطء كالقبلة 
والمباشرة ؛ وإنما قيدنا بالمتفق على فساده » لان الختلف فى فساده تقع الحرمة بعقده 
على ماف الختصر . 

ولا شبه النكاح الفاسد بالصحيح فى الحرمة » وخشي توهم مساواته له فى 


الصداق » إلا أنبا تعاض المتلذذ بها أى تعطى شيعا وجوبا بحسب ما يراه الإمام . أو نائبه » 
أو جماعة المسلمين » بقدر حاله » وحالما . وظاهره : ولو فى النكاح المتفق على فساده » 
كذا قال بعض شراح خليل . فظهر أنها لا تستحق الصداق إلا إذا وطىء الزوج البالغ › 
وتصادقا عليه » فإن تصادقا على نفيه فلا صداق لها » وعند التنازع » فالقول قول الزوجة فى 
خلوة الاهتداء . 

تنبيه : إذا كان النكاح مختلفا فى فساده » فلابد فى فسخه من حكم حا » فإن عقد 
على من نكحت فاسدا مختلفا فى فساده قبل الحكم بفسخه » فلا يصح العقد » وأما المتفق 
على فساده » فلا يتوقف فسخه على حكم » فيفسخ بغير طلاق ولو لفظ فيه بالطلاق . 

قوله : ( الحرمة ) بضم الحاء وكسرها ا فى المصباح . 

قوله : ( لأن"امختلف فى فساده تقع الحرمة بعقده على ما فى المختصر ) أى : فيكون 
المصنف موافقا لما فى الختصر » أى ويحتمل أن يكون مالفا له » أى : بأن يرجع الضمير 
للفاسد من حيث هو » أى : فيكون الختلف فى فساده كالمتفق على فساده فى أن التحريم إنما 
يكون بالوطء » هذا ملخص ما فى التحقيق . 


(م - كفاية الطالب الرباق ج ۳ ) 


١1‏ باب السكاح والطلاق وما إلیہما 


كل الوجوه » رفع ذلك التوهم بأداة الإستدراك فقال : ( وکن لا جل به ) أي : 
بالنکاح لفاس اا و ا تلاا ولا حصن به الرَوْجَمْن ) لأن من 1 
الإحلال والإحصان : صحة العقد » وما قاله هنا مف لما قاله أول الكتاب : 
مغيب الحشفة + يصن الروجين » ويحل المطلقة ثلاثا للذى طلقها . 
ل ا ليه 
بالرضاع وَالضّهْرٍ » ققال عر وجل : ط حرمت عَلَيَكُمْ أمْهائَكُمْ ۾ 
[ النساء : ۲٣‏ | 
مثال الختلف فى فساده : نكاح المحرم , والشغار » فيحرم عليه بالعقد أمهاتها » وتحرم 
على ابائه » وأبنائه » ويخرم عليه بوطء الأم بناتها . وأما المجمع على فساده » فلا ينشر الحرمة إلا 
وطؤه » بشرط أن يدرأ الحد » كا لو نكح معتدة غير عالم . 
له : ( بعد البناء ) أى : المتفق على فساده . ولو تكرر وطؤه . وأما الختلف فى 
فساده » وطلقت بعد الوطء » فإن تكرر وطوه بحيث ثبت النكاح حلت » وأما لو طلقت بعد 
أول وطاة » ففى حلها تردد مبنى على أن النزع هل هو وطء أو لا ؟ وإئما حصل التحرم 
بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين . 
قوله : ( ثلاثا ) أو اثنتين إن كان عبدا . 
قوله : ( ولا يحصن به الزوجين ) كذا فيما بيدى من نسخ هدا الشارح - وهو غير 
صواب - ونسخة التحقيق : ولا يحصن به الزوجان » وهو الصواب . وأفاد تت : أن للمصنف 
نسختين » النسخة التى فى التحقيق » ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به » وهى ظاهرة 
أيضا . 
قوله : ( مفسر الم ) أى : بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا » أو مختلفا فى 
فساده » على ما تقدم 
قوله : ( وسبعا بالرضاع والصهر ) أى : بعضهن بالرضاع » وبعضهن بالصهر » 
وهي : قرابات الزوجة » وحايلة الاب » وحليلة الابن . فالذى حرمه الله بالرضاع اثنتان : 


امعرمات فى اللساء حر مؤبدا أو مؤقتا ١١‏ 


جمع أم » وهى : المأة التى ولدتك وإن علت فأمك المباشة الولادة محرمة عليك ؛ 
وكذا أم الأب » وأم الم » وأم الجد للأب » وأم الجد للأم ( وَبنَاَكُمْ ) جمع بنت 
وهى : ا ل من لك عليها ولادة وإن بعدت ( وَأَحوكُمْ ) جمع أخت » وهى E‏ 
امرأة شاركتك فى رحم » أو صلب ء أو فہما معا ( وَحَمَانكُمْ ) جمع عمة » وه 
كل امرأة اجتمعت مع أبيك فى رحم » أو صلب . أو فيهما معا ( واكم ) 
جمع خالة » وهى : كل امرأة اجتمعت مع أمك فى رحم » أو صلب » أو فيبما معا 
الأمهات » والأحوات . وبقية السبع حرمه الله بالصهر وبقية ما يحرم بالرضاع - تمام السبع 
مأخوذة من السنة ؛ قال صاحب القبس : الحرم بالصهر أربع : زوجة الأب » وزوجة ا 
الروجة » وبنتها . 

قوله ( ف رحم ) أى : وهى : الأحت للأم » فالمشاركة فى الصلب هى التى للأب » 
والتى فيبما معا هى الشقيقة . 

قوله : ( مع أبيك ) ى : أو جدك » وعمات الآباء » وعمات الأمهات » وعمة العمة 
تحرم عليك إن كانت من قبل الأب » أو من قبله وقبل الأم » وأما من قبل الأم فلا تحرم » قاله : 


© امل 


الا . 


وقوله 2١‏ : إن كانت الم » أى : العمة » » فالضمير راجع للعمة » لا لعمة العمة 
وقوله 2١(‏ : وأما من قبل الأم الح » صحيح » لأن أحت أبى من أمه أبوها أجنبى » وأخته 
كذلك » فليست بأصلى ولا فرعى » ولا زوجة واحد منهما » ولا فرع أصل من أصولى . 
قاله : عج » وعمة العمة من قبل الأب أخت الجد لأبيه » ومن قبلهما معا أخته شقيقة . 

قوله : ( وخخالاتكم ) وخالة الخالة تحرم إن كانت الخال من قبل الأم » أو من قبلها 
وقبل الأب » وأما من قبل الأب ب فقط فلا تحرم خالة الخالة ‏ وذلك لأن خالتى إذا كانت 
أحت أمى لأمها » أو شقيقتها فقد اجتمعت مع أمى فى أمها > فهى فرغ أصلى الأول » 
فتحرم حالتما » وإن كانت أحت أمي لأبيها فأمها وأحت أمها أجنبية مني » فليست فصل 


1۱٦‏ باب النكات والطلاق وما إل 


( وَبَاتُ آلأخ ) وهى : كل امرأة لاحيك عليها ولادة فهى بنت أخيك » كان الاخ 
شقيقاء أو لاب » أو لثم ( وتات الأنختٍ ) وهى : كل امرأة لاختك عليها ولادة 
فهى بنت أختك » كانت الأأحت شقيقة . أو لأب » أو لام ( فهؤْلاء ) السبعة ( من 

( و ) أما السبعة ( آللواتي مِنّ الرَضَاعِ وَآلصّهْرٍ ) فأشار إلا بقوله تغالى : 
رگ وس و م 8 که ەرە 0 ر ۴ 0 
« وامهاتكم آللاتي ار تكم سواء كانت المرضعة بكرا » أو ثيبا ء شابة كانت 
أو متجالة » حية كانت أو ميتة # وَاحَوَانُكُمْ من الرَضَاعَةٍ # كان الرضاع فى زمن 
واحد » أو ف أزمنة ؛ وم يذكر فى القرآن من الحرم بالرضاع إلا الأم والأحت ء فال 
أصل » والأحت فرع » فنبه تعالى بذلك على جميع الأصول والفروع ( وَأَمْهَاتُ 
نِسَائِكُمْ ) كل امرأة لها على زوجتك ولادة » فهى : أم امرأتلك إن علت » وجمهور 
أهل العلم على أنبا عامة فيمن دحل بها ومن لم يدخخل بها » فالعقد على البنت يحرم 

قوله : ( سواء كانت المرضعة بكرا الم ) أى : ولو كانت غير بالغ بل لو كانت خنثى 
مشكلا . 

قوله : ( وأخواتكم من الرضاعة ) المراد بالأحوات التى من الرضاع : بنات المرأة 
المرضع عليما » وليس المراد بهن من رضع هو وإياها فقط » لأنه يقتضى أنها لو كانت أرضعت 
بنتا قبله يجوز له أخذها - وليس كذلك - هذا معنى قول الشارح :( كان الرضاع فى زمن 
واحد ) بأن صاحبتك فى الرضاع . 

وقوله : ( أو فى أزمنة ) أى : بأن أرضعت قبل أن ترضع » أو بعد أن رضعت . 

قوله : ( فرع ) أي لذلك الأصل . 

قوله : ( والفروع ) أى : فروع الأصول . 

قوله : ( وأمهات نسائكم ) سواء عقد له عليها فى حال بلوغه أو صباه . 

قوله : ( وجمهور أهل العلم الح ) وغيرهم كعلى » وابن عباس رضى الله عنهما » فقد 


امحرمات من اللساء لحرا مدا أ مدقتا ١١7‏ 


الم ما سيذكر » وكذا تحرم أُم الزوجة بالرضاع ( وَرَبَاَبَكُمْ ) جمع ربيبة » فعيلة بمعنى 
مفعولة أي : مربوبة » من قوهم : ربها يرا إذا ولي أمرها » وهى بنت الزوجة وقوله : 
« آللاتى فى حجوركم مِنْ نسائكم » خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا . 
فالربيبة تحرم على من دحل بامها وإن لم تكن فى حجره » والحجر - بفتح الحاء 


قالا : إن قوله عر وجل : « آللاتى دحلم بهِنَّ + شط فى هذه . وف الربيبة » فإذا تزوج رجل 
امرأة فطاقها قبل أن يدخل بها » فيجوز له أن يتزوج بامها . 

قوله : ( إذا ولى ال ) أى : تقول ذلك إذا ولى أمرها » أى : فمعنى مربوبة : مولى 
أمرها » ورجوعه للماضى ظاهر » وللمضار ع بأن يراد إذا استمر على ذلك . أقول : فحينثذ 
قوله تعالى : ١‏ اللاتى م الح وصف كاشف بالنظر لذلك . وحينعذ فقضية ذلك أن يقول 
الشارح : هذا خرج مخرج الغالب ٠‏ لأن بلاية الأمر أغلبية » والجواب عن ذلك » ما أفاده 
بعضهم بعد أن ذكر أن بلاية الامر أغلبية مول : ثم اتسع فى ولد الزوجة » فسمى ربيبا إذا كان 
ذكرا » أو ربيبة إذا كان أنثى » وإن لم يحصل تربية . أقول : فالوصف بهذا الاعتبار يكون 
مخصصا » وصح عدم ذكره لخروحه مخرج الغالب قبل . 

قوله : ر لا مفهوم له ) المناسب التفريع أى : فلا مفهوم له . 

ر قوله : ( إحماعا ) أى : إلا ماروى عن على رضى الله عنه : آنا لا تحرم إذا لم تكن فى 
الحجر . وقال تت : حرج خرج العا عند الفقهاء . وقال أهل الظاهر : إنما تحرم عليه التى 
فى حجره تمسكا بظاهر الآية . 

قوله : ( بفتح الحاء المهملة وكسرها ) يوافقه ما فى النباية : أن طرف القوب بالفتح 
والكسر ؛ واقتصر صاحب القاموس على الكسر » وذكر أنه بالكسر والفتح اسم للحفظ 
والستر . 

قوله : ( وما بين يديه ) عطف تفسير » وراد | بین يديه : ما كان تحتهما نما يوضع فيه 
الشىء عرفا » فهو عين كلام صاحب النباية . 

قوله : ر فى الحفظ ) قال فى المصباح : حفظته : صنته عن الابتذال » وعطف الستر 
و عط ا عا ا 


۱1۸ باب التكاح والطلاق وما إلويما 


المهملة وكسرها - مقدم ثوب الا نسان وما بين يديه منه فى حال اللبس » ثم استعملت 
اللفظة فى الحفظ والستر يجازا - وكذلك تحرم الربيبة من الرضاع -- واختلف فى معنى 
0 للأتى َس هن ب فقال الشافعى رضى الله عنه : هو 

اع . وقال مالك » وأبو حنيفة رحمهما الله هو : اتفتع من اللمس » والقبلة . وجملة 
07 . إن الجماع هو الأصل » وحمل عليه اللمس لأنه استمتاع مثله يحل بحله » ويحرم 
بحرمه » ويدخخل فى عمومه . فإن لم يقع شىء من ذلك فالربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها , 

وقوله : ( مجازا ) أى : محازا مرسلا من استعمال اسم ال ن ال لن ا ر 
سبب للستر فى الجملة . 

قوله : ( هو الجماع ) قال البيضاوى : وقوله : لز دحم بهن » أى دخلتم معي 
الستر . وهى كناية عن الجماع . أفاده الشهاب أنه كناية مشهورة . 

قوله : ( من اللمس والقبلة ) أى : والجماع أى : فيكون استعمال اللفظ فيه من قبيل 
عموم الجاز » ويجوز أن يكون أراد بالدخول اللمس ل ؛ فيكون من استعمال اللفظ فى 
حقيقته ونجازه » ويجوز أن يراد به الجماع فقط » أى : وقيس عليه اللمس . 

وخلاصته : أن اللمس الشامل للقبلة من مدلول اللفظ على الأْلين دون هذا الثالك » 
وإنما قلنا من قبيل : لما تقدم من أن استعمال اللفظ ف الجماع ليس حقيقة أى بل كناية 
e‏ 

: ( وجملة القول ) أى : وحاصل القول . 

: أن الجماع هو الأصل ) أى : هو المعنى الذى صار كأنه الأصل 0 
الأصل الحقيقى هو الدخول معهن الستر . 

قوله : ( وحمل عليه ) أى : على الجماع » أى : قيس عليه اللمس الشامل للقبلة » 
أى : واستعمل اللفظ فى معنى كل يعمهما - کا أشرنا إليه - من أنه من عموم المجاز » 
فلا تناى فى عبارته . 

له : ( يحل محله ) أى : أىّ شىءٍ يحل فيه الوطه يحل فيه اللمس . 

وقوله : ( بحرمه ) بضم الحاء » وسكون الراء وضمها » أى : حرمته » أى : أ موضع 
جرم فيه الوطء » يحرم فيه اللمس . 


س ا 


الحرمات من النساء ريما مؤبدا أو موقا ١18‏ 


ولا تلذذ منها بمقدمات الوطء 2 وإليه الإشارة بقوله تعالى :8# ز فان ل يوا دحم 
بهن د جاح عَلَيَكُمْ 4 أي : لا إثم عليكم حينعذ فى نكاح الرببة ( خلال 
E‏ لما 


وقوله : ( ویدحل فى عمومه ) أى : شموله » أى : اللفظ الشامل لأفراده , کا فى قوهم : 
يحرم الجماع فيما بين السرة والركبة » أى : على الطريق المتقدم فى عموم المجار . أو استعمال 
اللفظ فى حقيقته وجازه » ولا يأ الطريق الثالث لتعبير الشارح بالدخول إلا على ضرب من 
التسمح » بأن يراد الشمول ولو من حيث القياس 

هذا ما يتعلق بالشارح من حيث تركيبه الصعب ل 
بزوجته ولو بقبلة فم » أو لمس ونحوه » بل ولو بنظر ووجدت ‏ »حرصت فبتها ريبة ؟ وإن 
انتفيا فلا ترم . وإن: قصدها فقط » أو وجدها فققل + فقزلان فى كل + أقواها أ فى الثانى 
التحريم » والأربعة فى باطن الجسد وهو : ما عدا الوجه واليدين ؛ وأما هما فلا تحريم بهما مطلقا 
كباطن الجسد مع انتفائهما » وأما التلذذ بالكلام فإنه غير حرم اتفاقا . وقال عج : وظاهر 
الصف كفيو حرمة الفصول بالتلذذ ؛ ولو كانت الأم وقت التلذذ صغية جدا » فليس 
كنقض الوضوء اه . 

قوله : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) الحاصل : أن العقد على البنات يحرم الأمهات 
ولو فاسدا حيث اختلف فيه » والتلذذ بالأمهات بعد العقد عليين يحرم بناتين » ولعل الحكمة 
SS‏ 

: ( وحلائل الح ) المراد : من عقد عليين الأبناء » أى : مطلق الفروع وإ 
ل ل لو كان متفقا 
على فساده فلا يحرم إلا إذا تلذذ » وكذلك بحرم حلائل أبناء البنات . 
له : ( تخصيص ) أى : مخصص »ء أو ذو تخصيص لقوله : أبناوّم . 
وقوله : ( ليخرج من عمومه ) أى : من عموم أبنائكم الأبناء بالتبنى . 
وقوله : ( وكان ذلك ) أى : حرمة حلائل الأبناء بالتبنى » المفهومة من المقام > فى صدر 
الإسلام > أى : فى الجاهلية » وصدر الإسلام . 


)001 أى اللذة . 


1۲۰ ياب النكاح «الطلاق وما !لیما 


عمومه التبنى » وكان ذلك فى صدر الإسلام » وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع 
mE GN‏ 
والشهور : أن أمة الان لا تحن على الأب حتى يها الأن + أو نة ٠ا‏ ران 
م جْمَُوا ين لأ » سواء كان بنكاح » أو ملك للوطء » أما الجمع للاستخدام 
تقل فا اا . « إلا ما قد سَلّف 4 استثناء منقطع » معناه : لكن ما قد 


: ( من الرضاع ) صفة للابن » أى : فالابن من الرضاح حكم ابن الصا ب فى 
ا 
قوله : ( والمشهور ) أى : أنه اختلف فى أمة الابن . والمشهور من المذهب : أنبا 
لا ترم على الأب حتى يطأها الابن » أو يتلذذ پا ؛ وسبب الخللاف : هل يصدق عليبا 
بالملك أنها حليلة » أو لا يصدق إلا بعد الاستمتاع بها ؟ أفاده فى التحقيق . 
قوله : ( حتى يطأها الابن أو يتلذذ ) أى : حيث تلذذ بها بعد بلوغه على المعتمد » لأن 
ما يحصل فيه التحريم بالعقد - وهو التحريم بالمصاهرة - لا يشترط فى المعقود له البلوغ » 
بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ » فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج . أو مالك » 
ولابد من تحقق التلذذ . وأما لو حصل فيه الشاك » فأشار إليه العلامة خليل بقوله : وإن قال 
الاين : نكحتها . أو وطفت الأمة » عند قصد الأب ذلك » وأنكر . ندب التئزه » وفى وجوبه إن 
فشا تأويلان . 
قوله : ( سواء كان بنكاح أو ملك ) أو مائعة خلو تجوز الجمع ء أى : فيصدق بصورة 
ثالئة » أى : بأن تكون واحدة بنكاح وأخرى بملك » فيمتنع أيضا . 
قوله : ( أما الجمع للاستخدام ) وكذلك المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها » إذا جمعهما 
للاستخدام فيجوز » وكذلك لو جعل واحدة للوطء » وواحدة للخدمة ٠»‏ فإنه جائز 
له : ( إلا ما قد سلف ) أى : إلا الجمع الذى قد سلف . 
وقوله : ( استثناء منقطع ) أى : لأن الجمع الذى قد سلف لم يكن داحلا فى المستثنى 
منه الذى هو الجمع المستقبل المتعلق بامخاطبين . 


(1) الموطا : 2۰۲/۲ و ٦۰۷‏ - صحيح البخاری : ۲٣۴۳/١‏ » ۲۱۱/۹ , و ۱۳۹/۹ , 
النسانى : ۸۱/١‏ طبع الحليى - ابن ماجه : 1۷۳/١١‏ . 


5 5 7 
ار مات ص الساي حرا موند او موقا ١؟١‏ 


سلف من ذلك » ووقع » وأزاله الإسلام » فإن الله يغفره » والإسلام يجبه » وليس هذا مثل 
قوله : بإ إلا ما قد سلف ».فى نكا منككوحات الآآباء ‏ لأن ذلك لم يشر > قط . ١‏ إغا 
0 0 جه 1 3< GE‏ ر 
كانت جاهلية › وفاحشة شائعة » ونكاح الاحتين كان شرعا لن قبلنا » لسخه الله تعالى 
فينا . وقال تعالى : « ولا كوا ما نكس آباؤكم من النساء به | سه ٠٠٠‏ ) سواء دخل 
سب الاب 0 لم يدخلء فبالعقد حرم عل الابن 3 وكذلك زوجة الخد لاه أن 5 وثبت فى 


وقوله : ( ووقعغ ) عطف تفسير . 

وقوله : ( مأزاله الاسلام ) أى : أبطله الاسلام . أى : أبطل استمراره . 

قوله : ر فإن الله يغفره ) أتى : يمحوه من الصحف . 

قوله : ( والإسلام يبه ) أى : يقطعه » أى : يمحوه من الصحف حيث صار 
لا يؤاحذ به » والدليل على أن الراد : فإن الله يغفره » مع أن المتبادر إلا ما قد سلف فليس 
حرام » قوله : ۾ إن الله كان غفورا رحيما ‏ نعم . قد استشكل ما ذكر : بأنه حيث كان 
شريعة قوم لا يؤاحذون به حتى يقال الإسلام يجبه » فتدبر . 

فقوله : ( وإنما كانت ) أى : نكاح منكوحات ال , وأنّتْ باعتبار كونه خصلة . 

وقوله : ( جاهلية ) أى : منسوبة للجهل لكونها ناشئة عنه . 

وقوله : ( وفاحشة ) أى : بالغة فى القبح : كا فى بعض المفسرين . 

قوله : ( كان شيعا لمن قبلنا ) ظاهره حتى عيسى . 

قوله : ( وقال تعالى : ولا تنكحوا ) ولو كان العقد فاسدا حيث اختلف فيه » ولو لم 
يحصل من الأصل تلذذ به » وحرمة حليلة الأب على الابى » ولو كان عقد الأب علبها فى حال 
صغره » وقيدنا الفاسد بامختلف فيه » لأن المجمع عليه لا جرم إلا وطوّه إن درأ الحد . ومثل 
حليلة الأصل : موطوأته بالملك حيث تلذذ بها الأصل » ولو مستندا لعقد فاسد حيث كان 
مختلفا فيه » ملابد أن يكون التلذذ بعد البلوغ . 

قنبيه : مراده بالاآباء : الجنس فيدخل الجد وإن علا . 

قوله : ( لأنه أب ) أي : فيكون داحلا ف الآباء . فلا يكون من مقابلة الجمع بالجمع 
المقتضية للقسمة على الاحاد . 


(YY‏ بات الكاح والطلاف وما الما 


بعض النسخ ل إلا ما قد سلف > ومعناه ما تقدم قبل الإسلام . 

تبیه :م يذكر من المحرمات بالرضاع » والصهر » إلا ستا » وجعل السابعة 
الجمع بين الأحتين » ومنهم من جعل السابعة قوله تعالى : : * والمخصتاتث من 
ف م ل 

ولا لم يكن فى القران من المحرمات بالرضاع صريْحا إلا الأم والأأحت وكان 
لم رعرع حكني هاه إن داش ص للك و 


قوله : ( ومعناه ما تقدم قبل اللإاسلام ) : فإنكم لا نو احذون به . 
e‏ 
قوله : ( وجعل السابعة الح ) أنت خبير : بأن المحرمة بالصهر هى الحرمة بسبب عقد 
أ صلك » أو فرعك عليه » أو عقدك على غبرها كام الزوجة وبنتها ؛ وأما الحرمة بالجمع » 
فلا ينطبق هذا الضابط عليبا . والجواب : أن المصنف غلب النحرم بالصهر على الحرم 
م 
قوله : ( ومنہم من جعل ال ) هذا هو المتعين . 
قوله : ( واحصنات ) أى : يحرم نكاح ذوات الأزواج قبل مفارقنين لأزواجهن » 
وفى عدها - ما ذكر - تغليب أيضا . 
قوله : ( وحرم النبى َه بالرضاع ما يعرم من النسب ) وهى السبع اللاتى فى 
الآية » فكما يحرم بالنسب : الأمهات » والبنات » والأحوات » والعمات زرو الات 
وبنات الإاخوة » و بنات الأخوات » كذلك يحرمن من الرضاع . فأمك رضاعا : كل من 
00 أرضعت من ولدتك بواسطة أو غيرها » وأمهاتهما » وبنتك : كل من 
على زو جك بلبنك » أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع » وأخواتك : كل من 
00 أرضعتك » أو ولد لفحلها ؛ فإن جاء من أمك وفحلها ولد فهو : أخ شقيق لك 
2 ن الرضاع » وإن ولد لأمك من غير ذلك الفتخل :و ولد ء فهو أخ لأم » وإن ولد لأبيك من 
غير أمك من زوجة أو سرية فهو : أحوك لأبيك . وأخوات الل عماس رفي 
وأخوات أم ES e‏ الأخ من أرضعتين امرأة أخيك بلبنه » و بنات 
ارات ا ارضعتبن الأخوات . 


رمات ص النساة ریا مويدا ا ميقتا ۳ 1۲ 


( وحم ال عله بالرّضَاعَ ما يحرم من السب ) ولفظ اا 0 
الرَضَاعَةَ ما يحرم من الاد » "© ولالم يكن فى الصحيحير صرحا ما يدل على 


لججمع بين الحا غير الأعنو بن » وکان غيراما ملحقا ونايالشة) بع ره 


( تھی ) أى : النبى ميلم ار على َالَتَهَا » خرجه فى 
الموطأ » والصحيحين » ابن شاس والضابط : أن كل امرأتين بينبما من القرابة . 


قوله : ( بالرضاع ) أى : بسبب الرضاع . 
وقوله : ( من النسب ) أى : ما يحرم من أجل النسب » بالتعبير بالباء فى الأول 
فى الثانى » لدفع الثقل فى اللفظ . 
قوله : ر حرم من الرضاعة الى ) من ف الموضعين : للتعليل ٠‏ والرضاعة بمعنى 
الرضاع » فهو مصدر ثاں لرضع » کا أفاده المصباح . قال فى التحقيق : الرضاعة بفتح الراء 
وكسرها . 
قوله : ( ولا م يكن فى الصحيحين ) الصواب أن يقول : ولا لم يكن فى الآية . قال فى 
الجواهر : يحرم ا قرانا » وأسلمقت السنة ٠ Es‏ فقال 
النبى للك EA‏ عن تمتها بلا عن الوا 
قوله : ( ونبى أن تنكح ال ) قال تت : وكذلك لا يجوز له الجمع بين 8 العمتين . 
والخالتين 2 ولا بحن الخالة 3 » ويتصور العمتاذ فى بنتى رجلين تزرج كل 0 ام الآخر 0 
أ 1 الآخر بنت الا 3 لس والرضاع فى لل سواء 
له : ( خخرجه فى الموطاً والصحيحين ) قال فى التحقيق 8 : ولفظ الموطأ » والصحيحين 
ا ا ين المراة ونيا ا ولا بين 
لمر وََحالَيهًا 0 7 , 
٤‏ : ( والضابط اله ) أي : فليس القصد خصوص ما ورد فى الحديث . 
a‏ بة أو الرضاعة الح ) واحترز بذكر القرابة والرضاعة عن الجمع 


0 


(۱) ابطر ص ١٠١‏ 
)( اموطاً : ۲ - صحیح النحاری eA:‏ 


١‏ بات السككاح والطلاق وما إليهما 


أو الرضاعة » ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا » فيحرم الجمع بينهما فى 


العقد والحل 
ا ا ا لمان 
اا ل لا 0 : م فمن تكح أمراة 
حرمت ب مجرد ( الْعَقْدِ ) علہا ( دون أن تُمَسَّ ) أى ی توطا ر بعل ابا 


ائه ) بمجرد العقد عليها » ولا تتوقف حرمتها على الوط . فقوله : حرمت على 
ابائه » تفسير لقوله ال يا : وأبنائه » تفسير لقوله : 
( ولا نوا ما كح آباؤكم بن اء 4 وقوله : ( وَحَرْمَتْ عليه امانا ) 
تفسير لقوله ٠١‏ وات تسم بء فلمقد عل البت عر الأ دعل با أرط 


0 ارار 


يدخل بها . وقوله : ( ولا ترم عليه انها حَتَى تل ا أز ا ع راربا 
إحداهما ذكرا فلا يحرم من الجانيين بل من جانب واحد » وف الأحية لو قدرت السيدة ذكرا لم 
يحرم عليه وطء جاريته . 

قوله : ( فى العقد والحل ) أى : حلية الوعلء » فإن جمعهما فى العقد بطل النكاحان » 
وفسخا أبدا وإن حصل دخول ببما بلا طلاق » ولا مهر لمن مم يدخل ببا إن + جمع بينهما ف 
الحل . فإن علمت الأول فسخ نكاح الثانية . وثبت نكاح الأول 000 صدقت 
المرأة أا ثانية » وإن احتلفا القول للزوج بيمين ليسقط عنه نصف الصداق » ويفسخ نكاح 
من ادعى آنا ثانية لكن بطلاق » وإن م تعلم الاول من الثانية ولم يدع الزو ج العلم باولية 
إحداهما » فإنه يفسخ نكاحهما . 

قؤله : ( فمن نكح امرأة ) أي : عقد عليها . 

قوله : ( بمجرد العقد عليبا ) لو قال بمجرده لكفى . إلا أنه قصد الإيضاح . 

قوله : ( على ابائه ) أي : أصوله . 
وقوله : ( وأبنائه ) أي : فروعه . 
قوله : ( بمجرد العقد عليبا ) لا حاجة له . 
قوله : ( لغير الوجه ) ومثل الوجه الكفان . 


اخرقات هن لاس ليها مان اہ مقا ١‏ 


لغير الوجه ( بنگاج أو ملك يمي اؤ ) ذذ منها ( ِشبهةٍمِنْ تكاج أو ) شبة 
( من ملك ) تفسير لقوله : ٠‏ وربائیکم آللأتى في بوركم بن .نسائكم 
فبالعقد عل الأم لا تحرم الببت . وما يعرمها الدخول +با . أو التلذذ بالقبلة ؛ 
أو بالنظر الجسدها ء عر للوجه لغو اتفاقا . مثال التلذذ بالىكاح . والملك 
الصحيحين ظاهر . ومثال الشببة من ن النكاح نكاح الخامسة » والمعندة غير عالم . 
ومثال الشببة من ملك : أن يشتري SD‏ منه . أو يظهر مبا 
عيب فترد . ( ولا يحرم بالرنَا لال ) مثله : قول مالك فى الموطأ : فأما الزنا فإنه 
لا بحرم شيئا . وظاهر قوله فى المدونة خلافه » ونصها : وإن زى بأم زوجته . أو 
بنتبا » فليغارمها » حمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب » وعليه اخحتلف 
الكلامان » فأكثر الشيو يوخ رجح ما ف الموطأ . وصرح ابن عبد السلام بمشهوريته . 
قوله : ( أو ملك يمين الم ) خروج لغير الموضوع ؛ لأن الموضوع أنه عقد على الأم . 
قوله : ( الدخول بها ) أى : وطوّها . 
قوله : ( والنظر للوجه ) أى : بلذة » ومثله اليدان 
قوله : ( غير عالم ) راجع هما . وليس قصده الحصر فيهما بل الضابط : أن يتزوج 
فاسدا مجمعا عليه لكن يدرأ الحد ٠‏ کان يتزوج بمعتدة » أو خامسة , أ ۾ ذات مرم » غير عالم 
ويتلذذ بها ؛ فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات وأصلها . ولو حمل الشببة من النكاح 
على من وطىء امرأة يظنها زوجته لكان أولى . إذ قوله : بنكاح » يشمل الفاسد » وما فسر به 
شببة الملك لا يفيد حكم ما إذا وطىء امرأة يظنها امته » وقد قالوا : إن وطء الغلط يدشر 
الحرمة » ول يفرقوا بين قوله غلطا فى نكاح . أو ملك » قاله : عج . 

قوله : ( ولا يحرم بالزنا حلال ) المعنى : أن من زی بامرأة » ولو تكرر زناه بها » لا حرم 
عليه به أصوها ولا فروعها بل يحل له التزوج بأمها » أو ابنتها التى 0 
عليه » ومن باب أولى يجوز لأصله وفرعه نكاح تلك المرأة » من ذلك ما مثل به فى المد 

قوله : ( فأكثر الشيوخ رجح ما فى الموطأ ) وهو المعتمد » لأ كل أصحاب مالك عليه 
حلا ابن القاسم . 


5 ؟ ١‏ باب السكاح والطلاق وما إليبدا 


الرظا > واف الحو إلى أن مات , 
( وحم که اله وتعالى 4ع ا رمه و مقر ل ون شل 
لكا ب بملكِ أو نکاح ) لقوله نعالى :+ ولا لكو المشركات حتى ومن 4 
| لقره . ۲۲١‏ | . 
الشرك يشمل اموس » والصابئة » وصدة الأئان عرقي ممن اعتقد أن مم 
الله شريكا ( ويج ) للمسلم ( وَنَهُ ) الإماء ( الكتَااتٍ بالملكِ ) دون انكام ع 
کا سيصرح به » لعموم قوله تعالل : م أَوْ ما ملكت كت الْمَانْكُمْ » ران ٠‏ . 


( وجل ) له . ولو كان عبدا ( وَطّْهُ حَرَائِرِجِنّ ) أي : الكتابيات ر بِالنّكَاجٍ ) 


قوله : ( وأنتى بالتحريم إلى أن مات ) فإن قلت : كيف يكون الراجح ما فى 
الموطأ - وهو عدم التحريم بالزنا - مع رجوع الإمام عنه » مع أن المرجوع منه لا ينسب 
إلى قائله . فضلا عن كونه راجحا ؟ فالجواب : أن أصحابه أخذوا من قواعده أن المعتمد 
عدم التحريم » فصار عدم التحربم مذهبا لمالك . وإن كان قوله مخالفا له . ولا شك أن 
ما يستنبطه أصحاب الامام مس قواعده من المسائل ينسب إليه » وإن لم يقله . ولا تكلم به . 

( الكوافر ) جمع كافرة » قاله بعض المفسرين رحمه الله . 

قوله : ر الشرك ) أى : أهل الشرك . 

قوله : ( والصابئة ) قوم عدلوا عن اليبودية والنصرانية وعبدوا الملائكة . 

وقوله : ( وعبدة الأوثان ) جمع وثن ‏ قال فى المصباح : الوثن الصنم » سواء كان 
من خحشب ء او حجر » أو غيره . 

وقوله : ( أو غيرهم ) أي : كعابد الشمس » والقمر > کا أفاده : تت 

قوله : ( من اعتقد أن مع الله شريكا ) يرد على ذلك ما قاله الله تعالى فى حق 
النصارى : # ثالث تَلَانَةٍ ‏ الائ : ۷٣‏ وفى حق الهود : «إ عُزَيْر أبن أله به | التوية : ٠١‏ 


تدبر . 


قوله : ( ويحل وطء حرائرهن ) ظاهر عبارة المصنف لتعبيره بيحل : جواز نكاحهن 


أحكاء یکا امات ¥ ١‏ 


سواء كانت اليبودية أو النصرانية باقية على دينها » أو انتقلت إحداهما للأخرى » هذا قول 
أكثر أهل العلم » لقوله تعالى : م والْمُحْصئَاتٌ من آلذين اروا لكاب م ةه ثم 
صرخ بمفهوم قوله : ويل وطه الكتابيات بالملك » زيادة للإيضاح فقال : ( 0 يحل 


1 


557 إمائهن ) أى : إماء الكتابيات ( بالنّكاج ) لار ! لكر ا > سوا 


حاف عا لى نفسه العنت أم لا » لقوله تعالى : م رومن م سطع منم طلا أن ینک 


من غير كراهة ؛ وقول ابن القاسم : ويمكن أن یکون أراد بالحل عدم الحرمة هلا ياف الكراهة . 
وسشى عليبا العلامة خليل لأنها قول مالك » وتتأكد الكراهة بدار الحرب ؛ وإنما كرهه مالك 
95 الزو ج لین له منعها من أكل الخنزير 04 لا من الذهاب إل الكنيسة 3 وهذا رعا یود ی ا 
تربية الولد على ديا ٠‏ وأيضا ربما تموت وهي حامل فتدفن فى مقبة أهل الشرك . والولد الكائن 
فى بطنہا محكوم له بالإسلام . والظاهر أن هذا الحلاف جار فى قوله : ويل وطء الكتابيات 
بالك . 
Sa I‏ وآها 
لو كانت تظهر إحداهما ونخفى المجوسية فلا يجوز نكاحها . وكذلك يجوز نكاح امجوسية إذا 
تهودت أو تنصرت على المعتمد » لأا تقر على ما انتقلت إليه قاله : عج فى شرح خليل . 
قوله : ( هذا قول أكثر أهل العلم ) ومقابله : ما روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : لا جور نكاح الكتابية الحرة محتجا باية البقرة فقال : ١‏ لا أعلم 
شركا أعظم من قوها إن رببا عيسى » قال فى الذخيرة : لما شرف أهل الكتاب بالكتاب » 
ونسبتهم إلى الخاطبة من رب الأربات » أبيح نساؤهم وطعامهم » وفات غيرهم هذا الشرف 
خرمائهم . 
له : ر والحصنات من الذين اوتوا الكتاب الى ) ای : الجرائر 2 أو العفائف 
الكتابيات . 
قوله : ( سواء حاف على نفسه العنت أم لا ) عجز عن صداق الحرة أو لا » وسواء 
كانت مملوكة لمسلم أو لكافر » وسواء كان ممن يعتق عليه ولده أم لا . 
له : ( طرلا ) أى : فضلا من المال . 


۲۸ باب النكاح والطلاق وما إلد 


4 م فاكم الْمُؤْمِنَاتٍ‎ EO الث وات فين كا"‎ E 
. ولأ فى نكاحهن استرقاق الولد للكفار‎ ٠ فشرط الايمان فيبن‎ ۲ ٠١ : اسه‎ 

ولا توج المرأة عَبِدَهَا ) سواء كانت كامل الرق » او شا او کان 
فيه بعض عقد من حرية : كالمكاتب » لتعارض الحقوق » لانه لو تزوجها لكان له 
عليها سلطنة الزوجية » وهى لما عليه سلطنة الملك » وإذا طالبته بنفقة الزوجية » 
طالبها بنفقته » لأنه عبدها ( و ) كذلك ( لا ) تتزوج الرأة ( عبد وَلَدِهَا ) لأنه 
كعبدها » إذ لو مات لورثته » واک لها شببة فى ماله » إذ لا تقطع إذا سرقت من 
ماله . 


قوله : ( المحصئات ) أى : الخرائر . 

قوله : ( فمما ملكت الح ) أى : فلينكح ملوكة من الإماء المسلمات . 

قوله : ( ولأن فى نكاحهن استرقاق الولد للكفار ) لأن الولد يتبع أمه فى الرق والحرية » 
وأباه فى الدين والنسب . لكن تلك العلة لا تظهر إلا إذا كان السيد كافرا . 

تبيه : يفسخ النكاح حيث تزوج الأمة المبودية » أو ال اا أو ال اش 
ولو ولدت الألاد » ويرجم الزوج فى نكاح المجوسية » بخلاف لو تزوجت الحرة المسلمة بمجوسى 
أو نكافر غين لم تحد وإن تعمدت ؛ والفرق : أن إسناد النكاح إلى الرجل على جهة الحقيقة › 
وإلى المرأة على جهة المجاز والحقيقة الضعيفة ؛ وانظر فى نكاح الأمة » هل يعد أم لا ؟ واستظهر 
أنه لا حد لحل وطء الأمة فى الجملة » دون المجوسية . 

قوله : ( ولا تتزوج المرأة عبدها ) وإذا وقع ونزل » فإنه يفسخ بغير طلاق » لأنه متفق 
على فساده . 

قوله : ( سلطنة الزوجية ) أي : ولاية الزوجية . 
قوله : ( ولا عبد ولدها ) المراد بالولد : الجنس » فيشمل ابن ابنها وإن نزل » ويشمل 
الأنثى أيضا . 
قوله : ( إذ لو مات لورثته ) هذا التعليل موجود فى تزوج الرجل أمة والدة » مع أنه 
ماض . 


الخدم كد ا 3؟١‏ 
sS‏ 


( و ) كذلك ( لا ) يترو ج ( الرجل أمته ) أنى : أمة نفسه » لأن الدكات إنما 
هو ملك المنافع وهو : البضع › والملك إنما هو ملك الرقبة بكماها » فملك المنافع 
داخل ف ملك الرقبة » فلا فائدة للنكاح ( و ) كدلث ( لا ) يتزوج الرجل ر انمه 
ولده ) للشيبة التى له فى مال ولده » ولذا لا يقطع إذا سرق من ماله . ولا يمد إذا 
وط ء أمته » وتجب نفقته عليه إن احتاج . فهو فى معنى من تزوج أمة نفسه . فإن 
وقع ما هو ممنوع مثل : أن يعقد على أمته فسخ النكاح بغير طلاق » وكذا إن طا 


£ 


املك بعد التزوج بشراء أو هبة ونموهما . 
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:ام 
a‏ 
1 


ع" 9£ 
( وله ) أى : ويباح للرجل ( ان يروج امة والده ) الحر وإن علا . إن م 


قوله : ( ولا يترو ج الرجل أمته ) لا فرق بين أن تكون كاملة أو مبعضة . قنة محضة أو 
ذات شائبة : كأم الولد » والمكاتبة » كان الرجل حرا أو عبدا . 

قوله : ( لأ النكاح ) أى : العقد . 

وقوله : ( إنما هو ملك ) أى : سبب ملك . 

قوله : ( المنافع الح ) المناسب أن يقول : إنما هو ملك الانتفاع بالبضع . 

قوله : ( فملك المنافع داحل فى ملك الرقبة ) أي : فالمراد بملك الرقبة : ما يشمل ملك 
ذاءها » بحيث يتصرف فيا بالبيع وملك الانتفاع » فالأولى أيضا أن يعبر بالانتفاع . 

وقوله : ( فلا فائدة الح ) هذه العلة لا تنتج عدم الجواز . 


قوله : ( ولا يعد إذا وطىء أمته ) أي : أمة ولده » ولو وطىها بعد علمه بوطء الولد على 


قوله : ( مثل أن يعقد على أمته ) أي : أو أمة فرعه . 

قوله : ( أى ويباح للرجل ) أى : فاللام للاباحة » وهل إذا كان الأب حيا ؟ وإن مات 
الأب وترك أمة » ورثها الابن » هل يطوّها أو لا ؟ فنقول : لا يخلو بأن يعلمه أنه قارا أم لاء 
فإن أحبو بذلك فلا يحل له وطؤها » وإن لم يبو بذلك » فإن كانت علية فلا يقربها » وإن 
كانت وخحشا جاز » لأن الغالب ف العلية أنها لا تراد إلا للوطه » والغالب فى الوحش آنا 
لا تراد إلا للخدمة » قاله : فى التحقيق . 

قوله : ( أمة والده وأمة أمه ) أي : حيث كانت مسلمة . 


٩ (‏ - كفاية الطالب الربافى ج ٣‏ ) 


١‏ ناب المكاح والطلاق وما إلييما 


يستمتع بها الوالد e‏ تارودو اع كاي عله أن E‏ 
E‏ > لأنه لا شببة له فى مالهماء إذ لو سرق من مالحما قطع › 
أو زنى بأمة أحدهما حد » ولا يشترط فى جواز تزويجهما خوف العنت » لأن ولده 
يعتق على أبويه » وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين » لأن الولد للسيد . 

( وَ) بباح ( لَه ) أيضا ( أَنْ بروج بِنْتَ هة أبيهِ مِنْ رَجُل غَيْرِو ) هذا 
واضح » إذا كانت البنت معها قبل التزوج » وانفصلت من الرضاع » أما إذا تروجها 
وهى ترضعها » أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل أولدها بنعاء فهل لان الزوج 
الأول أن يتزو ج هذه البنت ت أم لا ؟ فى ذلك ثلاثة أقوال : الجواز » واستظهر المنع 
والكراهة احتياطا » ثم ذكر عكس هذه المسألة فقال : ( اروج المراة أبن لوج 
ايها من رل غَيْرِ ) أى : غير أبيبا » هذا إذا تروجها أبوها بعد انقطاع الولد من 
الرضاع ؛ أما إذا تزوجها وهى ترضعه » فهو أخو الربيبة من الرضاع . 


وقول الشارح : ( الحر والحرة ) احترازا عن الرقيقين » فلا يجوز للولد الحر أن يتزوج 
بأمتبما » لأن ولده لا يعتق عليبما ء لأنبمما م يملكاه ؛ وإنما هو ملوك لسيدهما » وأما لو كان 
الولد عبدا لجاز له أن يتزو ج أمة والده وأمه ولو رقيقين . 

قوله : ر لأن ولده يعتق على أبويه ) يؤؤخذ من ذلك منع نكاح الحر أمة أحيه وأحته » لأن 
ولده لا يعتق على أخيه ولا على أحته » لأن الحر الرشيد لايعتق عليه بالملك إلا الأصل وإن 
علا » والفرع وإن سفل » والحاشية القريبة وهي : الأحوة والأحوات » لا ألادهم , 
ولا الأعمام » ولا العمات . 

قوله : ( ثلاثة أقوال ) وموضوعها : أن لبن الأول لم ينقطع . 

وقوله : ( واستظهر ) ضعيف . 

وقوله : ( والمنع ) هو الراجح > وهو الذى ذهب إليه خليل » ولذا اقنصر تت تك عليه › 
ل ل A‏ 

قوله : ( بعد انقطاع الولد الح ) آي : أو تزوجها وهی ترضعه لكنه لم يحصل منه وطء » 
فإنها تحل . 


أحكام نكاح الأناء ۳۱ 


عمق م إلا ا رم الم ممه اي 
( ويجوز للحر والعبد ) المسلمين ( نكاح اربع حَرَائرَ مُسَلِمَاتِ 
أو كِتَابِيّاتِ ) اتفاقا فى حق الحر . وعلى المشهور فى حق العبد » لأنه مندرج فى 
عموم قوله تعالى  :‏ فانکخوا ما طاب لكم مِنْ النساء مَتْنَى وثلاث وَرباغَ م 
[ الساء : ٣‏ ] ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع آهل السنة » فإن وقع فسخ قبل الدخول 
وبعده » وهل يحدان علم بالتحرم أو لا ؟ قان . وإن لم يعلم فلا حد قولا واحدا . 
( و ) يجوز ( للعبد نكاح اربع إِمَاءِ مسلمات ) مملوكات للغير من غير شرط على 


قوله : ( نكاح أربع حرائر ) أى : أو بعضهن حرائر » وبعضهن إماء » وسواء جمعهما 

قوله : ( وعلى المشهور فى حق العبد ) وروى ابن وهب : قصره على اثنتين » قباسا على 
إطلاقه وحدوده ؛ وقد يمتنع القياس بأن السكاح لذة يستوى فيا الحر والعبد كالأكل والشرب » 
وإنما يتشطر العذاب . 

قوله : ( بإجماع أهل السنة ) وحكى عن بعض المبتدعة جواز الزائد على أربع » قال ابن 
عبد السلام : فمن جماعة من نسبه إلههم من غير حصر » ومن يبلغ به إلى التسع خاصة . 

قوله : ( وهل يحدان علم بالتحريم الح ) المعتمد أن كل من تزوج خامسة عالما 
بالتحريم » فإنه يحد حد الزنا » وإن كان جاهلا لم يتمد . وإن وقع نكاح الخمسة دفعة واحدة 
بطل فیہن › ولمن دخل بها مہں صداقها , ولا شى ء لمن لم يدخل بها لفساد العقد . إن ترتب 
العقد فسخ نكاح الخامسة فقط . 

قوله : ( لا رجعيا الح ) زاد فى التحقيق : وإن كانت إحدى الاربع بدار الحرب 
وتاخر حملها خمس سین . 

قوله : ( ويجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات ) لأن الإماء من نسائه ‏ والولد لا يكون 

قوله : ( من غير شط ) أى : سواء خحشى العنت أم لا » كان واجدا لطول الحرة أم لاء 
لكن بشرط الإسلام فقط . 


١7‏ باب اللكاح والطلاق وما إليهما 


المشهور للاية المتقدمة ( و ) يجوز ( لحر ذَلِكَ ) أى : تزوج أربع إماء مسلمات 
مملوكات للغير » بشرطين أحدهما ( إن تعشى الْعَنَتَ ) وهو الزنا » لقوله تعالى : 
ف ذلك لِمَنْ تحشى ب لت مِنْكُمْ 4 ر اسه ٠١.‏ ( و ) الآخر إذا ( لم جذ إلجرائر 
طَوْلاً ) وهو ما يتزوج به الحرة » قاله فى المدونة » وظاهر كلامه : أن الشرطين 
قوله : ( للآية المتقدمة ) أى التى هي قوله تعالى : ١‏ فائكخو ما طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ 
7 نی به ا أفصح به فى التحقيق » فقوله : على المشهور › ليس راجعا لقوله : من غير شط » 
بل راجع لقوله : ويجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات . ومقابله : ما لابن وهب يفيده 
أبو الحسن على المدونة وعبارة الفاكهانى » فيما وقفت عليه من بعض نسخه . 


قوله : ( إن خحشى العنت الج ) قال الأقفهسى : ويم ذلك بغلبة الشهوة » وضعف 
الخوفف مر ن الله تعالى » فإن اشتد الخوف › وأمر ن على نفسه » حرمت الأمة » وسمى الزنا عنتا » 
لك سل للت اة لله تال :اط وَلَوْ شَاءً الله لَأعْتدَكُمْ 4 ر الق : ۰ ]أى : ضيق 
عليكم . وقال الخرشى فى كبين : وجد عندى ما نصه : وظاهر قوله : فإن حاف زنى أن 
مطلق الخوف كاف ولو وهما . 
قوله : ( وهو ما يتزوج به الحرة الح ) لكن روى محمد : أنه إذا لم يمد إلا مهر حرة » 
ولا يجد ما ينفقه عليها » ليس له أن يتزوج الأمة . وروى ابن حبيب عن أصبغ له تزويجها . 
قال صاحب المقدمات : وهو أصح مما رواه محمد » لأن قدرة الصداق دون النفقة لا تفيده 
لطلاقها عايه بالعجز ؛ إلا أن يمد من تتزوجه عالمة بعجزه » وهذا الذى تتزوج به الحرة 
يكون من نقد » أو عرض ء أو دين على مء » أو ما يملك بيعه » أو إجارته » لا دار 
سكناه » كا قاله ابن فرحون . وقال غيره : والكتابة طول » وكذا خدمة المعتق لأجل » 
تخلاف خدمة المدبر » لاحتال أن لا يوجد منها الطول » وأما عبد الخدمة » ودابة ركوبه » 
وكتب الفقه ا محتاج إليها » فمن جملة الطول . وقوله إلا دار سكناه » ظاهره : ولو كان فيا 
فضل عن حاجته ؛ وما قلناه من أن عدم ما يتزوج به الحرة مسوغ لتزوي الأمة » ظاهره : 
ولو قدر على شراء الأمة » وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب . وفى كبير الخرشى : 
والظاهر أن المرأة لو رضيت أن تتزوجه بمهر فى ذمته » لا يجوز له أن يتزوج الأمة لأنه واجد 
للطول و ولا يلزمه السلف » ولو وجد من يعطيه ؛ ولا يجوز له أن يترو ج ج بأمة أخرى حيث 
تكفيه الأولى » وإلا فله وهكذا إلى أربع اه . 


١ O 'حکم کح‎ 


المذكورين شط ف جواز الجمع بين الاربع إماء للحر وليس كذلك بل مراده : أنيما 
شرطان فى جواز تزو يج الحر الامة » وإنما ذكرهما تنبيبا على أن الحر يفارق العبد فى دلك . 

والطول أن يكون معه مهر حرة . ولو كتابية على مافى المختصر » ونص فيه : على 
أنه إذا کان معه ما يتزو ج به الحرة إلا أنه لم جد من الحرائر إلا من يطلب ممه مالا كثيرا 
جخرجه و » فان له تزو ج الامة ء لان ذلك عذر . وما تقدم ف أله لا يجوز للحر 
المسلم تزو يج الأمة إلا بالشرطين المذكورين هو المشهور . فإن فقدا , أو أحدهماء م جز » 
ومحله إذا كانت الأمة ملكا لمن لا يعتق ولده منبا عليه » مثل أمة الأب الحرء أو كان ممى 


آ#آ#آ#آ#آ#آذت تل سب ا سس سس -- الو يوام بو ع حص 


ف و لی كذالك © أ :+ لأن ما اجر للضزورة. لو راا ولا يحل له ارد غا 

غناك إليه > 
١‏ 

قوله : ( فى ذلك ) أى : أن الحر لا يوز له الاربع إلا بشرطين » والعبد يموز له دلك 
من غير شرط . 

قوله : ( ولو كتنابية الح ) وهو المشهور » بل نص بعضهم : على ان الإسلام متشقن على 
عدم اشتراطه . وقال ابن العربى : قدرته على مهر الكتابية الحرة لا يكون طلا » بل يجوز له 
1 كه ١ ١‏ < 
نكاح الامة ؛ وهذا هو ظاهر الاية اه . 

قوله : ( مالا كثيرا يخرجه عن العادة ) أي : بان زاد على الغلث - © تقدم فى التيمم 
أيضا إن تزوج الامة بشرطه » ثم تبين له أنه على خلافه . 

قوله : ( مغل أمة الأب الحر ) أي : أو أمه » أو جده وإن علا » أو جدته » أى : بقيد 
أن يكون المالك حرا » أما لو كان المالك عبدا ء والزو ج حرا فإنه لا يجوز ء لان الولد يكون رقا 
للسيد الأعلى » وكل هذا إذا كانت الامة مسلمة . 


تنبيه : قوله : مثل أمة الأب الحر الح » تمثيل للمنفى الذى هو قوله : يعتق الح » 
والأحسن أن فى العبارة حذفا » ليكون قوله : أو كان الح » معطوفا عليه ؛ والتقدير : أما إن 


١*5‏ باب امكاح والطلاق وما إلهما 


لا یولد له كالخصى » فإنه يجوز له حيتئذ أمة الغير بغير شط » للأمن من استرقاق 
الولد . 

ولا ذكر أنه يجوز للحر والعبد جمع أربع حرائر » أو أربع إماء » وكان الجمع 
مظنة المفاضلة لبعضهن على بعض » وهى حرام » أنى بلام الأمر الدالة على الوجوب 
فقال : ( وَليَعْدِلُ يَيْنّ نِسَّائِهِ ) سواء كن حرائر » أو إماء » مسلمات » 
أو كتابيات » مرضى » أو أصحاء » أو رتقاء » أو نفساء » أو حائضا ء أو محرمة » 


كانت ملكا لمن يعتق ولده منها عليه » فإنه يجوز وإن لم يخش العنت ء أو کان ممن لا يولد له 
الم . 

له : ( كالخصى الح ) أى : وكالمجبوب » والشيخ الفانى » وعقم » وعقيمة » فيما 
يظهر » لجزم العرف بأمن حملها فيهما . 

تنبيه : إذا لم يعف إلا بأربع تزوجهن » وإن حشى الزنا فى أمة معينة تزوجها . 

قوله : ( وليعدل ) أى : الزوج بين نسائه » هذا إذا كان بالغاء عاقلا » وأما امجنون إذا 
كانت له زوجات » فيجب على وليه أن يطوف به علیہن لأجل العدل بينبن » کا يجب عليه 
الإنفاق علمين من مال الزوج » لكن بشرط انتفاعهن بحضوره » وعدم الخوف عليبن » وإلا فلا 
وجوب على الول » كا لا يجب عليه إطاقة الصبى لعدم انتفاعهن بحضور الصبى » ويشترط فى 
الزوجات الدخحول بهن » وإطاقتون للوطء › فلا قسم لغير مدخول بها » ولا لصغيرة لا تطيق 
الوطء » وإن دخل بها . 

قوله : ( بين نسائه ) أفهم التعبير بالنساء : أن الواحدة لا يجب البيات عندها » وهو 
كذلك » وإنما يستحب فقط » واستظهر ابن عرفة وجوب البيات عندها » أو يحضر ها 
مؤنسة » لأن تركها وحدها ضرر بها » لاسيما إذا كان امحل يتوقع منه الفساد » والخوف 

من اللصوص » وسكت المصنف عما يتعلق بالوطء » والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء 
يقضى لها فى كل أربع ليال بليلة ٠‏ أن الصحيع إذا شكا الروج قلة الجماع أن يقضى له 
عليها بما تطيقه كالأجير » خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات فى اليوم والليلة > لاختلااف 
أحوال الناس 


Ee‏ نفساء ) جرى فى قوله : مرضى أو أصحاء على الجمع » وجرى فى 


العدل بن الساء ١‏ 


أو مول منها » أو مظاهرا منها » وسواء كان هو حرا » أو عبدا » أو خصياء 
أو مريضاء > مالم يشق عليه الانتقال » فإن د شق عليه الانتقال جاز له أن يقم عند 
8 

إحداهن » دل على وجوبه الكتاب قال تعال : م إن خفكم ان ا تعدا وا قوَاجدَة * 
الفا E‏ . والسنة » قال عه : ١‏ ذا كان عند الل آمرائان فَلمْ غيل يهنا 
ا ا . رواه أصحاب | ليه الاي 

وأجمعت الأمة على ) وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص ET‏ 
2 » لا تجوز إمامته » ولا شهادته » ومن جحد وجوبه يستتاب ثلاثا » فإن لم یتب 
فهو كافر . 


رتقاء وما بعدها على الإفراد تفننا . ومرضى - بسكون الراء » وفتح المم ¬ وجمع رتقاء رتق - 

. التاء - وجمع نفساء تفاس -- بكسر النون - © فى المصباح‎ E 

له : ( دل على وجوبه ) أي : العدل . 

قوله : ( فواحدة الح ) أي : فاختاروا واحدة » أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصار على 
الواحدة إن حاف الجور ‏ قاله : تت فدل على أن العدل واجب . 

قوله : ( امرأتان ) أي : زوجتان فأكثر . 

وقوله : ( فلم يعدل بينبما ) أي فى القسم . 

وقوله : ( جاء ) أي : حشر . 

وقوله : ( وشقه ) بكسر أُوله : نصفه » أو جانبه . 

وقوله ر ساقط ) أي : ذاهب » أو أشل » قاله المناوى . 

قوله : ( لا تجوز إمامته ولا شهادته ) هذا واضح بالنسبة للشهادة » وأما بالنسبة للإمامة 


فع القول بعدم جواز إمامة الفاسق » وهو حلاف الراجح 0 والراجح أنبا جائرة بمعنى بمعنى آنا 
ليست نرام بل هى مكروهة » والصلاة صحيحة . ويمكن الجواب : بأنه أراد بعدم الجواز 
الكراهة فى جانب الإمامة : 


قوله : ( فهو كافر ) الأرلى أن يقول : فيقتل لأنه كافر فى زمن الاستتابة . 


(1) سنن ابن ماجه ٦۳۳/۱‏ سن ای داود اولض . 


١ ۳ 5‏ باب الیک a‏ والطللاق وما السا 


والعدل الواجب يكول فى النفقة » والكسوة بحسب حال كل واحدة » 
فالشريفة بقدر مثلها » والدنية بقدر مثلها » وف المبيت › ولا يجب فى الوطء ١‏ وترم 
عليه أن يوفر نفسه لينشط للأخرى . والقسم بيوم وليلة » ولا يقسم بيومين 
إلا برضاهن . وإن كان فى بلاد بعيدة قسم بحسب الإمكان بالجمعة » أو الشهر » 
أو غيرما ؛ ولا يدل على ضرتها فى يومها إلا لحاجة » ولا يجلس ليتحدث معها , 

قوله : ر والعدل الواجب الح ) الراجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط » وأما النفقة 

قوله : ( فالشريفة بقدر مثلها ) مع اعتبار وسعه أيضا . 

وقوله : ( والدنية بقدر مثلها ) أي : مع اعتبار وسعه أيضا » فإذا كانت لدناءتها 
لا تتعاطى أكل اللحم » وتزوجها غنى يقدر على الضأن لغناه » فيطعمها لحم البقر » فقد اعتبر 
حالما وحاله . 

قوله : ( ولا يجب فى الوطء ) ولا فى امحبة القلبية » والإقبال » والنظر » والمفاكهة 
بالكلام . 

قوله : ( ورم عليه أن يوفر نفسه الله ) أي : إن كان يكف عنبا بعد ميله للوطء لتوفر 
لذته وقوته إلى غيرها . فهذا حرام . وجب عليه ترك الكف . ونمل عند الكف على قصد 
الإضرار ۾ ان 1 يلاحظ ذلك وقت الكف » لان الكف مظنة قصد الضرر . 

قوله : ( بلا يقسم بيومين ) أى : فأقل المدة التى لا زيادة عليها ولا نقص عنبا 
إلا برضاهن سس وليلة » والبداءة ندبا بالليل . ويكمل لكل واحدة يوم وليلة . ويقم القادم من 
وأحب إلى أن ينزل عند التى خرج من عندها » أى : ليكمل ها يومها . 

قوله : ( بالجمعة أو الشهر ) الأول أن يقدمه على قوله بحسب الإمكان » ليكون 
بحسب الإمكان بدلا منه لأنه محط الفائدة . ١‏ 

قوله : ( ولا يدخل على ضرتها فى يومها ) المراد بيومها نوبتها . 

قوله : ( إلا لحاجة ) أى : غير الاستمتاع » أي : ولو أمكنه الاستنابة فى تلك الحاجة » 
وأما هو فلا يجوز . وتلك الحاجة كمناولة ثوب وشببه . 


العدل 322 السا /1” ١‏ 


ویقضی عليه أن يسكن كل «احدة فى بیت يأفى إليبا فيه . وليس عليه إبعاد الدارين . 
ومنع مالك جمعهما فى فراش واحد من غير وطك 


قوله : ( ولا يجلس ليتحدث ) أى : لا يقم عند من دعل نبا إلا لعذر لاند منه : 
كاقتضاء دين » أو تر طا. وهذا إدا كانتا يبلد واحد » أو ببلدين فى حكم الواحدة » أتى : 
بأن يرتفق أهل كل بالأخرى ؛ بأما إن كانتا ببلدين لا فى حكم الواحدة . فله الدخول على 
ضتها يومها لسفره ها ببلدها ووطثها بقية :بار التى سافر من عندها » وعليه التسوية فى القسم 
ہما نجمعة أو شهر ء ملا يريد مدة إحداهما عل الأخرى إلا لمصلحة كتحر . 


قوله : ( ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة ي بيت ) أي : اما ى بيت واحد 


د 

فلا يجوز إلا برضاهن ٠‏ بشرط أن یکوں لكل واحدة مسا منزل مستقل بمرافقه ومنافعه : من 
كنيف . ومطبخ » ونو ذلك هما يحتاج إليه . ويجوز له إذا أفى زوجته ليبيت عندها » فاغلقت 
بابها فى وجهه » ولم يستطع أن يبيت فى حجرتها أي : لبد » أو نوف ء أو نجوه » أو ازدرائه » 
على ما استظهره عج » وهو ظاهر » فإنه تجوز له حينعذ أن يذهب إلى ضمتها ليبيت عندها مر 
غير استمتاء » واستظهر بعضهم : أن له أن يستمتع » وهو الطاهر عندى . فإن قدر على أن 
يبيت فى حجرتها . فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى ضيبا . قال ابن القاسم : لا يذهب » وإن 
كانت ظالمة وكثر ذلك منها » بل يؤدبها . وله وضع تيابه عند واحدة دون الأخرى ١‏ لغير ميل 
ولا ضرر . 

قوله : ( ومنع مالك جمعهما فى فراش واحد من غير وطء ) وخالف مالكا ابن الماجشون 
فكرهه » ففيهما قرلان بالحرمة والكراهة » دل عليه كلام ابن عمر . واختلف فى الإماء » 
فقيل : يجوز » وقيل : لا يجوز » وقيل : يكره . قال الأقفهسى : وإنما قلنا لا يجمع بينبما فى 
فراش واحد لما فيه من قلة المروءة » وعلى هذه العلة فيمنع فى الإماء إلا أن يقال لشرف الخرائر 
على الإماء اه . 


قوله : ( واحترز بقوله بين نسائه ) أى : لا فرق بین کوئیں أحرارا أو إماء » أو بعضهن 


أحرارا وبعضهن إماء . 


۱۳۸ باب الكاح والطلاق وما إلييما 


ر 7 0 E‏ 
( رَعَليْهِ ) أى : الزوج حرا كان أو عبدا » وجوبا ( التفقة والسكتى ) 
للزوجة » حرة كانت أو أمة » مسلمة كانت أو كتابية ( بِقَدْرٍ وجْدهِ ) ظاهره : أنه 


قوله : ( أي الزوج ) أى : البالغ اموسر النفقة » أى : من قوت وإدام ٠‏ وإن أكولة ء 
إلا أن يشترط كونها غير أكولة » فله ردها إلا أن ترضى بالوسط » وتزاد المرضع ما تقوى به » 
إلا المريضة » وقليلة الأكل » فلا يلرم إلا ما تأكل » إلا أن يزيد ما تأكله حال مرضها على حال 
صحتها فقدر صحتها فقط » ثم لزوم ما تأكله المريضة شامل لنحو : سكر » ولوز » حيث كانا 
غذاءين ها لا دواء ؛ وعليه الماء لشرببا » وطهارتها » وظاهره : ولو من جنابة من غير وطقه ؛ 
وشمل الغلط . والزنا » واحتلامها مع الإنزال . ولمستحب : كغسل عيد » ودخول مكة . 
ومسنون : كإحرام » وجمعة تريد حضورها . والزيت » والحطب » والملح » والحصير » والسرير 
عند الحاجة إليه » وأجرة القابلة » والزينة التى تتضرر المرأة بتركها : كالكحل والدهن 
المعتادين » والإخدام إن كان الزوج مليا وهي أهل للإخدام » أو كان مليا والحال أنه من الذين 
لا يمنبنون نساءهم » فإنه يجب أن يخدمها » وإن لم تكن أهلا . 


ولا يلزمه الدواء لمرضها » ولا أجرة نحو الحجامة » بلا المعالجة فى المرض » ولا ثياب 
الخرج ولو كانت من نساء الامصار » ولا يلزم الحرير وما فى حكمه كالخز » ولو من الزوج 
المتسع الحال » وكون حاها ذلك . وحمل على الإطلاق » وعلى أهل المدينة . 

ويفرض اللحم المرة بعد المرة فى الجمعة لمتسع » ومرة فى كل جمعة لمتوسط » ابن 
القاسم : ولا يفرض كل يوم . قال بهرام : إن لم تكن عادة اه . وانظر الفقير هل لا يفرض 
اللحم عليه أصلا أو يفرض بقدر وسعه ؟ وهو الظاهر » حيث كانت عادة أمثاله - ولو فى 
الشهر مرة - وى بعض العبارات : فى حق القادر فى الجمعة ثلاث مرات يوما بعد يوم » 
والمتوسط مرتان » والمنحط الحال مرة . 

بلا يفرط عمل الأ اسن :إلا أن ركرك إدامى عاد راک رطية و 
- إلا أن يكونا إدامين عادة . 

وجب على الزوج عند الرلادة ما يصلح لما مما جرت به العادة » ولو مطلقة بائنا . لا فى 


قوله : ( بقدر وجده ) بضم الواو وسكون الجيم » أى : وسعه . 


العدل ہیں اللساء ۱۳۹ 


لا يراعى إلا حال الزو ج فقط » والمشهور أنه يراعى حاهما معا » فينفق نفقة مثله 
مثلها فى عسه ويسره » وكذلك الكسوة » ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه » ولا يلزمها 
الأكل معه . 

واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور » 
واختلف فى مقدار الأجل » فقيل : اليوم ونحوه . وقال محمد : الذى عليه أصحاب 


قوله : ( والمشهور أنه يراعى حالما ) هذا إذا ساواها حاله » فإن زاد حاها اعتبر 
وسعه فقط » فإن نقصت حالها عن حالته وعن وسعه اعتبر وسعه متوسطا ؛ لا حاها 
فقط . 

قوله : ( وييجوز إعطاء الثمن عما لزمه ) أى : من نفقة وكسوة » وظاهر هذا : أن الذى 
يقضى به على الزوج فى الأصل هو ما فرض لها من الأعيان لاثمنه » أن للزوج أن يعطى الثمن 
عن ذلك . 

قوله : ( ولا يلزمها الأكل معه ) أى : فتقول له : ادفع لى نفقتى أنا أنفق على نفسى » 
وتجاب إلى ذلك » ويفرض لا ما مر من الأعيان والأثمان ؛ وإن كانت تؤمر بالأكل معه » من 
غير قضاء » لما فى ذلك من التودد » وحسن العشة . 

وتسقط نفقتها المقدرة أو المطالبة بها » إن لم تكن مقررة بالأكل معه » والكسوة 
كالنفقة » فإذا كساها معه فليس لا غير ذلك » وهذا ظاهر فى النفقة ولو محجورا عليها » واما 
الكسوة إذا كانت محجورة » فلا تسقط كسويتها المقررة بكسوتها معه » والظاهر قبول قوله إذا 
كانت دارهم واحدة : أنها أكلت معه . 

قوله : ( واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة ) إن تزوجته غنيا أو فقا غير 
عالمة بفقره » لا إن تزوجته عالمة بفقره » أو أنه من السؤال إلا أن يتركه » أو يكون مشهورا 
بالعطاء وينقطع عنه › وإذا طلقت عليه يكون رجعيا ولو أوقعه الحآم » بلا تصح رجعته لها 
إلا إذا وجد يسارا » ظن معه دوام القدرة على الإنفاق . 

قوله : ( بعد التلوم على المشهور ) ومقابله : أنه يطلق عليه من غير تلوم » ذكره برام . 

قوله : ( اليوم ونحوه ) بين الحو برام بقوله : ونحوه بما لا يضر بها الجوع . 

قوله : ( وقال محمد امح ) فيه شىء لما ذكره بہرام فى الوسيط » حيث قال محمد : 


١5٠‏ ناب النكاح والطلاق وما إلمهما 


مالك الشهر ونحوه . ج : والحق أنه يرجع إلى اجتهاد القاضى . 

ثم ين أن الإماء يخالفن الزوجات فى بعض ما يجب العدل فيه بقوله : 
( ولا قَسْمَ في المَبِيتٍ لامي الام ولد ) مع زوجة » أو مع أمة أخرى » أو مع 
أم ولد أخرى » لأ القسم إنما يجب لمن له حق فى الوطء » وهاتان لا حق لمما فيه 
اتفاقا . 

ثم بين موجب النفقة فقال : ( وَلَا فة ِلروْجَةِ ) يتيمة كانت أو غيرها › 
حرة أو أمة » بمجرد العقد عليها » على المشهور » وإنما تجب بأحد شيئين . 

أحلثما : ( تى يذل بها ) المراد بالدخول هنا : إرخاء الستور » وطىء أم لا» 


والذى عليه أصحاب مالك الشهر » ولعبد الملك الشهر والشهران . 

قوله : ( والحق الم ) وهو الراجح . 

والحاصل : أنه إذا ثبت عسره » يتلوم له بالاجتباد من الحا من غير تحديد » ولا نفقة 
ها زمن التلوم » ثم بعد التلوم » وعدم الوجدان للنفقة أو الكسوة . يطلق عليه . وهل يطلق 
الحاع أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قان . 

قوله : ( لا حق لمما فيه اتفاقا ) إذ الذى على سيد المملوك طعامه وكسوته - ذكرا أو 
أنثى - ولسيده عليه الخدمة التى يطيقها » ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت 
للزواج » لا يجبر سيدها » والعبد مثلها > وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا ضصْررَ 
وا ضار » “ فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه » والرق لاحق له فى الوطء . 

قوله : ( بمجرد العقد عليها على المشهور ) ومقابله : ما لابن عبد الحكم : تجب من 
حين عقد النكاح عليها مطلقا . وقاله سحنون . 

قوله : ( أم لا ) بأن كانت غير مطيقة » أو بها مانع من رتق ونحوه . 

قوله ( أن يكونا غير مشرفين ) سيأقى محترزه . 


)١(‏ الموطا : ۷/۲ - ابن ماحد : ۷۸4/۲ - مسد الامام أحمد : ۱ و 6 بتحقيق أجل شاكر 
طبعة دار المعارف . 


العدل ير السدء ١:١‏ 


0 


كانت ممن يوطاً مثلها أم لا » بشرطين وهو : أن يكونا غير مشرفين , وأن يكون 
الزورج بالغا . 
والشىء الآخر أشار إليه بقوله 3 يدْعَى إلى الدَنحولٍ ) ويشترط فى هذ 

الشرطان السابقان » وشرط ثالث أشار إليه بقوله : ( وَهِىّ ) أن تكون ( ممن 7 
لا ) واحترز به عن الصغية التى لا يمكن وطؤها » فإنه لا نفقة لها بالدعوة بل 
بالد حول » لأنه إذا دحل استمتع بغير الوطء »> وإذا احتلفا فى الدعوة فالقول قول 
الزوج . وقيدنا كلامه بكون الزوج بالغا احترازا من الصغير » ولو كان مطيقا للوطء 
فإنه لا نفقة عليه على المشهور . وبكونهما غير مشرفين » احترازا مما لو كان أححدهما 
مريضا مرضا يشرف معه على الموت » لم تجب النفقة . 


قوله : ( بل بالدخول ) حاصله : أن المدخول بها ها النفقة » بشرط بلوغ الزوج 
ويس . ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها » أو مرضها » وأما غير المدخول بها فإنما تجب لها 
النفقة إذا دعيت للدخول مع إطاقتها وبلوغ الزوج » لا إن كانت غير مطيقة لصغرها » أو بها 
ل ا ل ا اي 

والدعاء للدخول إما منها » أو من وليها الجبر » أو وكيلها إذا كان زوجها حاضا ؛ 
lS‏ 
إطاقتها » وبلوغه . وطلبها الآن للإنفاق عند حا » ويسألها هل تمكنه أن لو كان حاضرا ؟ فإن 
قالت : نعم » فرض هما . 

قوله : ( وإذا اختلفا فى الدعوة ) بأن قالت : دعوتك للدخول فى نحو شهر - ملا - 
وهو ينكر ذلك » فالقول قوله . 

قرله : ( احترازا من الصغير امح ) فالزوج الصبى لا نفقة لها عليه > ولا على وليه 
ولو دحل بها » ولو كانت بكرا وافتضها » لأنها المسلطة له على نفسها إذا كانت كبية › 
أو وليها إن كانت صغية » ولا يتوقف وجوب نفقة الزوجة على حكم حم . 

له : ( فإنه لا نفقة عليه على المشهور الح ) وقيل : تجب عليه بإطاقة الوطء . 

قوله : ( احترازا الح ) والمشرف : هو من بلغ حد السياق » أى : الأحذ فى الترع . 

قوله : ( لم تجب النفقة ) هذا إذا كان قبل الدخول » ولو دخل لا عبرة بالدخول . 


١1‏ باب الكاح والطلاق وما إليهما 


( ویاځ افويض جَائرٌ ) من غير حلاف ( وهو أن يداه ) بلفظ 
التثنية » أى : الروج والولل > ويروى يعقده بلفظ الإفراد »أى : الزوج 
( ولا يَذْكرَانٍ صّداقاً ) استشكل | إثبات النون » لأنه معطوف على المنصوب ؛ 
وكلامه صادق بصورتين : لأنه إذا لم يذكر صداقا » إما أن يصرحا مع ذلك 
بالتفويض » نحو : أنكحتك وليتى على التفويض › ولا نحو : زوجتك وليتى من 
غير ذكر مهر ‏ والنكاح صحيح فى الوجهين . أما لو صرحا باشتراط إسقاط 
المهر للا جاز » وفسخ قبل الدخول » واختلف قول ابن القاسم فى فسخه بعد 
( م ) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع » ومنعت الزوج من الدخول 
قال فى الأمهات : ودحول هذا وعدمه سواء » قاله أبو الحسن . قال الشيخ عبد الرحمن 
الأجهورى : أخذ منه أنه إذا دحل بها فى تلك الحالة » ثم طلقها » أنه لا يلزمه إلا نصف 
الصداق اه فإن وطفها تكمل عليه » م أنه لا تسقط نفقتها عنه إذا بلغت حد السياق بعد 
البناء » ولا يسقط النفقة إلا الموت . 

تتمة : يجب على المرأة الخدمة الباطنة : من عجن » وخبز » وكنس » وفرش » واستقاء 
ماء من الدار » أو من الصحراء إن كانت عادة أهل بلدها ذلك » إلا أن يكون من الأشراف 
الذين لا بمبنون نساءهم » وإلا لزمه إخدامها لذلك إن كان مليا » وإن لم تكن أهلا . 
ولا يلزمها التكسب : كالغزل » والنسج » ولو كانت عادة نساء بلدها . وينبغى اعتبار العف 
فى غسل ثياب وخياطتها . 

قوله : ( جائز ) ولو من القادر على المال فى الخال . 

قوله : ( أى الزوج ) أى : مع الولى . 

( استشكل إثبات النون ان ) هذا الإشكال مبنى على أن الواو للعطف 

وأما لو جعلت الواو للحال » فلا إشكال كا فعل : نت . 

قوله : ( لأنه الح ) الضمير للشأن . 

وقوله : ( من غير ذكر مهر ) أى : نحو قولك كذا فى حالة كونك لم تذكر مهرا . 

قوله : ( واختلف قول ابن القاسم الم ) أى : والمعتمد عدم الفسخ » وأنه يمضى بصداق 
امكل . 

قوله : ( وصحته ) عطف لازم على ملزوم . 


حكم نكاح التفويص ١7‏ 


فإنه ( لا تذل بها ّى يَفْرِضَ لا ) صداق مثلها » ابن شاس : ومعنى مهر 
المثل : القدر الذى يرغب به مثلها فيه » والأصل فيه اعتبار أربع مقامات : 
الحسب » والجمال » والمال » والدين . د : ويعتبر صداق المثل يوم العقد ؛ لأنه 
يوجب اليراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وتستحقه بالدحول » 


قوله : ( لا يدخل الح ) أى : لا يدخل الزوج على جهة الكراهة » لأنه يكره تمكينها 
من نفسها قبل قبض شىء من الصداق » ولو ربع دينار . 

قوله : ( حتى يفرض الح ) محل الفرض : إذا كان الزوج صحيحا » وأما لو طرأ له 
المرض بعد العقد - وهو صحيح - فإن كانت الزوجة وارثة فلا فرض فما » قولا واحدا » 
وإن كانت غير وارثة كالذمية والأمة فقولان » قيل : يصح » ويكون المفروض وصية فى 
الثلث . وقيل : يبطل فرضه » لأنه لأجل الوطء وم يحصل . 

قوله : ( والذى يرغب به مثلها فيه ) كذا فى نسخ عدة » وفى نسخة : ما يرغب 
مثله فيها » وهو الصواب . وكذا عبر فى المختصر بما يوافقها . 

قوله : ( أربع مقامات ) أى : أحوال . 

وقوله : ( الحسب الح ) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم ؛ والمروءة . 

وقوله : ( والجمال ) أى : الحسن . 

وقوله : ( والدين ) أى : من صلاة وصيام ونحوهما » ويعتبر فيه أيضا البلد 
الست 

قوله : ( يوم العقد ) أى : إذا كان النكاح صحيحا . 

والحاصل : أن النكاح إذا كان صحيحا يعتبر فيه ما ذكر يوم العقد , هذا إذا كان 
النكاح تفويضا | هو الموضوع » بل وكذا إذا كان نكاح تسمية ‏ وإذا كان فاسدا » كان 
متفقا على فساده أو مختلفا فى فساده » يعتبر فيه ما ذكر يوم الوطء » كان نكاح تفويض » 
أو تسمية » والفرق بين الصحيح وغيره : أن الصحيح منعقد فيجب العوض فيه يوم 
العقد » والفاسد منحل » فالعوض فيه بالقبض الذى هو الوطء . 

قوله : ( لأنه ) أى : العقد . 

قوله : ( من حقوق النكاح ) أى العقد » ففى العبارة إظهار فى موضع الإضمار . 


١4‏ باب السكاح والطلاق وها إلا 


ولا بالموت » فاد مات أحدهما توارثا » ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت 
( إن فَرَضَ ) الزوج ر لها ) أي : الزوجة المنكوحة على التفويض ( مداق اليل 
رمَا ) ما فرض ها على المذهب ر وإ كان ) ما فرض فا ( اقل ) من صداق 
مثلها » مثل : أن يفرض لها خمسين دينار . وصداق مثلها ماثة ( فهىَ خير ) فى 
ارضا به ورده ( فَإِنْ ) رضيت به » وكانت یبا رشيدة لزمها ذلك ما م ينقص عن 
ربع ديار » وا ن لم ترض به بأن ( که فرق ق ينَهُمَا ) بطلقة بائنة » لأنها قبل 
الدخول . وأما ذات الأب » والوصى » فاختلف » هل ممما الرضا بأقل من صداق 
لمثل ؟ على ثلاثة أقوال : مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده » ومن الوصى 
قبل البناء فقط 


وقوله : ( به ) أى : بالنکاح . 

قوله : ( وأثبته بعضهم بالموت ) ضعيف . 

قوله : ( لزمها ما فرض لها ) أى : لأنها بمنزلة الواهب للثواب ٠‏ وهو إنما يلزمه قبول 
الثواب إن كان قدر القيمة » ولا يلزم الزوج أن يفرض المثل بل لا يلزمه الفرض أصلا . 

قوله : ( على المذهب ) مقابله : أنه لا يلزمها إلا أن ترضى »› ذكره : ابن ناجى . 

قوله : ( وكانت ثيبا رشيدة ) وأما غير الرشيدة » فلا يجوز لها الرضا بأقل من صداق 
الكل . 

قوله : ( بأن كرهته ) أى : كرهت الرشيدة الأقل » أو كانت المنكوحة - تفويضا - 
غير رشيدة » وامتنع الزو ج من فرض المثل . 

وقوله : ( فرق ) أى : إن شاءت الرشيدة » أو ولي غيرها » والمراد بالرشيدة أى : من 
جهة أبيها » أو من جهة الشرع : بأن صارت محسنة التصرف وحكم القاضى بترشيدها › 
وسواء كان قبل الدخول أم لا 

قوله : ( فاختلف ) حاصل الأقوال » الأول : صحة الرضا منهما قبل البناء وبعده » 
وعدمها منهما » وصحته فى الأب بدونه مطلقا . أى : فى محجورته مجرة أو لا » وظاهر 
التوضيح : أن محجورته لسفه غير مجبرة لابد من رضاها معه ؛ ومن الوصى قبل البناء فقط › 
أى : فى السفيه المتوى عليبا » وهذا هو المشهور » أى : إذا كان ذلك نظرا كرجاء حسن 


حكم نكاح من أسلم ١‏ 


ثم استثنى من المسالة التى تخير فما صورتين فقال : ( إلا ان يرضيها ) بزيادة 
E ۹ 98 .‏ ت ص 7 0 0 
شىء على ما ماه » مالم يبلغ صداق المثل ( او يُفرض لها صداق مثْلِهَا ) بعد ان 
فرض لها دونه ( فَيلرَمهُ ) ما أرضاها به فى الصورة الأولى » وصداق المثل الذى فرضه 
ثانيا فى الثانية . 

( وَإِذا آرَدٌ ) أى قطع ( احَدُ الرْوْجَيْن ) الإسلام » ودخل فى دين غير دين 
الإسلام نسأل الله السلامة والعافية من ذلك ( أنْفِسَحٌ التُكاح ) بينهما ساعة ارتداده 


عشة الزوج ا ودوامها » لا بعد البناء ولو مجبرة ؛ وأما التى لا أب ها ولا وصى » فقال ابن 
القاسم : لا يعتبر رضاها وقال غين : يعتبر . والقولان فى المدونة » وشهر فى الختصر قول 
قوله: ( إلا أن يرضيما ) أى : الرشيدة » أو ولى غيرها . 
قوله : ( فيلزمها ) ولا حيار لها » ومثلها ولى غير الرشيدة . وإنما صرح بهذا بعد قوله : 
فإن فرض صداق المثل لزمها » بحمل ما سبق على فرضه هما ابتداء » وهذا فى حكم الفرض 
قرله : ( قطع أحد الزوجين الإسلام ) أى : بكلمة مكفرة » أو بإلقاء مصحف فى 


0 


فدر . 

قوله : ( الإسلام ) مفعول قطع » لا أنه مفعول ارتد » لأنه لازم » ولا مانع من كون 
الفعل لازما » ويفسر بمعنى فعل متعد » هذا ما يتجلق بتفسيو » ولو فس بجا هو موافق للغة من 
أن معنى ارتد الشخص » أى : رجع عن الإسلام إلى الكفر لما احتجنا لما ذكر » فتدبر . 

قوله : ( والعافية ) بمعنى ما قبله . 

قوله : ( انفسخ النكاح ) ولو ارتد الزوج المسلم لدين زوجته النصرانية أو المبودية > 
وحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح » وإلا فلا فسخ ؛ وعليه لو أسلم المرتد 
فالزوجية باقية » ولا تحتاج لعقد ولا رجعية لبقاء العصمة » وإن قتل على ردته فلا يرث الاخر » 
ويعتبر ردة غير البالغ على المشهور » فيحال بينهما . 

واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه » واستتابته ؛ وينبنى على أن ردته معتبرة » أنه 
لا تؤكل ذبيحته » ولا يصلى عليه . 


و١٠‏ - كفاية الطالب الربای ج ٣‏ ) 


١5‏ باب النكاح والطلاق وما إلديما 


( بطلاق ) بائن على المشهور » لا رجعة له عليها إذا أسلم فى عدتبا ( وقد قبل ( 
الفسخ ( بعَيرٍ طلاق ) وهو رواية ابن أ ویس » وابن ن الماجشون » ووجه بأعهما 
مغلوبان على فسخه » لقوله تعالى : ولا تُمْسِكُوا بعصم آلكرافر ج | الممسحة: ٠١‏ | 
ووجه الأول : أن النكاح صحيح ثابت فلا حر إن بطلاق . 

( وَِذَا أُسْلّمَ ) الزوجان ر الْكَافِرانِ ) سواء كانا كتابيين أو غييهما » أسلما 
قبل الدخول أو بعده » سواء كان النکاح بولى وصداق أو لا ( تنا عَلَى يككاجهمًا ) 
ما لم يكن ثم مانع » مثل أن يكون بينهما نسب » أو رضاع . 

والردة بعد الدخول الأمر فيبا ظاهر » وقيل : إن كانت من الزوج غرم ها النصف » 
وإن كانت من الزوجة فلا شىء لها »> لأن الفراق من قبلها » ولو ادعى رجل ردة زوجته 
وخالفته » بانت عنه لاقراره بردتها . وأفهم - الزوجين - أن أم الولد لا تحرم على سيدها 
بارتداده » وهو كذلك . 

له : ( على المشهور ) راجع لكل من الموصوف وصفته › أى : بطلاق على 

المشهور » بائن على المشهور » وقيل بعد الارنداد طلاقا رجعيا ؛ وثمرة القولين ظاهرة . 

قوله : ( وقد قيل الفسخ بغير طلاق ) قال فى التحقيق : وفائدة الخلاف إذا ارئد 
أحدهما قبل الدخول وبعد التسمية » هل لما نصف الصداق أو لا ؟ وإذا أسلم المرتد منهما 
وتزوجها بعد ذلك » هل تكون عنده على تطليقتين أو على ثلاث ؟ اه . 

قوله : ( مغلوبان على فسخه ) أى : مقهوران على فسخه . 

قوله : ( بعصم الكوافر ) أى : لا يكن بينكم وبينبن عصمة » ولا علقة زوجية › 
والكوافر : جمع كافرة . 

قوله : ( وإذا أسلم الزوجان الكافران ) أى : فى وقت واحد بحضرتنا » أو جاءا إلينا 
TS‏ 

( ثبتا على نكاحهما ) لأن الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة . 
0 : ( مالم يكن ثم مانع امح ) أما إذا كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح » 


: أن يكون بیہما نسب » أو رضاع » أو تزوجها فى العدة > ووقع إسلامهما قبل 
0 


حك نكل من ا ١47‏ 


( وَِنْ أَسلَمْ أَحَدُمُما ) أى : الزوجين ر فَلَلِكَ فسح بعر طاق ) على 
المشهور » وصوروا هذه المسألة بصور منبا : أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها 
من ليست من أهل الكتاب » ولم تسام ( قن أسْلمَتْ مىّ ) أى : الزوجة » كتابية 
أو غيرهاء قبل زوجها الذى ہنی بها ( كَانَ اح ھا إن ) كان حاضرا و ( سم ) 
وهي ( في الْعِدّةٍِ ) ولو طلقها فى العدة » إذ لا عب بطلاق الكافر » ولا نفقة لها 
فيما بين الإسلامين إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى ؛ وقيدنا كلامه بأنه 
بنى بها » احترازا ما لو أسلمت قبل أن يبنى بها » فإنها تبين منه مكانها ؛ وتحاضر 
احترازا ما لو كان غائبا » ثم قدم وادعى أنه أسلم قبل انقضاء العدة » فلا يصدق 
إلا ببينة » مالم يعقد عليها الثالى . 


لاسي سا “م0000 مستت 


قوله : ( فذلك فسخ بغير طلاق ) أى : الإسلام فسخ بغير طلاق على المشهور . ومع 

قوله : ( وم تسلم ) أى : لم تسلم بالقرب » أى : فى كالشهر » وأما إذا لم يبعد الزمان 
ين إسلاميهما بل كان قريباً كالشهر ونحوه » فيقر عليها دخل بها أو لا . وهل يتقرر النكاح فى 
الشهر إن غفل عنها » ولم توقف حين أسلم » وأما إن لم يغفل » فيعرض عليها الإسلام حين 
إسلامه » فإن أبته وقعت الفرقة بينهما ؛ أو يقرر النكاح فى الشهر مطلقا » غفل عن إيقافها أم 
لا ؟ تأويلان . ومثل الإسلام التبود والتنصر . 

وقول الشارح : ( منها ) أى : ومنها أن تسلم الزوجة أو لا ١‏ ويبقى الزوج حتى 
انقضت عدا . 

قوله : ( وهى ف العدة ) وأما لو أسلم بعدها فلا يقر عليها » لأن إسلامه كالرجعة » 
ولا رجعة بعد انقضاء العدة . 

قوله : ( إلا أن تكون حاملا ) فلها النفقة والسكنى » لكن لا يخفى أن السكنى ا على 
کا 

قوله ( ما لم يعقد الح ) فى العبارة حذف » والتقدير : فإن كان ببينة فيصدق › ويكون 
أحق بها ما لم يعقد عليها الثانى ؛ والصواب : ما لم يدخحل بها الثافى غير عالم بإسلام زوجها فى 
عدتها » وإلا فانت . ومثل الدحول التلذذ » وإنما كان ال اب ما قلنا ء لأن العقد لا يفوتها 


۱۸ باب النكاح والطلاق وما الما 


تنبيه : إطلاق الشيخ وغيو على الاستظهار عدة مجاز » لأن العدة محصورة فى 
الطلاق والوفاة » وهذه ليست واحدة منهما » واختلف هل هو حيضة أو ثلاث 
حيض ؟ قولان . 

( وَإِنْ أَسْلّمَ هُوَ ) أى : الزوج قبلها ( وَكَانَتُ كِتَابية تبت عَلَْهَا) أى : أقر 
على نكاحها ما لم يكن ثم مانع من الاستدامة » كا تقدم ‏ سواء كان الإسلام قبل 
الدخول » أو بعده ( قن ) لم يكن كتابية بل ( كانت مَمجُوسيّة ) فلا يخلو إما أن 
تسلم مكاما أو لا ( إن أُسلَمَتُ بَعلهُ مَكَائهَا كان زوين ) ما لم يكن ثم مانع 
من الاستدامة ( إن ) لم تسلم بعده مكانها بل ( تأر ذَلِكَ ) أى 00 
إسلامه ( فقلْ بَانْتْ مِنْهُ ) وما قاله فى الجوسية لاف ما فى الختصر وهو : 
أسلمت بعد زوجها » ولم يبعد ما بين إسلامهما» e‏ 
البناء أو بعده » وإن لم تسلم بعد إسلامه » أو أسلمت على بعد » فسخ النكاح بغير 
على الأرل إلا إذا ثبت بعد حضوره فى غيبته أنه أسلم قبل إسلامها ؛ فلا تفوت بدخحول الثافى 
على المشهور ۽ وكذا إن أسلم فى عدتها مع حضوره بالبلد وما فى حكمه » وم يعلم بتزوجها 
بالثاى فلا تفوت بدخول الثانى أيضا , لأنها ذات زوج » ولعدم عذر الثانى فى عدم إعلام 
الأول » بخلاف ما إذا كان غائبا » وأما إذا كان حاضرا عقدها على غين » فيفوت عليه بمجرد 
العقد . 


زوفل لسرن : الاستبراء . 
ا 

قوله : ( واختلف الح ) سبب الخلاف اختلافهم فى الحيض الثلاث : هل هى كلها 
استبراء » أو بعضها استبراء وبعضها عبادة ؟ فمن قال استبراء كلها » قال تستبرىة بثلاث » 
ومن قال إن الزائد على حيضة ف الحرة المسلمة عبادة » قال تستبرىء بحيضة » لأنها كافرة غير 
متعبدة . والقرلان قائمان من المدونة . والمستفاد من إطلاقهم ترجيح القول بالثلاث . 

قوله : ( حلاف ما فى المختصر ) أى : فإن ظاهر المصنف : أن البينونة تحصل بمجرد 
الأخر وعبارة التحقيق ما ذكره من التفصيل هو أحد قول ابن القاسم » وقوله الآخر وهو الذى 
صدر به ابن الحاجب » وشهر فى الختصر إلى آخر ما هنا وهى أوضح » والراجح ما 


الختصر . 
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طلاق . قال فى المدونة : قلت : ك البعد ؟ قال : لا أدرى » الشهر ونحوه قليل » وفى 
عضن الروايات .+ وار الشهرين ينا . 

( وَإِذا أسْلَمَ مرك وَعِنْدَهُ ) من النسوة ( أكثر ين أزبع َليخيرٌ ) نسوة 
منبن ( أرُبَعًا ) ممن يجوز نكاحهن فى الإسلام » سواء كن أوائل أو أواخر قبل 
الدحول أو بعده » عقد عليين فى عقد واحد أو فى عقود مختلفة » أسلمن معه 
أو أسلم هو وکن كتابيات » والاختيار يكون بلفظ صرج » أو ما يدل عليه من لواز 
النكاح ( و ) بعد أن يختار منهن أربعا ( ارق بيهن ) بغير طلاق على المشهور » 


قوله : ( قال لا أدرى ) أى : قال ابن القاسم : لا أدرى الشهر امح کا يستفاد من عبارة 
غير واحد » والظاهر : أن السائل له سحنون . 

وقوله : ( وأرى الشهرين بعدا ) خلاف الصواب » والصواب : قريبا » کا يدل عليه 
نصوصهم » بل وف البعض التصرج به » أى : وفى بعض روايات البذيب : شهرين بدل 
لرواية الأولى التى هى الشهر ونحوه قليل . 

أقول : بلا تنا بين الروايتين بأن يفسر النحو بالشهر » فتدبر . والله أعلم . 

قوله : ( وإذا أسلم مشرك ) المراد كافر . 

قوله : ( فليختر ) بنفسه إن کان بالغا » أو وليه إن کان صبيا » ولو أحرم أو مرض بعد 
إسلامه وقبل اختياره » ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن معه » ولو فقدت شروط تزو ج 
الأمة على المعتمد » أو كن كتابيات . 

قوله : ( سواء كن أوائل أو أواخر ) المناسب تأخير هذا بعد قوله : أو فى عقود » کا هو 
ظاهر من تأمل . 

قوله : ( أو ما يدل عليه ) أى : الاختيار . 

وقوله : ( من لوازم التكاح ) أى : كطلاق » أو ظهار » أو إيلاء » أو وطء » أو لعان 
من الرجل فقط » لأنه منها فسخ » وله الاختيار ولو بعد موت الختارة » وفائدته : إرثها إن كانت 
حرة ومسلمة . 

قوله : ( بغير طلاق ) أى : أن مفارقة الباق ليست طلاقا على المشهور » ومقابله : 
يقول إنها طلاق . 


والأصل فيما ذكر حديث غيلان . وقيدنا بمن يجوز نكاحهن » احترازا و 
لا صح أن فبروز قال : يرسو آلله إِنّى اسْلَمْتٌ ونحتى لحان فقا : ١‏ إختز 
نا نينت 07١‏ . 

007" زاد فى الموطا ee‏ ا 
ترجع إليه أبدا . ( وَكَتْلِكَ ) مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة ( الى يزوج 
المراة ) بمعنى يعقد عليها وهى ( فى عِنَّنِهًا ) من غيره » سواء كانت عدة وفاة ع 


والحاصل : أن فسخ الباق » المشهور : أنه بغير طلاق » ومقابله : يقول إنه طلاق » 
وعليه ابن المواز » وابن حبيب » وفائدة الخلاف : أنه لو أسلم على عشر نسوة » ولم يدخل 
بواحدة » واختار أربعا » وفارق الباق » فلا مهر من » وعند ابن المواز : لكل واحدة ملين 
خمس صداقها » لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان » وعند ابن حبيب : نصف صداقها . 

قوله : ( حديث غيلان ) قال فى التحقيق : والأصل فى ذلك ما رواه الشافعى » 
والبميقى » وغوا : أن غيلان الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه » فقال 
البى عله : ٠‏ اسيك ا رارق بَاقيِهْنٌ » 29 , 

قوله : ( ومن لاعن ) أى : من المسلمين زوجته المسلمة ولاعنته » لم تحل له أبدا» وإن 
ملكت » أو أنفش حملها . وأما لعانه دون لعانها » فلا فسخ » ولا تأبيد تحريم . وقيدنا 
بالسلمين » احترازا عن الكفار ‏ فلا يصح اللعان منم إلا أن يترافع الزوجان إلينا راضيين 
بحكمنا » فنحكم بينهما بحكم الإسلام . 

قوله : ( الذى يتزوج الخ ) فى العبارة حذف » والتقدير : تأبيد تحريم الذى الح . 

قوله : ( من غيره ) إما قيد بذلك » لأن تروج البائن منه بدون الثلاث جائر » 
والمبتوتة منه » وإن حرم نكاحه لها قبل زوج » وإن كان يفسخ ويحد , لا يتأبد تحريمها 
عليه . 


, ۳ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق طبع الخابى‎ ٩۲۷/۱ : سین ابن ماجه‎ )١( 
. 594/١ : الموطأ : ؟/همه » وستن ابن ماجه‎ )5( 
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أو طلاق ولو رجعيا ( وَيَطَّمَا في عِدَّبَهًا ) ظاهر كلامه : أنه لو عقد فى العدة » 
ودخل بعدها لا تحرم » والمشهور : تأبيد الحرمة » والقبلة ونحوها كالوطء » بشرط 
روج ذلك اق العية كدا ىا اختصر سن واه كلام الشيخ : أنها لا تحرم بذلك 
( ولا نِكاح ) جائز لازم ( لِعَيْد وا لِأمَةٍ إلا أن يان السيد ) فلو تروج العبد بغير 
إذن السيد » ثم علم بعد ذلك » فله الخيار : إن شاء أمضاه » وإن شاء فسخه 
بطلقة بائنة » لأنه أدخل على ملكه نقصاء ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شىء 


تنبيه : ما جعله ظاهر كلامه وجعله خلاف المشهور »> هو مذهب ابن نافع . 
وقوله : ( كذا فى الختصر ) إشارة إلى أن هناك قرلا آخر » وهو كذلك » ففى كتاب 
ابن المواز ما معناه : أنها لا تحرم بمقدمات الوط» . 
قوله : ( ولو رجعيا ) فيه نظرء أن الرجعية ذات زوج » وإن كان تزوجها بغير زوجها 
حراما ويفسخ » لكن لا يتأبد تحرمها على من تزوجها . 
قوله : ( ولا نكاح لعبد الح ) أى : ولو بشائبة حرية : كمكاتب » ومكاتبة . 
قوله : ( إلا أن يأذن السيد ) لأن ترو الرقيق عيب . 
قوله : ( فلو تزوج ) تفريع على قوله لازم » فتدبر . 
قوله : ( فله انيار ) ووارث السيد كهُو » ولو اختلف الورثة فى الرد والإمضاء لكان 
القول لمريد الرد » ولا شىء للمرأة فى الفسخ قبل الدخول . 
قوله : ( وإن شاء فسخه ) هذا مالم يبعه » فإن باعه السيد قبل علمه بعيب التزويج 
فلا مقال له » لأنه قد صار فى ملك غيو » اللهم إلا أن يرد العبد عليه بوجه » فله فسخ 
نكاحه . وأما إن باعه بعد علمه بالعيب » فلا مقال له إن رد عليه » لأن ذلك يدل على أنه 
رضى بالعيب قبل البيع » وكذلك إن أعتقه قبل علمه بعيب التزويج أو بعده » لأن حقه قد 
سقط بالعتق قاله :"ابن عمر . 
قوله : ( بطلقة بائنة ) أى : أن ذلك الفسخ طلقة بائنة . 
وقوله : ( لأنه أدخل ) تعليل لقوله : فله الخيار . 
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على العبد » وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته ا من الصداق إلا ربع 
دينار » فإن عتق العبد أتبعته مما أخذه السيد . وأما الأمة إذا تروجت بغير إذن 
السيد » فإن وكلت رجلا يعقد نكاحها » فالمشهور : أن حكمها حكم العبد » إن 
شاء السيد أمضاه » وإن شاء فسخه ؛ وإن باشرت العقد بنفسها , » فليس للسيد 
الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا » والفرق بينبا وبين العبد : أن السيد أهل للعقد 
على نفسه بخلاف الامة 


قوله : ( استرد السيد ما أخذته ) إن كانت أحذت الزائد . 

قوله : ( إلا ربع دينار ) وذلك الربع فى مال العبد » وفى حكم العبد : المكاتب ٠‏ 
والمعتق لأجل . 

قوله : ( اتبعته بما أحذه السيد الح ) الإتباع مشروط بعدم إبطال السيد » أو السلطان 
عند غيبة السيد » أو دفع السيد له ما فى ذمة العبد قبل العتق » فإن أبطله أحدهما قبل العتق » 
م يتبع بعد عتقه بشىء . وحكم المكاتب » والمدبر » والمعتق لأجل » والمعتق بعضه » فى جميع 
ما ذكر حكم القن ؛ لكن المكاتب يسقط عنه إن لم يغر » أو غر ورجع رقيقا » لا إن حرج 
حرا . 

له : ( فالمشهور الح ) فيه نظر » بل يجب رده سواء عقد ها رجل بتوكيلها › 

أو عقدت لنفسها » ولو عقد للأمة أحد الشريكين بصداق مسمى لم جز » وإن أجازه 
الاخر » ويفسخ ولو دحل بها » ويكون المسمى بعد الدخول بين الشريكين » وإن نقص 
المسمى عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق الل » حيث لم يرض بالمسمى . 

قوله : ( ثم شرع يتكلم على بعض الح ) أى فشروط الولى ثمانية » کا أفاده فى 
التحقيق : الذكورية » والحرية » والإسلام » والبلوغ » والعقل » وأن يكون حلالا . قال فى 
التحقيق : احترازا من الصغير » فإنه لا يل أمر نفسه » فكيف يل أمر غيره ؟ والمجنون » 
والمعتوه الضعيف العقل » لايصح عقد واحد منهما . والحرم بحج » أو عمرة » لا يصح عقد 
نکاحه . 

وهذه الستة متفق عليها » والسابع » والثامن » اختلف فيهما » وهما : الرشد » 
والعدالة , 
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٠‏ ثم شرع يتكلم على بعض شروط الول بذكر أضداد » فقال : ( ولا تَعْقَُ 
آنرأة ولا عد ولا مَنْ عَلَى غَيْرٍ دين الإسلام نكا مرو ) أما الأول وهو : 
الذكورية » فشرط اتفاقا . فالمرأة لما لم يجر أن تعقد على نفسها » كان عقدها على 
غيرها من النساء أحرى » إذ لا يجوز » سواء كان المعقود عليها بكرا أو ثيبا » وظاهر 
كلامه : أنها تعقد على الذكر وهو كذلك على المشهور فى عبدها » والصغير فى 
حجرها . والفرق من ثلاثة أوجه ذكرناها فى الأصل . 


أما الرشد فنص فى الختصر : على أن السفيه يعقد بإذن وليه إدا كان ذا رأى » 
بلا يعقد إذا كان ضعيف الرأى . 

وأما العدالة » فقال فى الجواهر : المشهور أن الفسق لا يسلب الولاية » وإنما يقدح فى 
کال العقد دون صحته اه . 

قوله : ( ولا تعقد امرأة ) أى : نكاح غيرها » ا هو المتبادر من المصدف والشرح › 
ولو كانت مملوكتها » أو من فى وصيتها ؛ ويجب عايبا أن توكل رجلا يعقد على ممل ونما » 
أو من فى وصيتها » لأن شرط ول المرأة الذكورة ؛ فإن عقدته ولو على نفسها كان باطلا . 

قوله : ( ولا عبد امم ) ولو كانت بنته » أو أمه » أو أمته » والحق لسيده . 

قوله : ( أما الأول وهو الذكورية فشط اتفاقا ) لا مفهوم للأول بل وكذا ما بعد لما 
علمت . 

قوله : ( إذ لا يجوز ) لا معنى لهذا التعليل » وف بعض النسخ : أحرى أن لا يجوز 
ال » وهي ظاهرة . 

قوله : ( وهو كذلك على المشهور فى عبدها » والصغير فى حجرها ) فيه قصور › 
ولذلك زاد على ما ذكر فى التحقيق : ومن وكلها ممن يعقد على نفسه » ومقابل المشهور : 
ظاهر المدونة من المنع مطلقا . 

قوله : ( والفرق من ثلاثة أوجه الح ) أحدها : ما ذكره ابن القاسم : من أن الصبى 
أهل للعقد على نفسه بعد البلوغ » وكذلك العبد بعد العتق والإذن » بخلاف الانثى . 


ان اسار ؟ قالوا بی يَارَسُولٌ الله قال E‏ 
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وأما الثافى وهو : الحرية » فالعبد » ومن فيه بقية رق » لا ولاية له إلا المكاتب 
فى أمته » فإنه يتو عقد نكاحها . 

وأما الثالث وهو : الإسلام » فلا ولاية لكافر على مسلمة › وله الولاية على 
الكافرة . 
( ولا جور أن يتوج رج آنرأة ليجلا ) أى ال لِمَنْ 


2 م م 


طا دتا إن کان حرا » أو ثنتين إن كان عبدا » لقوله مز رالا 


a‏ و 
0 


ثانيها : أن الصبى قادر على رفع العقد إن كرهه » بخلاف الأنثى . 

ثالفها : أنه لا ولاية عليه فى طلب الكفاءة » وليس كذلك الأنثى . ذكرها فى 
التحقيق . 

قوله : ( إلا المكاتب ف أمته فإنه يتولى عقد نكاحها ) هذا حلاف الصواب ٠‏ بل 
الصواب أنه لا يتولى بل يجب عليه أن يوكل من يباشر العقد » کا يجب على الرقيق الوصى 
ات وکیل فى عقد من فى وصيته » نعم له أن يزوج أمته قهرا على سيده » لأنه أحرز نفسه 
وماله » لكن بشرط أن يكون فى نكاح أمته غبطة ومصلحة » بأن دفع الزوج لما صداقا 
واسعا بحيث يزيد على ما يجبر عيب الترويج » ويزيد على صداق مثلها » كأن يكون ثمنها 
خمسين وبعيب التزويج أربعين » وصداق مثلها » بقطع النظر عن كون تزويجها عيبا » عشرة 
- مثلا - فيزوجها بأحد وعشرين » فهى أزيد من صداق مثلها ومن عيب التزويم معا . 

قوله : ( وله الولاية على الكافرة ) زوجها لمسلم أو كافر » فإن لم يكن للكافرة ولى 
حاص فأساقفتهم » فإن امتنعوا » ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على تزويجها » لأنه من رفع 
التظالم » ولا يجبرهم على تزويجها من خصوص مسلم . 

له : ( أى يقصد أن يحلها امح ) أى : فالباعث له على التزويج قصد الإحلال » 

أى : أو قصد الإحلال مع نية إمساكها إن أعجبته ؛ والعبرة بالنية وقت العقد » فلو طرأت 
له نية التحليل عند الوطء لا يضر . وينبغى أنه لو شرط عليه أن يلها » ونيته هو الامساك » 
يحلها فى الباطن لا الظاهر » واستظهره عج . 


حكم نكاح الخال وانحرم والمريص ه6١‏ 


لمحلل وَالْمحَثل لَه ) (' رواه الدارقطنى » والترمذى وقال : حديث حسن صحيح 
( ولا يُحِلْهَا َلك ) الترو جم مع الوطء لمن طلقها البتات » وإذا عار على هذا النكاح 
فسخ قبل البناء وبعده بطلقة » وها بالبناء صداق المثل » فإن تزوجها الاول بهذا 
النكاح فسخ بغير طلاق . ويعاقب من عمل بنكاح الحلل : من زوج » وولى › 


( التيس المستعار ) التيس : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول » وقبل البلوغ 

جذع » قاله فى المصباح . 

قوله : ( هو المحلل ) أى : ففى قوله التيس تشبيه الرجل المحلل بالتيس » واستعارة امه 
له على طريق التصريح بجامع الدناءة » إشارة إلى أنه بمثابة حيوان ببيمى دفىء » لقلة الرغبة فى 
اقتنائه لقلة منفعته » كيف وقد وصفه بكونه مستعارا لاثبات له ؟ ثم قال : لعن الله امخلل 
وجل لماي تاو نعللا ار و وعلل - بكسر اللام الأول - الذى يتزوج مطلقة 
ثلاثا بعد العدة » وامحلل له هو الزوج الأول . قال فى التحقيق : وسكت عه عن الول » 
والمرأة » والشهود » مع أن الحرمة لاحقة لكل ؛ لتعلق الحرمة بالزوجين أشد » ولذلك أخبر النبى 
SC 2‏ ل ل 
تكون إنشائية معنى . 

قوله: ( التروجج ) المناسب لقوله : أن يتزوج » أن يقول : ولا جلها ذلك الزوج . 

'قوله : ( بطلقة ) أى ذلك الفسخ طلاق » قال تت : أى : بائنة . وعبارة بعض : 
ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة . 

قوله : ( وها بالبناء صداق المثل ) هكذا قال ابن عبد الحكم » وقال محمد : بل لها 
المسمى » وصرح به تت قائلا : وها المسمى إن أصابها . وكلام محمد هو الأصح » 6 قال ابن 
الحاجب . وقول ابن عبد الحكم هو المناسب » کا قرر . 

تیه : محل فساد نكاح الحلل ما لم يحكم بصحته من یری ذلك » فإن حكم بصحته 
من يرى ذلك كالشافعى » فإنه يجوز للمالكى أن يطأ مبتوتته بعد ذلك . 


- وقال : والعمل عليه عند أهل العلم‎ ٤۲۸/۳ : مس الترمذى كتات اللكاح باب ما جاء ف المحلل واحلل له‎ )١( 
سس ایی داود : ۳۰۷/۲ وقد تكلم الماوى عن طرقه ى فيص‎ - ٦۲۳/۱ : طبعة الصاوى - مصر 19174 سن ابن ماجة‎ 
. ٠١١۱ وانظر أيضا : معام السين للخطانى : ۱۹۳/۳ طع حلب‎ . ١10 القدير : ۲۷۱/۰ مصر الطعة الأولى‎ 


۱٦‏ باب التكاح والطلاق وما الما 


وشهود » وزوجة . وظاهر كلامه إن قصد المطلق أو الزوجة التحليل بنكاح الثانى 
لا يضر وتحل به » وهو كذلك . 

وه يجوز كاخ المُحرم ) بحج أو عمرة ( لنَفسيه ولا يََْدُ ناحا ليره ) لما 
صح أنه مُه قال : لا يكح الْمُْرمُ ولا بذك ولا يطب » © فإن وقع 
نكاحه » أو إنكاحه » فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور » ولا يتأبد 
التحريم . وإذا فسخ قبل الدخول فلا شىء ها» وإن فسخ بعده فلها الصداق » لأن كل 


قوله : ( لا يضر وتحل الح ) والظاهر لا حرمة عليهم ؛ » وإنما كانت نية من ذكر لا تضر 
دون نية الملل ۽ لك الطلاق بيده » قاله بعض الشراح . 

قوله : ( لا ينكح الحرم ) بفتح أوله . 

ير 

قوله : ( إن رقع نكاحه اغ ) لا خصوصية لذلك يا إذا كان ايم هر الزوج ج » بل 
متى كان أحد الزوجين رما » أو الول » أو الوكيل محرما حال العقد » فالفساد وأولى أكثر من 
واحد » ولا يراعى وقت التوكيل قاله : عج . وهذا كله فى الولى الخاص ؛ وأما الحا والقاضى 
يكون كل منہما محرما » ويوكل حلالا » فيصح عقد الوكيل الحلال . 

قوله : ( وبعده ) ولو ولدت الألاد . 

قوله : ( بطلاق على المشهور ) أى : لأن النكاح الختلف فى فسخه بطلاق » وهذه 
المسألة مختلف فما » فإن أبا حنيفة يجيز للمحرم أن ينكح وينكح . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله : يقول بغير طلاق » والخلاف فى كل مختلف فيه » کا 
أفاده برام . 

قوله : ( ولا يتأبد التحريم ) إنما ذكره ردا على القول الثانى من تأبيد التتحريم » قياسا على 
النكاح فى العدة » بجامع الاستعجال قبل الأوان . 

قوله : ( فلها الصداق ) أى المسمى . 


. نتحقيق أحمد شاكر دار المعارف‎ 54 . ۵۷/١ : المسند للإمام أحمد‎ , 848/١ : الموطأ‎ )١( 
, بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق طبع بيروت‎ ١١5١ - ۱۰۳۰/۲ صحيح مسلم : كتاب التكاح‎ 


حكم نكاح انحلل واخرم والمريص 10۷ 


مدخول بها لها الصداق . ومنتبى الفسخ فى الحج الإفاضة » وفى العمرة السعى . 

( ولا يجوز نِكاح المريضٍ ) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذى يحجر فيه عن 
ماله اتفاقا » إن أشرف على الموت » وعلى المشهور إن لم يشرف . وظاهر كلاه : أن 
نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به » وهو كذلك على أحد 
المشهورين » والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة » ولا يجوز مع عدمها ( و ) إذا قلنا 
لا يجوز نكاح المريض › فإنه ( يسح ) ظاهره : قبل البناء وبعده عار عليه قبل 


قوله : ( الإفاضة ) أى : إن كان قدم السعى وإلا فبعد تمام السعى » ونحله أيضا : إذا 
حصل بعد صلاة ركعتى الطواف » وظاهر كلامهم الصحة . وإن لم يكن رمى جمرة العقبة ؛ 
وأما إن حصل بعد السعى » والطواف » وقبل الركعتين تين » فإنه يفسخ إن قرب » - لا إن بعد - 
والظاهر الرجوع لبلده کا قال : عبج » أى : أو ما فى حكم الرجوع . 
قوله : ( وف العمرة السعى ) أى : ريندب تأخيو حتى يحلق . 
قوله : ( ولا يجوز نكاح المريض ) يلحق به فى ا منع كل محجور عليه : من حاضر صف 
لقتال » ومقرب لقطع » وعبوس لقتل » وحامل ستة » بأن يكون زوجها طلقها بنا دون 
الثلاث رأراد أن يعقد عليها بعد مضى ستة أشهر فأكثر من حملها » فإنه لا يجوز له ذلك 
ولا لها , لأنها محجور عليها فى تلك الحالة . 
قوله : ( مخوفا ) من باب الحذف والإيصال » أى : الخوف منه » فحذف الجار » 
فانفصل الضمير » فاتصل بعامله . واستعمل الشارح هنا صيغة الحذف والإيصال وهو 
مطروق » وإن كان للسمين فيه نزاع. . 
قوله : ( أن أشرف ) راجع لأصل العبارة » أى : لا يجوز نكاح المريض اتفاقا إن أشرف . 
قوله : ( وعلى المشهور إن لم يشرف ) ومقابله : أنه إذا لم يكن مشرفا يجوز إن كان 
لحاجة لمن يقوم به » أو فى الإصابة > وإن لم يكن له حاجة فلا يجوز لأنه مضار . 
( ولو احتاج إلى امرأة انح ) هذا هو أرجح القولين » ويستثنى من المع مسألة 
وهی : ما إذا كان رجل مريضا وزوجته حامل » وطلقها طلاقا باثنا » فإنه يجوز له أن يتزوجها 
حيث لم تقرب من الولادة » وأما لو قربت منها منع . وأما لو كانت غير حامل » فلا يجوز . 


= سنن ابن ماجه 1۳۲/۱ - مس ألى داود : ٤۲۱/۲‏ الترمذی : ۱۹۹/۳ بيروت . 


١ 0/۸‏ بات اللكتاح والطلاق وما الما 


الصحة أو بعدها » وشهر فى الختصر : أنه إذا عار عليه بعد الصحة لا يفسخ › 
وظاهره أيضا : كانت الزوجة حرة » أو أمة مسلمة » أو كتابية › أجازه اة أم لاء 
وهل بطلاق أو بغ ؟ قلا » فان لم بين با فلا شىء لا ( ون کی بها لق 
امداق في ال مُبنَاْ) ع : يريد صداق المثل على قول ابن القاسم . وقال ج : 
ظاهر كلام الشيخ : أن هما المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل » وهو قول 
عبد الملك . 

قلت : والذى فى امختصر : أن المريضة لها بالدخول المسمى » وأن المريض 
عليه الأقل من المسمى ومن صداق المثل . 


ولعل الفرق بينبما : أنها إن كانت حاملا إرثها له تبع لما فى بطنها . ولا كذلك غير الحامل » 
لأها وارث مستقل . كذا قرر وانظره . 

قوله : ( وشهر ف الح ) وهو الراجح 

قوله : ( حة أو أمة مسلمة أو كاية أجان الث أم ا أى + : وهو هو المشهور > لأن 
العلة وهى إدخال وارث لم تؤمن > لجواز عتق الأمة » وإسلام الكتابية » فيصبران من أهل 
الميراث » لا يقال : الحق للوارث فينبغى جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث . لأنا نقول : 
إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت » فيحتمل موت اجيز وحدوث وارث غير . 

( وهل بطلاق ) وهو الراجح » لأنه من الختلف فيه كذا قرر 

قوله : ر مبدأ ) فى هذا الكلام نظر » إذ يقدم عليه فى الثلث فك الأسير » ومدبر 
الصحة . 

قوله : ( والذى فى المختصر أن المريضة لها بالدخول المسمى ) يقضى ها به من رأس 
ماله » قل أو كار » وكذا لو مات الزوج قبل أن يدخحل بها » فإنه يتقرر ها به » لأنه مختلف 
فصر انيعي ر 0 

والحاصل : أن للمريضة بالدخول أو الموث المسمى » وعلى المريض ببما أى : بالدخول 


كيف تحل المطلقة لاتا ۹ 


( ولا مِيرّاث لها ) أى : ن تزوجها فى المرض لنبيه عليه الصلاة والسلام عن 
إدخال وارث وإخراجه » وليعامل بنقيض مقصوده ( و ) مع ذلك ( لَوْ طق ميض 
مره َه ذلك ) الطلاق بلا حلاف » لأنه عاقل مكلف ( ركان الميراث لھا 
ِنْهُ إن مَاتَ فى مَرّضيه َلك ) مات قبل الدخول أو بعده - كان الطلاق بائنا 


أو الموت » الأقل من ثلاثة أشياء » هذا إذا مات أو ماتت وم يحصل فسخ . وأما لو حصل 
تيع و سبانف فاق كان نيل التاخول a a‏ قله امسن 
تأخذه من الثلث مبدأ » إن مات » وإن صح تأخذه من رأس امال . 

وبقى ما لو كان الزوجان مريضين » والحكم أنه يغلب جانب الزوج » فعليه إن 
ار من ثلاثة أشياء : الثلث » والمسمى » وصداق المثل » )ا لو أفرد الزوج بالمرض . 

له : ( إن مات فى مرضه ذلك ) وهذا كله إذا كان المرض مخوفا » احترازا عن 

الخفيف » فلا إرث لها إن مات فيه . وكان ثلاثا » أو بائنا » ورجعيا » يتوارئان . وهذا كله 
بالنسبة للميراث » وأما غير الميياث من الأحكام فحكم المطلقة فى المرض حكم غيرها تمن 
طلقت فى غي » من وجوب جميع الصداق إن كان دحل بها » والنصف إن لم يدخل بها » 
وعدم صحة الوصية نما » وإن قتلته خطأ ورثت من المال دون الدية » وإن قتلته عمدا عدوانا ل 
ترث من مال ولا دية . 

واعلم : أن ظاهر المصنف دخول الأمة » والذمية » إذا عتقت » أو أسلمت بعد 
العدة قبل موته فإنها ترثه » وهو كذلك عند ابن القاسم ؛ واباه سحئون . ومفهوم طلق أنه 
لو ارتد فى مرضه وقتل مرتدا لم يورث » إذ لايتهم بالردة على منع الميراث . وظاهر المدونة : 
ولو كان معروفا بالبغض لن يرثه . اللخمى : لو رجع للإسلام ومات فى مرضه لم ترثه 
زوجته » لأن ردتة طلقة بائنة . فإن قيل : النبى يدل على فساد المنبى عنه » ولا شك أنه 
عليه السلام نبى عن إخراج وارث » کا نبى عن إدخاله » فالشأن أنه لا يقع على المريض 
طلاق . قلت : النبى إنما يدل على فساد المنبى عنه إذا لم يقم دليل على حلاف ذلك » وقد 
قام الدليل على أن العصمة لا تبقى بشك » والشك حاصل فى العصمة فى هذه الحالة » لانه 
يحتمل أن يصح صحة بينة فيكون طلاقه كالواقع فى الصحة ؛ ويحتمل عدمه » على أن ثم من 
يقول بجواز طلاق المريض 

قوله : ( مات قبل أو بعده ) أى : قبل الدخول أو بعده . 


1( باب النكاح والطلاق وما إليهما 


أو رجعيا - ولا يرئها هو إن كان الطلاق ثلاثا » ويرثها إن كان رجعيا مالم تخرج من 
العدة . ومفهرم الشرط أنه إذا صح من مرضه » ومرض مرضا آخر فلا ترثه » لأنه 
قد زال الحجر عنه الذى هو سبب ميراثها . 
( ومن طق ) من المسلمين الأحرار ( مره ) حرة كانت » أو أمة مسلمة 
BE‏ 
0 ك روجا غَيهُ ) للاية » والمراد بانکاح فى كلام الشيخ » وى 
: الوطء ٠‏ دل عليه قوله تاه فى حديث امرأة رفاعة : ١‏ لا على تلوق 
امس بذلك من وطء السيد أمته التى أَبَتَ زوجها 
طلاقها » فإنه لا يحلها له . 


سسا شيمم 


قوله : ( ثلاثا ) أى إن كان حرا » أو ثنتين إن كان عبدا » حرة أو أمة فى الصورتين » 
لأن المعتبر فى الطلاق الزوج عكس العدة . 

قوله : ( دل عليه قرله َيه الح ) لا دلالة » لجواز أن النكاح فى الآية يراد به العقد » 
ويكون مقيدا بالوطء . المأخوذ من الحديث . 

قوله : ( لا حتى الح ) فى حديث الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

ار TS‏ ل 

« باوث آمراة رفاغة الْقرطى إلى رسول لله صلى الله عليه وَسَلَمّ » فقالت : إِنّى كنت عند 
رفاغة : فَطَلَبى قبت طلاق - أى : طلقنى ثلاثا - وفى رواية لمسلم : فَطلقهًا ١‏ حر ثلاث 
َطْلِيفَاتٍ » رجت بَعْذَهُ عبد آلرحمن بن آلربير - بفتح الزاى - وَإِنْمَا مَعَهُ مل هُذْبَة 
ا - أى : فى الارتخاء - وف رواية : فأغترض ولم يصرنها ففارقها ؛ ٠‏ سم عله وَقَال : 
ريدي أذ جعي إلى رِاعَةَ ؟ لا » حَتَّى تدُوتى سيا وينو متك » "1١‏ والمراد 
بالعسيلة : مغيب الحشفة » ولا يشترط الإنزال عند ال جمهور . قال فى المصباح : العسل يذكر 
ويؤنث » وهو الأكثر » ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث » ذهابا إلى أنبا قطعة من الجنس 


)١(‏ الموطأ : ٣١/۲‏ . صحيح البخاري كتاب الطلاق فتح البارى 77/4 طبع المكتبة السلفية القاهرة ورواه 
الجماعة عن عائشة أم المؤسين رضي الله عنها . انظر صب الراية : ۲۳۷/۳ . سين ابن ماجه 1۲1/١‏ , 


كيم نحل المطلقة ثلاتا ؟ ١5١‏ 


ويشترط فى الزوج أن يكون مسلما » بالغا » ولو خصيا » قاثم الذكر » 
مقطو ع الخنصيتين » تزوجها تزوجا لازما » احترازا من نكاح الخيار كنكاح العبد بغر 
إذث سيده . وان يولج حشفته » أو مثلها من مقعلوعها › فى قبلها »› احترازا من 


وطائفة منه ؛ ثم ذكر الحديث المذكور » وقال بعده : وهذه استعارة لطيفة » فإنه شه لذة 
الجماع نعلارة العسل . وسمى الجماع عسلا » لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا ؛ وأشار 
بالتصغير إلى تقليل القدر الذى لابد منه فى حصول الاكتفاء ؛ قال العلماء : وهو تغييب 
الحشفة » لأنه مظنة اللذة اه ولا يخفى ما فى عبارته يعرف بالتأمل . وفى بعض من كتب على 
مسلم ما نصه : عسيلة - بضم العين وفتح السين - تصغير عسلة » وهي كناية عن الجماع 
شبه لذته بلذة العسل وحلاوته اه والأحسن الموافق لصدر عبارة صاحب اللمفتاح أن يقال : 
شبه وضع الحشفة بالعسل بجامع اللذة . واستعار امه له . 

وقوله : ( تذوق ) ترشيح » لأنه من ملائمات العسل . 

قوله : ( ويشترط فى الزوج أن يكون مسلما ) أى : فلو كان المسلم متزوجا يبودية 
أو نصرانية وطلقها ثلاثا » ثم تزوجها يبودي أو نصرانى وطلقها » أو مات عنها » فلا تحل 
لزوجها المسلم بذلك . 

قوله : ( بالغا ) احترازا من الصبى . فوطؤه كالعدم فلا تحل » ويعتبر البلوغ عند 
الوطء . فإذا عقد قبل البلوغ » ولم يدحل حتى بلغ حلت » قاله فى التحقيق . 

قوله : ( ولو خحصيا ) أى : لأن ذواق العسيلة يحصل به » لأنهم لا يشترطون الإنزال . 
فلا فرق بينه وبين السلم » وهذا مع علم الزوجة به » وإلا فهو نكاح معيب فلا جلها لاله غير 
لازم . 

قوله : ( كنكاح العبد بغير إذن سيده ال ) أي : أو نكاح ذات العيب أو المغرورة . 
برام : هذا كله إذا لم بجر السيد ذلك » أو لم يرض الزوج أو الزوجة بإسقاط حقه » فإن 
أجاز السيد » أو رضى أحد الزوجين بذلك » ووطء الزوج بعد لزوم النكاح ‏ فإنها تحل 
بذلك . 

قوله : ( وأن يولج حشفته الح ) ويشترط ف الإيلاج أن يوجب الغسل » فلو غييها فى 
هوى الفرج » أو لف خرقة كثيفة فلا تحل له 


) ۳ كفاية الطالب الرباق ج‎ - ١١ 
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اإيلاج بغير انتشار » فإنه لا عسيلة معه » إيلاجاً مباحاً » احترازاً من الوط فى 
الحيض » أو العدة » أو وطء المحلل من غير تناكر فيه » وأن تعلم اللخلوة المعتادة 
بينبما » وأن تكون عالمة بالوطء > احترازا من المغمى عليها وا مجنونة . 

ثم شرع يتكلم على الطلاق وهو لغة : الإرسال من قولك : أطلقت الناقة 
فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وقيد . 

واصطلاحا : حل العصمة المنعقدة بين الزوجين . 

قوله : ( بانتشار الم ) ولا يشترط أن يكون الانتشار تاماء ولو حصل الانتشار بعد إيلاجه » 
ولو لم ينل - کا قدمنا - واستظهر ب بعض الأشياخ : أن وطء العنين والننثى لا يلها . 

قوله : ( احترازا من الوطء فى الحيض ) أو النفاس » أو بعد انقطاعهما » وقبل الغسل 

منهما » ومثل ذلك : الوطء فى المسجد . 

قوله : ( من غير تناكر فيه ) أى : فلو حصلت ثكرة فى الإيلاج » فلا تحل كان ذلك قبل 
الطلاق أو بعده » طال الأمر بعد القللاق أم لا؛ مالم يحصل تصادق عليه » وحيث كان الشرط 
عدم الإنكار فهو صادق بالتصادق » وعدم علم الحال بغيبة أو موت » کا صرح به بعض . 

قوله : ( وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما ) وتثبت بامرأتين » أى : فلابد من ثبوت الخلوة 
وإلا لم تحل » قال أشهب فى مدونته : ولو صدقها الثانى على الوطء » لأنها تنهم على الوطء 
تملك الرجعة لمن طلقها » ويتهم الثانى ملك الرجعة » فلو علمت الخلوة وتصادق الزوجان على 
الوطء » أو غاب الحلل » أو مات :يل أن يسام ننه ار أو إنكار صدقت . 

قوله : ( وأن تكون عالمة الح ) ولا يشتره ط علمه » فإذا وطئها مجنونا فإنها تحل » بأن طرأ 
له الجنون بعد العقد › ؛ لأن المحلية وعدمها من صفاتبا هى فاعترت فقط » ولا يخفى أن حديث 
امرأة رفاعة يقتضى أنه لابد من علمهما » لأنه قال : حتى تذوق الح . 

قوله : ( من قولك ) فى العبارة حذف » والتقدير : وهو لغة الإرسال المفهوم من قولك 
الح . 

وقوله : ( إذا أرسلتها ) بفتح التاء » أى : تقول ذلك إذا أرسلتها . 

وقوله : ( وقيد ) أى : أو قيد . 

وقوله : ( حل العصمة ) العصمة وصف اعتبارى ناشوء من العقد على الزوجة . 

وقوله : ( المنعقدة ) أى : المتقررة الثابتة . 


كيف تحل المطلقة تلاتا ؟ 1۳ 


وله أربعة أركان : الزوج » والزوجة » والقصد » فمن سبق لسانه إلى الطلاق 
لم يقع عليه طلاق » وكذا من أكره على الطلاق على ظاهر الروايات » بعضهم : 


قوله : ( واصطلاحا ال ) عرفها ابن عرفة بقوله : صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج 
بزوجته » موجبا تكررها مرتين للحر » ومرة لذى رق » حرمتها عليه قبل زوج . 

قوله : ( والزوجة ) أى : المملوكة عصمتها للزوج » تحقيقا أو تقديرا » كقوله لامرأة عند 
خطبتها : أنت طالق » لان مراده إن تزوجتك فانت طالق . 

قوله : ( والقصد ) المراد بالقصد : أن يقصد اللفظ فى الصريح › أو فى الكناية 
الظاهرة » وإن لم يقصد حل العصمة » أو قصد حل العصمة فى الكناية الخفية . 

قوله : ( فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق ) يعنى : أن من أراد أن يتكلم 
بغير الطلاق » فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق › فلا شىء عليه إن ثبت سبق لسانه فى الفتوى 
والقضاء » وإن لم ثبت فلا شىء عليه فى الفتوى » ويلزم فى القضاء ومن كان اسم زوجته 
طارق » فأراد أن يقول لما : يا طارق » فالتفت لسانه وقال : ياطالق » وادعى أنه التفت 
لسانه » فإنه يصدق ف الفتوى لا فى القضاء » فإن أسقط حرف النداء مع إبدال الراء لاما » 
وادعى التفات لسانه » لم يقبل منه لحصول شيئين : الحذف والالتفات . 

قوله : ( وكذا من أكره على الطلاق ) الإكراه يكون بخوف موم من قتل » أو ضرب 
ولو قل » أو سجن » أو قيد ؛ ظاهره فيما : وإن قل » أو صفع فى القفا لذى مروعة بملأ ‏ 
أو ججمع ولو غير أشراف » فإن فعل به فى الخلاء فليس إكراها لا فى ذى المروءة ولا فى غيو » 
أى : إذا كان يسيرا » وأما كنيو فإكراه ولو فى الخلاء » والمراد التخويف بذلك لا حصوله › 
والمراد بالكثير : ما يحصل من التبديد به الخوف لذى المروءة وغييو فى الملا والخلاء > واليسير 
ما يحصل بالتبديذ به الخوف لذى المروءة فى الملا . 

ويظهر من كلامهم : أنه لا يشترط فى الإكراه كون المخوف به يقع ناجزا » فلو قال 
له : إن لم تطلق زوجتك فعلت كذا بك بعد شهر » وحصل الخوف بذلك كان إكراها . 

ومن أكره على أن يطلق طلقة فطلق ثلاثا » أو على أن يعتق عبدا فأعتق أكثر > أو على 
أن يطلق زوجته فأعتق عبده أو عكسه » فاستظهر عدم لزوم شىء من ذلك » لأن ما يصدر 
منه حالة الا"كراه تمنزلة امجنون . 

قوله : ( على ظاهر الروايات ) ومقابل ذلك أنه يقع عليه الطلاق . 


14 باب التكاح والطلاق وما إلا 


إلا أن يترك التورية . مع العلم » والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها » وظاهر 
الختصر كاللخمى : أنه تقييد » وكذا الأعجمى إذا لقن لفظ الطلاق وهو لا يفقهه › 
م يقع عليه طلاق . 
إلى نية وإلى كناية وهى قسمان : ظاهرة - وستاتى - محتملة » نحو : اذهبى › 
وانصرفی » فتقبل دعواه فى نيته » وعدده . 

وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه على قسمين : بدعى . وسنى »› 


قوله : ( إلا أن يترك التورية الم ) التورية : أن يأتى احالف بلفظ فيه إبهام على السامع له 
معنيان قريب وبعيد » ويريد البعيد » كقوله : هی طالق » ويريد من وثاق » أو يريد وها 
بالطلق » ومعناه القريب إبانة العصمة . 

قرله : ( مع العلم ) أى : بها . 

وقوله : ( بأنه الم ) متعلق بالاعتراف » وبعدٌ فهذا التقييد ضعيف » والمذهب : أنه 
لا يحنث » ولو تركها مع معرفتها . 

قوله : ( لم يقع عليه طلاق ) أى : لا فى الفتوى إلا فى القضاء . 

قوله : ( إلى صر ) أى : لفظ صر . 

وقوله : ( ومحتملة ) المناسب لقوله ظاهرة أن يقول : وخفية . 

قوله : ( فتقبل دعواه فى نيته وعدده ) فإذا قال لما : اذهبى » وانصرف - مثلا - وقال : 
لم أرد بذلك طلاقا » فإنه يتحلف على ذلك » ولا شىء عليه » والظاهر : أن محل الحلف إذا كان 
فى وقت غضب » بحيث يقع فى الوهم أنه قصد الطلاق » وإن قال : نويت بذلك الطلاق . 
فإنه يلزمه » فإن كانت له نية بطلقة أو أكثر » عمل بها » وإن ل تكن له نية فى عدد لزمه 
الثلاث » هذا قول أصبغ . واعترضه ابن عرفة » وأفتى بواحدة إلى أن مات . والظاهر : رجعية 
فى الدخول بها » بائنة فى غيرها . وانظر : هل يحلف فى دعواه عددا دون الثلاث ؟ 

قوله : ( باعتبار أنواعه ) أراد بالجمع ما فوق الواحد ‏ والأولى أن يقول : باعتبار النوعية 
لا باعتبار الصيغة ولا باعتبار غيرها من الاعتبارات . 
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فالأول قوله : ( طلا الاثِ فى كل كلمو وَاحِدَةٍ إبدعَة ) أى : محدثة لما فى التسالى : 

0 ان 00 الله ؛ صلی لله عله وال وسم بر عن جل طلق انال ثلاث 
طلقا جَمِيعاً » فَقَامَ عصان » كم قل : اعون كتاب الله عر وجل ونا ين 
هركم » 2١(‏ ( و ) مع ذلك ( َر ) الطلاق الثلاث ( إن رقع ) فى كلمة واحدة 
على المعروف من المذهب ( و ) أما الثانى فهو ( طَلاق الس ) أى : الذى أذنت 
فيه السنة » وحكمه : أنه ( ما ) ثم فس بقوله ( وهو أن يُطَلْقَهَا في طَهْرٍ لم 


قوله : ( وطلاق الثلاث فى كلمة واحدة ) أو فى حكم الكلمة كقوله : أنت طالق » 
أنت طالق » أنت طالق » أو طالق » طالق » طالق » من غير قصد تأكيد . 

قوله : ( أى محدثة ) أى : لم يؤْمر بها بل أمر » بخلافها » فلا ينا وقوعها فى زمنه 

قوله : ( تطليقات ) جمع تطليقة مصدر طلق ؛ قال ف المصباح : طلق امرأته تطليقا 
اه فتطليقة مصدر دال على الوحدة . 

e 

( أتلعبون بكتاب الله ) أى : لأن الله تعالى قال : ط الف مرا ۾ 

ما ار ل 

قوله : ( وأنا بين أظهريم ) أى : بينكم » وفائدة إدخاله فى الكلام : أن إقامته بينهم على 
0 الیم » وكأن 3 ما 0 
ل ال" 

قوله : ( على المعروف من المذهب ) وقيل واحدة . 

قوله : ( وحكمه أنه مباح |) أى : جائز مستوى الطرفين » وليس اراد أن الطلاق 


(1) سنن النسائي : كتاب الطلاق داب الطلاق الثلاث المجموعة - ١841/7‏ الطبعة الأولى ۱۹۳۰ قال اي حجر 
أشور جه الساق ورجاله تقات فتح بح الباري : ۲/۹ وقال ابى القم في راد المعاد : ۲٤١/١‏ : وإسناده على شرط مسلم 
الطبعة الأرل ۳44 - الرسالة” يروت . 
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قرا ) أى : لم يجامعها ( فيه طَلْقَةُ ) واحدة ( ثم لا يها طلاقاً حى تقض 
ةم فهذه أربعة قيود منى فقد واحد منه لم يكن سنيا » فاحئرز بقوله : فى طهر ء 
ما إذا طلقها فى حيض ؛ وبلم يقربها فيه » مما إذا طلقها فى طهر جامعها فيه › 
وبطلقة » مما إذا طلقها اثنتين أو ثلاثا ؛ وبلا يتبعها الح » ما إذا طلق الرجعية قبل 
مضى العدة . 
سئة » لأن النبى ع قال ١:‏ نض لحلل إلى آلله الط » 21١‏ وإضافته إلى السنة » وإن 
جاء الإذن فيه أيضا من الكتاب » فى قوله تعالى : ل اها آلب إذَا طلقم لاء © | الطلاق : 
١‏ لأن قيوده من السنة . 

درك حو رزو سسا Ei E‏ 
المرأة . 

والبدعى مكروه فى غير الحبض حرام فى زمنه » ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه » ا نجبر 
عليبا إذا طلقها بين دمين يلفق ثانيهما لما قبله » وإن كان الطلاق غير حرام بعدم علمه بمعاودة 
الدم . وزاد فى الإرشاد : أن يكون تاليا لحيض لم يطلق فيه » احترازا عما لو طلقها فى 
الحيض » وجبر على الرجعة » وطلق فى الطهر الذى يليه » لأنه إذا فعل ذلك صار كمن لم 
يراجع فى طلاق الحيض » إذ الرجعة لا تكمل إلا بالوطء » وإذا وطىء فيه لم يكن طلاق 
السنة » وزيد آخر وهو : كون الطلاق بلا عوض وَإلا كره تت . 

قوله : ( ما إذا طلقها فى حيض ) أى : فإنه ممنوع إجماعا » واختلف ف علة المنع » 
فقيل : لأنها لا تعتد بتلك الحيضة فيكون تطويلا عليها فى العدة » وقيل : تعبد . 

قوله : ر ما إذا طلقها فى طهر جامعها فيه ) أى : فهو مكروه » واخختلف فى علة 
الكراهة » فقال المصنف وعبد الوهاب : للبس العدة عليها بماذا تكون » لأنها لا تدرى : هل 
تعتد بالأقراء » أو بوضع الحمل ؟ فإن طلقها فى طهر جامعها فيه لزمه واعتدت به » ولا يؤمر 
برجعتها » کا فى التحقيق . 

قوله : ( وبلا يتبعها الح ) وضح ذلك ابن عمر بقوله : فإذا أتبعها طلاقا قبل مضى 
العدة » فليس الطلاق الأول سنيا » هذا هو الظاهر . قال بعضهم : يريد إذا نوى ذلك عند 


(۱) سين ألى ماجه : ٦٥۰/۱‏ . سين ای داود : 745/9 , 
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ثم انتقل يتكلم على الرجعة فقال : وله اة في الى تجبضي مام 
تذل فى الْحَيْضة اة فى ) حق ( الحرة أو ) فى الحيضة ( أت في ) حق 
( الأَمةٍ ة ) لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء » والرجعة تكون بالنية مع 


الطلاق الأول » أما إذا لم ينوه » وأوقع الطلاق اشن داخل العدة أو الثلاث » كان الأول سنيا » 
والثانى بدعة » بل متى نوى عند الطلاق الأول أن يتبعها بأخرى : كان الأول بدعيا » وإن لم 

تتمة : الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة : الإباحة » والندب » والكراهة » والحرمة » 
والوجوب . ك' 

أما الوجوب : بأن يلزم على عدمه الإضرار بالمرأة » كن لا يجد ما ينفقه عليها » 
أو يعجز عن الوطء مع عدم رضاها بذلك . 

وأما الندب : بأن تكون زانية » أو تاركة الصلاة » ولا تنزجر عن ذلك إلا أن يكون 
قلبه متعلقا بحبها » فله مسكها . وعلم بقية الأقسام مما تقدم . 

قوله : ( وله الرجعة ) الرجعة تعتريبا أحكام خمسة كا تعترى النكاح ؛ وأمثلتها (") تعرف 
من أمثلة أحكام الطلاق » ولا كان حكمها الأصلى الجواز عبر بقوله :وله الرجعة ؛ ولو كان 
الزوج عرما » أو مريضا » أو مفلسا » أو “سفيها » أو عبدا لم يأذن له سيده » لقول أهل 
المذهب : خمسة تجوز رجعتهم » ولا يجوز نكاحهم . 

قوله : ( فى التى تحيض ) أى : وطلقت دون الثلاث فى غير زم حيض » وأما النى 
طلقت فى زمن الحيض فيراجعها مالم تدخل فى الرابعة إن كانت حرة ؛ أو الثالثة إن كانت 
أمة » فإن دخحلت الحرة فى الرابعة » والأمة فى الثالثة » تحلت للأزواج » ۽ لکن ينبغى لما أن 
ل امحل لوج جرد رق الم لاا انطع قبل حصيل ما بعد جا ف باب عة 
وهو يوم أو بعضه . 

له : ( فى حق الحرة ) ولو كان زوجها عبدا . 

وقوله : ( فى حق الأمة ) ولو كان زوجها حرا » لأن العبة بالزوجة › فإن دخلت الحرة 
فى الثالثة » والأمة فى الثانية » لم تصح رجعتها » فإن قلت : ظاهر كلامه انقضاء عدتها بمجرد 


38" باب النكاح والطلاق وما إلبهما 
القول : كراجعتبا 8 وأمسيكا 7 أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته »> وفى رجعته 


رؤية الدم » وهو يخالف ما قالوه فى فى أقل الحيض بالنسبة للعدة » هل هو يهم أو بعضه ؟ 
فالجواب : إذا رأت دم الحيض » الأصل استمراره وانقطاعه قبل يوم أو بعضه » أى : بعض له 
بال » وهو ما زال على ساعة » نادر . کا يفيده ابن عبد السلام ؛ فإن فرض انقطاعه قبل يوم 
أو بعضه » لم تنقض علتها . 

واعلم : أن الرجعة لا تصح إلا بشروط › أحدها : أن يكون الطلاق من نكاح 
صحيح » فلا تصح فى نكاح فاسد لا يثبت بالدخول . ثانيها : أن يعلأها وطأ صحيحا » فلا 
حي عار وو حراما فى حيض » أو إحرام » أو صيام » 
لأنه كلا وطء » إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 

قله : ( كراجها وأمسكنبا ) كنا ف الخ : راجعها اغ ٠‏ ولا يوذ على إطلاقه » 
فالصواب أن يقول : إن راجعتها صريحة . وكذا ارتبعتها فلا تفتقر للنية » وكذا رجعتها عند 
الزرقانى ؛ وأما أمسكتها » فهى من المحتمل الذى يفتقر إلى نية » لأنه يحدمل أمسكتها تعذيبا 
لها » وكذا رجعتها عند غير الزرقانى » لأنه يحتمل رجعت عن صحبتها . 

قوله : ( كالوطء ومقدماته ) أى : مع النية على المشهور . 

قوله كك iS‏ اح ٠)‏ قال ابن ريد : الصحيح أن الرجعة تصح 
بمجرد النية ؛ لأن اللفظ إنما هو عبارة عما ف فى النفس > فإذا نوى فى نفسه أنه راجعها فقد 
صحت رجعنها فيما بينه وبين الله تعالى » فإذا أظهر لنا ما أضمر حكمنا عليه به » والمراد 
بالنية : الكلام النفسى “ , أى : بأن يجرى على قابه : أنت طالق ‏ أو هى طالق » لا أنه 
ينوى طلاقها فى المستقبل . إلا أن ابن عبد السلام رد على ابن رشد بقوله : ويعز وجود هذا 
القول منصوصا فى المذهب إنما هو تخر . ولذلك قال خليل : وصحح خلافه » أى : 
خلاف قول ابن رشد » وعلى هذا التصحيح فلو نوى ثم أصاب » فإن بعد ما بينهما فليس 
برجعة » وإن تقدمت النية بيسير فقولان . 

وتظهر فائدة كون ا ا يله ولان الله فقط فيما إذا انقضت العدة وعاشرها 
معاشة الأزواج ؛ ورفع للقاضى بسبب ذلك » فأقام بينة على إقراره أنه راجعها قبل انقضاء العدة 
بالنية » فإن القاضى يمنعه منها » وإذا مانت بعد انقضاء العدة » وأقام بينة برجعته فيها بالنية » 
فإنه يحل له إرثها فيما بينه وبين الله : فإذا رفع للقاضى فإنه يمنعه منه . 


> قوله : باد يحرى على'قلبه أنت طالق الح » كتب عليه الشيخ حضارى : هكذا فى عدد من النسخ » ولعل‎ )١( 


حكم الرحعة ١8‏ 
بالنية فقط قولان . ولو انفرد القول دون النية » فرجعة ظاهرا لا باطنا » والوطء دون 
النية ليس برجعة لا ظاهرا ولا باطنا ( إن كات ) المطلقة ( مِمّنْ لَمْ حضْ ) لصغر 

5 مهاس ر 2 8 1 1 
( او ممن يست من الحيض ) ج : اراد بها من ایس الحيض منہا » وليس المراد من 


قوله : ( ولو انفرد القول دون النية ) أى : بأد تلفظ بلفظ صرخ هازلا ‏ وأما إن لم 
يكن هازلا . فلا جعتاح لمية » وهو رجعة باطنا وظاهرا . 

وفائدة كون مزل رجعة فى الظاهر لا الباطن » لزوم النفقة . والكسوة بعد العدة » وبقية أحكام 
الزوجية » من قسم وغيره ‏ ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى . ولا يخفى حلها فى النكاح بالهزل . ولعل 
الفرق أن السكاح لم يشترط فيه نية » فلاف الرجعة فقد اشترطت فيب النية فى الجملة . 

وأما القول امحتمل الخالى عن النية » كأعدت الحل ‏ أو رفعت التحريم » فإنه محتمل 
للرجعة وغيرها ٠‏ إذ يحتمل لى أو للناس ؛ ورفعت التحريم عنى » أو عن الناس » فلا يحصل 
به رجعة حيث لا نية ولا دلالة ظاهرة » فلاف : أعدث حلها » » أو رفعت تحرمها » فرجعة › 
لأ فيه دلالة ظاهرة على الرجعة » وإن احتمل أعدت حلها للناس بسبب الطلاق إلا أن هذا 
الاحزال دلالته غير ظاهرة . 

وأما بقول غير محتمل مع نية : كاسقينى الماء » ناويا به الرجعة فتحصل به الرجعة على 
ظاهر ابن رشد . 

قوله : ( والوطء دون النية الح ) فعليه لو وها ولم ينو رجعتها » واسترسل على ذلك 
وطلقها ثلاثا بعد خروجها من العدة » فقال محمد : لا يلزمه لأنبا أجنبية . وقال أبو عمران : 
يلزمه مراعاة لقول ابن وهب والليث : فى أن الوطء لا يفتقر لنية ؛ قال ابن ناجى : وهو 
الغنواني: أا بالك اط ويه اق غين رااش شيوفض :اه ومال ان عرف الانفقادها بضيفة 
النكاح إن نواها . 

قوله : ( فإن كانت ممن لم تحض الح ) أى : ويكون بدعيا إذا أوقع أكثر من واحدة ؛ أو 
يوقع واحدة مع نية وقوع أخرى فى العدة وإن لم يفعل » فاله : عج . 

قوله : ( من المحيض ) المحيض لغة فى الحيض . 

قوله : ( أراد بها من أيس الحيض ما ) أى : فيصدق ببنت ثلاثين سئة » وأيس من 


5 هنا سقطأ بدليل التخرخ الآ » أو سبق قلم » إذ الجارى على القلب مراحعتها لا هدا اللعظ إذ الكلام فى الرحعة اه , 


١ ۷ 0‏ ناب النكاح والطلاق وما إلييما 


الع e‏ قوله : 


حيضها لأمر ما » والحيض نائب فاعل . أيس » وأيس » أيسا من باب تعب » وكسر المضارع 
لغة » کا فى المصباح . 

ثم فى المقام أمور : الأول : أن أيس لازم يتعدى بحرف الجر وهو : من » فلا يصاغ منه 
فعل يتعدى للمفعول بنفسه » وقد عداه الشارح للمفعول بنفسه » وجعله مبنيا للفاعل 
مشكل ‏ لأن الفعل حقه أن يسند للفاعل لا للحيض » وارتكاب التجوز ما لا يجدى شيئا . 

الغافى : أن قوله : أراد » يقتضى أن هذا ليس متبادرا من اللفظ » وأن المعنى الذى نفاه 
متبادر » مع أن هذا الذى جعله مرادا عين المصنف لا فرق إلا من جهة الإسناد » ولا يترتب 
على ذلك شىء . نعم لو قال : أراد من انقطع عنها الحيض ولو لم تبلغ سن الإياس كبنت 
عشرين سنة - مثلا - وليس 'امراد بها الح » لظهر التعبير ببذه المادة فتدبر . 

الغالث : أن تعبين بالبناء للمفعول لا داعى له » والظاهر أن المراد بالاياس هنا کون 
لدم انقطع عنها مدة يوجب لها أن لو طلقت أن تعتد بالأشهر » وقد تقرر أن الدم إذا اتقطع 
لا لسبب » أو لمرض » ول تبلغ سن الإياس » كبنت عشرين » أن تتربص سنة : تسعة 
للاستبراء » وثلاثة للعدة . وهل تلك السنة محسوبة من يوم انقطاع الدم عنها » أو من يوم 
الطلاق ؟ قران » أى : فهو أمر مضبوط لا يمتاج فيه لمعرفة أحد » وحرر . 

قوله : ( کا قال فى غير هذا الموضع ) أى : أن المصنف قال فى غير هذا الموضع : من 
جاوز سا خمسين الح » وهو محتمل لأمرين : 

الأول : أن يكون المواضع ثلاثة : موضع قال فيه : من جاوز سنبها الخمسين » وموضع 
قال فيه من جاوز سنها الستين الم . 

الثافى : أن يكون الموضع واحدا عبر فيه بأو » وهي محتملة لأن تكون لحكاية أقوال » 
SS‏ ؟ يراجع بقية كتبه » وم يكن بيدى منها 

. فقوله : فى غير هذا الموضع » أى : فى غير هذا الكتاب » لأنه لم يذكر شىء ما ذكر 
Cs‏ 

قوله : ( طلقها متى شاء ) أى : فى أى وقت شاء قال تت : ولو بعد وطھا اه لأن 
طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة . 

وقوله : ( وكذلك الحامل ) أى : للأمن من التطويل » وظاهره : ولو كانت متلبسة 


ا ۱۷۱ 


فإن كانت على قوله : وله الرجعة الح › » لكان أنسب ( ورج الخال مَالَمْ ضح 
وَالمُْحَة بالشهُورِ ) وهى aT‏ 
وعدة الأول سنة » والثانية ثلانة أشهر تستقبلها بالأهلة ( وَلْأَفْرْهُ ) جمع قرء - بفتح 


بالحيض » وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو فى حال حيضها » بناء على أن النبى لتطويل 
العدة . 

له : ( لكان أنسب ) أى : لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة . 

قوله : ( ما لم تضع ) أى : حملها كله » فترجع بعد وضع بعضه » فإن وضعت جميعه 
انقضت ولا رجعة » وتنقضى العدة بما أسقطته مما يعلم النساء أنه ولد مضغة » أو علقة » أو دم 
منعقد » فإذا أشكل أمره هل هو ولد أو دم ؟ اختبر بالماء الحار » فإن كان دما انحل » وإد 
كان ولدا لا يزيد ذلك إلا شدة » قاله : الشيخ أبو الحسن . 

تعمة : لا تسقط نفقة المرأة بموت الجنين فى بطن أمه » ولا تنقضى عدتها بدلك 
ولو حرج بعضه قبل الطلاق أو موت الزوج » ثم حرج البعض الآخر بعد الطلاق أو اموت » 
فقضية كلام خليل من قوله : إن زايلها كله حية انقضاء العدة بوضع بقيته » ذكره الخرشى . 

قوله : ( وهى المستتحاضة ) أى : التى لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة » لأن التى 
تيز دم الحيض من دم الاستحاضة تعتد بالأقراء وذ على ما ل كانه امن الصو إد من 
جملة من تعتد بالأشهر : الصغية التى تطيق الوطء » والتى تأخخر حيضها بمرض » أو تأخر بلا 
e‏ 

: ( مالم تن تنقض العدة ) أى : مدة عدم انقضاء عدتما . 

0 : ( وعدة الأولى سنة الم ) فيه تساع . لأن عدتها ما هى ثلاثة أشهر » والنسعة 
أشهر التى قبلها إنما هى استباء لزوال الريبة » ومثل ذلك يقال ف التى تأخر حيضها لمرض » 
أو تأخر بلا سبب . 

قوله : ( والثانية ثلاثة أشهر ) ومثلها الصغيرة التى تطيق الوطء ٠‏ ولا فرق فى الاعتداد 
بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل » وإغا يفترقان بالأقراء . 

قوله : ( تستقبلها بالأهلة ) هذا إذا طلقت فى أول الشهر » وأما إن طلقت فى بعض 
شهر » فإنه يكمل بالعدد » ويلغى يوم الطلاق . 

له : ( والأقراء ) أى : فى الآية لا فى المصنف » لأنه لم يتقدم لها ذكر . 


؟/ا١‏ باب النكاح والطلاق وما الما 


القاف وضمها - وعليه ا جمهور 3 وعندنا » وعند الشافعى ) هی الاطهار ) وعند 
أبى حنيفة هي الحيض . 
: أوردته الحنفية على المالكية » وهو : أن الله تعالى يقول : م ثلاثة 


اخحر 


روء چ البقره : ٠۲۸‏ | وأنتم تقولون : تعتد بقرأين وبعض قر ٠‏ لأنه قد يطلقها فى 
الطهر ؟ أجاب بعضهم عن ذلك : بأنه يجوز أن يطلق ذلك على قرأين وبعض قرء )© 
ل الله تعالى قال : الج ا يي به ر البق : 1907 | والمراد بذلك على 
المشهور : شهران وعشرة أيام . 

( وی ) بمعنى : ونهى نی تحرم ( أن يطل ) الرجل زوجته وهى ( فی الْحَيْضِ 


0 : ( وعليه الجمهور اڅ ) أى : : وعل على الضم الح » فيه نظر بل جمهور ١‏ اللغة على 

قوله E‏ الخلاف : حاها بمجرد رؤية الدم الأحير على 
أن المراد الأطهار » وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض . 

قوله : ( أُويَدِتَه الحنفية على المالكية ) ولا خفى أنه وارد على الشافعية . 

قوله : ر لأنه قد يطلقها فى آخر الطهر ) بل متى طلقها فى أثناء الطهر تحققت 
البعضية » فلا خصوصية للأخر إلا أن يقال : قد نص - رحمه الله - على الصورة المتوهمة . 

قوله : ( بأنه يجوز امح ) أى : فهو مجاز » وهو لابد له من قرينة ؛ وأين القرينة والمقيس 
عليه على نزاع ؟ ولعل الأولى أن يقول : يجوز أن يطلق الح » بقرينة أنه َيه قال : فى قوله 
تعالى : مط لوه لِعِذتَهِنٌ » | الطلاق ١‏ ]أى فى عدتهن » بأن يطلقها فى طهر لم تمس فيه › 
فتدبر . 

قوله : ( بمعنى ونبى الح ) إنما قدره بنبى » لتقدم النبى من الشارع َه وهو على 
التحريم » إلا أن النبى الذى كان قد تقدم » متعلق بابن عمر » وهذا : ہی عام » ويجاب : بان 
اللبى المتقدم بابن عمر نبى لغيه . 

قوله : ( وهی فى الحيض ) أى : والفرض أنها غير حامل » يريد : وكذا بعد انقطاعه 
وقبل الغسل ؛ أو التيمم إن عدمت الماء » | إلا أنه إن طلق فى تلك الحالة لا يجبر على الرجعة » 
كا ذكره فى التحقيق . 


الطلاق فى الاس والنماس 1١/7‏ 


ا لق ين ).ا سح أ ن تر . - نع نا - عق زج 


للب » 


ل ا ی یر نم إن ام 


a ooyy 

الصحيحين : أن ابن عمر بن الخطاب - رضى الله عنما -- طلق امرأته وهى حائض ال . 

أى : نابي بن اندي بطريق اللزوم . واسم المرأة امنة بنت غفار -- بكسر الغين وفنح 

الفاء مخففة - قال الشيخ على السمراسى : والظاهر من عدالة ابن عمر وحاله أنه حين 

اک ا ا لمجم جره اللو فى اليس أ لمكن ره 
لتحر 


له : ( فسأل عمر ال ) الظاهر أن السؤال من ابنه له أن يسأل رسول الله مَل 
استحياء من سؤاله له . 
0 24 ٤ء‏ 
قوله : ( مره ) أصله اامره بهمزتين : الاول للوصل مضمومة تبعا للعين » مثل : اقتل » 
والثائية فاء الكلمة ساكنة » تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقتها » فتقول : أومر » فإذا وصل 
١‏ - س | روو و 
الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الاصلية » كا فى قوله تعالى : م وَامر اهلك 
بالصّلاة » ر طه : ٠١١‏ ع لكن استعملها العرب بلا مز فقالوا : مر » لكثرة الدور » لاشيم 
حذفوا أولا الهمزة الثانية تخفيفا » ثم حذفوا «مزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها ؛ وكذا 
حكم : حذ . وکل 
أى : مر ابنك عبد الله » قاله شارح الحديث » أى : مره بالمراجعة . 
قوله : ( فليراجعها ) الأمر للوجوب عندنا - | أفاده شارح الحديث - والظاهر أن 
O‏ ا ا 
لذلك . 
ثم بعد كتبى هذا » رأيت شارح الموطأ قال بعد قوله فليراجعها : الأمر للوجوب عند 
مالك وجماعة » وصححه صاحب اذداية من الحنفية ؛ والندب عند الأئمة الثلاثة » ولا حجة 
لم فى أنه إنما أمره بالرجعة أَبُوه ؛ وليس له أن يضع الشرع » لأنه أمره بأمر النبى عه » وهو 
دم 
: ( ثم لمسكها ) بإعادة اللام » ويجوز ت تسكينها » فالكسر على الأصل فى لام 


مسك بعد وَِنْ شاءَ طق قبل أن يمن فيلك الية ايى أمر الله أن يطل لها 
لْنْسَّاءِ  »‏ قال ابن عمر : حيبت على بتطليقة . 
الأمر - فرقا بينها وبين لام التوكيد - والسكون للتخفيف » والمراد : الأمر باستمرار الإمساك ع 
وإلا فالرجعة إمساك ها . 

تعمة : احتلف المذهب : إذا لم يرتجعها الذى طلقها فى الحيض حتى جاء الطهر الذى 
أييح له الطلاق فيه » هل يجبر على الرجعة فيه » لأنه حق عليه لا يزول بزوال وقته » أم لا بجر 
على ذلك » لأنه قادر على إيقاع الطلاق فى الحال فلا معنى للارتجاع ؟ ذكره الفاكهانى 

قوله : ( بعد ) أى : بعد الطهر من الحيض الثاى . 

وقوله : ( قبل أن يمس ) أى : يمسها » أى : يجامعها . 

قرله : ( فتلك العدة ) أى : فتلك زمن العدة » وهى حالة الطهر التى أمر الله أى : 
أذن الله . 1 

EN e Sa NS CEN 
التحقيق وهر : فلك العدة التى أمر الله أن يطلق ها النساء » لأنه الذى رأيته فى‎ 
: الصحيحين » أى : فتلك العدة التى أذن الله بتطليق النساء فيها » قال الله تعالى‎ 
» مإ لفون لِذتَهِن 4 الطلاق : :ای : فى زمن عدتين » بأن يطلقها فى طهر لم يمس فيه‎ 
وفهم من الحديث : أنه لا يطلقها ف الطهر الذى يل الحيض المطلق فيه » لأنه جعل‎ 
للإصلاح ؛ وهو لا يكون إلا بالوطء » وبالوطة یکره له الطلاق . فلذلك أمره بمسكها حتى‎ 
, تحيض أخرى » ثم تطهر » فإن طلقها فى فى الطهر الأول كره » وم ير على الرجعة وف شرح‎ 
. الشيخ : أنه يجب عليه إمساكها حتى تطهر من حيضة أخرى ؛ غير حيضة الطلاق‎ 

قوله : ( حسبت على بتطليقة ) قال شارح الحديث : حسبت - بضم الحاء - مبنيا 
للمفعول » على - بتشديد التحتية - الطلقة التى طلقها فى الحيض بتطليقة » والذى حسما 
عليه بتطليقة النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » لأنه كان ابن عمر طلقها فى 
الحيض » والمراجعة بدون الطلاق محال ».ولا يقال : المراد بالرجعة الرجعة اللغوية » وهى الرد إلى 
'حاها الأول إلا أنه بحسب عليه طلقة › ١ل‏ ا ا ا ی 
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(۱) الموطاً : ۹۷۹/۲ - سنن ابن ماجه : 581/١‏ » ستن ألى دايد : ۳٤۳/۲‏ , 


الطلاق ف الحيص والنماس ه/ا١‏ 


تبیه : مثل الطلاق فی الحخيض : الطلاق فى النفاس لكاب ةيم 
الطلاق فى الحيض على قولين مشهورين » أحلاثما : أنه لتطويل العدة » والآخر : أنه 
تعبد ( و ) إن لم يراجعها ( أجبر على الرجْعَةٍ ) وصفة الجر : أن يأمره الحآم بها » 
فإن أبى هدده بالسجن » فإن أبى سجن » فإن أبى هدده بالضرب » ويكون ذلك 
قريبا بعضه من بعض ف مجلس . وهذا الجبر إذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا » وهو 
مقيد أيضا بما إذا لم تتقض العدة » فإن انقضت فلا رجعة » ولا جم ( وى لم 
يدل بها ) بباح له أن ( يُطَلمَهَا ّى شَاءَ ) فى طهر » أو حيض » على المشهور » 


قوله : ( واختلف فى علة الم ) ظاهره : أن القولين متفقان على أنه معلل »> مع أن الثاى 
لا يقول بانه معلل بل تعد . 

قوله : ( أنه ) أى : المنع الح » فليس جاريا على الحدث عنه الذى هو علة التطويل ء 
ولو جرى عليه لقال : أحدهما : أنها - أي العلة - تطويل العدة » ووجه التطويل أن ما بقى 
من الحيضة لا تعتد به فى أقرائها ؛ والمرأة فى تلك المدة كالمعلقة لا معتدة » ولا ذات زوج › 
ولا فارغة من زوج . 

قوله : ( فإن أبى هدده بالضرب ) فإن أبى ضرب وترك الشارح هذه المرتبة » وحيهذ 
فالمراتب خمس ؛ وينبغى تقييد الضرب نظن الإفادة بل ذكره الحطاب فى التبديد » فالاول 
الضب » فإن ارتجع الحآم قبل فعل شىء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتهع مع فعلها › 
وإلا لم يصح . والظاهر وجوب الترتيب » فإن فعلها كلها من غير ترتيب » ثم ارتجع مع إبانة 
المطلق صحت رجعته . 

والحاصل : أنه إن امتثل بالضب فلأمر ظاهر » وإلا ارتجعها له الحام » بأن يقول : 
ارتجعت لك زوجتك » وتصح تلك الرجعة » وإن لم يحصل من الزوج قول » ولا نية » ويل 
وطؤها برجعة الحا » ويتوارئان » لأ نية الحآم تقوم مقام نيته . 

تنبيه : إذا قال الرجل : طلقتها فى الطهر » وقالت المرأة : بل فى الحيض » فإنها 
تصدق . وهل بيمين أو لا ؟ ولا ينظرها النساء إلا أن يترافعا ظاهرا » إن القول قوله » وهل 
ييمين أو لا ؟ . 

قوله : ( فى طهر أو حيض على المشهور ) ومنعه أشهب ف الحيض » لأ العلة عنده 
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إذ لا عدة عليها ( وَلْوَاحِنَةُ يها ) أى:غير المدخول بها » لأنها لا عدة عليبا 
ا : ا فان طلا فلا نجل له مِنْ بعد 
ی تنك روجا َيه » 1 اله . وين قال الروجبِهِ أنتِ طالقٌ فهى 
وَاحِدَةَ ) أى : يلزمه طلقة واحدة ( حى يون أكْثْرٌ مِنْ ذَلِكَ ) فيلزمه ما نوى : 
اثنتين » أو ثلاثا . ظاهر كلامه : أنه يقبل قوله بلا ين . وهى رواية المدنيين . وقال 
ابن القاسم : لابد من يمرن » وشهره ابن بشير . 

م تقل يتكلم على الخلع . 


محض التعبد » وملخصه : أن منع الطلاق فى الحيض متفق عليه وإثما الخلاف فى علة المع » 
فقال ابن القاسم : معلل بتطويل العدة . وقال أشهب : بمحض التعبد . فعلى كلام ابن القاسم 
إذا لم يدخل بها لا يمتنع طلاقه ؛ وعلى كلام أشهب يمتنع . 
قوله : ( والواحدة تبينها ) سواء كان لأجل إعسار بنفقة أو لا ؛ ومثل طلاقها قبل 
الدخول : ما إذا دحل بها ووطھا وطأ غير مباح » کا لو كان فى حيض » أو نفاس - مثلا -٠‏ 
فإنها بائنة أيضا . 
قوله : ( والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ) أى : الثلاث فى كلمة » أو ما فى حكمها : 
كالبتة » أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا . 
قوله : ( أنت طالق ) أو أنا طالق منك » أو أنت مطلقة . 
وقوله : ( فهي واحدة ) ولو لم ينو حل العصمة » لأنه صري يلزم به الطلاق ولو هزلا . 
وأما أنت منطلقة ‏ أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية » لأنه من الكنايات اللحمية . 
والفرق : أن الأصل فى جميع تلك الألفاظ الخبر إلا أن العرف نقل أنت طالق ووه للإنشاء » 
' واستمر غين على الخبر . ويقع ولو لاحنا كقوله : أنت طالقا - مثلا - لأنه على فرض علمه 
بالنحو هازل » وهو يلزمه . 
قوله : ( حتى ينوى الح ) أى فيلزمه واحدة عند نيتها » أو عدم نية شىء . 
.قوله : ( وقال ابن القاسم لابد من يمين ) هذان القرلال کا فى تت ., مبنيان على يمين 
اتهمة » هل تتوجه أو لا ؟ والمعتمد توجهها » قال عبج : والظاهر أن الخلاف فى القضاء › 
وأما فى الفتوى فلا يمين عليه . 
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وهو لغة : الإزالة » ومنه خلع الوالى عزله . 
وشرعا : إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها . وهو معنى قوله : 
( وَالْحُلعُ طَلقة لا رَجعَةَ فیا » إن يسم طَلَاًا إا أغطة شيا لها به من 
تفسيه ). فقوله : ( طَلْقَةَ ) إشارة لمن يقول إنه فسخ لاطلاق » فعلى الأول إذا 
طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج » وعلى الثانى له مراجعتها قبل أن 
تتروج . وقوله : ( لا رَجْعَةَ فيا ) إشارة لمن يقول : - إنه رجعى لا بائن - 
وقوله : ( وَإِنْ لَمْ يُسَمْ طَلَاقاً ) إشارة لمن يقول إن الخلع لا يكون طلاقا إلا إذا 
سمى طلاقا » أما إذا لم يسم طلاقا فلا يلزمه الطلاق . وقوله : ( أَعْطَيْهُ شيا ) يريد 
مما يحل تملكه وبيعه » احترازا من نحو الخمر والخنزير » فإنه يلزمه الطلاق › 


قوله : حلع الوالى أى : السلطان خلع الوالى . 

قوله : ( إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها ) كولي » أو أجنبى » لكن لا يتم 
للزوج العوض إلا إذا كان الدافع رشيدا » لا إن كان سفيبا » أو صغيا » أو رقيقا » فلا يم 
له » وإن أبينت . 

eS 
. للسفيه » إنما يبرا بدفعه للول » کا فى التحقيق‎ 

وقوله : ( بعوض ) ليس بشرط » إذ من أفراد ما إذا ألى بلفظ الخلع » ولو لم يكر 
مقابلة عرض » إلا أن يقال : هذا تفسير لأحد نوعي الخلع » فقول المصنف : إذا أعطته 0 
بقيد عند التلفظ بالخلع » ومثل دفع العوض » ولو وقع من المأة : إبراء » ولو جهلت 
ما أبرأت . 

تنييه : إنما ذكر هذه الجملة هنا لمناسبتها لما قبلها فى البينونة . 

قوله : ( أما إذا لم يسم طلاقا فلا يلزمه الطلاق ) فرد المسنف عليه بقوله : وإن لم يسم 
الح » ففى المدونة : إذا أحذ منها شيئا» وانقلب به فقال : ذا بذاك ولم يسميا طلاقا » فهو 
طلاق الخلع اه . 

وقرله : ( فلا يرم الطلاق ) عبارة تت : قوله : وإن لم يسم طلاقا » إشارة لمن يقول 
ليس طلاقا إلا أن يسمى طلاقا » وإن لم يسم لم يلزم » وهو فسخ اه المراد منه . لكن يرد على 
ذلك أن عين المردود عليه آخرا هو عين المردود عليه ألا بقوله : طلقة » إلا أن يقال : إن 


١١ (‏ - كفاية الطالب الربانى ج ۴,) 
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ويكسر الخمر » ويقتل الخنزير » وليس له قبل المرأة فى نظير ذلك شىء على 
المشهور . 

وحكمه الجواز إلا أن يكون مضرا لها » فتبذل العوض لتتخلص من 
ظلمه » فيحرم أخذه » ويرده » وينفذ طلاقه . 


الردود عليه بقوله ألا وهو طلاق من يقول إنه فسخ » وإن صرح بلفظ الطلاق . وهو 
ما يفيده عبارة الشيخ أبى الحسن على المدونة . 

قوله : ( ويقتل الخنزير ) وقيل يسرح »› فهما قرلان . 

وقوله : ( ویکسر الخمر ) أى : تكسر أوانى الخمر › ویراق الخمر » وقيل لا تکسر 
بل یراق . وانظر ما وجه الاول حيث كانت نفيسة » ولا يغوص فيها شىء من الخمر 

قوله : ( وليس له قبل المرأة امم ) أى : حيث علم وحده » أو معها » أو كانا 
جاهلين » فإن علمت دونه لم يقع طلاق » فإن تخللت الخمر فللزوج » وانظر : إذا وقع 
لي 51م ؟ وهو الظاهر » بل المتعين 
أو لا شىء له » كذا فى الررقانی . 

قوله: ( على المشهور ) وقيل بخلع المثل . 

وقوله : ( وحكمه الجواز ) أى حكم الخلع الجواز » أى : المستوى الطرفين » أى : 
ليس بمكروه » ففيه رد لقول ابن القصار : لا يقال الجائر يصدق بالمكروه فليس فيه رد » لأنا 
نقول : الجائر إذا أطلق فى الأصول يتصرف إلى ال جائ المستوى الطرفين » كذا قال الشيخ 
يوسف الفيشى . 

قوله : ( إلا أن يكون مضرا لها ) أى : ضررا لها التطليق به » فليس من الضرر 
تأدييها على ترك الصلاة » والغسل من الجنابة » فإن شاء أمسكها وأدبها » وإن شاء فارقها 
وحل له ما أخذ منها ؛ لا ينضى أن هذا الاستتاء منقطع . 

قوله : ( ويرده ال ) حاصل هذه المسألة : أن المرأة إذا أقامت على الضرر شاهدا 
يشهد ها على الزوج بأنه يضرها » وحلفت معه » فإنما ترد المال منه » ومثل الشاهد 
المرأنان » أى : شهادة القطع » وأما شهادة السماع فستأق . 

وكذا إذا ادعت بعد الخالعة أنها ما خالعت إلا عن ضرورة » وأقامت بينة ماع على 
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إل 


ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية الموعود بمجيئها فقال : ( ومن قال لرَوجته 
أنت طاق اله فهى كلاثة َه فى الى دتمل بها أو لم يحل ) ولا ينی » ما ذكره 
هو مذهب المدونة » وشهره ابن بشير » وقيل وى | ن لم يدحل وشهره ابن 
الحاجب فما » وفى سائر الكنايات الظاهرة ( إن كَل ) ها أنت ( بي أو حلي 
أ حرام او حبك عَلَى غَارِبكِ فَهِىَ تلاٹ فى التى دل بها ويُتوى ) فى عدد 


ذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به » وبانت منه » ولا يشترط فى هذه البينة السماع من الثقات 
وغيرهم » بل لو ذكرت أنها معت ممن لا تقبل شهادته : كالخدم ونحوهم » عمل على 
شهادتها » واقتصر ابن عبد السلام على أنه يرد المال د واحد على السماع مع العين » وقيل 
لا يكفى ؛ ورد المال بشهادة امرأتين على السماع ضعيف 
قوله : ( أنت طالق ألبتة ) لا يشترط اله ا 
البت » وهو : القطع » والنصب على المصدرية ا فى القسطلانى » فكأن الزوج قطع العصمة 
التى بينه وبين زوجته » ولم يبق منها شيا . 
قوله : ( وشهره ابن الحاجب ) فقد قال رحمه الله » وقد اختلف المذهب ف الكنايات 
الظاهرة » فحاء ثلاث فيبما - أي : فى المدخول بها وغيرها - ولا ينؤى » وجاء وى فى غير 
المدخول بها » وهو المشهور . قال صاحب التوضيح : ما ذكر المصنف أنه المشهور من أنه 
ینوی فى جميع الكنايات فى غير المدخول بها حلاف المدونة والرسالة » فإن فيهما أنه لا ينوى 
فى ألبتة مطلقا . مدخلا بها أم لا » وإنما ينوى فيما عداها من الكنايات اه . 
والحاصل : أن ما شهره ابن الحاجب ضعيف . والمشهور ما مشى عليه المصنف 
0 
: ( فإن قال ها أنت برية ) أى : أو أنت كالدم » أو الميتة » أو وهبتك » 
ياك لأملك» او أب يدن آمل حي » ار أن هنار ات ان ؛ وكذا إذا 
قال لروجته المدخحول بها : أنت طالق واحدة بائنة » لأن المدخول بها لا يبيها إلا الثلاث » 
أو الخلع . 
قوله له : ( أو حبلك على غاربك ) خلاف المشهور » والمشهور : أنه يلزمه الثلاث 
مطلقا » دخل بها أو لم يدخل . 
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الطلاق » لا فى إرادة غير الطلاق ( في الى لَمْ يحل بها ) وقد ذكرنا فى الأصل 
معاق هذه الألفاظ . 

( وَالمُطَلقَةُ ) التى سمى ها الزوج صداقا جائزا ( قبل الئاه ) يجب ر لها 

والحاصل : أن الكناية الظاهرة على ثلاثة أقسام : 

ما يلزم فيه الثلاث مطلقا ولا ينوى » وذلك فى بتة » وحبلك على غاربك على المعتمد . 

وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعى نية أقل فى غير المدخول بها . 

وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعى نية أقل حتى ف المدخول بها فيقبل » ا إذا قال 
لما : حليت سبيلك . 

تنبيه : جميع ما تقدم » من الصرج والكناية > حيث لا بساط » وأما لو رفعته بينة » أو 
كان عند المفتى » وادعى أنه لم يرد الطلاق ببدا اللفظ » فإنه يصدق إن دل بساط على نفى 
الطلاق » لكن عند القاضى حيث رفعته بينة بيمين » وإن كان مستفتيا صدق بلا يمين . قال 
التيطى : إن قال لمن طلقها هو » أو غيو قبله : يا مطلقة » وزعم أنه لم يرد طلاقا » وإنما 
قصد الإخبار بما حصل له » أو أكثرت فى مراجعته على غير شىء » فقال لا على طريق 
التشبيه : يا مطلقة » وادعى إنما أراد ل ل 
فى ذلك » أو قال لها : أنت كالميتة » أو الدم » وادعى أنه أراد فى الرائحة » أو قال : 
لوي ا ساسا ال ل يه 0 
أو كريبة . 

وقولحم : إن الطلاق يلزم به ولو هازلا ما لم يكن بساط » وإلا فيصدق کا لو كانت 
موثقة وقالت : أطلقنى » فقال : أنت طالق . واعلم أيضا : أن محل لزوم الطلاق فى نحو : 
حبلك على غاربك ؛ إذا كان العرف يستعملها فى الطلاق ء وإلا كانت كناية خفية ؛ فإن 
اعتاد ذلك » أو اعتاده أهل بلده » وأولى لو كان عادة الجميع » > لزم الطلاق بهء وإلا فلا . 
حتى ينوى الطلاق . 

قوله : ( وقد ذكرنا فى الأصل معانى هذه الألفاظ ) أى : برية من البراءة » أى : برية 
من الزوج . وخلية » أى : خلى الجسم من عصمة النكاح . وحرام » أى : ممنوعة منى للفرقة › 
وحبلك على غاربك » أصله : أن يفسخ خخطام البعير عن أنفه » ويلقى على غاربه وهو مقدم 
سنامه » ويسيب للرعى » فكأن الزوج يقول ها : قد سيبتك » وصرت مستقلة لا زوج لك . 

قوله : ( والمطلقة قبل البناء ) المراد بها الوطء » لا مجرد الاختلاء بها . 


صف الصّداق ) الذى 0 ها إذا كان النكاح صحيحا » لقوله تعال : : ف إن 


3 


ا 0 أريصة يط ما فرطتم إا أذ 
ا © [ البقرة . ٠۳۷‏ ] أي : الثيبات الرشيدات ¥ ا ير الذئ بيده عَقَنَةَ 


SE E Aa AES 
› لها » احترازا مما إذا م يسم ها شيعا » وذلك فى نكاح التفويض » وقد تقدم حكمه‎ 
وجائز . احترازا عما إذا می لها ما لا يجوز . وبالنكاح الصحيح › احترازا مما إذا كان‎ 


قوله : ( إذا كان الدكاح صحيحا ) لا يستغنى عنه بقوله : صداقا جائزا » لأنه يكون 
الصداق جائزا » ويكون النكاح فاسدا لوجه اخر . 
وخلاصة ما فى المقام : أن جواز الصداق أعم من كون الكاع د 0 نكاح 


صحيح » الصداق فيه جائز › ولا العكس . وقد تقرر أن نھ نقيض الأعم أحص ٠‏ ونقيض 
لأسا فحينكذ يستغنى بمحترز الثانى الذى هو قوله لخر الأول الذى 
هو جائز . تدبر . 


قوله : ( من قبل أن تمسوهن ) المراد به الوطء . 
قوله : ( الرشيدات ) أى : لا السفييات . 
قوله : ( وهو الأب ) أى : لا غيو ولو وصيا جرا . 
وقوله : ( البكر ) أى : أو الثيب الصغية » بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول وبعد 
الطلاق » وكذا قبل الطلاق عند ابن القاسم » حملا على أن الأصل فى أفعال الأب لها حملها 
على المصلحة . لا عند مالك حملا على أن الأصل فى الاسقاط عدم المصلحة . ووفق بينهما : 
بأن كلا يقول إن عفوه حال الجهل محمول على المصلحة ؛ ويحمل قول الإمام : لا يجوز عفوه 
قبل الطلاق » على ما إذا تحقق عدم المصلحة . ومفهوم قولنا : قبل الدخول » أنه ليس للأب 
العفو بعده لأنها لما صارت ثيبا صار لها الكلام ؛ وهذا إذا كانت رشيدة » وإلا فالكلام 
للأب . 
قولہ : ( احترازا عما إذا سمى ما لا يجوز ) لا يخفى أنه إن أريد بما لا يجوز من حيث 
ذاته فلا استثناء » وإن أريد با هو أعم دخل الصداق إذا كان أقل من ربع دينار » أو ثلاثة 
دراهم » فيستئنى ذلك من كلامه » لانه بالطلاق قبل البناء يلزمه نصف ذلك . 


1A۲‏ باب النكاح والطلاق وها إليهما 


فاسدا » فإنه لا شىء لها . ج : ظاهر قوله : قبل البناء » أنه لو دخل بها لكان لها 
جميع الصداق ولو كان صبيا › > ولیس كذلك : فإن الصبى إذا دخل بها ليس ها 
إلا نصف الصداق > لأن دخوله كلا دخول » وقد علم معنى قوله : ( إلا ان 
عْفْوَ ) أى : عن نصف الصداق ( هی إن کاٹ يا ) رشيدة ( وَإِنْ کائٹ يكرا 
قَذْلِكَ ) أى : العفو راجع ( إلى أَبيها وكَذَِكَ السيد فى أميه ) . 

( وَمَنْ طَلّق ) امرأته الحرة » مسلمة كانت أو كتابية » أو الأمة المسلمة 
مولا بها » أو غير مد حول با » لم يسم لا » ؛ طلاقا بائنا أو رجعيا » كان المطلق 
حراء أو عبدا » فى نكاح لازم ( فی ) بمعنى يستحب ( لَه أن يُمَنعْهَا ) أى : 
يعطيها شيئا يجرى مجرى الهبة بحسب ما يحسن من مثله على قدر حاله من عسر 

قوله : ( فإن الصبى إذا دحل بها ) أى : وطئها الح » أى : لأن الصداق لا يتقرر 
إلا بوطء الزوج البالغ مع إطاقة الزوجة . ولو كان الوطء حراما : كوطء فى حيض » أو دبر » 
وكذلك يتقرر بموت أحدهما أو مهما » ولو كان الزوج صبيا وهى غير مطيقة » ولو كان موتها 
بقتلها نفسها كراهية فى زوجها ؛ أو بقتل سيدها لها إن كانت أمة » ويبقى النظر فى قتل المرأة 
زوجها » ويظهر ألا يتكمل لها بذلك لاتهامها » وللا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن » وكذا 
يتقرر بإقامة سنة بعد الاحتلاء بها حيث كان الزوج بالغا » وهى مطيقة » لتنزل إقامة سنة 
الوطء - هذا إذا كان الزوج حرا - وينبغى - کا قال بعض - إذا كان عبدا أن يعتبر إقامة 
نصف سنة » وإذا أرال الزوج بكارة زوجته بأصبعه » فإن طلقها قبل وطئها فلها نصف 
الصداق مع أرش البكارة » وبعده فلها الصداق فقط . 

قله : ( كان المطلق حرا أو عبدا ) أى : لأن الإذن للعبد فى النكاح إذن فى توابعه . 

قوله : ( يجرى مجرى اة أى : فإن مات الزوج قبل أن يمتعها سقطت » باثنا » 
أو رجعية . قال الشيخ أحمد الزرقانى : وانظر : هل مرض الزوج كالموت يسقط أيضا - وهو 
الظاهر - لأنها هبة لم تقبض أم لا ؟ فإن ماتت قبل أن تمتع » فإن المتعة تدفع إلى ورثها » بائنا 
أو رجعية » قال الخرشى : وحكم الإعطاء للورثة كحكم الأصل ؛ وهو : الندب » لأن الكسر 
الحاصل ها حاصل لورثتها ؛ وتحل الإعطاء لورثبا حيث ماتت المطلقة طلاقا رجعيا بعد انقضاء 
العدة » أما لو ماتت فى العدة فلا متعة لورثها » لأ الأصل لا متعة له فى تلك اللحالة . 

قوله : ( بحسب ما يحسن ) لو قال : وحسب ما بحسن » لكان أحسن » لأنها ف ذاتها 
مندوبة » وحسب حاله مندوب اخر . 


يست للزوح أن يمتع مطلقته 1A۳‏ 


ويسر » قال ف المدونة : أعلاها خادم » أو نفقة » وأدناها كسوة . بعضهم : يعلى 
بالنفقة ما يقرب من نمن الخادم . وقوله : ( ولا جير ) إذ المستحب لا يجبر عليه من 
أباه . وقيدنا بلازم > احترازا من ذات العيب إذا ردت به › لأا غارة . 

ووقت المتعة فى الطلاق الرجعى بعد انقضاء العدة » لأا قبل ذلك زوجة . 
وف الطلاق البائن بإثر الطلاق . وَإثما كانت المتعة مستحبة بعده » تسلية للفراق » 
وتطيباً لنفسها . ويدل للاستحباب تقييده تعالى الآية مرة بالإحسان » ومرة 
بالتقوى . 

قوله e‏ ل لاون بلط ال 
كفا سافن قلف 

قوله : ( وأدناها كسوة ) هذا فى الذى له قدرة على ذلك » وإلا فالعبة بحاله » ولو أقل 
من ذلك »ولا رق فى كين الووج صحيحا ء أو مريضا مضا ونا لان لامر جال مقا 
كسر المطلقة لم يكن تبرعا ٠‏ ولراعاة القول بوجوما . وانظر : ما المراد بالكسوة » هل قميص » 
وخمار » أو قميص فقط ؟ والظاهر الأول . 

قوله : ( ما يقرب من من الخادم ) والظاهر اعتبار كونها من أوسط الرقيق, . وانظر : ما 
أراد بالقرب ؟ والظاهر ما تقوله أهل المعرفة » وف الشيخ ألى الحسن على المدونة : أن المراد نفقة 
تساوى قيمة حادم » يدل عليه قرانها مع الخادم اه . 

قوله : ( ولا يجبر تأكيد 2١١‏ ال ) والجواب : أنه صرح به دفعا لما يتوهم من استعمال : 
ينبغى فى الوجوب » ا اتفق للمصدف من ذلك قوله : وينبغى للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه 
أو لتأكيد الرد على ابن مسلمة » وابن حبيب » والأمهرى فى قوم بفرضيتها » كالشافعى . 

قوله : ( احترازا من ذات العيب ) وأما إذا كان به العيب » » فظاهر كلامه أن لها المتعة » 
وليس كذلك › > بل لا متعة لها أيضا » لأن الرد من جهتها قاله ا عج . 

قوله : ر وف الطلاق البائن بإثر الطلاق ) فلو ردها لعصمته قبل دفعها لها فإ 
تسقط » ولو كان الطلاق بائنا . 

قوله : ( تفييده ) لأنه قال : « حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4 [ ابق : ۲٠١‏ ] وقال : لقا 


ر الظاهر أنه لفظة تأكيد سقطت من الشرح ما هو واضح من الحاشية . واظر كذلك التمر الداي فى تقريب 
المعاى ص ۹ الطبعة الثانية ١9854‏ » الحلبى . 


A‏ باب النكاح والطلاق دما إلميما 


ولا كان كلامه يوهم أن كل من طلق يمتع › ركان غير a a‏ 
رفع ذلك التوهم بالتنصيص على بعض ذلك فقال : ( وای ) أى : المطلقة التى 
َم يدت بها و ) الحال أنه كان ( قد فرْضَ لها ) صداقا ( فإنه ( لا عة 
لها ) لأنها قد أحذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها » ومفهومه : : نما إذا لم يفرض 
لماء فإن لها امتعة » وهو كذلك كا قدمنا ( و ) كذلك ( لا متعة ( عة ) 
ا ل 
المطلوب رفعه بإعطاء المتعة . وبقية المسائل التى لا متعة فيبا مذكورة فى الاصل 

م انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عقب نكاح التفويض » وهي 
( وإ مات ) الزوج ( عَنْ ) زوجته ( الى لَمْ يض لَهَا) صداقا ( و ) الحال أنه 
( لَمْ ين بها فلَهَا الْمِرَاتْ ينه ) اتفاقا » لأنه بالعقد صح التوارث بينهما ( و ) 
لكن ( لا صَدَاقٌ لَهَا ) عليه على المشهور » ومفهوم كلامه : أنه لو فرض لها كان 
َلَى الْمتقِينَ 4 [ البقره . ٠٠١‏ ] والتعبير بالاحسان صرف الحق yT‏ ا 
لا يتقيد با محسنين ولا بالمتقين . وأيضا الحق قد يراد به الثابت المقابل للباطل . 

قوله : ( لأغبا قد دفعت شيئا من مالحا ) أى : أو كان العوض من غيرها ورضيت به › 

قوله : ( وبقية المسائل التى لا متعة فيها مذكورة فى الأصل ) فمن الذى لا متعة فيه : 
اميق » والمملكة » والمعتقة تحت العبد تختار الفراق » أو التى ملكت زوجها » أو ملكهاء 
بخلاف التى اختارت فراقه لتزويج عايها » أو لعلمها بواحدة فألفت أكثر » فإن ها المتعة لأن 
الطلاق بسببه » ولعله أراد بالأصل : الكبير > لأنه أحالها فى التحقيق عليه . 

قله : ( لأنه بالعقد صح التوارث ) أى : لأن عقد النكاح فى الصحة ء وأما لو عقد فى 
مرضه وفرض فيه » فلزوجته المسمى الذى فرضه » سواء دحل أم لا » زاد على صداق المثل أم 
لا » من الثلث لأنها وصية لغير وارث » لأن العقد فاسد . ونحل كلام المصنف فى الحر » وأما 
العبد فإن ما فرضه فى مرضه صحيح لازم ليس بوصية بل هو صداق » ولا يقال : هو محجور 
عليه » لانا نقول : هو مستند لإذن سيده » کا ذكره الخرشى عن تقريره . 

قوله : ( ولكن لا صداق لها عليه على المشهور ) وقيل لها الصداق » واخختاره ابن العرى 
وغيرة . 


العيوب التى ترد ميا المرأة ١1/6‏ 


ها الصداق أيضا » وهذا إذا فرض ها فى حال الصحة » أما إذا فرض لها فى المرض » 
وكانت مسلمة حرة » فلا شىء ها . 

ثم صرح بمفهوم قوله لم يبن بها فقال ( ولو دل بها ) أى : التى مات عنها 
وم يفرض لا ( كان لَهَا ) مع الميراث ( صدا الْمثْل ) لأنه قد فوت عليها سلعتباء 
والسلعة الفائتة إنما تجب فيها القيمة » وهى هنا : صداق المثل ( إِنْ لم َك َضييَثُ 
بشىء مَعْلُوم ) ع : أراد إن لم تكن رضيت بأقل من صداق المثل . قال 
عبد الوهاب : إلا أن فى تنزيله على اللفظ صعوبة . 


ثم انتقل يتكلم على عيوب توجد فى الرأة » يثبت للزوج رد المرأة بها » 


قوله : ( وكانت مسلمة حرة ) أى : وأما لو كانت أمة » أو كتابية » فقيل : لها ذلك فى 
الثلث لأنها وصية لغير وارث » فتحاصص به أهل الوصايا فى الثلث » وهو قول محمد بن المواز 
عن مالك » وقيل بالبطلان » لأنه إنما فرض لأجل الوطء وم يحصل » فليس ما وقع منه وصية 
بل صداق » وهو قول عبد الملك بن يونس وهو أحسن . 

قوله : ( فلا شىء لها ) أى : لأنها وصية لوارث فتبطل » إلا أن يجيزها الورثة فتكون 
منهم للموصى له لا وصية . 

قوله : ( أراد إن لم تكن الم ) أى : حيث كانت رشيدة » فيجوز لها الرضا بدون 
صداق المثل ولو بعد البناء » کا فى المحجورة » بخلاف الوصى فيجوز له ذلك قبل البناء 
لا بعده » حيث كان الرضا قبله لمصلحة ؛ وأما المهملة » ومحققة السفه » فليس لما الرضا به 
مطلقا » ولا يلزمهما إن رضيا به » وما الرد بعد الرشد كالحكم قبله . 

قوله : ( إلا أن فى تنزيله على اللفظ صعوبة ) وجه ذلك : أن قول المصنف » إن لم تكن 
رضيت بشىء معلوم » ظاهره : إن لم تكن رضيت بشىء معلوم ماه لها » مع أن الكلام فى 
نكاح التفويض لا فى نكاح التسمية » فالمراد : وإن لم يكن ظاهر العبارة لها صداق المثل إن لم 
ترض بدونه حيث كانت رشيدة » على ما بينا . 


۱A٦‏ ناب الىکاح والطلاق وما إليبما 


فقال : ( وة المَأة مِنَ لبون وَالنَام وَالرص ) - بالفتح - بياض معروف » 
وعلامته : أن يعصر فلا يحمر » ظاهر كلامه : ثبوت الرد به ولو قل » وهو كذلك 
عل الهو 

و ) ترد المرأة بركاء الْمَرْجِ ) وهو ما يمنع الوطء » أو لذته » وهو خمسة 
أشياء : 


قوله : ( وترد المرأة من الجنون ) مطبقا أم لا » أى : جنون سابق على العقد إلا أن يتلذذ 
بها بعد العلم بالجنون » فيسقط خياره ولو مع الجهل بالخيار » أو بأن التلذذ يقطع الخيار » 
وغرم نصف الصداق إن فارق قبل الدخول » وظاهر كلامهم : ولو كان السالم صغيرا . 

قوله : ( والجذام والبيص ) أى : المحققين » لا إن شك فلا فرقة . 

قوله : ( بياض معروف ) ظاهر عبارته : أنه لا رد بالبيص الأسود » وليس كذلك » إذ 
لا فرق بين الأيض والأسود الأدإ من الأيض » لأنه من مقدمات الجذام . ويجاب عن 
الشارح : بأنه نص على المتوهم » ولا خيار بالق . 

قوله : ( فلا يحمر ) - بفتح الياء » وسكون الحاء » وفتح الم - أى لا يحمر لكون 
الدم قد ذهب » ولذا قال بعض : وإذا نخس البرص بإبرة حرج منه ماء » ومن الببق دم اه . 

قوله : ( وعلامته أن يعصر ) وعلامة الأسود التفليس » أى : يشبه قشره لكونه مدور 
الفلوس . 

قوله : ( وهو كذلك على المشهور ) حكى بعضهم أن البيص إذا كان ف المرأة فهو 
اتفاق - كان يسيا أو كثيرا - فانظر : قول الشارح : على المشهور » المفيد أنها ذات 
حلاف . وهذا كله فى جذم » وبرص » ومثلهما جنون بامرأة » قبل تمام العقد لا بعده . 

وحاصل ما يتعلق ببذه المسألة : أن الجذام والبرص » ومثلهما الجنون إذا كان الواحد 
منها بالمرأة فلا ترد إلا إذا كان سابقا على تمام العقد قبل العقد » أو حينه » قل أو كار » بشرط 
التحقق لا بعد العقد فلا رد » وأما إذا كان الواحد منها بالرجل - وسيأق فى كلام الشارح - 
فيد مطلقا قبل العقد أو بعده » ولو بعد الدخول فى الجذام مطلقا » وف البرص قبل العقد لا 
إن حدث به بعد العقد » فيشترط كونه متفاحشا » والفرق أن العصمة بيد الرجل › فهو قادر 
على الفراق دونها . 


المیوب التى ترد مها المرأة AY‏ 


القرن - بسكون الراء وفتحها - لحمة تكون فى فم الفرج . 

والرتق - بفتح الراء والتاء - وهو التحام الفرج » بحيث لا يمكن دخول 
الذكر . 
والإفضاء وهو : أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا . 
والاستحاضة وهى := تقدم - جریان الدم فى غير زمن الحيض > وهى 
تمنع من کال الجماع . 

والبخر وهو : نتن الفرج . 

قوله : ( لحمة تكون فى فم الفرج ) بفتح اللام : القطعة من اللحم » وأما بالضم : 
فالقرابة . انظر القاموس . أى : لحمة تشبه قرن الشاة فيسهل علاجها » وهذا باعتبار 
الغالب » ومن غير الغالب تكون عظما » فيعسر علاجها . 

قوله : ( وهو أن يكون مسلك البول الح ) وأولى اختلاط مسلك البول ومخرج الغائط » 
إلا أنه لا يقال له إفضاء . 

قوله : ( والاستحاضة ) هذا خلاف المذهب » والمذهب أن الاستحاضة ليست 
بعيب » ولو انى بدها بالفعل لكان صوابا » وهو لحم يبرز فى فرج المرأة يشبه أدرة الرجل 
ولا تسلم غالبا من رشح ؛ وقيل رغوة فى الفرج تحدث عند الجماع . فإن قلت : هذه الأمور 
إنما تدرك بالوطء » وهو يدل على الرضا ؟ قلت : الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد 

قوله : ( والبخر وهو نتن الفرج ) وأما نتن الفم فليس بعبب على المذهب » بخلاف 
باب البيع فهو عيب كان بالفم أو بالفرج . 

ولا رد بحرق الفرج » والسواد » والكبر » والصغر الفادح › والعمى » والثيوبة » ولو كان 
الزوج يظنها بضد ذلك إلا أن يكون الزوج شط السلامة من ذلك » سواء عين ما شرط 
السلامة منه » أو قال من العيوب » أو من كل عيب » والقول قولها فى عدم شرط السلامة إذا 
ادعاه الزوج » والعرف ليس كالشرط » وذلك أن النكاح مبنى على المكارمة . وإذا شرط الزوج 
البناء : فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق » أو يفارق ولا شىء عليه . وإن كان بعد البناء » 


وإذا أنكرت دعوى عيبها » فما كان ظاهرا كالجذام بوجهها وكفيها أثبت 
بالرجال » وما كان بسائر جسدها » غير الفرج » أثبت بالنساء » وما كان بالفرج 
فقال مالك » وابن القاسم : تصدق . وعن مالك : ينظرها النساء ( فإن دحل 
ْج ) بالتى ( بها ) شىء من العيوب المتقدمة ( و ) الحال أنه ( لَمْيَعْلَمْ به ) عند 
الدخول ( ری ) أى : دفع ( صَدَاقَهَا وَرَجَعَ به ) معنى كلامه : أنه يلزمه أن يدفع 
ها جميع الصداق » ثم يرجع به ( عَلَى أبيهًا ) إن كان زوجها له » ظاهره : ولو کان 
ردت لصداق مثلها ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى » فليس لها إلا المسمى » فليس 
كالعيب الذي يثبت به الخيار فيها س غير شرط . 

قوله : ( فقال مالك وابن القاسم تصدق ) أى : بيمين » وها أن ترد ابمين على روجها » 
لا ينظر إليبا النساء إلا إذا أنى الزوج بامرأة أو امرأتين تشهدان بفلاف ذلك » ورضيت 
فيعمل بذلك . ولا تصدق حيكذ . وظاهره : ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على 
ما ادعت » ولا يكون تعمدهما النظر جرحة . 

وما تقرر من أنه لا يجوز النظر لفرج المرأة » ولو رضيت » فهو محمول على ما إذا لم 
يكن ذلك لنفع شرعى » فعلى هذا قول الشارح : وعن مالك تنظرها النساء » أى : جبا . 
ونسب هذا القول لسحنون » وهذا القول ضعيف . 

وسكت الشارح عن العيب يكون بالرجل - کا يأتى للشارح - والظاهر أنه أراد 
النساء الجنس » فيصدق بالواحدة . 

قوله : ( فإن دحل الزوج ) أى : الزوج البالغ بها » أى : بروجته المطيقة . 

قوله : ( والحال أنه لم يعلم ) أى : ولم يحصل منه بعد علمه ما يدل على الرضا » 
وأما إذا لم يدخل وردها فلا صداق إذا كان الرد بغير طلاق » وأما به فعليه نصف 
الصداق . 


قوله : ( معنى كلامه ) نما احتاج لذلك » لكون ودی فعلا ماضيا فى معنى يودى » 
وليس صرحا فى اللزوم 3 مع أنه المراد . 
قوله : ( ثم يرجع به على ايا ) أى : يرجع الزوج بجميعه على أبيبا » لأنه هو الذى غره 


العيوب التى يرد -با المرأة ۱۸۹ 


معسرا » ولا يرجع الأب على المرأة بث » وهو كذلك إذا كانت غائبة حين 
التزويج » أما إذا زؤجها بحضورها » وكا العيب » فيخير الزوج فى الرجوع عليها 
وعليه » فإن رجع عليها فلا رجوع لا على الول » وإن رجع على الولى رجع الول 
عليها . 

( وكذلك ) مثل رجوع الزوج ج على الأب فى الحكم ( إن كان الى روجا 
أمْحوهًا ) فإنه ا ا والأخ ليس للاختصاص بل مراده 
بذلك : كل ولى قريب لا يخفى عليه عيب المأة . 

وظاهر كلامه : أنه يرجع عليه ولو كان غائبا غيبة بعيدة » بحيث يخفى عليه 
خبرها » وهو كذلك عند أشهب . وقال ابن حبيب : يحلف ما علم به » ويسقط 
عن الغزم :و ور كل اروج ب وراك قا زيم ور 

ويدل على أنه لم يرد بذكر الأب والأخ الاختصاص قوله : ( وَإن رَوْجَهَا وى 
س بقريب الْقرَابَةِ ) أى : بعيد » كابن العم ولم يعلم بالعيب » ودخل بها الزوج 


ودلس عليه ؛ ولا فرق بين كون النكاح صحيحا أو فاسدا . 

قوله : ( وظاهره ولو كان معسرا ) وهو كذلك بل ولو مات وم يخلف شيا . 

قوله : ( وكتا العيب ) أى : د يخبرا به . 

قوله : ( وعليه ) أى : أو عليه » فإن رجع عليها فلا رجوع لها على الولى » لكن إذا 
رجع عليها يرجع عليها بالجميع إلا ربع دينار » وإن رجع على الولى رجع عليه مجميعه » وقال 
بعضهم : إنه ينبغى أن يترك لمن أخحذ منه ربع دينار » سواء كان من أخذ منه الزوجة أو الول » 
فلا يعزي البضبع عن صداق . وكذا ذكره بعضهم ف المسألة المتقدمة » أعنى : ما إذا زوجها 

أبوها - مثلا - ولم تكن حاضة العقد . 


قوله : ( بل مراده بذلك كل ولى قريب ) أى : كالجد » إذ قال ف التحقيق : والأقرب 
أن الجد من قريب القرابة . 


قوله : ( وقال ابن حبيب ) هو المعتمد فيما ذكر تقيبدا وهو ظاهر . 
قوله : ( كابن العم ) وأما العم فكالاخ . 
قوله : ( وإن علم بالعيب ) يعنى : أن الولى البعيد إذا علم بالعيب وكتمه عن الزوج ؛ 


1۹۰ باب النكاح والطلاق وما إلدبما 


فلا شىء عليه » وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب » وحيث قلنا لا رجو ع له على 
البعيد » فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق ر ولا کون لَهَا ) «نه ( إلا ربع ديار ) 
لبلا يعرى البضع عن بدل . 

تتمم : وكذلك يثبت للمرأة الرد إذا وجدت بالرجل : الجنون » والجذام » 
والببص ٠‏ وداء الفرج » وهو : جبه » وخحصاؤه » وعنته » واعتراضه . فالجب قطع 
الذكر والأأنشيين . والخصاء قطع أحدهما . والعنة فرط صغر الذكر . والاعتراض عدم 


حكمه حكم الولى القريب فى الرجوخ عليه فقط إن كانت غائبة » وعليه وعليها إن زوجها 
تحضورها كاتمين » ولعج ها : أن ما كان من العيوب مما يعلم بالدخول كالعقل فإن حكم 
الولى القريب فيه كالبعيد » وتأمله . فإن تناز ع الزوج مع الولى البعيد فى العلم وعدمه » فالقول 
للولى البعيد بيمينه : إنه لا يعلم عيبها . فإن حلف برىء ؛ وإن نكل غرم للزوج هيع 
الصداق بمجرد نكوله فى دعوى الاتبام » وبعد حلفه فى دعوى التحقيق وإذا برى؟ الول إما 
بحلفه » أو بنكول الزوج فى دعوى التحقيق » فإنه يضيع الصداق على الزوج على المعنمد » کا 
إذا لم يرأ الولى وأعسر فلا رجوع عليها . 

قوله : ( والخصاء قطع أحدهما ) لكن إذا كان مقطوع الأنثيين قائم الدكر فيشترط 
أن يكون لا يمنى » فإن أمنى فلا رد . ولا ترد العقم » وسل الأنثيين كقطعهما » وقطع 
الحشفة كقطع الذكر » وما يرد به أحد الزوجين الآخر العذبطة - بكسر العين المهملة » 
وسكون الذال المعجمة , والباء الموحدة ('2 - وهى : الحدث عند الجماع بولا أو غائطاء 
ولا رد بالري . وف البول فى الفرش قولان . وقضية كلام الحطاب ترجيح أنه ليس بعيب . 
ا إذا كان البرص بكل منبما » > لأنه يزيد بسبب الاجقاع . والظاهر 
أن جنون كل كذلك » بخلاف ما إذا كان بكل واحد العذيطة فيما يظهر » كذا فى بعض 
ا 

له : ( فرط ) أى : شدة صغر الذكر . 


. قوله والباء الموحدة المشهور على ألسنة الفقهاء عذيطة بالياء التحتية اه‎ )١( 


العيوب التى يرد ها الرحل ۱۹۱ 


القدرة عل الوطة لعلة . وإلى حكمه أشار بقوله : ( ويُوّجُل المعترض س من 
او TT‏ 
فيد الوهاية عن مالك ا وعنه E‏ العيد تلصح من ا وعليه a‏ صناحت 
لختصر ( إن وَطِوءَ ) فى الأجل فلا يفرق بينهما ( وللا ) أي : وإن لم يطأ فيه 
يما ) إذا تقاررا على عدم الوطء فى الأجل ( إن شام ) بطلقة بائنة » 


تئمة : لا رد بجذام واحد من الأصول بخلاف البيع لأن النكاح مبنى على المكارمة . وإذا 
تنازعا فى العلم قبل العقد » أو ف الرضا به » فإن من ادعى عليه العلم يحلف على نفى العلم » 
فإن حلف ثبت الخيار » وإن نكل حلف الآخر وسقط الخيار » وانظر لو نكلا . 

قوله : ( ويؤجل المعترض سنة ) أى : إذا لم يسبق منه وطء ها » كان الاعتراض سابقا 
على العقد » أو متأخرا عنه » فإن سبق منه وطء ها » ثم اعترض » فتلك مصيبة نزلت بها . 
ركذا خصاء » أو جب ء أو كبر أدرة » أو هرم حدث بعد الوطء » حيث لم يتسبب فى ذلك 
وإلا فلها الخيار » وأما لو تزوجته فوجدته كبير الأدرة فإن منعت الوطء فلها الخيار - وإلا فلا 

وغل كينها او ا ين جعت وجوه بهد الويلة ا كن عل نفسها الا 

وإلا فلها التطليق لأ للمرأة التطليق بالضرر الثابت ولو بقرائن الأحوال .. 

وقوله : ( سنة ) أى : سنة بعد الصحة من يوم الحكم » فلا يؤجل وهو بالمرض » 
لا عببة بالمرض الطارىء بعد ضرب الأجل » استغرق جميع السنة أو بعضها » وهنا إذا ترافعا 
للحا . وأما إذا لم يترافعا وتراضيا على ذلك فمن يوم التراضى » کا قاله ببرام . 

قوله : ( وعليه اقتصر صاحب الختصر ) وهو المعول عليه » أى : يؤجل نصف سنة بعد 
الصحة من يوم الحكم » كان ذا شائبة أو لا » إلا أن العلة التى ذكروها للتأجيل » وهى : 
إمرار الفصول الأربعة » إذ ريما أثر الدواء فى فصل » موجودة فى العبد . 

قوله : ( إذا تقاررا على عدم الوطء ) أى : وأما لو ادعى الوطء وأنكرته » فإن كانت 
الدعوى ف الأجل أو بعد الأجل أنه وطىء فى الأجل » فالقول قله بيمينه » فإن نكل حلفت 
ركان القول قولها » فإن لم تحلف بقيت زوجة » وأما لو ادعى الوطء بعدها لم يصدق قطعا ؛ 
وللموازية كلام آخر لم يرتضه بعض من شراح خليل . 

قوله : ( بطلقة بائئة ) اعلم : أن هذا الكلام لا يتبين إلا بمعرفة فقه المسألة . 


1۹۲ باب النكاح والطلاق وما إلمهما 


لل كل طلاق من القاضى بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة » والمول ( وَالمَفْقودُ ) 


وحاصله : أنه إذا لم يدع المعترض الوطء بأن صدق على عدم الوطء أو سكت › 
أو ادعى » أنه وطرء بعد السنة » فإنه يؤمر بالطلاق إن اختارته الزوجة » فإن طلق 
فواضح » وله أن يوقع ما شاء » وإن ابی فقولان مشهوران : أوهما : أن الحم يطلق عليه 
واحدة وإن زاد ل يلزم الزائد » وقيل : يأمر الحاكم الروجة بإيقاع الطلاق فتوقعه » كأن 
تقول : طلقتك » أو أنا طالق منك » ثم يحكم الحا بذلك » وفائدة حكم الحا مع كون 
الطلاق بائنا . لأنه وقع قبل البناء » ليرفع حلاف من لا يرى أمر القاضى لما بذلك . إذا 
انتقش فى ذهنك هذا » يظهر لك عدم صحة تعليل الشارح : لان الطلاق بائن ولو وقع من 
الزوج لكونه قبل البناء . 

تنبيه : ا يؤجل المعترض الحر سنة والعبد نصفها » كذلك يؤجل اتجنون » والمجذم » 
والبرص » إن رجى برؤهم » سنة فى الحر » ونصفها فى الرق . والتأجيل إنما يكون فى 
الصحة من يوم الحكم » لا فرق فيما كان قبل العقد » وما حدث بعده . وتعتبر السنة 
قمرية » وسكت عن النفقة وانظرها فى شروح خليل . 

قوله : ( الذى فقد فى بلاد الاسلام ) وأما مفقود أرض الشرك » ومثلها زوجة 
الأسير » فإنهما يبقيان يا هما لانقضاء مدة التعمير » لتعذر الكشف عن زوجههما إن دامت 
نفقتهما » وإلا فلهما التطليق - |٣‏ إذا خشيا على نفسيبما الزنا - فإذا مضت مدة التعمير 
حكم بموت من ذكر » وتعتد زوجته عدة وفاة » ويقسم ماله على ورثته حينئذ لا على ورثته 
حين الفقد , مالم يثبت موته فى زمن معين » فالمعتبر ورئته يوم الموت . فإن جاء بعد قسم 
تركته » فإن القسم لا يمضى وترجع له أمتعته . 

وأما المفقود فى معترك المسلمين . الذى شهدت البينة العادلة أنه حضر المعترك » 
فتعتد زوجته » ويقسم ماله بعد الفراغ من القتال والاستقصاء فى الكشف عنه »› 
ولا يضرب له أجل . فلو شهدت البينة : أنه حرج من الجيش فقط » فإنه يكون كالمفقود 
فى بلاد المسلمين . وأما المفقود فى القتال الواقع بين المسلمين والكفار » إن زوجته تعتد 
بعد مضى سنة كائنة بعد الفحص عن حاله » ويورث ماله حيقذ . 

وبقى من شك فى حاله »> هل فقد فى بلاد الإسلام أو الكفار ؟ قال عج : ينبغى 
العمل بالأحوص » فتعامل زوجته معاملة زوج مفقود أرض الشرك . 


حكم الروج الممقيد 14۹۲۳ 


الذى فقد فى بلاد الإإسلام » ولم يعلم له موضع فى غير مجاعة ولا وباء » إذا كانت 
له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحام ليكشف لا عن خبره » فإن كان حرا 


قوله : ( فى غير مجاعة ولا وباء ) الوباء كل مرض عام ٠»‏ وقال بعض : هو 
مرض الكشير من الماس فى جهة دون سائر الجهات . إذا تفرر ذلك » فنقول : مفهوم فى غير 
مجاعة : أن من فقد فى مجاعة أو وباء الذى منه الطاعون والسعال و نحوهما , فإن زوجته تعتد 
بعد ذهاب ذلك » وورث ماله حيقدذ . 

قوله : ( فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ) المراد بالحاك القاضى » كان قاضى أنكحة 
أو غيرها » واولى قاضى الجماعة . والوالى » وهو : قاضى الشرطة أى السياسة » ووالى 
الماء » أى : الذى يأحذ الزكاة » وسموا ولاة المياه : لأمهم يخرجون عند اجتاع الناس على 
المياه . والثلاثة فى مرتبة واحدة » لكن القاضى أحوط . 

فإن لم تجد المرأة واحدا من ذكر » فترفع أمرها لجماعة المسلمين والواحد منهم 
كاف ؛ هذا ما ذكره الشيخ سالم واعتمده . والسلطان » مثل القاضى » بل قدمه فى التحقيق 
فى اللفظ علية » لأنه قال : فترفع للسلطان » والقاضى الح . وقرر بعض الشيوخ : أن الذى 
يجب المصير إليه أنه إذا كان القاضى موحودا » فلا يجوز لها أن ترفع للوالى » ووالى الماء » 
وجماعة المسلمين ‏ فلو لم يوجد » فإنها تخير فى الرفع إما للوالى » أو والى الماء ؛ لكن 
لو رفعت هما مع وجود القاضى أجزأ . وأما جماعة المسلمين » فلا يجوز الرفع لهم مع وجود 
واحد» فإن كان القاضى موجودا فلا يجرىء . وأما لو رفعت لجماعة المسلمين » مع وجود 
الوالى ووالى الماء » فيجزىء . ووجود القاضى » أو غيره ممن ذكر » مع كونه يجوز › 
أو يأخذ المال الكثير بمنزلة عدمه » فترفع لجماعة المسلمين » واعتمد عج : أنهم جميع البلد 
أز معظمهم » وقيل يكفى اثنان . قال الشيخ كريم الدين : ولابد فى جماعة المسلمين من 
العدالة . 

قوله : ( ليكشف هما عن خبره ) حاصله : أنها تثبت الزوجية » وغيبة الزوج › 
والبقاء فى العصمة إلى الآن » فإذا ثبت ذلك عنده » كتب كتابا مشتملا على امه » ونسبه » 
وصفته . إلى حاى البلد الذى يظن وجوده فيه » فإن لم يظن وجوده فى بلد بعينه كتب إلى 
البلد الجامع » وأجرة البعث علا » لأنها الطالبة » کا صوبه ابن ناجى » واختار شيخه 


( ۳ - كفاية الطالب الرباق ج ” ) 


ل باب اللكاح والطلاق وما إلہما 


( يُصببُ له أجل ) أي مدة ( ار مينينَ ) وإن كان عبدا يضب له مدة سنتين . 
وابتداء ضرب الأجل من يوم الرفع عند ابن الحكم م : وهو موافق لقول الشيخ 
( مِنْ يوم تفع ذلك إلى السلطَانٍ رهی الكظف عله 

» من يوم ترفع ذلك‎ : e 


الغبرينى أنها من بيت المال ؛ واستظهر بعضهم : الأول إن كان لما مال ؛ والثانى إن لم يكن لها 
مال . فإذا عاد عليه الخبر بعدم معرفة موضعه » ضرب ها الأجل أربع » أو سنتان » کا ذكره 
المصنف » والشارح . والراجح أن هذه المدة تعبد . 

وحل التأجيل المذكور مع دوام النفقة بأن يكون للمفقود مال تنفق منه » ولو غير 
مدخول بها » وغير داعية له قبل غيبته ؛ وما فى النفقات من الدخول » أو اشتراط الدعاء له 
ففى الحاضرة فقط . 

وأما إن لم يكن له مال طلق عليه بالإعسار من غير تأجيل ؛ لكن بعد إثبات ما تقدم » 
وتزيد إثبات العدم » واستحقاقها للنفقة » وتحلف مع البينة الشاهدة أنها لم تقبض منه نفقة هذه 
المدة » ولا أسقطتها عنه » وبعد ذلك يمكنها الحآع من تطليق نفسها بأن توقعه » ويحكم به » أو 
يوقعه الحا . وكذلك لو كان له مال لا يكفى فى الأجل » فإنها تطلق عليه قبل الأجل بعد فراغ 
ماله . 

قوله : ( مدة أربع ) أى : مدة هى أربع سنين » فالإضافة للبيان ؛ وكذا يقال فى قوله 


قوله : ( وهو موافق لقول الشيخ ) أى : لصدر كلامه . 

قوله : ( من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ) أى : أو القاضى أو غيو ممن تقدم ع 
أو المراد به : من له سلطنة » فلا حذف » ويوافق ما تقدم . 

قوله : ( قلت وعبارة الشيخ مشكلة ) وجهه تت » وذكره فى التحقيق عن ابن عمر 
بقوله : لان انتهاء الكشف يتضمن الرفع » والرفع لا يتضمن الكشف اه . 

حاصله : أنه إذا كان الرفع لا يتضمن الكشف » فيكون يوم الرفع غير يوم الكشف » 
فيلزم التنافى . 

قوله : ( ولهذا وما امح ) وبعضهم قال : إن الواو فى وينتبى بمعنى مع » أى : فلا بد من 


حكم الزوج المفقود ١56‏ 


على قول ابن عبد الحكم . وينتبى الكشف عنه » على قول ابن القاسم وکا 
بمعنى أو ( نم ) إذا انقضى الأجل » ول يأت » وم يظهر له خر فرتعت ) زوجته 
( كهنةٍ المي ) وعليها الإحداد على امشهور » لأنما محكم ها وت زوجها ؛ 
ونفقتها فى الأجل من ماله » وف العدة من ماما ء لأ التوفى عنبا لا نفقة لا 0 

بعد انقضاء العدة ( ترج | إن سامت ) ولا تحتاج إلى إذن الحآم » وكذلك العدة › 


ل إذنه حصل برب الأجل آلا . 


ا الرفع وعكسه » فلذا ذكرهما » وحينعذ فلا غبار على 
عبارة المصنف . 

قوله : ( على قول ابن القاسم ) وهو الراجح 

قوله ارح ري ا ار الى ريطي لما و 
أيامها إن كانت أمة . 

وقوله : ( كعدة الميت ) أى : المحقق ميته . 

: سس ا ك 
لعل ا ا ل شير لقوله عدت ا لتر e:‏ 
الإحداد » أى : اعتدت كالوفاة على المشهور » وعليبا الاحداد على المشهور . 

قوله : ( ونفقتها فى الأجل من ماله ) فإن لم يكن له مال طلقت عليه کا تقدم 

قوله : ( وف العدة من ماطا ) ولو حاملا » فإذا دخلت فى العدة » وأرادت بعد الدخول 
أن تبقى زوجة » فليس ها ذلك » فإن تبين تقدم مونه ردت ما أنفقت بعد الوفاة » فإ جاء 
المفقرد » أو تبين أنه حى » أو مات » وهى فى علتها » أو بعدها » وقبل العقد » أو بعد 
العقد » وقبل الدخول » أو بعد الدخول » ولكن علم المتزوج بها بأن زوجها المفقود جاء » أو لم 
يعلم » لکن كان عقده مجمعا على فساده » فلا تفوت عليه فى هذه الصور ؛ بخلاف ما لو 
جاء » أو تبين أنه حى » أو مات بعد تلذذ الثافى بها » غير عالم » فى نكاح صحيح » أو يفوت 

قوله : ( تتزوج إن شاءت الح ) فيه إشارة لمن يقول : إنها لا تتزوج بهذا الأجل » وإنغا 
حكمها حكم الال . 


١4‏ باب النكاح والطلاق وما إلمهما 


ولا اې اكلام عل سكم زوج اللققوة «ارافسل يتكلم عل ماله فقال : 
( ولا يُورَتُْ مَالهُ حى اتی عَلَيهِ من الْمَانٍ ما لا يعيش إلى مله ) غالبا » وهو 
تمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقاببى » وسبعون سنة على ما اختاره 
عبد الوهاب » وإذا اختلف الشهود فى سنه » ووقت مغيبه » حكم بالأقل احتياطا 


ثم انتقل يتكلم على مسألة ٠‏ كا الأنسب ذكرها عند الكلام على حكم 
الوطء فى العدة » وهى ( ولا يُخْطْبُ ) بمعنى لا يجوز أن تخطب ( المراة ) المطلقة 


قوله eT‏ ل SS O‏ لكو ب رن 
المفقود كاله فى الوقف إلى انقضاء مدة التعمير > حيث كان لسيدها مال تنفق منه » وإلا نجز 
عتقها » وتتزوج بعد حيضة لأنها عدتها من سيدها » فإن لم تحض فثلاثة أشهر . 

قوله : ( وسبعون سنة على ما اختاره عبد الوهاب الح ) قال الشيخ الدميرى : ولعله 
الراجح عند خليل . وترك الشارح ثالثا وهو : خمس وسبعون سنة على ماقضى به ابن زرب » 
وابن المندى . 

قوله : ( فى سنه ووقت مغيبه ) ظاهره أن الخلاف ف كل منہما » ويحتمل أن تكون 
الواو بمعنى أو » فتكون مسألتان : الأولى : اختلفوا فى السن » ووقت المغيب معلوم . الثانية : 
اختلفوا فى وقت المغيب » والسن معلوم . 

لا يخفى أنه لا يترتب على الاختلاف فى وقت المغيب مع العلم بالسن ثمرة » فالمناسب 
حذف قوله . ووقت مغيبه » بقيت الواو على حالما أو جعلت بمعنى أو . 

قوله : ر حكم بالأقل الح ) فإذا قالت بينة : فقد وسنه كذا » وقالت أخرى : فقد 
وسنه كذا , لا أزيد ؛ فإنه يعمل بقول البينة التى شهدت بالأقل لأنه أحوط . قال تت : 
وتجوز شهادتهم على التقدير » أى : فلا يشترط فيها التحقيق بل بحسب ما يغلب على الظن » 
وهذا ليس شأن الشهادة بل شأئها التحقيق > لكن اغتفر للتعذر بأن يقولوا : يغلب على ظننا 
أنه فقد وسنه كذا . 

وإذا شهدت على التقدير » وأراد الوارث قسم ماله بعد فراغ المدة » فلابد من حلفه على 
طبق شهادتهم على القطع حيث ظن به العلم ؛ أما لو شهدت بتار الرلادة فلا يمين . 

قوله : ( بمعنى لا يجوز ) أى : يحرم » وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق » وأما منه 
فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث » وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانيين : بأن يتوق كل 
من صاحبه أن لا يأخذ غي . 


حكم الروح المعقرد ۹۷ ١‏ 


طلاقا بائنا » أو رجعيا » أو المتوفى عنها زوجها وهى ( فى عِدَّتهًا ) بصرخ اللفظ 
3 ر 35 02 Je o‏ £ 

ر ولا بَاسّ ) بمعنى ويباح خخطبة المعتدة ( بالتعريض بالقولٍ المَغروف ) أى : الحسن » 

وهو ما يفهم به المقصود » مثل : إلى فيك لراغب » لقوله تعالى : ولا ناح 


مي هرم 


ر 5 ل 2 
فيما عرصتم به من خطبة النساء © ر البقة : ٠٠١‏ | وهله الإباحة إنما هى فى 


ر 


ا ا سس سس يبيب ہہ 


وكذا يحرم صرح اللخطبة إلى وليها امجبر » ومواعدته هو والسيد فى أمته » والأب فى ابنته 
البكر » وأما غين فمكروه . 

ولا يحرم كمواعدة من أحد الزوجين لصاحبه دون أن يعده الآخر . 

وكذا يقال ف المستبرأة من زنا منه » وأولى مى غيو » أو من غصب » أو من نكاح › 
أو شبهته . أو ملك . أو شببته » أى : فى تحريم التصريح بالخطبة لها فى زمن الاستبراء » وفى 
تحريم المواعدة لما » أو لوليها بالنكاح . ويفسد النكاح وقد مر تفصيله . 

قوله : ( بمعنى ويباح ) أى : فهو ما استوى طرفاه . کا صرح به : تت . 

قوله : ( بالتعريض بالقول المعروف ) ظاهره : أن التعريض بالفعل كالإهداء لا يجوز » 
وف الختصر : جوازه . وقال ابن ناجى : الهدية فى زمائنا أقوى من المواعدة » فالصواب حرمتها 
إن لم يكن جرى مثلها قبل . 

وأما إجراء النفقة عليها فلا يجوز قطعا . فإن أنفق » أو أهدى » ثم تزوجت غين » لم 
يرجع عامها بشىء ومثله لو أهدى » أو أنفق مخطوبة غير معتدة » ثم تزوجت غين إلا لشرط 
أو عرف . 

وكل ذلك قبل العقد » فإن أهدى » أو أنفق بعد العقد » ثم طلق قبل البناء » فهل 
كذلك ؟ وهو الظاهر . 

قوله : ( أى الحسن ) لا يخفى أن هذا الحسن شرعى » أى : يكون القول المذكور ليس 
تصريحا » وحينكذ فيكون قوله : المعروف » وصفا مؤكدا لأ موصوفه متعلق التعريض » فيعلم 
أنه ليس تصريحا . 

قوله : ( به ) أى : بسببه » أو منه » أى : بدون صراحة . 

قوله : ( وهذه الإباحة إنما هى فى حق من ييز ) كأهل العلم . 


۱۹۸ باب النكاح والطلاق وما إلہما 


حق من ييز بين التعريض والتصريم » وأما غين فلا يباح له ذلك . 

ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عند قوله : وليعدل بين 
نسائه » وهي ( وَمَنْ كح ) أي : تزوج على امرأته » أو نسائه » سواء كان كبيرا » 
أو صغيا ( بكرا ) صغية كانت أو كبية » حرة مسلمة ؛ أو أمة » أو كتابية 
( ف)سيباح ( له ) وفى أكثر النسخ : فلها » بالتأنيث ( أن يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا ) أى : 
سبعة أيام متواليات ( كُونَ سَائْرٍ نْسّائِهِ ) ثم بعد ذلك يسوي بينبن فى القسم . 


قوله : ( رأما غيو فلا بباح له ذلك ) أى  :‏ إذا كانت المرأة تفهم منه التصريح 

بحسب رعمها ؛ وينتج من دلك أقسام أربعة : 

أحدها : أن يكونا عالين بالفرق بين التصري والتعريض » فالجواز . ثانيها : جاهلين . 

النها : هو جاهل . 

رابعها : عكسه . فالمنع فى الثلاث . 

وحل جواز التعريض بالقيد المذكور » إذا كانت فى عدة متوفى عنها » أو مطلقة من غين 
طلاقا بائنا لا رجعيا » فيحرم التعريض إجماعا . 

قوله : ( على امرأته أو نسائه ) أراد بالجمع ما فوق الواحد » وأما التى تزوجها ابتداء ء 
فلا يلزمه الاقامة عندها ولا البيات إلا أن يقصد إضرارها » فعليه إرالته بالبيات عندها » 
أو لؤانسة أى : إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها » فيقضى عليه به» کا ذكره 
بعض شراح العلامة خليل . 

قوله : ( سبعة أيام ) أي : بليالبها » فإن قلت : كان الواجب أن يأ المصنف بالتاء » 
ل المعدود مذكر ؟ والجواب : أن الوجوب فى حالة ذكر المعدود » وأما فى حالة الحذف فيجوز 
تذكيو وتأنيئه . 

وإنما ميزت البكر عن الثيب لما عندها من الوحشة بفراق أهلها ؛ والاقامة المذكورة 
لا تنافى الخروج لقضاء مصالحه » وصلاته الجمعة » وحضور الجماعة . 

ولو تزو ج امرأتين فى ليلة » فيبداً بالسابقة ف الدعرة للدحول » أو بالعقد إن تساوت فى 
الدعوة » وإلا أقرع . 


حكم الجمع بين الأحتين ى ملك امین 4۹ 


ابن المواز : وتستحب البداءة بالقديمة ( و ) أما الحكم ( في اليب ) إذا تزوجها على 
نسائه » فلا يقم عندها إلا ( اة ايام ) متواليات › ثم یسوی بينبن » وظاهر 
النسخة الأولى : أن الحق للزوج ؛ وهي رواية ابن القاسم . وظاهر الثانية : أنه حق 
للزوجة » وهى رواية أشهب . وعلى الثانية لا يجوز له ترك المقام إلا بإذنها ؛ وعلى 
الأرل بكرن الخيار لذ ان فعله وت ركه » والأصل فى التفصيل الذى ذكرناه ما فى 
صحيح مسلم » من قوله مه : « للبكرٍ سب ولیب اث 2006 . 

( ولا يَجْمَع ين اين بن ملك الْيمين ف اء ) كلامه محتمل للكراهة 
والمنع » وهو المذهب لعموم قوله تعالى : $ ون تجمعُوأ ين لين  Ç‏ اسه : ٠١‏ 
فى النكاح وملك العين » واحترز بقوله : فى الوطء » عن جمعهما فى الملك لغير 
الوطء » وإذا جمعا فى الملك فله أن يطاً أيتما شاء » والكف عن الأخرى موكول إلى 
أمانته ( فَإِنْ شَاءَ ) أي إذا أراد ر وَطْءَ الأخرى يرم عليه ) أي : على نفسه 
( فرج الْأولَى ) التى وطعها إما ( يع ) بعد الاستراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصرها 


قوله : ( على نسائه ) أى جنس نسائه » أو فى العبارة حذف . 

قوله : ( وظاهر الثانية أنه حق الزوجة ) وهو المذهب » فيقضى عليه به . 

قوله : ( بين الأختين ) لا مفهوم مما . بل كل محرمتى الجمع كذلك . 

قوله : ( فى الوطء ) أى : أو غين مر من أنواع الاستمتاع . 

قوله : ( عن جمعهما ف الماك لغير الوطء ) أى : أو واحدة للملك » وأخرى للوطه . 

قوله : ( بيعا ناجزا ) أى : ولو دلس به على المشترى » لأن للمشترى الفاسك . 
وظاهره : أن أختها تحل بمجرد بيعها الناجز » وهو كذلك » لكن يقيد بألا يكون فيها مواضعة 
ولا عهدة ثلاث 

وأما لو كان فيها واحد ما ذكر فلا تحل إلا بمضيه » لأن الضمان من البائع فى ذلك » 
ولك أن تقول : احترز الشارح بناجزا أيضا عن عهدة الثلاث والمواضعة » کا فعل فى 


. وأحرجه السخارى ومسلم‎ 787/5 ٠ سنن المسائي : ۱۷/۱ ست ألى داود‎ . ٥۳۰/۲ : الموطأ‎ )١( 


٠٠‏ باب النكاح والطلاق وما إلييما 


منه » واحترزنا بناجزا » من نحو بيع الخيار » فإن ذلك لا يحرم فرج الاولى حتى رج 
من أيام الخيار » ويمن لا يعتصرها منه » عما إذا باعها لمن يعتصرها منه » كولده 
ل ا ل ا طن 


الكاتبة أحرزت نفسها وماها ( أو ) بريئق ) ناجز أو مؤجل ( وَشبهه مما تسم 
SES‏ ومس وا به SAN REE‏ هي اقرب 


التحقيق . واحترز بعهدة الثلاث من السنة » فإنها كافية فى تحرج المبيعة » وحلية الأأخرى 

قوله : ( كولده الصغير وعبده ) أنت خبير : بأن الاعتصار لا يتقيد بالولد الصغير 
بل ومثله الكبير ؛ وأن الاعتصار هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى . وهذا بيع 
لا عطية إلا أن يقال : أراد بالاعتصار : مطلق الارتجاع من المالك بدون اختيار 
ولو بالعوض . ولا يخفى أن هذا لا يخص الصغير بل والكبير السفيه » لأن وليه يتصرف 
له » ويكون مفاده : أنه إذا باعها لولده الكبير الرشيد كالبيع لأجنبى » فيحل له وطء 
كاختها . 

قوله : ( أو كتابة الح ) ولو عجزت عن النجوم » فلا تعود الحرمة . 

قوله : ( أو مؤجل ) يؤخذ منه أنه لا يجوز وطء المعتقة لأجل » وهو كذلك . 

قوله : ( كالمبة لغير الثواب ) أى : والصدقة وغير ذلك » کا إذا أخدمها زمنا طويلا 
كأربع سنين » أو أسرت » أو أبقت إباقا أيس من عودها منه » ولو رجعت لا تعود الحرمة » 
ولا تحل بعقد فاسد من بيع » أو تروع لم يفت بحوالة سوق ؛ فأعلى فى البيع » أو دخول فى 
التزويج » أو إخدام سنة أو سنتين أو ثلاث » أو إحرام . أو إظهار . 

قوله : ( لمن لا يعتصرها منه ) وأما لو وهبها لمن يعتصرها منه . أى : من هو قادر 
على الرجوع فیا بغير شىء » کا إذا وههها لوالده قبل حصول مفوت الاعتصار . 

وإما بشراء من الموهوب كا إذا وهبها محجوره من يتم » أو ولد . وأراد أخذها بعد 
حصول مفوت الاعتصار » ولا فرق فى الهبة لمن يعتصرها منه بين أن تكون لواب وقبضه › 
أو لغير ثواب إلا أن تفوت عنده » فغير نكاح لوطء الأب ها قبل بل بزيادة أو نقص » 
فتحل أختها للواهب » أو كان ذلك الموهوب له كبيرا رشيدا . 


حكم الجمع دن لع 23 ملك الیں ١‏ ۰ ۲ 


فلا تحل له حتى يعوض عليها » أو تفوت عند الموهوب بالقيمة ؛ وكذلك إذا زوجها 
من غيه » فتحل له أختها بنفس العقد . 
( ومن ىء ) من البالغين ( مه بلك ) صحيح » أو فاسدء أو لها 
ا و باشها ( لم تجل له مها ) قياسا على أم الزوجة ( رلا ) تحل له ( ابنْتَهَا ) قياسا 
وأما إذا تصدق بالموطوءة على من هو فى حجره . وحازها غير المتصدق - بكس 
الدال - فإن ذلك يكون كافيا فى حلية وطء كأختها . فلو لم لحز فلا تمل الأخت ء لأنه 

لو أعتقها أو وهبها قبل الحوز مضى فعله . 

ا قوله : ( حتى يعوض الح ) أى : فلو انتفى التعويض والفوت فلا يل له وطء 
كاختبا ولو قبضها الموهوب له » ما م يكن الثواب معينا » وحصل عقد الهبة فيحل وطء 
كأختها » ولو لم يقبض الموهوب له الهبة » لأنها بيع حيتئذ . 

قوله : ( وكذلك إذا زوجها من غيره ) أى : عقدا صحيحا لازما » وإن لم يدحل 
الزوج بها » أو فاسدا يمضى بمجرد الدخول , أو غير لازم كنكاح عبد أو صبى بغير إذن » 
ثم أجيز » وكنكاح ذى عيب أو غرر ء ثم رضى الآخر » فتحل بوطء ثان . وفى الأول 


فو ” 


تردد . 1 

له : ( من البالغين ) إذ المعتمد أن وطء الصبى لا يعرم مطلقا » سواء كان بملك 
أو نكاح » كا صرح به بعض . ومحل الخلاف فى وطء الصبى إذا كان يقوى على الجماع › 
أو بلغ أن يتلذذ بالجوارى . وإلا فوطؤه كالعدم باتفاق » و كذا مقدماته فيما يظهر » وهذا 
کا قررنا فى الواطوء » واللامس » وأما الموطوءة والملموسة فظاهر كلامهم . ولو كانت 
صغيرة جدا . 

قوله : ( أو فاسد ) أى : مختلف فى فساده » وأما المتفق على فساده إن درأ الحد 
فكذلك » وإن لم يدرأ فلا . وظاهره : يشمل ما إذا كان الوطء غير جائز » 6 إذا كانت 
مجوسية » وبه أفتى بعضهم . وفى كلام المدونة ما يفيده . 

قوله : ر أو قبلها أو باشرها ) بلذة مع قصد وبدونه . 

وملخصه : أنه إن قصد لذة ولو بقبلة بفم . أو بلمس ونحوه » بل ولو بنظر 
ووجدها » حرم ما ذكر - وإن انتفيا فلا - وإن قصدها فقط » أو وجدها فقطء فقولان 


Y۲‏ باب النكاح والطلاق وما إلييما 


على الريبة ( ورم على آبائه ) قياسا على حليلة الابن ( و ) تحر على ( باه ) 
قياسا على زوجة الأب » فتحرم المصاهرة يجرى فى الملك ( كتخريم ) المصاهرة فى 
ر تكاج ) لعموم قوله تعلل موخت غلك ا ا 

( الصاف بيد لبد دُونَ اليد ) لما رواه البييقى من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ما يَمْلِكُ آلطُلاق مَنْ امد بالسسّاق » ٠‏ كناية عن الزو ج . وهذا إذا 
تزو ج بإذن السيد » أما إذا تزوج بغير بغير إذنه فله فسخه » کا تقدم . 


فى كل » أقواهما فى الثافى التحريم . والأربعة فى باطن الجسد » وهو : ما عدا الوجه » 
واليدين . وأما هما فلا تحريم بالنظر مطلقا كباطن الجسند مع انتفائهما . واعلم : أن التلذذ » 
ولو بعد الموت » بالنظر لباطن الجسد يعرم » وشبهة الملك كالملك » وآما الزنا فلا يحرم 
فتدبر . 

1 : ( وتحرم ) أى : نلك الموطوءة أى : أو المتلذذ بها . 

: ( على آبائه ) أى : أصوله وإن علوا . 

Me 

له : ( فتحريم المصاهرة ) أى : الحاصل بالوطء أو التلذذ » ولو قال : فتحريم 
مصاهرة الملك كتحريم مصاهرة التكاح . لكان أولى . 

وقوله : ( كتحريم المصاهرة بالنكاح ) أى : فى الجملة » لأن تمريم بعض المصاهرة 
بالنكاح لا يتوقف على الوطء . 

قوله : ( بيد العبد ) أى : المكلف الذى تزوج بإذن السيد . 

قوله : ( كناية عن الزوج ) وجهه : أن مدلول من أذ بالساق ذات كلية تصدق 
على أفراد متعددة » مستلزمة شرعا من حيث تحققها لفرد معين من تلك الأفراد » وهو 
الروج » فقد أطلق اسم الملزوم وأريد اللازم . 

قوله : ( أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه ) وله الإمضاء » ولو كانت المصلحة 


(1) سس ابن ماجه : ٩۷۲/۱‏ . 
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( ولا طلاق لِصبىٌ ) ظاهره : ولو كان مراهقا » لا رواه الترمذى من قوله 
صل الله تعالى عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ رفح اقلم عن اث : عن الام حى 
يُستيقظ » وَعَن المي ی بل ون معيو حَتَّى يَعْقَل ) (), 

ور 

ثم انتقل يتكلم على مسألتين غير داخلتين تحت الترجمة فقال : ( وَالمَلْكَة ) 
وهى التى يقول ها زوجها - مثلا - ملكتك نفسك » أو أمرك » أو طلاقك بيدك › 
فى الإمضاء . وإذا فسخه يكون بطلقة واحدة » وهى بائنة لا أكثر . والثانية إن أرقع اثنين . 
ولا فرق فى العبد بين أن يكون قنا » أو ذا شائبة . ووارث السيد كهو ولو اختلف وارثوه فى الرد 
والامضاء » فالقول للى الفسخ . 

قوله : ( بلا طلاق لصبى ) حرا أو عبدا » وإنما يصح طلاق المسلم المكلف › 
ولو سكر حراما بحيث صار لا تمييز عنده » ولو بأكل حشيشة » ولا يصح طلاق السكران 
بحلال » ولا لكافر . 

تبيه : حيث قلنا لاطلاق على الصبى » إنما يطلق عليه وليه لمصلحة »> وهذا بالنسبة 
لزوجته . وأما إذا طلق الصبى أو الكافر زوجة غيو فتصح إجازة الزوج » لأن المطلق حقيقة 

قوله : ( وظاهره ولو كان مراهقا ) أى : وهو كذلك ولو قرب من البلوغ » وظاهره 
أيضا : ولو كان الطلاق معلقا وحنث بعد البلوغ » وهو كذلك . 

قوله : ( رفع القلم الح ) التعبير بالرفع يؤذن بأن الذى لا يكتب المعصية » فلا ينا 
كتب الطاعة » ووقع الطلاق من معنى كتب المعصية . 

وقوله : ( وعن المعتوه ) فى التبذيب : المعتوه المدهوش من غير مس أو جنون . 

قوله : ( ثم انتقل الح ) أى : فقد تبرع بهما . وقيل : لا بل هما داخلتان فى الطلاق فلا 
تبرع . 

قوله : ( مثلا ) الأولى تأخيو بعد الأمثلة » ليدخل : أمرك بيدك » أو طلقى نفسك » 


(1) سنن ابن ماجه ٦٥۸/۱‏ . سنن ابی داود : ۱۹۷/٤‏ وللحديث ألفاظ أخرى ذكرها المنذرى فى محتصر 


أبى داود : 597/1 دار المعرفة ييروت . 
اء الغليل : ٤۰/۲‏ المکتب الاسلامى ۱١۹۹‏ . 
ارو 1 ی 
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أو أنت طالق إن شعت ( وَالمُكيرَةَ ) وهي التى يخيرها فى النفس مثل أن يقول لها : 
اختارينى » أو اختاری نفسك » أو فى عدد يعينه من أعداد الطلاق » مثل : 
اختارينى » أو اختارى طلقة أو طلقتين ؛ حكمهما أن ( لَهُمَّا أن يَقَضْبِيًا مَا دَامَنَا فى 
المَجلس ) فالمملكة تجيب بصرج يفهم عنبا مرادها منه فيعمل عليه ؛ ثم لا يخلو 
أو وليتك أمرك » أو ملكتك . وضابط الفليك : جعل إنشائه حقا لها » وكذا لغيرها راجحا فى 
الثلاث » يخص با دونها بنية » وليس له العزل . 

قوله : ( وامخية ) ضابطه : جعل إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليبا حقا لها » 
ركذا لغييها . 

قرله : ( مثل أن يقول ها الم ) أى : أو اخحتارى أمرك » أو طلقى نفسك ثلاثا» 
أو اختارى نفسك فقط » أى : بدون اختارينى . 

قوله : ( اختارى طلقة الح ) وليس ها أن تتعدى ذلك . 

قوله : ( ما دامتا فى المجلس ) أى : وإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شىء لما . وإن 
أراد قطع ذلك عنها حين ملكها لم ينفعه » وحد ذلك : إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها 
تختار فى مثله . ولم تقم فرارا » وإن ذهب عامة النهار » وعلم أنهما قد تركا ذلك وخرجا إلى 
غيه فلا حيار لها . وهذا فى التخيير أو الفليك العارى عن التقييد بالزمان والمكان . 

وإذا قيد بزمان كخيتك أو ملكتك فى هذا اليوم - مثلا - أو فى هذا المكان 
أو امجلس تعين ذلك ولا يتعداه » ما لم يوقفها الحآم . 

قوله : ( فالمملكة الح ) وكذا الخية » فلو خيرها أو ملكها فقالت قلا محتملا نحو : 
قبلت أمرى ٠‏ أو قبلت نفسى » أو ما ملكتنى » فإنها تؤمر بتفسير بذلك » ويقبل منها 
ما أرادت بذلك . فإن قالت : أردت به رد ما جعله لى وأبقى على العصمة » فإن ذلك يقبل › 
أو قالت : أردت الطلاق » فإنه يقبل ؛ وإن قالت : أردت البقاء على التروى » فإن ذلك يقبل 
منها » ولو لم تفسر حتى حاضت الحيضة التى انفضت با العدة » أو وضعت حملها » 
فقالت : أردت طلقة واحدة » قبل منها بلا مين » ولا رجعة له لتفريط الزوج بكونه لم يوقفها » 
ولم يستفسها . 

فقول الشارح : ( تجيب بصرج ) أى : أو غيو مما ذكر مما يقبل تفسيها » وراد 


طلاق الصى «المملكة واخيره 56 


حاطها من أمرين لأنها : إما أن تطلق واحدة » أو زيادة عليبا . ففى الواحدة لا اة 
له » وفيما زاد عليها له المناكرة . وإلى هذا أشار بقوله ( وله ) أي : لزوج المملكة 
( أن بتار المَمَلَكَةَ محاصّة ) دون الحية » كا سينص عليه ( فِيمَا قوق الْوَاجدَةٍ ) 
بشروط خمسة وهى : 

أن ینکر حين سماعه من غير سكوت وا إهمال . 

وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق . 


وأن تكون مناكرته فى عدده . 
وأن يدعى أنه نوى واحدة أو اثنتين فى حال تمليكه . 


بالصريم : ما يشمل الكناية الظاهرة . وأما الكناية الخفية : كاسقينى الماء فيسقط ما بيدها 
ولو نوت بها الطلاق . 

وقوله : ( يفهم عنها مرادها منه ) إما بطلاق - كا قررنا - كأن تقول : أنا طالق 
منك » أو طلقت » أورده » كأن تقول : رددت ما ملكتنى » أو لا أقبل منك » أو تمكن من 
نفسها ولو من المقدمات » وهى طائعة عالمة بالقليك ولو جهلت الحكم » ولو لم يفعل فإنه 
يبطل ما بيدها إلا إن أمكنت من نفسها غير عالمة بما جعله لها » فلا يبطل ولو وطمها بالفعل › 
والقول قوها فى عدم العلم . 

قوله : ( أن يناكر المملكة خاصة الح ) هذا إذا بقيت له طلقة أو طلقتان » وأما إذا 
كانت اخخر الثلاث فإنه لا يناكرها . 

قوله : ( أن ينكر حين سماعه ) فلو لم يبادر » وأراد المناكرة » وادعى الجهل فى ذلك » 
لم يعذر » ويسقط حقه »› ولا يعذر بالجهل . 

قوله : ( وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق ) فلو قال : لم أرد طلاقا » فإنه يقع الثلاث » 
ولا عبة بقوله بعد ذلك : أردت بما جعلته لها طلقة واحدة » وقيل : إنه يقبل منه ذلك لاحتئال 
سهوه » ثم تذكر أنه كان قصد طلقة واحدة . 

قوله : ( وأن تكون مناكرته فى عدده ) أى : لا فى أصله » يستغنى عنه بالذى قبله . 

قوله : ( وأن يدعى أنه نوی الح ) فلو لم ينوها عنده بل بعده » أو لم ينو شيا لزع 
ما أوقعته . 
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وأن يكون تمليكه طوعا . 

واحترز بما فوق الواحدة من الواحدة » فإنه لا مناكرة له فيها . 

وأما الخيرة » فلا يخلو إما أن تخير فى العدد أو فى النفس » فإن خيرت فى 
العدد فليس هما أن تختار زيادة على ما جعل لما ؛ وإن خيرت فى النفس » فإن 
قالت : اخحترت واحدة أو اثنتين » لم يكن لما ذلك » وبطل خيارها ؛ وإن قالت : 
اخترت نفسى كان ثلاثا » ولا يقبل منها إن فسرته بما دون ذلك » وهذا معنى قوله : 
( وس لها في التَخْيرٍ أن تفي إلا باللاث ثم لا نُك له فيا ) وإنها كان له 

وسكت عن شرطين : أوهما : أن يحلف أنه ما أراد إلا طلقة واحدة » فإن لم جلف 
وقع ما أوقعته ‏ ولا ترد عليها المين ؛ ومحل يينه : وقت المناكرة إن كان دحل بالمرأة ليحكم له 
الآن بالرجعة » وإن لم يكن دخل بها فإنه يحلف عند إرادة تزويجها لا قبله » إذ لعله 
لا يتروجها . 

ثانيهما : أن لا يكرر أمرها بيدها , أما إن كرره بأن قال ها : أمرك بيدك » أمرك 
بيدك » أمرك بيدك » فلا مناكرة له فيما زاد » ويقع ما أوقعت إلا أن ينوى التأكيد باللفظ 
الثانى والثالث » فإن لم ينو التأكيد ‏ أو نوى التأسيس » أو لم ينو شيئا » فلا مناكرة له . 

قوله : ( وأن يكون تمليكه طوعا ) احترازا ما إذا شط طا فى عقد نكاحها » فطلقت 
نفسها ثلاثا » فإنه لا مناكرة له دحل بها أم لم يدخل . وأما إذا ملكها فيه طائعا فله المناكرة » 
نص عليه غير واحد . وإذا لم يحصل شط ولا تنصيص على طوع » فقيل يحمل ذلك على 
الطوع » وقيل على الشرط » كا قاله فى التحقيق . 

قوله : ( فإن خيرت فى العدد ) كأن يقول لما : اختارى واحدة » أو اثنتين . 

قوله : ( فليس لها أن تختار الح ) فإن أوقعت أقل من العدد الذى ماه » فإنما يبطل 
ما قضت به » وتستمر على تخييرها . 

قوله : ( كان ثلاثا ) أى : ثلاثا قطعا . 

وقوله : ( ولا يقبل مہا إن فسرته ) أى : إذا خيرها فى النفس » فقالت : اخترت واحدة 
أو اثنتين » فليس لها ذلك » وبطل التخيير من أصله . 

وقوله : ( وليس لها التخبير ) أى : بعد الدخعول » وإنما قيدنا بذلك » لأن الزوج إذا 
فوض الطلاق لزوجته على سبيل التخيير قبل الدخول بها » فأوقعت أكثر من طلقة » فإن له أن 


طلاق الصى رلمملكة والحيرة ¥ 


مناكرة المملكة دون الخية » لأ قوله : اختارينى » أو اختارى نفسك » اختيار 
ما تنقطع به العصمة » وهى لا تنقطع ف المدخول بها بأقل من الثلاث » فثبت أنه 
قد جعل ها الثلاث » فلا مناكرة له عليبا بعد جعله ذلك لما بخلاف اتمليك » فإنه 
يجوز أن يكون أراد طلقة » أو أزيد » فله مناكرتها فى الزيادة على الواحدة إذا وجدت 
الشروط الخمسة . وهنا تنبيبات مذكورة فى الأصل . 


يناكرها فيما زاد عليبا » بأن يقول : ما أردت إلا طلقة واحدة . 

والحاصل : أن المملكة يناكرها مطلقا » وامخية قبل الدخول بالشروط المتقدمة › 
فليست شروطا فى مناكرة المملكة فقط بل مثلها الخية قبل البناء . 

تعمة : ليس للزوج عزل المملكة . والخية بخلاف ما لو وكلها فى طلاقها » فله عزها 
قبل أن تطلق نفسها . إلا أن يتعلق لها بذلك حق » فليس له عزها » مثل : أن يقول إن 
تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك توكيلا » فلا عزل له . 

والفرق بين التوكيل وغيو أن الوكيل يفعل بطريق النيابة عن الموكل » بخلاف الخير 
أو المملك » فإئما يفعل عن نفسه . ولابد من بلوغ الزوج فى التخيير › واتمليك » بخلاف 
الزوجة » فالشرط تمييزها وإن لم تطق الوطء . 

قوله : ( وهنا تنبيبات الح ) الأول ق : قوم لها » ظاهره بالغة كانت » أو غير بالغة إذا 
كانت تعقل . وأما الزوسج فيشترط فيه البوغ ؛ وسواء كانت حرة أو أمة » والزوج كذلك . 

الثانى منه : قوله ما دامتا فى المجلس » هذا إذا ملكها التمايك المطلق » ولو قال لها فى 
اتقليك : أنت طالق إن شعت أو إذا شعت » فذلك بيدها ما لم توطأ . 

الغالث : ق : التمليك مباح » لأنه كالتوكيل على الطلاق » ثم حكى قولين فى التخيير : 
بالجواز » والكراهة . 

ثم قال : الرابع : يحال بين الزوج والمرأة فى التخيير والفليك دون التوكيل حتى تجيب » 
قاله فى امختصر اه . 

والأحسن من ذلك ما أفاده بعضهم : من أن الخلاف الذى فى التخيبر جار فى الغليك 
إذا قيد بالثلاث » وإلا فهو مباح » والتوكيل مكروه إن قيد بالثلاث وإلا فالجواز . والخلاف فى 
التخيير جار فى الزوجة مدخولا بها أم لا . 


۹ 
[ باب الإيلاء ] 


ثم انتقل يتكلم على الإيلاء » وهو لغة : المين . واصطلاحا : ما أشار إليه 
بقوله : ( كلل حالف ) من المسلمين المكلفين الأحرار يتصور منه الوقاع ( على 
رد ار ردنا يذ مقامه » كترك الغسل من الجنابة من زوجته الكبرة » سواء 
كانت مسلمة حرة » أو كتابية » أو أمة » غير مرضع » قاصدا بذلك الضرر ( أكثر 
من اربعَةِ اشهر فهو مولي ) من يوم العين » إن كانت يينه صرنحة فى ترك الوطء ع 
كقوله : والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها - ومن يوم الرفع الحكم إن 


ر باب الإيلاء ) 

قوله : ( وهو لغة العين ) زاد فى التحقيق » وقيل : مطلق الامتناع » ثم استعمل فيما كان 
الامتناع منه بيمين . 

قوله : ( يتصور منه الوقاع ) أى : ولو سكر حراما » أو أخرس إذا فهم منه إشارة » 
ونحوها : ككتابة » والاعجمى بلسانه . 

قوله : ( كترك الغسل من الحنابة ) هل الحلف المذكور كناية عن ترك الجماع » فيحدث 
بالوطء وأجله من يوم المين » أو على ظاهره » ويكون مراده نفى الغسل إلا أنه لما استلزم شرعا 
نفى الجماع لزمه الإيلاء » فيحنث بالغسل وأجله من الرفع ؟ تاويلان » ومحلهما : إن لم ينو 
احالف شيعا بعينه » وإلا عمل على ذلك » وظاهره : ولو كان فاسقا بترك الصلاة اه انظر 
شراح الختصر . 

قوله : ( من زوجته الكبية ) المراد بها من تطيق الوطء . 

قوله : ( فهو مول من يوم المين ) حاصله : إن ابتدأ الأجل الذى هما القيام بعد مضيه 
الذى هو أربعة أشهر من يوم الحلف » إن كانت يينه صريحة فى ترك الوطء » ومن يوم الرفع 
والحكم إن احتملت المدة الزيادة على المقرر وعدمها . وأما الأجل امحلوف على ترك الوطء فيه » 
فإنه من يوم الحلف . وجملة فهو مول » خبر كل الواقع مبتداً » وقرنه بالفاء لما فى المبتد! من 
العموم » فهو شبيه بالشرط . 


وقوله : ( من يوم العين ) خبر مبتدأ محذوف » أى : والأجل محدود من يوم المين . 


١4 (‏ - كفاية الطالب الرباق ج " ) 


1۰ باب الإيلاء 


كانت ينه محتملة لأقل من الأجل » كقوله : والله لا أطؤك حتى يقدم زيد » 
أو كانت على حث » كقوله : إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق . 

وظاهر قوله : أكثر من أربعة أشهر » أنه يكون موليا ولو زاد عليها يوما » وهو 
كذلك ؛ وظاهره أيضا : أنه إذا حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا » وهو 
كذلك على المشهور . وقيدنا كلامه بالمسلمين » احترازا من الكافر إذا آلى فى حال 
كفره » فإنه لا يلزمه وإن أسلم إلا أن يرضيا بحكمنا . وبالمكلف » احترازا عن 
الصبى ٠‏ وامجنون » فإنه لا يصح إيلاؤهما . وبالحر » احترازا من العبد » فإن إيلاءه 


ل ع 203007 

وفائدة كون الأجل فى الصريح من البين أنها إذا رفعته بعد مضى أربعة ار 
أو شهرين للعبد » > لا يستأنف الأجل . وإن رفعته قبل مضى ذلك حسب ما بقى من الأجل » 
علق عليه إن ل يعد الوطة. ل مايال ا 

قوله : ( حتى يقدم زيد ) المذهب : أن الأجل فى هذه الصورة من يوم العين كالصريحة 
لا أنه مقيد بما إذا علم تأخر قدومه عن مدة الإبلاء » فإن شك فى تأخر قدومه » لم يكن 
موليا . . وانظر إذا حلف لا يطأ إلى أن يقدم زيد » وقد علم تأخر قدومه عن أجل الإيلام » ثم 
قلم قبله فلا يسقط عنه الإيلاء فيما يظهر › > کا ذكره بعض شراح الختصر . 

قوله : ( أو كانت على حنث ) أى : واحتملت مدة بمينه أقل » وإن كان حلاف 
عطفه بأوعلى ما قبله . 

قوله : ( وهو كذلك على المشهور ) وروى عبد الملك : أنه مول فى الأربعة » وهو 
مذهب ألى حنيفة . 

قوله : ( إلا أن يرضيا بحکمنا ) فننظر : هل يمينه صريحة أو لا ؟ فيجرى على حكمه . 

قوله : ( احترازا عن الصبى وامجنون ) بخلاف السفيه » والسكران بحرام » والأخرس » 


باب الإيلام "51١‏ 


يكون بالحلف على ترك الوطء أكثر من شهرين فقط » على المشهور . ومن يتصور 
منه الوقاع » احترازا تمن لا يتصور منه ذلك : كالخصى والمجبوب » فإنه لا يصح 
إيلاؤهما . وبزوجته » احترازا من أم الولد » والأمة » فإنه إذا حلف على ترك الوطء 
منهما لا يكون مولياً . وبقولنا : الكبية » احترازا من الصغية » فإنه لا يلزمه فيبا 
إيلاءه وبغير مرضع » احترازا ما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإنه ليس 
بمول . لأنه أراد إصلاح الولد . وبقولنا : قاصدا بذلك الضرر » احترازا ما إذا لم 
يقصد ضررا » مثل : أن يكون مريضا فيرفق بنفسه » فإنه لا يلزمه الإيلاء . 

قوله : ( أكثر من شهرين فقط على المشهور ) وقيل كالحر . واقنصر المصدف على أجل 
الحر ؛ اعتهادا على ما اشتبر من أن العمد على النصف من الحر فى هذا » الحدود » والطلاق . 

قوله : ( كالخصى والمجبوب ) أى : والشيخ الفانى . والعنين » وشمل المجيوب ابتداء » 
والذى جب أثناء المدة . والمراد يتصور وقوعه » أى : من جانبه » فيشمل ما إذا كانت الزوجة 
غير مطيقة » أو غير مدخول بها . ولكن لا يضرب له أجل حتى تطيقه ‏ ولو مدخرلا بها » 
وحتى يدعى لدخول كبيرة مطيقة ‏ وبمضى مدة التجهيز › قاله اللخمى . 

قوله : ( وبزوجته ) أى : المنجزة » أو المعلقة » كقوله فى حق أجنبية : إن تزوجت فلانة 
فوالله لا أطؤها مدته فيازم » والظهار مثله . بل ف المدونة : أن الإيلاء غير المعلق يلزم فى 
الأجنبية دون الظهار . وفرق اللخمى : بأن الأجنبية - حال الظهار - محرمة عليه قبل العقدء 
فهي كظهر أمه قبل نطقه » فلم یزد نطقه شيكا » حيث لم يعلقه على تزوجها بخلاف الإيلاء » 
فإنه حلف على ترك الفعل » فمتى وجد منه كان حانثا . 

قوله : ( احترازا من الصغيرة فإنه لا يلزم فما إيلاء ) أى : من الآن » فلا يناف أنه 
يضب الأجل حين تطيق الوطء . 

قوله : ( لأنه أراد إصلاح الولد ) ومثله : ما إذا لم يقصد شيعا » فإن قصد الامتناع من 
الوطء فمول من امین » سواء كانت صيغته کا ذكره الشارح » أو ما دامت ترضع » أو مدة 
الرضاع » أو الحولين . انظر شرح الرزقافى على خليل . 

قوله : ( مثل أن يكون مريضا الح ) فإنه لا يلزمه الإيلاء » أى : إذا قيد بمدة المرض » 


1۲ ناب الإيلاء 


ر ولا بع غلبو أى على امول ( العا إلا بعد أجل الإيلاء وخر ار 

شر للحُرٌ ) لقوله تعالى : لِلِْينَ يوون م م 
ل الل ار إيلاقه كالحر » واختاره اللخمى 
( عى يوق السلطانُ ) هذا هو المشهور ( إن فم ) أي : رجع ( سقط عَنْهُ 
حَُكْمْ الأيلاء ) لقوله تعالى : إن فاعوا إن أله غفور ر رجيم 4 | ابقرة TT:‏ | 
شه له معنب لعفلا ثيل ا تقاض ا 


وأما لو لم يقيد فيلزمه الإيلاء . وهذا كله » إذا كان المرض لا يمنع الوطء ٠‏ فإن منعه فلا إيلاء 
مطلقا . 

قوله : ( حتى يوقعه ) أى : إلا أن يوقعه الح » وهو معطوف على قوله : إلا بعد الأجل ء 
بحذف العاطف » أى : لا يقع عليه الطلاق إلا بمجموع الأمرين . ولو قال : ولا يقع عليه 
الطلاق إلا بعد الإيلاء » وإيقاف السلطأن ؛ لكان أوضح وأخصر . وبعد » ففى العبارة 
شىء » لأن ظاهره : أنه بمجرد الإيقاف يقع الطلاق » وليس كذلك . 

قرله : ( هذا هو المشهور ) أى : أن كونه لا يقع عليه الطلاق بتام الأجل من غير 
إيقاف » هو المشهور ؛ ومقابله : ما لعبد الملك : من أنه يقع عليه الطلاق بمضى الاربعة 
الأشهر » وإن لم يوقف » أى : فيوقفه السلطان إما فاء » أو طلق » والحق للزوجة اللحرة دون 
ويها » صغيق مطيقة > أو كبرق ولو سفيبة » وينتظر إفاقة الجنونة » والمغمى عليها » وليس لولمها 
كلام حال الجنون » والإغماء » فيما يظهر » ولسيدها إن كانت أمة » ولو رضيت هى » لحقه 
فى الولد حيث يرجى منها الولد » هذا إن لم يمتنع الوطء عقلا : كرتقاء » أو عادة : كمريضة › 
أو شرعا : كحائض » ومحرمة ؛ وإلا فلا مطالبة لما > ولا لسيدها . 

قوله : ( فإن فاءوا ) أى : رجعوا إلى الوطء بعد امتناعهم منه . ابن العربى : هذا يقتضى 
أنه تقدم ذنب » وهو : الإضرار بالمرأة فى المنع من الوطء . 

قوله : ( بل بل الثيب ) فلو غييها فى دبرها » فلا ينحل الإيلاء عنه . 

قوله : ( وافتضاض البكر ) معطوف على قوله : مغيب الحشفة » أى : فلا يكفى 
تغييبها مع عدمه فى : كالغوراء » لصغر الحشفة . 

ويشترط فى مغيب الحشفة الإباحة لا فى حيض ونحوه » فلا يلزم من انحلال العين 


باب الإيلاء 1۳ 


وإن لم يفء أمره السلطان بالطلاق » فإن امتنع طلق عليه . 


انحلال الإيلاء . أى : لا يلرم عدم المطالبة بالفيئة ؛ وكذا يشترط الاتشار )ا ينبغى » ذكره 
بعض تيرج جح 

والظاهر حيقذ الا كتفاء بانتشاره ولو داحل الفرج » وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف 
حرقة تمنع اللذة أو كالما كالغسل . وقدر الحشفة كالحشفة . 

ولا فرق بين كون الرجل فى حالة وطثئه » عاقلا » أو ونا » فينحل الإيلاء عنه بذلك . 
لنيلها بوطئه ما تنال فى صحته . فلو الى عاقلا » ثم جن » وطلبت الفيئة » وفاء حال جنونه . 
سقطت مطالبتها بها » والمين باقية عليه ؛ فإذا صح يستأنف له أجل . 

ووطء المكره لغو . 

قوله: ( وإن لم يفء ) أى : امتنع . فقال : لا أفء . عند طلب الزوجة أو السيد . 

قوله : ( فإن امتنع طلق عليه ) أى : طلق عليه الحآم , أو صالحو البلدان لم يكن بها 
حا » قاله : فى الشامل . قال بعضهم : والظاهر أن القولين المتقدمين يبريان أيضا هنا ء 
فيقال : هل يطلق الحام » أو يأمرها به » ثم بعكم » وإن لم يمع وقال : أنا أفىء وم يفعل ؟ 
فإن الحم يختبو المرة بعد المرة إلى ثلاث مرار » ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض » فإن م 
يفعل طلق عليه . 

وطلاق المُول رجعى » وهو واحدة » فلو طلق السلطان ثلاثا خطأ أو جهلا » سقط 
الزائد . 


KX * 


10 
[ باب الظهار ] 


ثم انتقل يتكلم على الظهار ( ومن نُظاهَر ) من المسلمين المكلفين » حرا 
كان » أو عبدا ( من آمراته ) أو أمته » وهو : أن يشبهها بمحرمة عليه تحرما مؤيدا 


ر باب الظهار ) 


قوله : ( ومن ظاهر من المسلمين ) المسلم يشمل الزوج والسيد . فلا يازم الكافر ظهار 
ولو رفع أمره إلينا » بخلاف إيلائه فإننا نحكم بينهم عند الرفع » لأن الحق لها فى الإيلاء ريما 
تسقطه عند الترافع فيسقط » والظهار حق لله » فلا يسقط بدون كفارته . 

تنبيه : حكم الظهار الحرمة لأنه كبرق . 

قوله : ( المكلفين ) يشمل السكران » وتذكير الوصف يقتضى أن الظهار لا يقع من 
المرأة » واحترز به من غيو ولو مراهقا » فإنه لا يلزمه ظهار » ولابد من الطوع » فلا يازم ظهار 
المكره » ويشمل السفيه » ولوليه التكفير عنه بالعتق إن كان موسرا » فإن لم يعتق عنه لإجحافه 
ماله » أو لأنه لا يأمن علد الظهار » أو لمصلحة يراها - لم يجزه الصوم - وللزوجة الطلاق من 
غير ضرب الأجل » ون لم يكن له مال صام من غير منع لوليه » فإن أبى فهو مضارر . 

وفى صحة الظهار - من عاجز عن الوطء قادر على مقدماته كمجبوب وخصى وشيخ 
فان - وعدم صحته قرلان » والأول أقوى . 

قوله : ( من امرأته ) ولو حائضا ء أو نفساء » أو محرمة » ما لم يقيد بمدة الحيض » أو 
النفاس » أو الإحرام » فلا يلزم الظهار » ورجعيته » والامة ولو مدبرة » لأنه يحل له وطؤها . 
لا يصح من المعتق بعضها » ولا من المعتقة لأجل » ولا من الأمة المشتركة. إذ لا يل له 
وطؤهن » وقوله تعالى : ل وَنذِينَ يُطَاهِرُوَ منْ نسَائِِمْ 4 ( جادلة : ٣‏ ] لا مفهوم له » فالظهار 
يكون من الأمة أيضا . 

قوله : ( وهو أن يشببها ) الحاصل : أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : صريج » وكناية 
ظاهرة » وكناية خفية . 


فالصري : ما فيه ظهر مؤبدة التحريم بنسب » أو رضاع » أو صهر » أو لعان » 


۲۱۹ باب الطهار 


1 ببسب ء أو رضاع » أو صهر » كقوله : أنت على كظهر أمى ( فلا يطوھا ) 
ا و م ب ا ي 
أو وط منكوحة فى عدة » أو يكونها دابة . فإذا قال لمن بعل له وطؤها : أنت على كظهر 
الدابة » كان مظاهرا . کا قاله الدميرى . 

والظاهرة : ما سقط فيه أحد اللفظين : الظهر ؛ أو مؤبدة التحريم » نحو : أنت على 
كيد أمى , أو فرجها › أو كظهر اى ؛ أو ابنى » > أو غلامى » أو فلان الأجنبى . 

والخفية : كاسقينى . 

فالصري لا ينصرف لغيره ولو أراده » فإذا قال ها : أنت عل كظهر أمى » وأراد به 
a‏ 0 ا 
ل ا E‏ ؛ وقيل : لا يواحد 
إلا بالظهار فقط 

والكباية الظاهرة هى التى تنصرف للغير بنيته » فإذا قال فا : أنت كأمى ونوى به 
O‏ ا E‏ 
غيرها فينوى . 

والخفية التى لا تنصرف للظهار إلا بنية : كاسقينى . 

إذا تقرر ذلك » فقول : هذا التعريف للكناية الصريحة ء إلا أن فى عبارته قصورا › 
فالناسب له أن يقول : وهو أن يشببها كلها » أو بعضها بظهر مؤبدة التحريم . 

قوله : ( أو صهر ) منحصر فى أربعة أمور : أم الزوجة ؛ والربيبة إذا دخل بالأم » 
وزوجة الأب » وزوجة الابن . 

قوله : ( ولا يقبلها الم ) الحاصل : أنه يحرم عليه قبل إكال الكفارة الاستمتاع › 
ولو عجز عن كل أنواع الكفارة ؛ وعليها منعه » ووجب إن خافته رفعها للحا » فيمنعه 
من وطئها » ويؤدبه إن أراد ذلك . ويجوز كونها معه فى بيت إن أمن » ويلزمها خدمته قبل 
أن يكفر عنها » بشرط الاستتار لغير وجهها » ورأسها » وأطرافها » لجواز نظره ذه 
المذكورات بغير قصد للة . 


إذا تقرر ذلك » فقول الشارح : ولا إلى شعرها » أى : ولا كفيها . ويوضح ذلك › 


كمارة الطهار 1¥ 


لا يقبلها » ولا يلمسها ء ولا ينظر إلى صدرها » ولا إلى شعرها ( حتَى يكَفْر ) بأحد 
أمور ثلاثة على الترتيب » أوها ( يوق رقيو مُؤْملة ية من الوب ليس فيها شرك 
ولا طرف مِنْ ري ) أما اشتراط الايمان » فلأن اللقصود من العتق القربة » وعتق 
الكافر ينافيبا . 

وأما اشتراط السلامة من العيوب فليس على إطلاقه بل إن منع من كال 
الكسب كقطع اليد » فإنه لا يجزى» » وإن لم يمنعه كالعرج النفيف » والعور » فإنه 
جزیء » کا سينص عليه بعد . 


قول الشامل : وجاز كونه معها فى بيت إن أمن عليها » وله النظر لوجهها » ورأسها , 
وأطرافها » بغير لذة . لا لصدرها » وفيها : ولا لشعرها » وقيل يوز اه . 

قال الخرشى فى كبين : ويفهم منه أن النظر للصدر والشعر حرام مطلقا » وأما الوجه » 
والرأس » والأطراف » فيجوز بغير لذة » لا بها اه . 

وتجب الكفارة بالعود » فلو كفر قبله لم يزه . وهذا الوجوب ما دامت المأة فى 
العصمة » فإن طلقها » أو ماتت عنده » سقطت الكفارة ؛ وتتحمم الكفارة على المظاهر برطئه 
للمظاهر منها » ولو كان ناسيا » سواء بقيت فى عصمته أو طلقها » وسواء قامت بحقها فى 
الوطء أم لاء لأنه حق لله . 

واختلف فى العود » فقيل هو : العزم على الوطء » وقيل هو : العزم على الوطء مع إرادة 
إمساك العصمة . 

قوله : ( حتى يكفر ) غاية الامتناع من الوطء » وكان حقه أن يذكر العود » ثم يذكر 
الكفارة » لأنه إذا كفر قبل العود لا تجزئه . 

قوله : ( بعتق رقبة ) أى : لا جنين » فلا يجرى» » ولكن يعتق بعد وضعه . 

Ee AE E‏ كار 
الكتاى » وصغير فير المجوسبى ككبير المجوسى » على أحد القولين ن . والمراد بالصغير : الصغير الذى 
لا يعقل دينه . 

فقوله : ( وعتق الكافر ) أى : الكتالى الكبير » كالكبير المجوسى على القول الآخر . 

قوله : ر كقطع اليد ) أى : أو الرجل » أو هماء أو العمى » أو البكم » أو الجنون , 
وإن قل » أو ارم الشديد » أو المرض الذى لا يرجى بره » وكالمشيف » وكذا قطع أصبع . 


1۸ باب الظهار 


وأما اشتراط عدم الشركة » وعدم شائبة الحرية » فهو المشهور . 

ويشترط فيها أيضا أن يكون ممن يستقر ملكه عليها » احترازا من تعتق عليه » 
وأن تكون خالية عن شوائب العوض » فلا يصح أن يعتق عن ظهاره عبدا على دينار 
يكون فى ذمة العبد » وأن لا تكون مشتراة بشرط العتق » لان هذا الشرط ينقص من 
ثمنها » فكانت كالمبة . 

تنببه : لو كان معسرا » وتداين » واشترى رقبة وأعتقها أجزأه » كمن فرضه 


التيمم » فتركه واغتسل . 


وظاهر كلامهم : سواء كان الأصبع خنصا أو غيو » من يد أو رجل » ولو زائدا » 
حسّ وساوى غيو فى الإحساس » والمراد : بالقطع : الذهاب ولو خلقة » فإذا ذهب الأنملتان 
فالأظهر الاجزاء - کا فى الحطاب . 

وكذا لا يجرىء مقطوع أذنين » وأصم » وتجذم ‏ وأبرص » وأفلح - بالحاء - مقطوع 
الشفتين » بخلاف ذى المرض الخفيف . 

وقول الشارح : ( والعرج الخفيف ) أى : وأما العرج الشديد فإنه يمنع الإجزاء . 

قوله : ( وأما اشتراط عدم الشركة الح ) قال فى الجواهر : لو كانت الرقبة مشتركة بينه 
وين غيو » فأعتق جميعها عن ظهاره » ففى الإجزاء قرلا » المشهور عدمه » ولو أعتق 
البعض » وأكمل عليه الباق » فالمنصوص أنه لا يجزئه » ولو كان مالكا للجميع فأعتق 

قوله : ( وعدم شائبة الحرية ) فلا يخزىه مكاتب » ومدبر » ونحوهما من كل ما فيه 
شائبة حرية . وقيل : بالإجزاء بناء على قول من قال : إن من اشترى المدبر » أو المكاتب » 
فاعتقه » مطى العتق ولم ينقض البيع ؛ فإن قلنا بنقضه » فلا يجزىء عتقهما هنا . 

قوله : ( على دینار يكون فى ذمة العبد ) وأما ما فى يده فيجزىء لأن له انتزاعه . 

قوله : ( وأن لا تكون مشتراة بشرط العتق ) أى : ولابد أن تكون محققة الصحة » 
لا إن كانت غائبة مقطوعة الخبر . 


كفارة الطهار ۲۱۹ 


( فإن ) عجز عن العتق بأن ( لَمْ يَجِدْ ) رقبة ولا ثنها ولا قيمتها ( صم 
شَهْرَيْنِ تاين ) بالأهلة » فإن انكسر شهر »> صام أحدهما بالهلال » وتم المنكسر 
ل الكفارة » لأ الكفارة والتتابع واجبان لابد هما من 
نية . وإذا انقطع التتابع استأنف » لأن الله تعالى اشترط التتابع بقوله : س فصِيَام 
شهرين مَتََابِعيْن 4 [ المجادلة : ٠‏ وما يقطع التتابع يأق ( فإن لم ييلع ) الصوم بأن 
كان ضعيف البنية » أو مستعطشا - مثلا - ( اطم سين سكا ا 


مسلمين ( مُدَّيْن ) بِمُدّه عليه الصلاة والسلام ( لكل مسين ) من عيش أهل 


قوله : ( فإن عجز عن العتق ) أى وقت إخراجها . 
قوله : ( ولا ثمنها ) أراد : دراهم أو دانير . 
وقوله : ( ولا قيمتها ) أى : من دابة » أو دار . أو غير ذلك » فإن كان عنده تمن رقبة 
فقط - ما ذكر - ولو محتاجا له لأجل مرض » أو منصب » أو سكنى مسكن لا فضل فيه » 
فإنه يلزمه العتق . 
قوله : ( وتجب نية التتابع ونية الكفارة ) أى : ولو حكما » بحيث إذا سئل عن ذلك 
لأجاب بذلك » ويكفيه أن ينوى ذلك » ولو فى أول ليلة من الشهرين ؛ وإن أيسر فى اليوم 
الرابع منه تمادى وجوبا » وفيما دونه يندب له الرجوع للعتق . ووجب الرجوع قبل تام ينم 
أو بعده » وقبل دخوله فى الثانى » وإلا لندب نمام الثالث . فالصور ثلاث » فلو أفسد صومه 
ولو فى آخخر يوم » وجب الرجوع للعتق عند اليسار . 
له : ( البنية ) بكسر الباء » أى : هيئته التى انی عایہا » أى : ذ 
وقوله : ( أو مستعطشا ) السين والتاء للتأكيد » أي : قوى العطش بحيث يضر به 
الصوم . 
قوله : ( من عيش أهل البلد ) كلهم أو جلهم . اعلم : أن الذى يخرج من الطعام فى 
الكفارات > هو الذى يخرج فى صدقة الفطر : كالشعير » والقمح والسلت › والزبيب » 
والاقط » والذرة » والارز » والدخن » والقمر . 
واعلم أيضا : أنه يدفعه برا إن اقناتوه » وإن اقتاتوا غيه فقدره شبعا » بأن يقال : 
شبع الرجل من المد الكائن من البر » م يشبعه من غير البر ل 
فيمخرجه . 


٠‏ ۲۲ باب الطهار 


البلد » وما ذكره من عدد المساكين لا حلاف فى وجوبه » فلا رئ ان يعطى 
ثلاثين مسكينا أربعة امداد لكل مسكين . ولا أن يعطى مائة وعشرين مسكينا مدا 

وما ذكره | لمصنف رحمه الله تعالى - أنه يطعم كل مسكين مدين » رواية عن 
مالك . فقال : والذى ف المدونة » وشهره ابن الحاجب : أنه يطعم كل مسكين مدا 
بمد هشام » وهو مد وثلثان على المشهور بمده عي . 

تنبيه : قوله مف مدان حق الحر ؛ وأما العبد فلا يكفر بالإطعام إلا إذا 
أَذْنْ له سيده . وقوله : ( ولا وما ) بريد ولا يقبلهاء ولا يباشها ( فى آل أو هار 
حى نمضي الكفارة ) تكرار مع قوله قبل : فلا يطؤها حتى يكفر ( فَإِنْ قعل ) 

ابن عبد السلام » وابن عرفة : المعتبر الشبع » زاد على مد هشام أو نقص . 

وقال الباجى : الأظهر عندى مثل مكيلة القمح كزكاة الفطر . 

فإذا اقتيت غير هذه التسعة : كاللحم » والقطانى . أجزأ الإخراج منه » قاله : تت . 
وظاهره : أنه لا يراعى فى الخرج من هذه أن يغلب اقتياته ؛ وكذا ظاهره : أنه إذا مُجد شىء 
من هذه التسعة » وكان الاقتيات من غيرها › ؛ أنه نخر مته » ولا يخرج مما وجد منہا » وهو 
خلاف ما تقدم فى زكاة الفطر فى هذين الأمرين . أشار له عج . 

قوله : ( والذى فى المدونة ) وهو الراجح 5 
لعبد الملك بن مروان . 

قوله : ( وهو مد وثلثان على المشهور ) وقيل : مد هشام قدر مدين من أمداده عله . 

قوله : ( إلا إذا أذن له سيده ) فاو لم يأذن له سيده » انتظر حيث عجز عن الصوم » 
وإلا صام ؛ ولسيده أن بمنعه من الصوم | إذا كان يضر بخدمة سيده إن كان من عبيد الخدمة ؛ 
أو لم یژد خخراجه إن كان من عبيد الخراج » فإن جعل عليه كلا منہما » وحصل بالصوم ضرر 
فى أحدهما » فله المنع . وأما العتق فلا يجرئه ولو أذن . 

قوله : ( تكرار الح ) وأجيب : بعدم التكرار » لأن ما ذكره هناك محتمل لابتداء الكفارة 
وإتمامها » وما ذكره هنا مخصص لأحد الاحتالين . 


كمارة الطهار ۲۲١‏ 


المُظاهر ( ذَلِكَ ) أي مانبى عنه » بأن وطىء المظاهر منهاء أو قبلها » أو باشهاء 
قبل الشروع ف الكفارة ( فب إلى الله عر وجل ) مما فعل » وليس عليه كفارة 
أخرى ( إن كان وَطَهُ ) أو استمتاعه بغير الوطء ٠‏ ( بعد أن قعل بَعض الكفارة 
يطو أز صو ينها ) أي : الكفارة . وسكت عن العتق لأنه لا يتبعض 
ر بعثق الأَعْوَرٍ فى الظهَارٍ ) ؟ قدمناه ‏ لأن العين الواحدة تسد مسد 
انين رو6 كلك ل باس يق و رل ا 6 وى رالاق راان 
( وَيُجْرِ الصَغِير ) أى عتقه فى الظهار » ولو كان فى المهد لصدق اسم الرقبة 
عليه ( و ) لکن عتق ( مَنْ صَلّى رَصَامَ ) أى : عقلهما ( حب إِلنَا) أى : إلى 


قوله : ( بأن وطوء المظاهر ) أى : عمدا » لأن الناسى لا يفتقر إلى توبة قاله : فى 
التحقيق . 

قوله : ( بعد أن فعل بعض الكفارة ) ولو كان الباق يسيرا . كصوم يوم » أو إطعام 
مسكين » صدر منه ذلك غلطا ‏ أو نسيانا » فى ليل » أو نهار . وأما وطء غير المظاهر منها » 
فجائز ليلا » ولا يبطل الصوم ولو عالما » كا لا يبطله نهارا مع النسيان . 

قوله: ( تسد مسد العينين ) أى : فى البصر »› والاكتساب » والقوة على الحرف 
والصنائع » قاله : فى التحقيق . 

قوله : ( والابق ) أى : الذى لم ينقطع خيه عنك » وإلا فلا يجزىء إذ لا يعلم حياته » 
وعلى تقدير حياته لا يعلم سلامته » فلو علم ولو بعد العتق » أنه كان وقته بصفة من يعتق عن 
ظهار أجزأ » بخلاف الجنين فلا يجزىء ؛ ولو علم أنبا وضعته بعد العتق بصفة من زىء » 
لأنه حين العتق لا يسمى رقبة ؛ فلو أعتق حمل أمته عن ظهاره ظنا عدم الوضع » ثم تبين أنها 
وضعته قبل العتق » لا ينبغى أن يجرئه » ولم أر فيه نصا ء برام . 

قوله : ( فى المهد ) المهد ما يمهد للصبى من مضجعه . 

قوله : ( ولكن عتق من صلى وصام ) أى : عقل أن من فعلهما يثاب » ومن تركهما 
يعاقب » وإن لم يبلغ سن من يمر بالصلاة . 


Y۲‏ ناب الظهسار 


المالكية » تمكنه من معايشه بخلاف الرضيع ونحوه » فإن ذلك متعذر فيه . 


قوله : ( بخلاف الرضيع ونحوه ) أى : وإن أجزأ فإن أعتقه كذلك » فكبر أخرس » 
أو أصم » أو مقعدا » أو مطبقا » فليس عليه بدله . 

تتمة : لا يصح كفارة الظهار ملفقة من صوم شهر . وإطعام ثلاثين . 

ومن أعتق صغيرا لا قدرة له على الكسب » أو أعتق كبيرا زمنا . لزمه الإنفاق عليهما 
حتى يبلغ الصغير القدرة على الكسب » ويموت الكبير . ١‏ 


۳ 


[ باب الان ] 


ثم انتقل يتكلم على اللعان - وهو الإبعاد - فقال : ( وَاللَعَانُ » أى : 
مشروع » رخصة » والاصل فيه الكتاب » والسنة » والإجماع . قال تعالى : 


( باب اللعان ) 


قوله : ( وهو الإبعاد الح ) قال فى المصباح : لعنه لعناً - من باب نفع - طرده › 
وأبعده . إلى أن قال : ولاعنه » ملاعنة » ولعانا . وتلاعنوا : لعن كل واحد الآخر اه فقد 
علمت من كلام المصباح : أن اللعان مصدر لاعن لا مصدر لعن » أنه لغة : إبعاد كل منهما 
الآخر لا مطلق إبعاد » کا هو مفاد الشرح » ثم بعد كتبى هذا » رأيت شارح الحديث قال : 
اللعان مصدر لاعن (20 سماعى لا قياسى » والقياس الملاعنة » من اللعن وهو الطرد والإبعاد › 
فلله الحمد . 

وإنما مى باللعان دون الغضب تغليبا للمذكر على المؤنث ‏ ؛ لأن الزوج تسبب ؛ 
وقد عرفت معناه لغة . 

وأما فى الشرع فهو : حلف الزوج على زنا زوجته » أو نفى حملها اللازم له » وحلفها 

خرج بقوله : اللازم » الحمل غير اللازع له » فإنه لا لعان فيه » كا إذا أنت به لأقل من 
ستة أشهر من يوم العقد » وكذا إذا كان الزوج خصيا . 

وجوج بقوله : وحلفها الح » ما إذا حلف ونكلت » ولم يوجب النكول حدها » ک) إذا 
غصبت » فأنكر ولدها » وثبت الغصب » فلا لعان عليها ؛ واللعان عليه وحده . 


وحرج بقوله : بحكم قاض » لعان الزوجة والزوج من غير حكم » فليس بلعان . 
قوله : ( رخصة ) واجبة لنفى الحمل » جائزة لرؤية الزنا » والستر أولى قال ابن عرفة . 


(۱) قوله سماعى لا قيامبى الحق أنه قياسى کا أفاده المصباح لقول ابن مالك : 
لفاغل الفِعَال وَالمُقاعَلة وغیر ما مر السَّمَاعُ عَادَلَهُ 
(؟) يريد : أن اللعان سمى بذلك من يمين الرجل النامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذييى . ولم يسم غضبا 
من يمين المرأة الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » تغليبا للمدكر کا هو معروف فى اللغة ؛ وس حيث 
الفقه لسبقه فى اللعان وتسببه فيه إذ لو لم يطلبه ما وقع . ( المحقق ) . 


YY‏ باب اللعان 


5 وو 


د رومع > الوسر ممه 7 5018 0 
١‏ والذين يرمون ازْوَاجَهِم 4 الاية [ انور : :] . وفى الصحيح : ان عويمر 
Ton‏ ا 0 روج ات وق اعم ا o‏ ر 5 صلايله ١‏ 
العجلانى › هلال ابن اميه لاعَنَا رَوْجَتَيهِمَا على عَهِد رسولٍ الله عو ٩‏ 
. . 5 چ 5 مهام 2 مهمه 
ولا حلاف فى ذلك بين الامة . وقوله : ( بين كل زَُوْجَينِ ) ليس على عمومه ٠»‏ بل 


قوله : ( عويمرا ) - بضم العين وفتح الواو - تصغير عامر بن الحارث بن زيد بن الجد 
ابن عجلان . 

وقوله : ر العجلانى ) - بفتح العين وسكون الجم - نسبة إلى جده . 

قوله : ( لاعنا زوجتيبما الح ) أى : فقد رمى الأول زوجته بأنه راها مع رجل ٠‏ والثائى 
قدف امرأته برجل . 

قوله : ر على عهد رسول الله عله ) أى : زمن رسول الله مر . 

قوله : ( بين كل زوجين ) ولو فسد نكاحهما مجمعا على فساده دخل أو لاء 
ولو فاسقين » لقول الموازية : ومن نكح ذات مرم » أو أخته غير عالم » وقد حملت وأنكر 
الولد » فإنهما يتلاعنان » لأنه نكاح شبهة ؛ فإن نكلت حدت » وإن نكل حد للقذف » 


ويلزم الولد . 
وكذا يقع اللعان فى شبهة الدكاح » لأن وطء الشبهة شبيه بوطء النكاح من حيث الحوق 
الولد ؛ وعدم الحد . 


فقول المصئف : الزوجين » أى : ولو حكما . واحترز بالزوجين من السيد مع 
أمته » فابنها منه لاحق به حيث اعترف بوطها من غير دعوى استبراء » ولا يصح نفيه ؛ 
فلو لم يعترف بالوطء » أو استبرأها بحيضة » وأنت بولد بعد ذلك » فله نفيه من غير يمين . 

قوله : ( أن يكون مسلما ) أى : فلا يصح اللعان من كافر لكافرة . نعم إن جاءوا إلينا 
ورضوا بأحكامنا » حكمنا بينهم بحكم الإسلام . وأما لو كان كافرا وهى مسلمة.ء کا إذا 
أسلمت تحته » أو غرها » أو تزوجها على القول بأنه غير زنا » فيتلاعنان » فإن نكل هو حد » 
وإن حلف الأيمان ونكلت » فلا حد عليها لأنها أيمان كافر » وهى قائمة مقام الشهادة » 
لا شهادة لكافر على مسلم . 


(1) الموطاً : 5 - البحارى بفتح البارى : 770/9 المكتبة السلفية . 


كيف اللعاں Yo‏ 


يشترط فى الزو ج أن يكون : مسلما » مكلفا » يتأت منه الوطء » ويشترط فى الزوجة 
أن تكون : ممن يمكن حملها » ولا يشترط فيا الإسلام والحرية » فلا يلاعن الصغية » 
إذا لو أقرت بالزنا لم يلزمها شىء » وتلاعن الكتابية » والأمة » والجوسية يسلم 
زوجها ء ولا تسلم هی . 

واللعان بين الزوجين يكون ( فى تفي حَمْيل يُدَعَى قبل راء أو ) يدعى 


قوله : ( يتأق منه الوطء ) هذا فى نفى الحمل » فلا لعان على الحبوب فيه بل ينتفى 
بغير لعان » كحمل زوجة الصبى » ومثل المحبوب : ذاهب الأنثيين وإن أنزل على الأصح ؛ 
وكذا قائم الذكر مقطوع البيضة اليسرى » فينتفى بغير لعان . 

وأما مقطو ع الذكر قائم الأنثيين » أو مقطوع المنى » فيلاعن لوجود اليسرى التى تطبخ 
المنى عند الأطباء » وأما المنى فلئبات الشعر عندهم . 

وأما فى الرؤية » والقذف » فيكون ولو من عنين » أو هرم » أو خصى مطلقا › 
أو مجبوب . 

قوله : ( أن تكون ممن يمكن حملها ) هذا ف اللعان لنفى الحمل » وأما للرؤية والقذف » 
فشرطه إطاقة الزوجة ولو كتابية » وغير مدخول بها » لكن البالغة تلاعن كالزوج » والمطيقة إثما 
يلاعن زوجها لا هى » وغير المطيقة لا لعان على واحد منهما , ولا حد على الزوج . 

قوله : ( فلا يلاعن الصغية ) أى : لا يحصل منبما معاً لعان » فلا يناف أنه يلاعن 
وحده إذا كانت تطيق الوطء . 

قوله : ( وتلاعن الكتابية الح ) أى : بنفى الحمل » أو الولد » لا الرقية » فلا يلزم بل 
يجوز إلا أن يريد بها إسقاط الحمل » فيلزم لعانه . وقال ابن المواز : ولعان الحر المسلم مع زوجته 
الأمة أو الذمية فى نفى الولد » لا فى الرمى ولا فى الرؤية » إلا أن يريد نفى الحمل فى الرؤية الح . 

قوله : ( يدعى قبله الاستبراء ) ولو بحيضة » ومثل الاستبراء : دعواه عدم وطثها بعد 
وضعها الحمل الأول الذى قبل هذا المنفى » والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثانى عن الأول 
وهو : ستة أشهر فأكثر » وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر » لكان الثانى من تنمة الأول . 
وهذا من المواضع التى استبراء الحرة فما ليس كعدتها » والثانية الردة » والثالثة الزنا » فإن 
الاستبراء فيبا حيضة واحدة . 


٠٠١ (‏ - كفاية الطالب الرباى ح ۳ ) 


۲٦‏ باب اللعان 


( رو الا كَالمِرُوَدٍ ) بكسر الم ( فى المُكَحُلَةِ ) - بضمها وضم الحاء - 
ويشترط فى اللعان لنفى الحمل شرط آخر » وهو : أن يقوم بفوره » وأما إذا راه 
وسكت » ثم قام بعد ذلك » فلا لعان . ش 

ويشترط فى اللعان بالرؤية : أن لا يطأ بعدها » ع : قوله رؤية الزنا إلى خره » 


وأشار بقوله : يدعى قبله الاستبراء » إلى أنه لا يجوز لأحد نفى حمل زوجته إلا إذا 
اعتمد على أمر قوی » فلا يجوز أن يعتمد على عزله » ولا على عدم مشابېته له » ولا على 
سواده مع كونه أبيض » ولا على كونه كان يطؤها بين فخذيها حيث كان ينزل » ولا على 
وطء بغير إنزال حيث وطىء قبله ولم يبل حتى وطنها , لاحتال بقاء المنى فى قصبة الذكر . 

قوله : ( أو رؤية الزنا ) أى : فى دعواه رؤية الزنا » المراد بها : التيقن » فلا تشترط 
الرؤية بالبصر ولو من بصير » فالأعمى يلاعن حتى فى رؤية الزنا حيث يتيقنه بحس 
أو جَس » ولا يشترط فى وصفه أن يقول كالشهود : رأيت فرجه فى فرجها كالمرود فى 
المكحلة . 

فقوله : ( كالمرود الح ) ليس بلازم » وإذا لاعن لرؤية الزنا » فإنه ينتفى بذلك اللعان 
ما ولدته لستة أشهر فصاعدا من يوم الرؤية » وفى حكم الستة ما نقص منها كخمسة أيام أو 
أربعة » وإن أنت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فإنه يلحق به ء لأن اللعان 
إغا كان لرؤية الزنا . ويشترط فى دعوى رؤية الزنا : أن يدعيبا وهى فى العصمة » أو فى عدتها » 
ولو لم يلاعن إلا بعد العدة . وأما لو ادعى بعد العدة أنه راها تزفى ولو فى العدة » - يلاعن - 
كا ذكره : عج » أى : وإنما يحد . وأما اللعان لنفى الحمل » فلا يتقيد بكون المرأة فى 
العصمة » أو فى العدة . 

قوله : ( شرط آخر ) وهو أن يقوم بفوره » أى : بأن لا يؤخر اليوم واليومين بلا 
عذر فى التأخير » وألحق به الولد » وبقيت زوجته مسلمة أو كتابية » وحد للمسلمة . 
وليس من العذر تأخيره » لاحتال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار » وكذا الوطء ينع 
اللعان لنفى الحمل . 

قوله : ( ويشترط ف اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها ) وأما التأخير فلا يمنع اللعان 
لرؤية الزنا » وشرط اللعان لرؤية الزنا أن يرفعه للحاك . 


كيف اللعان YY‏ 


يريد غير ذات الحمل » واختلف إذا ادعى ذلك فى ذات الحمل . قلت : الذى 
مشی عليه فى الختصر لعانها ( انلف فی اللََانٍ فی الْقَذْف ) من غير دعرى رة 
الوطء » ولا نفى حمل » على قولين مشهورين : أحلها : أنه يلاعن . والآخر : أنه 
يحدء ولا يلاعن . 

ويتعلق باللعان أربعة أحكام : أحدها أشار إليه بقوله : ( وَإِذَا قرفا باللّعَانٍ 
E‏ 
م يتنَاكحًا ابَذَا ) والثلاثة الباقية : سقوط الحد » ونفى النسب » وقطع النكاح . 


قوله : ( قلت الذى مشى عليه ف الختصر ) أي : من حيث أنه لم يقيد بغير الحامل . 

قوله : ( واختلف فى اللعان الى ) أى : بأن قال ها : يازانية » أو أنت زنيت » رل يقيد 
ذلك برقية » أو بنفى حمل . فقال ابن القاسم : يلاعن . والأكثر يحد » قاله : عج » ومراده : 
القذف الذى لم يستند فيه لتيقن رؤية » ولا يستند فيه لنفى الحمل والولد » فإن تيقن ما ذكر 
لاعن فيه » لأنه يعتبر فى اللعان التيقن » ولو بغير الرؤية البصرية اه . 

قوله : ( أحدها الح ) وهو تأيبد التحريم . 

قوله : ( سقوط الحد ) أى : عن الزوج ف الزوجة الحرة المسلمة » أى : أو الأب فى 
الزوجة الأمة » أو الذمية . هذا بالنسبة للعان الزوج . 

وأما لعان المرأة » فيترتب عليه سقوط الحد عنها إن كانت مسلمة ولو أمة » وسقوط 
الادب إن كانت ذمية . 

قوله : ( ونفى النسب ) هذا ما يترتب على لعانه » أى : قطع نسبه من حمل ظاهر 
أو سيظهر . : 

وقوله : ( وقطع النكاح ) هذا ما يترب على لعانها » والأول - وهو تأبيد الحرمة - 
مما يترتب على لعانها . 

والحاصل :أن ثمرة اللعان فى الحقيقة ستة أشياء : فثلاثة مترتبة على لعان الزوج . 

أوها : رفع الحد أو الأدب على ما قررنا . 

ثانيها : إيجاب الحد على المرأة المسلمة ولو أمة > والأدب على الذمية إن لم تلاعن . 


A‏ باب اللعان 


وتقع الفرقة بينهما بتام لعانهما , ولا يحتاج إلى حكم حم » وهي فسخ » 
لا طلاق على المشهور ( و ) صفة اللعان أنه ( يبأ الوْجّ ) وجوبا » وقيل 
استحبابا . وفائدة الخلاف : إذا بدأت الزوجة هل تعيد اللعان ؟ وهو قول شهب › 
وهو المذهب » أو لا تعيد ؟ وهو لابن القاسم . وإذا ابعدأ الزوج ( فلن ربع 
شَهَادَاتٍ بآَلُ ) فإن كان اللعان لنفى حمل يقول : أشهد بالله ما هذا الحمل منى 
أربع مرات » قاله : ابن المواز . واقتصر عليه صاحب الختصر . والذى فى المدونة » 
وهو المشهور : يقول أشهد بالله لزنت . 

وإن كان للرؤية يقول أربع مرات : أشهد بالله لرأيتها ترنی . 

( تم ) بعد أن يلتعن أربع شهادات بالله ( يُحَمْسسُ باللَِْ ) فيقول : عليه لعنة 

الثها : قطع نسبه . 

وثلاثة مترتبة على لعان الروجة : 

. رفع الحد‎ )١( 

(۲) وفسخ نكاحها اللازع . 

(۳) وتأبيد حرمتها . 

وقوله : وقطع النكاح » هو الرابع . وهو فى المعنى يؤخذ من المصئف أيضاء لقوله : 
وإذا افترقا باللعان » أى : بسببه . 

قوله : ( وتقع الفرقة بينهما بتام لعانهما ) فالفرقة لا تحصل - كالحرمة - إلا بام لعان 
الزوجة » وهو المشهور . وقيل إن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج . 

قوله : ( والذى فى المدونة ) جعل الشيخ كلام الختصر أنسب من كلام المدونة » لأنه 
لا يلزم من الزنا كون الحمل من الزانى . 

ّ قوله : ( أشهد بالله لرأيتبا تزنى ) ولا يحتاج لزيادة : الذى لا إله إلا هو » على أشهد 

بالله » وإن وجبت فى الحلف على الحقوق . 

وقوله : ( لرأيتبا ) الظاهر أن هذا فى البصير » وأما الأعمى فيقول : تحققته » أو علمت 
وهكذا » قاله الخرثى عن تقرير . 

قوله : ( فيقول عليه لعنة الله الح ) ظاهره : أنه لا يضم لذلك أشهد بالله » وهو 
كذلك ؛ ومثله يقال ف. قوله : وتخمس بالغضب » فهو أحسن من كلام خليل قاله : عج . 


كيف اللعان حر 


الله إن كان من الكاذيين » كذا فى الختصر . والذى فى المدونة يقول : إن لعنة الله 
عليه » وهو أولى للاية . 

( ثم ) إذا تم لعان الرجل ( ممن هى ) أى المرأة ( أربعاً أيْضًا ) مبطلة 
لحلف الزوج » فإذا قال فى نفى الحمل على ما فى المدونة أشهد بالله لزنت » فترد هى 
ذلك فتقول فى الأربع مزات : أشهد الله ما زنيت . وإذا قال فى الرؤية : أشهد بالله 
لرأيتها تزنى » فترد ذلك فتقول فى المرات الأريع : ما رآنى أزنى ( و ) بعد الرابعة 
( حمس بالقضب كما ذ کر آلله سْبْحَائَهُ وتعاى ) فتقول : غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين . 

وجب أن يكون اللعان بحضة جماعة من الناس أقلهم أربعة » وأن يكون فى 

قوله : ( وهو أولى ) أى : ليس بواجب » قال فى التحقيق : إلا أن الإتيان بلفظ أن 
ليس بواجب لكنه الأولى . 

وقوله : ( أشهد بالله ما زنيت ) أى : وإن كان قال ما هذا الحمل منى فتقول : أشهد 
E‏ 

تنبيه : لم يعلم حكم ذكر أشهد » وحكمه الوجوب فى حق الناطق » فلا يكفى أحلف 

لآم » كا يجب لفظ اللعن فى خخامسة الرجل » والغضب فى خامسة الرأة » أى لأن الرجل 
مبعد لأهله وولده فناسب ذلك ء لأن اللعن معناه البعد . والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها وربها 
فناسبها ذلك . فلو أبدل الرجل اللعنة بالغضب » والمرأة الغضب باللعنة لم يجر . 

قوله : ( أقلهم أربعة ) أى : لأن اللعان شعية من شعائر الإسلام » وأقل ما تظهر به 
تلك الشعية أربعة » لا لاحتهال نكول أو إقرار » لأن ذلك يثبت باثنين » وهؤلاء الأربعة من 
أشراف الناس لا من أراذهم . 

قوله : ( وأن يكون فى أشرف أمكنة البلد انح ) أى : لأ ذلك مقطع للحق ء ول 
المقصود من اللعان التخويف والتغليظ على الملاعن » وللموضع حظ ؛ وهذا كان لعان الذمية 
فى كنيستها » واليهودية فى بيعتها . فالمراد بالأشيف بالنظر للحالف » ولا شك أن الكنيسة 
أشف البلد بالنظر للحالف وهى الذمية . أو يقال المراد بالأشرف حقيقة أو ادعاء . 


۳ باب النكاح والطلاق وما إلہما 


أشف أمكنة البلد وهو المسجد › إن كانت الزوجة مسلمة ؛ وإن كانت ذمية 
ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر . وتخويفهما خصوصا عند الخامسة 


والحاصل : أن وقوعه بأشرف أمكنة البلد واجب شرلا کا فى الول » فلا يقبل 
رضاهما أو أحدهما بدونه . وذكر الخرشى عن تقرير : أن كونه بأشف البلد حق لله تعالى » فلو 
امتنع من ذلك يعد نكولا . وفى مكة عند الحجر الأسود » وف المديدة عند القبر » وف بيت 
المقدس عند الصخرة . 

قوله : ( وإن كانت ذمية ) أى نصرانية » فتلاعن فى كنيستها » أى : واليبودية فى 
بيعتها » والمجوسية فى بيت النار » وإن كان لا دين هما مثل الوثنيين ففى مجلس حكمه . قال 
القرطبى : وإذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا » وحرج كل واحد منهما من باب 
المسجد الجامع غير الباب الذى يخرج منه صاحبه » ولو خرجا من باب واحد لم يضر 
لعانهما » ولا حلاف أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة 
السلطان . أو من يقوم مقامه من الحكام اه . 


قوله : ( ويستحب أن يكون بعد صلاة العصر ) اعلم : أن كونه إثر صلاة مندوب » 
وروی ابن وهب وبعد العصر أحب إلىّ » فكونه بعد العصر مستحب ثان خلافا لما يوهمه 
صنيع الشارح » قال المهلب : وسبب كون يمين بعد العصر شهود ملائكة الليل والنبار ذلك 
لوقت . قال فى الفتح وفيه نظر » » لأن بعد صلاة الصبح مشاركة له فى شهود الملائكة أى : 
وارتفاع الأعمال الحديث : ( يَتعاقبونَ فيكم میگ ٩‏ الح وذكر بعض فى وجه التغليظ 
بعد العصر : أنه وقت يتوب فيه المقصر لكونه آخخر النبار » ويشتغل فيه الموفق بالذكر 
ونحوه فالمعصية فيه أقبح . 

قوله : ( وتخويفهما ) أى يندب تخويفهما أى ابتداء قبل الشروع فى اللعان » 
بان يقال لكل منہما تب إلى الله » ويذكرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » فإن ا حدھا کاذب بلا شك . 


قوله : ( خخصوصا الح ) أى أخص الوعظ عند الخامسة خصوصاء أى : 


. ٠۷١/١ الموطاً‎ )١( 


الطلاق 3 الحيض «المعاس ۱ ۳ ۲ 


يقال مما : هذه الخامسة هى الموجبة عليكما العذاب ر وَإِنْ تَكَلَتْ هِىّ ) أى 
جينت الرأة عن اللعان بعد لعان الزوج ( رمت إن كات ) بالغة ( حر مخصلة 
وَطْء تدم مِنْ هَذَا لزج ) الملاعن ( أز) من( زرح غيرِهٍ ) واحترز بالبالغة من 
غيرها فاا لا تحد » وبالحرة من الأمة فإنها تحد خمسين جلدة من غير رجم ( إلا ) 
أى : وإن لم يتقدم للملاعنة إحصان ( جلث ماله جَلدَةٍ إن كل الَو ) 
الملاضن. + وكانت الروعة بالقة مسلمة حن 3 لد ع لما ر عد الفذك: ماين م 


ويتأكد عند الخامسة خصوصا » أى : بعد الرابعة وعند التوجه للخامسة . 

قوله : ( يقال لما ) الأولى أن يقول : والقول مما بأنها الموجبة » أى : يندب القول 
لكل منبما بأن الخامسة هى الموجبة للعذاب » أى : محل نزوله بمعنى أن الله تعالى بمقتضى 
اختياره رتب العذاب عليها » والمراد بالعذاب الرجم أو الجلد على الأة إن لم تحلف ؛ وعلى 
الرجل إن بدأت قبله على القول بعدم إعادتها . 

قوله : ( رجمت ) أى ضربت بالحجارة إلى أن تموت ما لم ترجع إلى الحلف » فإن لها 
ذلك كالتى تقر على نفسها بالزنا » ثم ترجع عنه » قاله فى النكت بخلاف الزوج إذا نكل ثم 
أراد أن يرجع فلا يكن من ذلك بل خد . 

قوله ( محصنة ) يتضمن كونها حرة مسلمة » بالغة » عاقلة » وطفت وطأ مباحا بنكاح » 
وحيتئذ فقوله : إن كانت حرة » وقوله : بوطء » يفيده قوله محصنة ويفيده ما تقدم أيضاء قاله 
ج 

قوله : ( أو من زوج غیو ) أى : فى نكاح صحيح لازم ؛ وكان ذلك الوطء مباحا 
بانتشار من زوج مسلم مكلف . 

قوله : ( فإنها لا تحد ) يعنى إن كانت صغية مطيقة للوطء » فالزوج يلاعن دونها ) 
وإن نكل حد ء للا لعان عليها لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد . 

قوله : ( جلدت مائة جلدة ) حيث كانت حرة » مسلمة » مكلفة » فإن كانت أمة 
فنصف الحد » وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها . وردت لام ملتها بعد تأدييها › 
لاحتال استحقاقها الحد بنكوها . 

قوله : ( وكانت الزوجة بالغة اح ) أى : وعفيفة لا إن لم تكن كذلك › فلا حد . 


۲ باب النكاح والطلاق وما ہما 


جلدة ( وَلَحِنٌ به الْوَلدُ ) لأن نسبه ثابت لا ينفيه إلا اللعان ؛ ولا يخفى حكم القيود 
التى ذكرناها . 
م انل يتكلم على الخلع فقال : ( وَللمَرة ) أى : ويباح لها إذا كانت بالغة 


رشيدة غير مديانة ( أن تَفْتَدِىَ ) أى تختلع ( مِنْ رُوْجِهاً ) إذا كانت بالغا رشيدا 


وقوله : ( مسلمة ) أى : وأما الذمية فيلزمه الأدب بنكوله » وكذا الأمة . وأما التقييد 
ببالغة فإنما هو بالنظر للتقييد بقوله : ولحق به الولد » وإلا فقد تقدم أنها إذا كانت تطيق الوطء 
ونكل » يحد لما . وهذا أحسن من قوله فى التحقيق . 

وقيدنا كلامه بكونهما بالغين » لنحترز به عما إذا كانا غير بالغين » أو كانت هی فقط 
غير بالغة » فإنه لا حد عليه . 

قوله : ( ثمانين جلدة ) حيث كان حرا مكلفا » فإن كان صبيا والزوجة بالغة » فإن 
رماها بالزنا فلا لعان ولا حد عليه ؛ وإثما یؤدب » وإن ظهر بها حمل انتفى عله بغير لعان » 
وعليبا الحد . 

قوله : ( ولا يخفى حكم القيود ) أى : ولا يخفى مفهوم القيود التى ذكرناها التى هى : 
مسلمة بالغة حرة » وقد ذكرناه . 

قوله : ( وللمرأة ) ولو فى العدة » قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة أعطته مالا فى 
العدة على أنه لا رجعة له عليها : فيلزمه طلقة ثانية بائئة . 

قوله : ( أى يباح ) أى : فالخلع جائز مستوى الطرفين . 

قوله : ( إذا كانت بالغة رشيدة ) أى : وأما لو كانت صغية » أو سفيبة » أو رقا 
فلا يباح » والظاهر الكراهة فى الصغية › والحرمة فيما بعدها وحرر » أى : ولا يصح . 

وحاصله : أن المرأة إذا كانت صغية » أو سفيبة مولى عليها أم لا » ومن فيبا بعض رق 
إذا خالعت واحدة منهن زوجها على عوض دفعته إليه » فإن ذلك العوض لا يلزمها » ويقع 
الطلاق بائنا » ویرد العوض فى الأحوال المذكورة إن كان قبضه » وسقط عن الزوجة إن 
لم يقبضه . بلا تتبع الأمة إن عتقت . وهذا إذا كانت خالعته بغير إذن السيد » وكان ينترع 
مانها . 

أما غيرها كالمدبرة » وأم الولد » فى مرض السيد إذا خالعها وقف المال . فإن مات 
السيد صح الخلع » وإن صح بطل ورد المال 


حكم الخلع ۲۳ 


( ب)جميع( صّذاقِها أو ) بر أل اؤ ) باكر ) منه وإباحته مقيدة بم( إِذَالَمْيَكُنْ) 
ذلك ( عَنْ ضر يهَا) مثل أن ينقصها من النفقة » أو يكلفها شغلا لا یاز مها( إن کان ) 
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الافتداء إنما هو ( عَنْ ضر بهَارَجَعَتْ ) عليه( يما أنه وم الل ) ويكفى فى ثبت 


وأما المكاتبة إذا خالعت بكثير فيد إن اطلع عليها قبل الأداء ولو بإذن السيد » لأنه 
يؤدى لعجزها وإن كان يسيرا بغير إذن السيد » فإنه يوقف فإن عجرت بطل » وإن أذن 
صح » ويجوز الخلع من امجبر عن الجبة ولو بغير إذنها بجميع مهرها » كان انحر أبا » 
أو وصيا . وفى حلع الاب عن ابنته البالغ الثيب السفيبة من مالا بغير إذنها خلاف : هل 
يجوز له ذلك أو لا؟ . 

قوله : ( إذا كان بالغا رشيدا ) وأما إذا كان صبيا » أو مجنونا » فلا يباح لها ذلك » هذا 
معناه . والظاهر الحرمة » وجعله خليل شرطا فى إيجاب العوض على ملتزمه » حيث قال : 
وموجبة زوج مكلف » أى : وموجب العوض على ملتزمه من زوجة أو غيرها صدور الطلاق 
من زوج مكلف » أو ولى صغير - أبا أو سيدا - أو غيرهما - أى : فلا يجب العوض بطلاق 
- من ذكر » وإنما يوجبه صدور الطلاق من زوج ولو سكرانا » أو نائبه » أو ولل صغير - 
كان الول أبا . أو سيدا » أو وصيا » أو سلطانا » أو مقام سلطان - على وجه النظر ف 
الجميع » ويازم الصغير الطلقة البائنة . 

وأما قول الشارح : ( رشيدا ) فليس بظاهر » إذ صدور الطلاق من السفيه موجب 
للصداق » لأنه إذا كان يطلق بغير عوض فيه أولى » وكمل له خلع المثل إن خالع بدونه » 
ولا يبرأ امختلع بتسلم المال للسفيه بل لوليه » لكن قال ابن عرفة رادا عليه : ظاهر كلام الموثقين 
براءة الختلع بدفع الخلع للسفيه دون وليه » لانه عوض عن غير متمول فصار كالهبة » ومثله 
العبد البالغ . 

وملخصه : أنه لا يجوز لول السفيه أن يخالع عنه » كان الولى أبا أو غين » بل هو 
الذى يتولى ذلك بنفسه » وكذا سيد العبد البالغ » لا يجوز له أن يطلق عنه » لأن الطلاق بيد 
العبد » لأ بيد السيد . 


قوله : ( رجعت عليه ) لأنه غير مستحق له . 
قوله ( ويكفى فى ثبوت الضرر ) أى : الضرر المعهرد الذى لا التطليق به ء أى : كأن 


YT‏ نات الكاح والطلاق وما إليهما 


ص 6 سام 


الضرر لفيف الناس » والجران حتى النساء ( وَالْحُلعُ طلم ) بائنة ( لا رَجْعَةَ فها 
ل كاج جدید ) بول وصداق وشاهدي عدل ( برضاها ) إن كانت غير جب 
على التكاح » أما الجبة فإغا براعى رضا الول ( و ) الأنة ( اتفه ) أى : التى 
عتقت وهی ( تحت الْعَيْدِ ) أى : فى عصمته ينا كان » أو فيه بقية رق » يحال 


يقصها حنها ل الفقة ,أو يكنها شغلا لا اها حدمت ء أو ها أو ضرا ضرا 
مبرحا » أو لغير أدب احترازا من غين » يا إذا أدبها على ترك الصلاة » والصوم » والغسل من 
الجنابة . 

قوله : ( لفيف الناس ) أى : ممن له به ارتباط » كجية أو قرابة ؛ واللفيف الجماعة 
امجتمعون من فرق » ومن لازم ذلك عدم الوقوف على عدالئهم » فلا تكون عدالتهم ثابتة » 
فأطلق اللفظ وأراد به لازمه من نحو الخدم . 

وقوله : ( والجيران ) من عطف الخاص على العام » إذ المراد جيران من اللفيف » بدليل 
التعبير بيكفى . وهذا إشارة إلى بينة السماع . 

وحاصل ما فيها أن المرأة إذا ادعت بعد الخالعة أنها ما حالعت إلا عن ضرورة » وأقامت 
بينة السماع بذلك » فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه » ولا يشترط فى هذه البينة 
السماع من الثقات وغيرهم » > بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادء ہم الخدم ونحوهم 
عمل على شهادتها » ركذا بالأول لو استندت للثقات فقط إذا كانوا من لهم به نوع ارتباط 

وحاصل ما هنا أن السماع هنا كالقطع » فلا يحتاج إلى يمين مع شاهد وامرأتين » ويحتاج 
إلها مع أحدهما » فهى هنا بخلاف السماع من غيرها من أنه لابد فى السماع من جين 
المدعى . إذا انتقش فى ذهنك هذا » فقول الشارح : لفيف الناس » أى : الذى سمعث منه 
المنة »لا لك لقي ا ا الشارع + 

قوله : ( إلا بنكاح جديد ) لا فرق بين أن يعقد عليها فى العدة » أو بعد العدة . 

قوله : ( أما الججبة ) أى : كالسيد فى أمته » والصغية على ما تقدم . 

قوله : ( والأمة المعتقة ) سيأتى الشارح بقول : أن يكون عتقها كاملا فى مرة أو مرات » 
بأن أعتق السيد جميعها إن كانت كاملة الرق » أو باقيبا إن كانت مبعضة » أو عبقت بأداء 
كتابتها » أو كانت مدبرة » أو أم ولد » فعتقت من ثلث السيد » أو رأس ماله . 


قوله : ( يخال اح ) أى : حتى تختار بغير حا » وهى بالغة » رشيدة » أو سفيبة » 


حكم املع ۳٥‏ 


ا 000 “ونم ريرق 
بينهما ويثبت ( لها الجِيَارٌ ) بين ( أن ِي مه مَعَهُ أو رةه ) لما فى الموطاً : قالت 
عائشة رضى الله عنها : ( کان في ري لات سملن : فكَالَتُ إخدى السّن اللا 
ا مقت فح فى رجا ) '' وفى مسلم : ( كان رَوْجهَا عَبْداً فما 


رسو آله مي ) “ فإن اخمارت نفسها » فهو طلاق لا فسخ » وهل بطلقة بائ 
أو بطلقتين ؟ روايتان حكاهما فى الختصر من غير ترجيح » وعلى الأولى أكثر الرواة » 


E ERASE غبار سوا‎ A a 
بالمصلحة » فإذا رأى المصلحة ف الطلاق » فيأمره بالطلاق » وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم‎ 
يحكم ؟ لواف اكوا ورا رار ارو ااا ارا‎ 
العبد غير كفء ها‎ 

قوله : ( كان فى بريرة ثلاث سنن ) قالت عائشة : ( کان في بريه اث سي 
وف رواية قالت : کان في رر لاٹ قطربَاتٍ : راد اهلها أن وها وَيَسْمرِطوا واا 
شتريها وأنقبها » إن ولا إن أطتق » قال وَعُيقَتْ 
رها ر سول الله يله كَأمَارَتْ نفسَهًا . قا : و کان الاس يعصدّمُونَ علا ود لنا 
اللي ل لل رس ام 0 
َة كلوه ؛ وف رواية : أَهْدى لها حم تخل عَلَىَ رَسُولُ لله تكله وَارمَهُ على ار 
ڪا بِطَعَام فاټي بز رادم ي عن اليك لقال ١‏ ا يم خلى اك هه لم ؟ كوا : 
بی يَرَسُولَ الله ذلك لَحْمْ صل به عَلَى بريرة فكرهتا أن ُطِْمك ينه » فَقَال : هو عَلَيْهًا 
صَدَقَة » وهو ينها تا هَدِيةٌ ) . 

قال شارح الحديث ف قوله ثلاث سنن : أى : أحكام » نص عليها النبى عله › 
وبيّن أن ذلك عام للمسلمين إلى يوم القيامة لا حاص با » وقد تبينت ما ذكرناه . 

قوله : ( وهل بطلقة ) أى : وهل الفراق بطلقة ؟ أو الباء زائدة » ولو قال : وهل 
و طلقة أو طاو لكان ارهج 

قوله : ( وعلى الأولى أكثر الرواة ) وهى الراجحة » وإنما كانت بائنة لأنها لو كانت 
رجعية لما أفاد الخيار شيعا . 


)0 الموطاً ۲ - مد امد : ۳۳/۹ ٤۲‏ وغيرها . وببذا اللفظ عند البخارى فى ناب الحرة تحت العند : 
5 طبع المند . وعند مسلم : باب الولاء لن أعتق 444/١‏ الطبعة الهندية . 


۲۳٢‏ داب النكاح والطلاق وما إلييما 


وعليها لو عتق زوجها وهى فى العدة لا رجعة له عليها » لأن الطلقة بائنة . 
ولشبوت الخيار لها شروط : أن يكون عتقها كاملا ناجزا » وأن تكون طاهرة » 
وألا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق ؛ واحترز بقوله : تحت العبد » هما إذا 
عتقت تحت الحر » فإنه لا حيار لما عندنا » وعند ألى حنيفة لما الخيار ( وَمّن 
آشتری َوَن ) كلها أو بعضها ( الْفْسّعْ نِكَاحَهُ ) فإن ملكها قبل الدخول 
فلا صداق لما » وإن كان بعد الدخول فهو كالما » ويطأها بالملك قبل الاستبراء عند 
ابن القاسم » وقال أشهب : لابد من استبرائها - ومثل ما إذا اشتراها : ما إذا ملكها 


تنبيه : ما قاناه من لزوم طلقة بائئة » لا فرق فيه بين أن تكون بينتها أو أبهمتها » بأن 
قالت ؛ اخخترت لفسى . 

( قوله ناجزا ) احترازا من المعتقة لأجل » والمدبرة » والمكاتبة . 

قوله : ( وأن تكون طاهرة ) فلو اختارت وهى حائض » جبرت على الرجعة حتى 
تطهر ؛ ذكره فى التحقيق . 

قوله : ( وألا تمكنه من نفسها طائعة ) أى : تمكنه من الوطء » أو من مقدماته ولو لم 
يفعل » ويدحل فيه ما إذا تلذذت بالزوج ولو جهلت الحكم » بأن قالت : كنت أجهل أن 
اتفكين يسقط خيارى » ولا تعذر بالجهل » أما إن جهلت العتق ومكنت من نفسها » فإن 
ذلك لا يسقط خيارها لعذرها ؛ وكذا يسقط خيارها بقوها : أسقط خيارى . وينبغى أن يعاقب 
ايوج إن وطمها عالما بالعتق والحكم . 

تبيه : إذا اختارت فراقه قبل البناء فلا شىء لها » لأن الفراق جاء من قبلها › 
ولو اختارت المقام معه لم يسقط » لأنه مال من أمواها . 

قوله : ( انفسخ نكاحه ) أى : لتعارض الحقوق . 

قوله : ( ويطأها بلملك ) عند ابن القاسم وهو الراجح » بناء على أنها تصير بالحمل 
الذى ابتاعها به أم ولد » وأشهب لا يجعلها بهذا الحمل أم ولد » فيحتاج لاستبراء يتيمز به 


الحمل الذى تصير به أم ولد » والحمل الذى لا تصير به أم ولد » وقد حكى القولين زروق على 
الإرشاد . 


الرضاع الحرم YY‏ 


بهبة » أو صدقة » أو مياث » أو ملكته هى بشراء ‏ أو غيو ( وطاق اليد ) 
القن » ومن فيه شائبة رق » سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طَلقََاٍ ) فلو عتق » ولم 
يوقع طلاقا فى حال رقه فالثلاث » ولو أوقع نصفه فى حال الرق فطلقتان ( وَعِدَة 
لأمَةِ ) القنة » ومن فيها شائبة رق » سواء كان زوجها حرا أو عبدا ( حَيْضْنَانٍ ) 
صوابه طهران ليوافق ما تقدم » وما يأتى أن العدة بالطهر لا بالحيض ؛ وإنما كان 
كذلك لأن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء » والعدة معتبرة بالنساء دون الرجال 
( وكفارة الْعَيدِ كالحُرٌ ) ظاهر التشبيه أن ما يكفر به الحر يكفر به العبد » وليس 
كذلك إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له سيده ا قدمنا ( بخِلاف معان الحَدُودٍ 
والطلاق ) لفظ معانى زائد » أي : بخلاف الحدود والطلاق » فإنها تشطر عليه . 


قوله : ( أو ملكته ) لكن لا يطوّها لا بالملك ولا بالنكاح . 

قوله : ( وطلاق العبد طلقتان الم ) وإنما كان طلقتين » لأن الطلاق لا يتبعض . 

قوله : ( فطلقتان ) ظاهره فالباق طلقتان » وليس كذلك إذ العبد إذا طلق واحدة ثم 
عتق فيبقى له طلقة واحدة » لا طلقتان . 

تنبيه : العبرة بالرلاية حين النفوذ لا حال التعليق » ومن فروع ذلك : لو قال العبد 
ولو ذا شائبة : إن دخحلت الدار فأنت طالق طلقتين » ثم إنه أعتق » ثم دخلت الدار » فيقع 
عليه طلقتان » وتبقى معه بواحدة . 

قوله : ( صوابه طهران الم ) وأجيب : بأن الحيضتين لما كانتا يتضمنان الطهرين عبر 
بذلك عنما . 

قوله : ( وإنما كان كذلك ) أى : طلاق العبد طلقتان مطلقا » كانت الزوجة حرة 
أو أمة » وعدة الأمة حيضتان مطلقا » كان الزوج حرا أو عبدا . 

قوله : ( ظاهر التشبيه الح ) الجواب : أن مراد المصئف أن ما يكفر به العبد هو كا حر 
فيه » أى : فلا يتنصف لا أن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد . 

قوله : ( لفظ معان زائد ) ويجاب : بأن الإضافة للبيان ؛ وفرقوا بين الكفارة » والحدود » 
والطلاق » بن الكفارة لم تعتبر فيها الفضيلة وتأكيد الحرمة » كا اعتبر فى الحدود والطلاق . 

قوله : ( أى بخلاف الحدود ) فيحد فى الزئا » والقذف » والشرب » نصف الحر . 


۳۸ باب ا والطلاق وما الما 


ثم انتقل يتكلم على الرضاع المترجم له فقال E TE‏ 
الأضييع في حون مِنَ الب فإنهُ يحرم وَإِنْ مص ) وف نسخة : ولو مصة 
بالتصب خبر لكان المقدرة على النسختين التقدير : وإن کان الواصل, من اللبن 
مصة ( وَاحلَةٌ ) عملا بمطلق قوله تعالى : ( وَأْمهَانَكُمٍ اللاتى أَرْضَْتكُمْ 
وَتَوَائَكُمْ من آلرْضَاعَةٍ 4 1 الساء : + ] من غير تحديد ولا تفصيل » والأصل فيما 
ذكر هذه الآية » وقوله ع فى الصحيحين : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 


قوله : ( وكل ما وصل ) ولو مع الشك . 

قوله : ( إلى جوف الرضيع ) ظاهره أن ما وصل لخحلقه ورد لم يحرم » وهو كذلك . وما 
وقع فى كلام ابن بشير نما يخالف ذلك لا يعول عليه » قاله عج . 

قوله : ( التقدير الح ) هذا على نسخة إن » أو ولو كان الواصل أى : على نسخة لو . 

قوله : ( من اللبن ) ولو خلط بغير غالب عليه » فإن غلب على اللبن حتى لم يبق له 
طعم - کا صور به الناصر - فلا يحرم بطل حصول الغذاء به أم لا » فإذا حلط لبن امرأة بلبن 
أخرى صار ابنا هما - تساويا أو غلب أحدهما الآخر - وفروع اللبن كالجبن والسمن كهُو » 
كان لبن حية أو ميتة . وقوله تعالى : 9 أَْضَعْنَكُمْ 4 جرى على الغالب » ولابد من کون ذات 
اللبن ادمية لا بهيمة كجنية » > فلو ارتضع صبيان على بهيمة أو جنية » فلا يحرم أحدهما على 
الآخر ‏ ولا فرق فى المرأة بين أن تكون بكرا » أو ثيبا صغية أو كبرق » تلد أم لا » ولا ترم 
بالماء الأصفر 5 أو الأحمر . 

قوله : ( صمصة ) أى ذا مصة . 

قوله : ( واحدة ) تأكيد . 

قوله : ( عملا بمطلق ) أى : فإنه صادق ولو بمرة واحدة . 

قوله : ( من غير تحديد ) أى : لا بعشر رضعات » ولا بخمس رضعات . 

وقوله : ( ولا تفصيل ) بمعنى ما قبله . 

قوله : ( فيما ذكر ) أي : فى كونه من الرضاع يحرم بقطع النظر عن كونه كثيا أو 


قوله : ( يحرم من الرضاع ) أى : من أجل الرضاع ما يحرم من أجل النسب » 


الطلاق الحرم ۳۹ 


آلَسَبٍ  )‏ والإجماع حكاه ع ؛ واستثنوا من عموم الحديث ست مسائل تأنى فى 
آخر الباب , 
50 
اخزازا نما لو وصل إل حولم يعد اران کر وا ان ر : ( ولا حرم ما 
ضع بعد الحَولينِ الا ما كنك متهينا 6 ارال : < وَلولِدَاتُ ضرعن 
اده حولین كاين 4 ر ابت : ۲۴۳ ] وقوله تعالى ل وال لاون 
هر 4 اف :دا فاخن عن أقل مدة الحمل وڳال مدة الرضاع » ثم فسر القرب 
له : ( كالشْهْرٍ وَنحْوه وقي وَالشَهْرَيْنِ ) والأول : رواية ابن عبد الحكم 


الذوات والأعيان التى حرمها النسب ؛ وف العبارة حذف مضاف » أي : مثل ما ضرم الح . 

قوله : ( حكاه ) أى : حكى الإجماع . 

قوله : ( من عموم الحديث ) أى : من عموم ما الواقعة فى الحديث . 

ف ا 

قوله : ( احترازا مما لو وصل الح ) لا يخفى أن هذا ليس محترزا فى الحولين فقط بل 
محترز الحولين » وما قرب منهما . 

قوله : ( ما أرضع ) أى : اللبن الذى أرضع » ولا يخفى أن مفاد هذا وقوله بعد : 
ما أرضع ال » أن اللبن يقع مفعرلا لأرضع يتعدى إليه بنفسه » فيحذف فاعله ويقوم هذا 
المفعول مقامه » ويخالفه ما فى المصباح حيث قال : أرضعت الرأة ولدها . 

قوله : ( لقوله تعالى الح ) ليس فيه دلالة على المدعى . 

ل ال ل ل لد 
الرضاع سنتان . 

قوله EC‏ من النصف » ا قاله الجزولى . 


قوله : ( وقيل والشهرين ) أي : بدل قوله ونحوه » أى : فتكون الزيادة ثلاثة أشهر » وهو 
قول فى المذهب » ومذهبٌ المدونة الزيادة شهران فقط الذى هو رواية ابن القاسم . 


(۱) انظر ص ۲٤۳‏ . 


5 باب النكاح والطلاق وما إلا 


والثانى : رواية ابن القاسم . وهذا أحد المواضع الثلاثة التى ضعف فيها قول 
7 ن القاسم » والآخخران أحدهما قوله فى التيمم : وقد قيل يتيمم لكل صلاة . والآخر 
قوله فى الأقضية : وقد قيل يقضى بذلك فى الجراح ( ولو فصل قبل حولي يفصالاً 
آسْتَعْنى فيه عَن الي بالطّعام وراب لم بحم ) الرضيع ( مأ أزضيع بعد ذلك ) 
لا فى الترمذى » والنسافى أنه صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ لا يرم من 
لَضاعَةٍ ة إلا ما فق الأمعاء کان قبل آلفطام » وَمَنِ 5-8 بالطعام عن اللبانِ ققد 


رر ل ار 


فقت اا وی خا : « إِنّما آلضاعَة من لا ) ١ ٩‏ ويحرم 

قوله : ( التى ضعف فيها قول ابن القاسم ) أى : مع أن كلامه فيها هو المعتمد . 

قوله : ( استغنى فيه ) أى يستغنى بالطعام والشراب عن اللبن بحيث لا يغنيه اللبن 
لو عاد إليه عنهما ؛ هذا هو امراد › لا أنه إذا عاد إليه اللبن يأباه » فإنه لا يشترط أفاده عج . 

قوله : ( لا يحرم من الرضاعة ) أى الرضاع . 

قوله : ( إلا ما فتق الأمعاء ) أى : الإرضاع فتق الأمعاء باعتبار أثره » وهو اللبن » جع 
َعِىّ » كعنب وأعناب » أى : المصارين والفتق : النقض » أى زوال انطباقها » وهو كناية عن 
تمكن اللبن منها بحيث يكون صلاح الولد به . 

وقوله : ( وكان قبل الفطام ) عطف لازم . 

قوله : ( اللبان ) أى اللبن . 

قوله : ( فتقت أمعازه ) أي بالطعام » أى : تمكن الطعام منها بحيث صار صلاحها به 
لا باللبان . 

قوله : ( إنما الرضاعة من المجاعة الح ) قال فى النهاية : امجاعة مفعلة من الجوع يعنى أن 
الذى يحرم من الرضاعة إنما هو الذى يرضع من جوعه وهو الطفل » يعنى أن الكبير إذا رضع 
على امرأة لا يحرم عليما بذلك الرضاع » لأنه لم يرضعهما من الجوع . 

قوله : ( ويحرم ) أى : الرضاع کا فى التحقيق » أى : يحرم الرضاع الملتبس بالوجور من 


(۱) ابن ماجه - كتاب الكاح » باب لا رضاع بعد فصال : 1۲۹/١‏ » وأخرجه الترمذى فى الرضاع وقال : 
حسن صح , 

(۲) البخارى في الشهادات ۲٠٤/۰‏ و المؤمنين عائشة رضي الله عنبا » وفى النكاح : ١47/9‏ طبعة 
المكتبة السلفية مع الفتح مسلم فى الرضاع 54/٠١‏ بشرح التووى . 


الرضاع الحرم 3 


باوجو » بفتح الواو وهو : ما صب فى وسط الفم وتحت اللسان ( والسعوط ) 
بفتح السين وهو : ما صب ف المنخر » ظاهر كلامه : أن السعوط يحرم وإن لم 
يتحقق وصوله للجوف » وهو كذلك فى كتاب ابن حبيب عن مالك » وقال 
ابن القاسم : إن وصل إلى الجوف حرم وإلا فلا ( وَمَنْ أَرْضَّعْ صَبيًا ) ذكر الفعل 
التباس الشىء او حرم اللبن من التباس العام بالخاص . 

قوله : ( ما صب فى وسط الفم ) أى : فهو نفس اللبن المصبوب » ويفيده المصباح . 

وقوله : ( وتحت اللسان ) فى هذا القيد نظر » » ا أفاده تت وغين » وأسقطه فى تحقيق 
المباى . 

قوله : ( بفتح السين ) أي : فهو بفتح السين اسم لنفس اللبن » وأما بضم السين فهو 
مصدر » کا أفاده فى المصباح » وف البساطى أن كلا من الوجور والسعوط اسم 'نفس 
الوصول » وظاهر تقريره أنه لا فرق بين أن يكون بآلة وغيرها ؛ وظهر أن الرضاع وصول اللبن 
لجوف الرضيع على أى وجه » لا ضم الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي لطلب 
خروجه . 

تتبيه : الحقنة إذا حصل بها غذاء بالفعل تحرم » وإلا فلا . قال عبج : وانظر إذا حصل 
من ثقبة تحت المعدة أو فوقها » واستظهر الشيخ فى شرحه التحريم » واستظهر تت : أن لبن 
الخنئى المشكل يدشر الحرمة قياسا على من تيقن الطهارة وشك فى الحدث » ولا يخفى أن 
مسألة الوجور تفهم من مسألة السعوط بالأؤلى . 

قوله : ( إن السعوط يحرم الح ) أى : أن الرضاع بالسعوط يحرم » واعلم : أن قصر 
الخلاف على السعوط لأنه الذى وقع فيه » أشار له ببرام فقد قال : أما الوجور فلا إشكال فى 
أنه كذلك ينشر الحرمة قليلا كان أو كثيرا ؛ وأما السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل 
للجوف » ولالك فى كتاب ابن حبيب يحرم مطلقا اه . 

قوله : ( و ن لم يتحقق وصوله للجوف ) أى : بأن شك فى وصوله للجوف » أو تيقن 
أنه 4 يصل للجوف بأن وصل للحلق ورد . 
احتياطا » وقول ابن القاسم هو المشهور . 

قوله : ( ذكر الفعل ) أى : حيث قال أرضع ولم يقل أرضعت 


) ٣ كفاية الطالب الربان ج‎ - ١١9 


۲ باب النكاح والطلاق وما إلييما 


مراعاة للفظ كقوله تعالى $ وَمَنْ يقت يكن 4 1 الأحرب : ٠١‏ ۲ ( فا 0 
المرأة ا لن 
أرضعته كان حقه أن يقول : أخوات له إلا أنه راعى لفظ ما ( وَلْأحيهِ ) أى : أخ 
الصبى من النسب لا من الرضاع ( نِكَاحٌ بتاتها ) أى : بنات التى أرضعته ع 

وقوله : ( مراعاة للفظ ) أى : لفظ من كقوله تعالى : ل ومن يقنت 4 فلو راعى المعنى 
لقال ومن تقنت بالتاء . 

قوله : ( فبنات تلك المرأة ) ولو من زوج غير فحلها اليوم » وكان الأولى للمصئف أن 
يقول : فأولاد بدل بئات ليشمل الذكور أيضا . 

قوله : ( وبئنات فحلها ) أى اليوم الذى حصل الرضاع بلبنه ولو من غير تلك الرأة 
المرضعة » ولا يعتبر فى لبن الفحل أن يكون من وطء حلال بل ولو من حرام » لا يلحق الولد 
منه بصاحبه » خلافا لظاهر امختصر . 

واعلم أن الرضيع لا يكون أخا لألاد فحل المرضعة من غيرها إلا إذا كان قد وطوء 
المرضعة وأنزل قبل الإرضاع حتى يصدق عليه أنه شرب من لبن ذلك الفحل . 

قوله : ( ولأخيه نكاح ال ) أى : لأن الذى يقدر ولدا للمرضعة خصوص الرضيع 
وفروعه كهو » فتحرم عليه المرضعة » وأمهاتها » وبناتها » وعماتها » وخالاتها » کا تحرم على 
فصوله » ولا تحرم على أصوله » ولا على إخوته » ويستمر كل من رضع ولدا لصاحب اللبن 
لانقطاعه ولو بعد سنين . 

قوله : ( لا من الرضاع ) أى : فليس المراد به ما كان من الرضاع » أى : فيكون أولى 
والفرض أنه لم يرضع تلك المرأة . 

تنبيه : يثبت الرضاع برجلين عدلين فشا أم لا » وكذا برجل وامرأة » وبامرأتين إن فشا 
فى هاتين قبل العقد » كانتا أجنبيتين أو أمهاتهما » وهل تشترط العدالة مع الفشو أو لا تشترط 
إلا مع عدم الفشو ؟ تردد » لا بامرأة ولو فشا » ولو عدلة . 

قوله : ( وهي إحدى المسائل ) أى : ما ذكر من قوله :وكذلك لأخيه نكاح أمه . 

وحاصله : أنها أم أخيك » أي : أو أختك رضاعا وهى نسبا تحرم عليك » لأنها إما 
أمك » أو زوجة أبيك . 


الستة المستشاه من تحرج الرصاخ Yr‏ 
ركذلك لأخيه نكاح أمه من الرضاع » لا من النسب لأنها زوجة الأب » وهى إحدى 
المسائل الستة التى استثناها العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام : « يسيم منّ 
لرْضاع ما يَحْرْمُ من سس » . 

ثانيها : من أرضعت ولد ولدك . 
النها : لجدة ولدك : 

رابعها : أحت ولدك . 
خامسها : أم عمك وعمتك . 
سادسها : أم خالك وخالتك 


قوله : ( انيما من أرضعت ولد ولدك ) ذكرا كان أو أنثى ١‏ وأما نسبا فهى إما بنتك 
أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ؛ وأما هذه وهى الاجنبية المرضعة ولد ولدك لم تحرم عليك . 

قوله : ( ثالثها جدة ولدك ) فهى نسبا إما أمك أو أم زوجتك وكلتاهما حرام عليك » 
وهذه الصورة أعنى إرضاع امرأة ولدك فلا تحرم عليك أمها . 

وقوله : ( ورابعها أحت ولدك ) فهي نسبا بنتك أو بنت زوجتك وكلتاهما حرام عليك » 
ولو أرضعت امرأة ولدك لم تحرم بتها التى هى أحت ولدك من الرضاع . 

وقوله: ( وخامسها أم عمك وعمتك ) فهى نسبا إما جدتك لايك » أو حليلة جدك 
وكلتاهما حرام عليك ٠‏ ولو أرضعت امرأة عمك أو عمتك لم تحرم عليك . 

وقوله : ( سادسها أم خالك وخالتك ) فهى نسبا إما جدتك لأمك أو زوجة جدك 
وكلتاهما حرام عليك ؛ ولو أرضعت امرأة خالك أو خالتك لم تحرم لفقد ذلك منها . 


KKK 


to 
[ باب العدة واللفقة والاستبراء‎ 1 


( بَابٌّ في ) بيان ثلاثة أشياء ( لِد وَالنَفقةِ وَالأسْيبراء ) 

وقد تبرع فى هذا الباب بأشياء يأتى التنبيه عليبا إن شاء الله تعالى - وقدم 
الكلام على الاستبراء على الكلام على النفقة عكس ما فى الترجمة وهو جائز . 

أما العدة فهى تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشرع علامة على براءة الرحم 

ر باب فى العدة والنفقة والاستبراء ) 

الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق . 

قوله : ( وهر جائز ) أف : راحح لأن فيه فصلا واحدا » أى 0 فهو لف ونشر مشوش »2 
نخلاف اللف والنشر المرتب ففيه فصلال . 

قوله : ١‏ فهى تربص ) أى : انتظار » ثم هذا مشكل مع ما سيق من أن العدة نفس 
الأقراء ونفس الأشهر لا التربص المذكور . 

وقوله : ( المرأة ) احترز به عن امتناع الرجل من نكاح الخامسة حين طلق الرابعة طلقة 
رجعية » أو من نكاح الأحت الأخرى عند طلاق الالحت - مثلا - طلقة رجعية » لا يقال له 
عدة ؛ وإليه ذهب بعضهم فقال : إنه ليس بعدة لا لغة ولا شرعا » لأنه لا يكن من نكاح فى 
مواطن كثيرة كزمن الإحرام . أو المرض » ولا يقال فيه إنه معتد . وبعضهم جعله معتدا فيما 
ذكرنا من الصورتين المتقدمتين » فعليه يكون التعريف غير جامع » إلا أن يقال : إنه تعريف 
لأحد قسمي العدة . 

قوله : ( زمانا ) أى : نباية زمن معلوم » وهذا ظاهر فى العدة إذا كانت أشهرا ء وأما إذا 
كانت أطهارا فلا يظهر إلا أن يقال لما كانت متضمنة لزمنها فكانه المتظر . 

قوله : ر قدره الشرع ) أى : قدر نبايته . 
الوفاة إنما شرعت فيمن علم أن الزو ج لم يدخل بها احتياطا لبراءة الرحم » لانه لو ظهر با 
حمل وادعاه الروج لحق به ء» فالعدة واجبة لتيقن براءة الرحم وهذه العلة ظاهرة فيمن يوطا 
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مع ضرب من التعبد » ميت بذلك لاشت اها على العدد » وحكمها الوجوب لقوله 
تعال : ۾ حى بل آلكتَابُ أَجَلَهُ 4 نو : ٠٠١‏ وقوله ع للفريعة  :‏ أَمْكثى فى 
يك حى بلع اكناب أَجَلَهُ » “ والإجماع على ذلك . 
مثلها ؛ ولكن لما لم يكن فى قدر سن من يوطأ مثلها حَن يرجع إليه من الكتاب » والسنة » 
والإجماع » حمل الباب محملا واحدا » فوجبت العدة حتى على من كانت فى المهد حسما 
للباب » فعلم أن أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم » ولا يضر عدم وجود 
العلة فى بعض الصور فتأمله ؛ قاله الحطاب رحمه الله تعالى . 

قوله : ( مع ضرب من التعبد ) أى : مع نوع من التعبد » فيه أن المعتمد فى العدة إذا 
كانت أقراء أن الجميع للاستبراء لا الأول فقط » والباق تعبد کا هو القول الضعيف ٠‏ فأين 
التعبد ؟ ويمكن أن التعبد من حيث الاقتصار على هذا العدد المعين » وكذا التعبد ظاهر فى 
عدة الوفاة بالنظر -انصوص العشة الأيام » فقد ذكروا أن العدة إنما جعلت أربعة أشهر لأ بها 
ينحرك الحمل » وزيدت العشة لأا قد تنقص الأشهر أو نبطىء حركة الجنين اه . 

وهذا ظاهر فى الحرة التى عدتبا ما ذكر » وأما الأمة فهو مشكل فیا لما سيق من أن 
عدتها شهران وخمس ليال أو ثلاثة أشهر . 

قوله : ( ميت ) أى ”ميت العدة بمعنى التربص بلفظ عدة لاشتالها على العدد » أى : 
عدد الأقراء أو الشهور » أى : لاشتالها التربص على العدد من اشتال الشىء على قيده . 

قوله : ( وحكمها الوجوب ) أى : هذا الانتظار واجب على المرأة . 

قوله : ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) فيه أن الدلالة غا هى من قوله : ؤ ولا تَعْرِمُوا عُقَدةَ 
تكاج 4 [ البق : ٠۳١‏ ] إذ المعنى : لا تقربوا عقدة النكاح بأن تعزموا عليه » کا ذكره بعض 
حواشى التفسير » حتى يبلغ التربص المذكور غايته . 

وقوله عر : « آمكبى » لا يخفى أن الدلالة إنما هى من الأمر لا من قوله : حتى يبلغ 
الكتاب » کا هو قضية كلامه . 


. ۱۰۸ انظر ص‎ )١( 


العدة بالشهور /اغ؟ 
وأنواعها ثلثثة : أقراء > وشهور » وحمل : 


أما الأقراء » فهى للمطلقة ذات الحيض - حرة أو أمة - وإلى الأولى أشار 
بقوله : ( وَعِدَّة الحَرَةٍ المطلقة ) ذات الحيض ( ثلاثة قروء ) سواء كانت مسلمة 


م ا gg‏ ا بب 


قوله : ( وأنواعها ثلاثة ) أى : أنواع العدة , لا جخفى أن أنواع التربص تربصات 
والاقراء » والشهور » والحمل » ليست تربصات . 

قوله : ( وحمل ) أى : زمن الحمل » لا أنه نفس الحمل » ولا وضع الحمل بل الزمن 
الذى ينقضى بوضع الحمل » قال خليل : وعدة الحامل فى طلاق أو وفاة وضع جلها . قال 
بعض شراحه : يعنى أن الحامل تنقطى عدتها بوضع حملها كله . 

قوله : ( وعدة الحرة ) أى : البالغ غير الحامل » المطلقة بعد خلوة زوجها البالغ غير 
المجبوب » خلوة يمكن وطؤها فيها »> خلوة اهتداء أو زيارة » وإن تصادقا على نفى الوطء فى تلك 
الخلوة الحق الله » فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحد منهما بإقراره » فإن أقرت المرأة 
بالدخول وجبت العدة عليها ؛ وإن أقر هو بالدخول لزمه تكميل الصداق » والنفقة › 
والكسوة . 

وقيدنا الحرة بالبالغة لقوله : ثلاثة قروء » وبغير الحامل لأن عدتها وضع حملها » وبالزوج 
البالغ لان زوجة الصبى لا عدة عليبا فى الطلاق بخلاف الموت » وبغير المجبوب لان زوجته 
لا عدة عليها من طلاقه ؛ وأما الخصى القائم الذكر المقطوع الأنثيين » فالمشهور أن وطأه 
يوجب العدة على زوجته إذا طلقها » وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصى فهذا إن كان يولد لمثله 
فعليبا العدة » ويلزمه الولد » وإلا فليسأل أهل المعرفة عنه . 

قوله : ( ثلاثة قروء ) ولو كان يأتمبا فى كل عشر سنين مرة » ولو فى مجمع على فساده 
إن درأ الحد » وإلا فزنا » وتمكث فيه قدر عدتها . 

وتحل لغير المطلق بأول الحيضة الثالثة إن طلقت فى طهر ء والرابعة إن طلقت فى 
حيض » ويندب ها أن لا تتعجل بالعقد بمجرد رؤية الدم حتى بمضى يوم أو بعضه » وقلنا : 
يندب » وإن كان قضية ما ذكر الوجوب » لأن الأصل استمرار الدم . 

ولو مسخ الرجل لزم زوجته العدة عدة طلاق إن مسخ حيوانا » وعدة وفاة إن مسخ 
جمادا » فلو مسخت هی » وهی رابعة » تزوج مكانها مطلقا جمادا أو حيوانا . 
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أو كتابية » لشمول عموم الآية الجميع » ولا خلاف فى ذلك . 
5 ياتنه 5 ع ا 
ثم أشار إلى الثانية بقوله : ( وَلأمةٌ ) أى : وعدة الأمة القن ( وَمَنْ فيا َي 
رق ) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض ( قرءان ) بفتح القاف وضمها سواء ( کان 
الوْجّ في يهن ) أى : جميع من ذكر » وهى : الحرة المسلمة » والكتابية ؛ 
والأمة » ومن فيما بقية رق ( حا أو عَبَنَا ) لما تقدم من أن العدة معتبة بالنساء » 
والطلاق معتبر بالرجال ( وَلْأقْرمُ ) عندنا ( هى الأَطْهَارٌ الى بين الدميْن ) وعند 
أبى حنيفة هى : الحيض . 
وأما الشهور فتعتد بها ستة » أشار إلى اثنين منها بقوله : ( فَإِنْ كانت ) أى : 
TS‏ 
TT‏ 
قوله : ( أو كتابية ) أى : من مسلم أو كتابى » وأراد مسلم أن يتزوج بها فتدبر . 
قوله : ( لشمول عموم الآية ) أى : لشمول الآية الجميع من حيث عمومها . 
قوله : ( بفتح القاف ) وهو الأفصح »› وهو الذى عليه جمهور اللغة . 
قوله : ( عندنا ) أى لا عند أبى حنيفة فهو امحترز فقط 
قوله : ( بين الدمين ) الأنسب بلفظ الأقراء الدماء » لأن الذى بين الدمين قرء واحد » 
وابد من الاقراء ولو تآخر لرضاع أو استحاضة » وميزت وإلا كانت مرتابة . 
قوله : ( ويوطاً مثلها ) وأما من لا يوطأ مثلها فلا عدة عليها » وتحل كونها تعتد بالأشهر 
SS‏ 
: ( كبنت سبعين ) أى : من أوفت سبعين » لا من دخلت ف السنة المتممة 
د 
وحاصل ما فى ذلك : أن من بلغت سبعين عاما تعتد بالأشهر قطعا » فإذا نزل دم 
علا لا عبة به » ومن لم تبلغ مسين دمها حيض قطعا » ولا تسأل فيه النساء . ومن بلغت 
خمسين وم تبلغ سبعين » ونزل عايبا دم يسأل فيه النساء هل هو حيض أو لا ؟ 
قوله : ( وعلى المشهور فى الأمة الح ) انظر هذا مع قول الفاكهانى : بلا حلاف فى 


العدة بالشهور ۲۹ 


الشهور بالأهلة » فإذا طلقت فى أثناء الشهر عملت على الأهلة فى الشهر الثافى 
والغالث » وكملت الذى طلقت فيه من الشهر الرابع » ولا تحسب يوم الطلاق . 
<< و«الثالثة أشار إليها بقوله : ( وَعِدَةُ الْحرةِ المُسْتَحَاضَةٍ أو الْأمَة ) المستحاضة 
ر فى الطّلاق سنه ) تسعة أشهر استبراء » وثلاثة أشهر عدة ؛ وظاهر كلامه سواء 
كانت مميزة أو غير مميزة » وهو كذلك فى الثانية اتفاقا » وعلى قول فى الأول . 


الحرائر » والأمة عندنا كالحرة » واختلف فيبا قول الشافعى فقال مرة كفولنا » وتارة قال شهران » 
وتارة قال شهر ؛ وإنما اعتبيت الثلاثة الأشهر لأن الحمل لا يظهر فى أقل منها . 

قوله : ( الشهور ) أى : الثلاثة بالأهلة جمع هلال أى لا بالعدد . 

قوله : ( عملت على الأهلة ) أى : جنس الأهلة المتحقق فى شيثين » أو أراد بالجمع ما 
فوق الواحد . 

قوله ( وكملت الذى طلقت فيه ) ولو كان المنكسر ناقصا . 

قوله : ( ولا تحسب يوم الطلاق ) أى : إن طلقت بعد فجره أى لا تعتبرو من حيث 
العدد لا من حيث حكمه معتبر فلا تخطب ولا يعقد عليها . 

قوله : ( وعدة الحرة المستحاضة ) ومثل المستحاضة فى ذلك من تأخر حيضها رض » 
ومنه الطربة » أو تأخر بلا سبب فإنهما يتربصان تسعة للاستبراء لزوال الريبة » وتعتد بثلاثة » 
وأما إن تأخر الرضاع فإنها تعتد بالأقراء . 

ثم إن المرتابة بتأخير الحيض لمرض » أو بلا سبب » إذا حاضت فى السنة تنتظر الحيضة 
الثانية » أو تمام السنة من يوم طهرت من الحيض الذى أتاها . والسنة المذكورة كالاولى منها 
تسعة استباء وثلاثة عدة ؛ فإن انتبت الحيضة الثانية قبل مضى سنة من طهرها انتظرت 
الحيضة الثالثة » أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية ؛ وإذا ميزت المستحاضة دم الحيض قبل 
تمام سنة » انتظرت الحيضة الثانية أو تمام سنة من يوم طهرت من الاول » فإن مضت سنة من 
يوم طهرت ول تميز حلت وإن ميزت انتظرت الثالثة أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية . هذا 
ما يفيده نقل أبى الحسن فى الكبير » انظر عج . 


قوله : ( تسعة أشهر الح ) وهل تعتبر التسعة من يوم الطلاق أومن يوم ارتفعت 
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ار فيها أنبا تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة » وتمييز الدم يكون برائحته أو بلونه 
وكثرته . 

رفصل بين الثلاثة الباقية بالنوع الثالث ومسألة فقال : ( وَعِذّةَ الحَامل فى 
اة ) على المشهور ( أو طاق ) اتفاقا ( وَضمْعُ حَمْلِهَا ) كله إذا كان ثابت الدسب 


حيضتها ؟ قولان » أى : فقول المصنف العدة سنة تسمح » والشابة التى لم تحض فى عمرها 
ثلاثة أشهر » أما من حاضت فى عمرها ثم انقطع فلا بد لها من الأقراء » أو تمام سنة بيضاء . 

قوله : ( وتمييز الدم يكون برائحته ) أى : رائحة دم الحيض الم لقول المدونة كا نقله 
زروق على الإرشاد : النساء يزعمن أنبن يعرفنه برائحته ولونه | ه . 

وقوله : ( وكثرته ) أى : دم الحيض كثير » ودم الاستحاضة قايل ذكره غير واحد . 

قوله : ( بالنوع الثالث ) أى : وهو الحمل . 

وقوله : ( ومسألة ) معطوف على قوله النوع الثالث ؛ وتلك المسألة هى المشار إليها 
بقوله : والمطلقة الح . 

قوله : ( وعدة الحامل الح ) ولو تسببت فى إخراجه » وإن دما اجتمع . 

قوله : ( فى وفاة على المشهور ) انظره مع قول الفاكهانى : بلا حلاف فيه بين الأمة 
إلا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أله لاب يه من أقصى الْأَجليْنِ ين الْحَمْلٍ 
لي اشير م 29 . 

قوله : ( وضع حملها كله ) وظاهره ولو أبدا حيث تحقق » أو غلب على الظن وجوده 
ببطنها ولو ميتا » وكذا إذا لم يتحقق وجوده عند جمع » وصححه ابن العرنى » وعن ابن ناجى : 
المشهور الاكتفاء بمضى أقصى الحمل فى هذا الفرض » وكذا قال ابن سلمون عن ابن دحون : 
أنه لابد من وضعه كله ولو مات » وتسقط النفقة لأنها للحمل وقد مات . ووقع لبعضهم أن 
العدة تنقطى بموته . 

قوله : ( إذا كان ثابت النسب ) حقيقة أو حكما ليدخل ولد الملاعنة . 


, ٥۸۹/۲ : الوطأ‎ 0( 
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ولو بلحظة ( سء كانت حي أو م ) مسلمتين ( أو ) حرة ( كِتَابيةٌ ) لقوله 
تعالى : واولا الأمال أجلن أن يضمن حملن 4 سعد : ؛ ) وهذه الآية 
مخصصة لعموم قوله تعالل : مز وَألِْينَ يتوفون ِنْكُمْ ورون رابجا ترصن 
فسن اة شمر رعشا ٩‏ العو : ٠٠+‏ ] وتقبيدنا بكله : لبان أنها لو وضعت 
أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثافى » وبثابت النسب احترازا من زوجة الصبى 
ومقطوع الذكر فإن زوجتهما لا تخرج من العدة بوضع الحمل » لأن الولد لا يلحق 
( ولو بلحظة ) أى : ولو وضعته عقب الوفاة أو الطلاق بلحظة . 
ال ع 
وفاته عدة المطلقة إن دخل بها ؛ وملخصه : أنه كالنكاح المجمع على فساده فيه عدة الطلاق إن 
0 
: ( وهذه الآية مخصصة ) قال البساطى : فإن قلت : قوله تعالى : واولاب 
ا 0 تعالى : ل وين يتن نكم 4 اغ أعم 
من الحامل و وغيرها » فلم قضى على هذه بتلك ولم يعكس ؟ قلت : وضع الحمل أدل على براءة 
الرحم من الزمان اه ويرد على هذا الحمل المستند لشبهة » فإنه إذا حصل فى أثناء الأشهر 
الأربع والعشر لا تنقضى به عدة الوفاة . وكذا إن كان ابن زنا إلا أن يحمل على ما إذا كان 
الحمل ملحقا بالزوج » ولكن التعليل يقضى أنه يجرى فى ذلك وفيما ألحق بغوو أيضا . 
قوله : ( لم تحل إلا بوضع الثانى ) وكذا لو نزل بعض الواحد وبقى بعضه فلا تنقضى 
عدتها ؛ واستظهر بعضهم : أنه لو مات الحمل بعد خروج بعضه » وبقى فى بطنها نحو عضو 
منفصل » كا لو تقطع الحمل وتاخر ذلك » أن عدتها تنقضى . 
واستظهر : انقضاء العدة ولو بوضع حيوان بهيمى » فإن طلقت أو مات عنها بعد 
خرو ج بعضه حلت بخروج باقيه ولو قل لدلالته على براءة الرحم » فإن شك هل وقع الطلاق 
أو الموت قبل حرو ج بقيته أو بعده ؟ فالظاهر الاسعناف للاحتياط ؛ وله رجعتها قبل خروج 
باقيه أو الآخر » كذا ذكره بعضهم 
قوله : ( فإن زوجتهما اڅ ) أى لا من موت ولا من طلاق بل لابد من ثلاثة أقراء فى 
الطلاق وتعد نفاسها حيضة » أىٍ وو اف زان ن احمل وعليها فى الوفاة أقصى الأجلين » 
وهو المتأخر من الوضع أو تمام الأربعة الأشهر وعشر فى الحرة » أو الشهرين وخمس ليال فى 
الأمة . 


YoY‏ باب العدة والمقة والاستراء 


بالروج ١‏ » وتحد بذلك لأنه ولد زناء وحكمها ف العدة حكم غير المدخول ما » وإليه 
أشار بقوله : ( وَالمطلْقَةُ التى لم يد يحل بها ) حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية » 
صحيحا كان الزوج أو مريضا ( لا عن علا ) لقوله تعال م يها ين آمو إذا 
كخم آلمُؤْمنَاتٍ ت ثم طلْقَمُوصُنٌ مِنْ قبل أن مسوم فما كم لين منْ عد 
وها 4 ر الأحرب : ٠‏ ولا مفهوم لصفة الإمان هنا بلا خلاف » لأنه خرج مخرج 
الغالب » لأن العدة إغا شعت فى الطلاق لاحتبار حال الم 

ثم أشار إلى الابعة مى تعد بالاشهر بقوله : ( عة الْحَرَّةِ ) غير الحامل 
سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة ( يِن اة رة أشهر وَعَسْرٌ كان ) 
لزوجة ( صَغِيرة أو كير دحل بها ) الزوج ( أو لَمْ دحل شيمه كالث أو ية ) 
كان الزوج صغيرا أو كبيرا بنکاح صحيح . 

قوله : ( وحكمها فى العدة ) ظاهر قوله : فى العدة » إن عليها العدة » وظاهر قوله : 
وإليه أشار بقوله : أن لا عدة علا » فالصواب حذف هذا . 

( التى لم يدخل بها ) أى : المطلق » أو دخل ولكن لا يمكن وطؤه » لا عدة 

عليبا إلا أن تقر الزوجة به » أو بطير ا عل را بنع حخب لعل ars‏ فى الموت 
من غير اعتبار بلوغ زوج وإطاقة زوجة » لأن فيبا ضربا من التعبد . 

قوله : ( ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا ) أى : فى قوله : ( الْمُؤْمِنَاتِ ) والتقييد بالظرف 
للاحتراز عن صفة الايمان و فى باب الكفارة » فإنها معتبرة . 

وقوله : ( لأن العدة ) الأولى أن يأ بالواو فيقول لان الح » كا هو ظاهر لمن تأمل . 

قوله : ( سواء كانت مستحاضة ) أى : وبر لما سياق . 

قوله : ( من الوفاة ) حقيقة أو حكما كزوجة المفقود كانت فى العصمة › أو مطلقة 


قوله : ( صغيرة أو كبو ) ولو كانت الصغيرة غير مطيقة , أو الكبية لا يولد لمثلها . 
قوله : ( أو كتابية ) أى : حيث كان زوج الكتابية مسلما دخل بها أم لا » أراد مسلم 


عدة الأمة القى Yor‏ 


0 - 5 39 4 
والخامسة أشار إليها بقوله : ( وفى الامَةِ ) أى : والعدة من الوفاة,فى حق الامة 

5 سم هالا سم ع2 5 ۾ 
القن ( وَمَنْ فيها بقية رق ) دخل بها أو لم يدخل » ولم تكن حاملا ( سهان وحمس 


أحذها أم لا ؛ وأما الذمية تحت دمى فإن مات قبل الدحول لا عدة عليها » وإن مات بعده 
وأراد مسلم أن يتزوجها » أو تحاكموا إلينا فتحل للمسلم بثلاثة أقراء . 

قوله : ( بنكاح صحيح ) أى : أو فاسد مختلف فى فساده » وأما المتفق على فساده 
فلا عدة عليها إلا بدخول زوج بالغ وهى مطيقة فتعتد كالمطلقة . 

واعلم أن ظاهر المتن : أن المتوفى عنها تحل بانقضاء الأربعة أشهر وعشر مُطْلقا » وليس 
كذلك . وملخصه : أن غير المدخول بها ومأمونة الحمل : إما لصغرها » أو يأسها ء أو كون 
الزوج لا يولد له » أو لم تعض أصلا » تحل بالمدة المذكورة » وكذا غير مأمونة الحمل » ولكن تم 
المدة المذكورة قبل نجىء زمن حيضها . وقال النساء : لا ريبة بها ؛ أو لا تم ولكن أتاها الحيض 
فيها » أو تأخر لرضاع كمرض على قول ابن بشير » وأما إن تأخر لغير علة أو استحيضت وم 
تميز » أو قال النساء : بها ريبة كمرض على الراجح » فلابد من الحيضة » أو تمام تسعة أشهر . 
فإن زالت الريبة عند التسعة حلت » وإلا انتظرت أقصى أمد الحمل إلا أن تزول الربية قبل » 
والأقصى قيل : أربع » وقيل : خمس . 

قوله : ( وف الأمة ) أى : على التفصيل السابق من صحة النكاح وفساده . 

قوله : ( أى والعدة من الوفاء الح ) إشارة إلى أن فى العبارة حذف المبتداً لدلالة ما تقدم 
عليه . 

قوله : ( شهران وخمس ليال ) مع أيامها حيث كانت غير مدخول بهاء أو صغيرة » 
أو يائسة » أو ذات زوج مجبوب » أو صغير » أو رأت الحيض ف داخلها » أو لم يأتها أصلا . 

وإما إذا م تحض فيها » وعادتها الحيض بعدهما » فثلاثة أشهر كتأخرها لرضاع 
أو مرض على ما ذكر هنا . فإن تأخرت لا لشىء مكثت تسعة إلا أن تحيض قبلها » وكذا 
إن ارتابت بجس تمكث تسعة إن لم تعض قبلها . فإن حاضت أثناءها حلت » فإن لم تحض 
وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة » فإن بقيت انتظرت زواها » أو أقصى أمد الحمل » فإن 
مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجوده ببطنها . 
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ال ) وقوله : ( ما ل ترب الْكبيرةُ دات الْحَيْضٍ يتأجيره عَنْ وَقْيْهِ هعد حَبّى 
َذْهَبٌ الي ) لا يبعد أن يكون قيدا فى عدة الحرة والأمة فى الوفاة » وذهاب الريبة 
يكون بحيضة أو بام تسعة أشهر . 

ثم أشار إلى السادسة بقوله : ( وَأمًا ) الأمة ( التى لا تجيض لصبكر أو كبر 
كذ ّى بها قلا نك في اة إلا بد دة أُشْهُرٍ ) ظاهره أمن حملها أم لاء 
وهو رواية أشهب » ورواية ابن القاسم : شهران وخمس ليال » ابن رشد : هذا 

قوله : ( ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخحيو عن وقته ) المعتاد » وقد ذكرنا فى 
مسألتى الحرة والأمة معنى تلك العبارة وهو : أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد تنتظر التسعة 
أو الحيضة » وقد أفاده الشارح رحمه الله . 

قوله : ( وذهاب الريبة ) أى : الحاصلة بالتأخير لا با لجس . 

وقوله : ( أو بقام تسعة أشهر ) هكذا قال الشارح » وأصله للمصنف . زاد ابن عمر 
عليه ما تتم به الفائدة فقال : فإن مضت التسعة حلت إلا أن تجس ببطنها شيئا » فإنها تبقى 
أقصى أمد الحمل اه . 

قال الحطاب : والظاهر أن هذه طرأت طاريبة البطن فى آخر التسعة أو بعد كلها . لأن 
فرض المسالة إن تآخر حيضها لا لريبة ولا لعذر اه . 

وقول ابن عمر : تبقى أقصى أمد الحمل إلا أن يتحقق وجوده أو يغلب على الظن 
وجوده » فلا تخرج من العدة إلا بوضعه » أفاده بعض الشيوخ . 

قوله : ( وهو رواية أشهب ) أى : كون الإنكاح فى الوفاة لا يكون إلا بعد ثلاثة 
اشهر » رواية أشهب . 

قوله : ( ابن رشد الح ) غرضه أنه لا حلاف بين الشيخين . 
٠‏ وقوله : ( هذا اختلاف فى التوجيه ) التوجيه فعل الموجه وليس الاختلاف فيه › 
فالاحسن أن لو قال : وهذا اختلاف باعتبار حالين . 

وقوله : ( شهران ) ال » أى : الذى هو قول اين القاسم . 


عدة الأمة القن Yoo‏ 


اختلاف ف التوجيه لا حلاف فى الفقه » شهران وخمس ليال للصغيق التى يمن 
عليها الحمل » وثلاثة أشهر لمن يخاف عليبا الحمل » قال ك . 

ل لسر : ( وَلإِخَادُ ) وهو 
لغة الامتناع » وشرعا ( ألا تقرَبَ المُعْقنةَ مِنَ الوا ) على جهة الوجوب ( شيا بن 
لريئة ) ظاهره : كبيرة كانت أو صغية » حرة » أو أمة مسلمة » أو كتابية . والزينة 
تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله : ( بحل ) - بضم الحاء وكسر اللام 


: ( يؤمن عليها الح ) أى : بأن غلب على الظن أنها لا تحمل . 

. الذى هو قول أشهب‎ : a 

قوله : ( يخاف عليبا ا لحمل ) ولو شكا » هذا ما ظهر . قال عبج . وهذا الخلاف جار 
فى الايسة أيضا . 

قوله : ( والإحداد اخ ) قال فى فى التحقيق : يظهر مته أن الألف واللام للعهد وهو لم 
يتقدم له ذكر » فتقول : أراد الإحداد المعهود شرعا . 

قوله : ( أن لا تقرب ) بالفتح والضم » وعرفه ابن عرفة بقوله : ترك ما هو زينة ولو مع 
غيو ٠‏ فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة . 

قوله : ( من الوفاة ) حقيقة أو حكما كا فى زوجة المفقود » ويشمل من تعمد بالأقراء » 
وتلك المنكوحة فاسدا مجمعا على فساده . 

قوله : ( على جهة الوجوب ) لكن إن كانت كبية فعليها » وإن كانت صغية فعلى 
وليها . 

قوله : ( ظاهره كبية ) وكذا إن ارتابت فعليها الإحداد حتى تنقضى الريبة » وإن بلغت 
إلى خمس سنين . 

قوله : ( أو صغية ) ولو فى المهد . 

قوله : ( أو- كتابية ) يتوف عنها زوجها المسلم . 

قوله : ( جمع حلى الح ) ظاهره أن المبى عنه الجمع مع أن المفرد منبى عنه أيضا › 
فا مراد الجنس . 
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وتشديد الياء جمع حلى - بفتح الحاء وسكون اللام - كالسوار والخلخال » ذهبا 
كان أو فضة . 
ع ع 2 

وثانيها : ما أشار إليه بقوله : ( او كخل ) ظاهره ولو كان لضرورة » وهو قول 
ابن عبد الحكم . والذى ف المدونة » واقتصر عليه صاحب الختصر : ولا تكتحل 
إلا من ضرورة لا بأس به » وإن كان فيه طيب » ودين الله يسر . 

34 ٤ 5 0 

وثالثها : إزالة الشعث عن نفسها » وإليه أشار بقوله : ( او غيرِه ) 
فلا تدخل الحمام إلا من ضرورة » ولا تطلى جسدها بالنورة » ولا باس أن تتح 
وتنتف إبطها › وتقلم أظفارها » وتحتجم : 

( وَتَجْمَيبُ الصباغ كله إلا الْأمْوَدَ ) فإنه لباس الحزن » إلا أن يكون زينة 

قوله : ( كالسوار والخلخال ) أى : وكالخاتم والقرط . 

قوله : ( ذهبا كان أو فضة ) قضيته : أنه لو كان نحاسا أو حديدا لا يجب عليها تركه » 
وليس كذلك » قال فى الذخية : حتى من الحديد » وأولى الجواهر والياقوت » کا نص عليه 
الباجى . 

قوله : ( ولا تكتحل إلا من ضرورة ) فتستعمله ليلا وتمسحه نبارا . 

قوله : ( فلا بأس به ) تأكيد لما فهم من الاستثناء » وأراد به الإذن فلا يناف وجوب 
ذلك إذا كانت ضرورة تقتضى ذلك . 

ومفاد قوله : ( ودين الله يسر ) أن المراد بها مطلق الحاجة . 

وقوله : ( وإن كان فيه طيب ) أى : وقد دعت الضرورة للطيب  »‏ أفاده شارح 
الموطأ . 

قوله : ( بالنورة ) بضم النون . 

قوله : ( تستحد ) تزيل شعر عاتتها . 

قوله : ( وتحتجم الح ) موافق لا قبله من حيث إن فى كل إزالة ما يكره بقاؤه . 

قوله : ( الصباغ ) ظاهره جواز لبس الابيض ولو كان فيه زينة » وهو ظاهر المدونة » 

قوله : ( إلا أن يكون زينة قزم ) أى : أو تكون ناصعة البياض . 


عدة الأمة القى YoY‏ 


قوم فتجتنبه ( و ) كذلك ( تجْتَنبٌ الطب كله ) مذكره وهو : ما ظهر لونه 
وملبقر رض 6 رن ف E‏ له زيرت EEE‏ 
منعت من الزينة والطيب لأنهما يدعوان إلى النكاح ( وا تَحْتَضِبُ بِحِنّاه ) بالمد 
ليس إلا أا من الزينة وقد تكون من الطيب فى بعض البلاد ( ولا تقربُ دُهْنا 
مُطَيّباً ) وفى نسخة : ولا دهن مطيب ( ولا شط ما يَْتَمرٌ في رأسيها ) وهو ماله 
رائحة طيبة ) ثم صرح با قدمنا أنه ظاهر كلامه زيادة إيضاح فقال : ( وَعلَى امه ) 
الصغبة والكبية ( وَالْحُرَةٍ ) الصغرة والكبرة ( الإختاد لاف أى 0 
َيه : « الْمُوَفى عَنْهَا رَوْجُها لائلبس الْمُعَصفْرٌ من آقياب وا آل لمش ولا الحلى 


قوله : ( وكذلك تجتدب الطيب ) فلا تشمه » ولا تعمله » ولا تنجر فيه وإن لم يكن لها 
صنعة غین » إذا كانت تباشر مسه بنفسها . فإن كانت يباشه ها غيرها بأمرها كخادم لم 
5 1 

قوله : ( ما ظهر لونه ) أى : المقصود الأعظم منه ذلك . 

وقوله : ( وخحفیت رائحته ) أى : لم يكن مقصودا أعظم . 

وقوله : ( ما خفى لونه ) أى : أن الغالب إخفاء لونه » فلا ينافى أنه قد يظهره إنسان . 

وقوله : ( وظهرت رائحته ) أى : أن هذا هو المقصود الأعظم منه » لا لونه كالورد فإبه 
00 

: ( وقد تكون من الطيب ) لعله لكونها ذات رائحة طيبة فى بعض البلاد . 
لاسا سح د 01 


قوله : ( بما يختمر فى رأسها ) يعنى ما تشم رائحته والخمير الطيب قاله ابن العربى . 


قوله : ( الممشق ) بتشديد الشين » أى : المصبوغ بالمشق على وزن حمل وهو : المغرة 
أفاده المصباح . 


قوله : ( ولا الحلى ) فى رواية محمد » ولا تلبس حليا وإن كان حديدا . 


) ۳ كفاية الطالب الربانى ج‎ - ١7١ 
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را تَحْتَضيبُ » 7" ( وَأَخْملِفَ فى ) وجوب الإحداد على ( الكَايية ) على قولين » 
مشهورهما وجوب الإحداد : 

ثم صرح فهرم قوله من الوفاة زهادة إيضاح فقال : ( ويس عَلَى المُطَلَقَةٍ ) 
طلاقا بائنا أو رجعيا ( إِحْدَادٌ ) لأنه إنما شرع فى حق الميت احتياطا للأنساب » لأنه 
قد مات ولا تحامى 2 عن نسبه » فجعل الاحداد زاجرا وقائما مقام امحامی عن 
ل ا و 

وتعجبر جير الح الكتَابيّة عَلَى الْعِنَّةِ مِنَ المُسْلِم في الْوَفَاةٍ ) دخل بها أو لم 
قن رن د ا عسل ما لل لزي ا إذا م يدخل بها إذ 
لاعدة على المطلقة قبل الدخول . 

ثم انتقل يتكلم على الاستبراء المترجم له فقال : ( وَعِدََ 4 الْوَلِدِ مِنْ وفآةٍ 
سَيّدها ) وهی التى ولدت منه ( حَيْضَة ) فى كلامه إشكال من جهة أنه أطلق على 


yy 
على العدة من المسلم فى الوفاة ) مفهوم المسلم أ نه لو كان روجها كافرا‎ ( : 

E‏ م ا د ام اك ور 
الوفاة إن كانت من ذوات الأقراء » أو ثلاثة أشهر إن كانت صغية أو كبيية » هذا إذا كان 
دخل بها ؛ وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها . 

قوله : ( فى الوفاة والطلاق ) ففى الوفاة أربعة أشهر وعشر » ولو كانت صغية غير 
مطيقة » والزوج كذلك . وف الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر . 

قوله : ( وهي التى ولدت منه ) غير مانع لصدقه بما ليس حر حملها من وطء مالكها » 
فالأحسن أن يقول : هى الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا 

قوله : ( حيضة ) ظاهره سواء كان استبرأها قبل الوفاة » أى : والعتق أو لا 
كذلك » وأما الامة التى ليست أم ولد فعدتها من وفاة سيدها كذلك » وأما من عتقه فإن 


)١(‏ سنن ألى داود : ۲۱۱/۲ طبع عبد الحميد » والنسافی : ٠١/1‏ طبع لبنان من حديث أم المؤمنين أم سلمة 
رضی الله عنها » وذكره التبريزى فى المشكاة , 


من لرمها الإحداد حرمت عليها الريبة 1۹ 


الحيضة عدة » والعدة عندنا إنما هى الأقراء » فنقول : إنما أراد الاستبراء وإغا أطلق 
عليها اسم العدة لقوة اللخلاف الذى فيها . 

والاستبراء شرعا الكشف عن حال الرحم ليعلم : هل هى برية من الحمل 
أو مشغول به ؟ مراعاة لحفظ الانساب ؛ وهو واجب كوجوب العدة فى الزوجات » 
لا صح من قوله عليه الصلاة والسلام : « لاوطا حال حى ضع حَمْلَها وا عير 
ذَاتِ حَمْل حَتَّى تحيضّ حَيضة » © . 

( وَكَذَلكَ ) عدة أم الولد حيضة ( إِذَا أَعتّقَهًا ) سيدها » هذا حكم استباء 


استبرأها قبله أو انقضت عدتها أو نحو ذلك » فلا يجب عليها شىء وإلا وجب عليبا حيضة . 

قوله : ( لقوة الخنلاف الذى فما ) ظاهره لقوة الخلاف الذى فى تلك الحيضة بمعنى : 
أن بعضهم يطلق عليما عدة وليس كذلك ٠‏ بل امراد بقوة الخلاف الذى فى أم الولد » فقد 
قيل : عليها أربعة أشهر وعشر » وقيل ثلاث حيض » والراجح ما ذكره الصنف . 

قوله : ( والاستبراء شرعا ) أى : رأما لغة فهو الاستقصاء والبحث » والكشف عن 
الأمر الغامض . 

قوله : ( ليعلم هل هی اح ) أى : ليعلم جواب هل هى برية ؟ وهذا باعتبار الأغلب 
فلا ترد الصغية التى لا يمكن حملها . 

تنبيه : لو كانت متزوجة بالغير عند موت سيدها لم يجب عليها تلك الحيضة . 

قوله : ( لا توطأ الح ) قال تت : وأصله سبايا أوطاس حيث قال النبى مله  :‏ ألا 
ا رطا حَاِلٌ حَبّى ضع وا ايل حى تحيض  »‏ وأوطاس - بفتح الهمزة وسكون 
الواو » بعدها طاء وسین مهملتان بينهما ألف - واد فى ديار هوازن . وسكت َيه 
عن ذوات الأشهر . 

قوله : ( وكذلك إذا أعتقها الح ) حال حياته » وراد الغير أن يتزوج بها » 

بلا مفهوم لأم الولد بل كل أمة أعتقها سيدها لا تتروج إلا بعد الاستبراء . 


)١(‏ أبو داود : ۲٠۶/۲‏ . الدارمي VY:‏ طبع دار إحياء السئة . المستدرك للحاكم :140/۲ وقال صحيح 
على شرط مسلم . 
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أم الولد إن كانت ممن تحيض ( و ) أما ( إن ) كانت قد ( قَعَدَتُ عن الْحَيْضٍ ) 
أى : يعست منه لكبر سنها ( فّهاستبراؤها ( اة أشهر وَآسْتيا الْأمَةِ فى َنتقَالٍ 
للف طنط ترس E‏ لهل اتات سواء ( اقل املك ينيع از هي 
أو سبي أو غَيْرِ ذلك ) كالإرث » والصدقة . 

وهو واجب كوجوب العدة فى الزوجات » بشروط : . 

أحدها : ألا يعلم براءة رحمها بنفسها » أو بإخبار امرأتين أو امرأة » احترازا 
من أن تكون فى حوزته » وإلى هذا امحترز أشار بقوله : ( وَمَنْ هي في جټارټه ) 
برهن » أو وديعة - مثلا - إذا علم أنها ( قَدْ حَاضَتٌ عِنْدَهُ ثم إِنهُ آشتراها ) 
الأحسن أن لو قال : ثم ملكها ليشمل الشراء وغيو » ( فَ)إنه ( لا أسوَبرَاءَ عَلَيْها 


والحاصل : أن الأمة تأتتف حيضة بعد موت سيدها » ولو استبرئت » أو انقضت 
عدتها أم ولد أو غيرها ء وأما لو أعتقت بعد الاستبراء » أو انقضت عدتها » فتستأنف إن 
كانت أم ولد لا إن كانت غيرها ؛ والفرق بين أم الولد وغيرها شبهُ أم الولد بالحرة . 

قوله : ( وأما إن كانت قد قعدت ) أى أم الولد أعتقها أو مات عنها . 

قوله : ( فاستبراؤها ثلائة أشهر ) وأما الحامل فاستبراؤها وضع حملها كله . 

قوله : ( واحدة ) تأكيد . 

قوله : ( مراعاة الحفظ الأنساب ) أى غالبا لما سيأتى أن الجارية التى يمن حملها 
تستبرىء . 

قوله : ( أو سبى ) أى : من أرض الحرب . 

قوله : ( أحدها أن لا يعلم براءة رحمها ) أى : فلا يعتمد على إخبارها أنبا قد 
حاضت بل لابد أى : فى حال كونها فى حوزته أن يعلم ذلك بنفسه » أو بإخبار امرأتين » 
أو امرأة » أى بناء على أنه من باب الخبر لا الشهادة » وإليه ذهب ابن عمر فقال : إن لم يعلم 
ذلك إلا من قوطها فلا يقبل قوها » وذهب الأقفهسى إلى أنه يقبل قوها . 

تنبيه : إذا غصب الأمة شخص » وغاب عليما غيبة يمكن شغلها منه ء فإنها إذا 


مس لرمها الإحداد حرمت عليبا الريية ۲۹1 


إن لَمْ تكن تحرج ) خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها . 

انيها : أن تكون من يوطأ مثلها » احترازا من لا يوط مثلها » وإليه أشار 
بقوله : ( وأستبراء الصغِيرَةٍ ف في اليج ) الأحسن أن لو قال : فى انتقال الملك ليشمل 

افبة والصدقة ونموهما ( وإنْ كات ) ممن ( توا ) ظاهره أمن حملها أم لا ( ثلاث 

أُشْهُرٍ ) لأن الحمل لا يتبين فى أقل من ذلك . 

ثالثها : ألا تكون حلالا له قبل الملك » احترازا من أن تكون حلالا له قبل 
ذلك » مثل : أن يشترى زوجته » فإنه لا استبراء عليها . 

رابعها : أن تكون حلالا بعد الملك » احترازا من أن تكون حراما بعده مثل : 


رجعت لسيدها فيجب عليه استبائها » كانت من على الرقيق أو وخشه » لا تصدق هى 
لا هو إذا أنكر أو أنكرت الوطء » ومثل ذلك : السالى إدا غاب ؛ يكن إدخال ذلك فى قول 
المصنف بأن يراد بقوله : انتقال الملك » إنشاء أو تماما . 

قوله إن لم تكن تخرج خروجا ) أى : لاحتال أن تكون قد حملت من زنا 
أو اما رس عر هذ ا ای عند تل ررح ف شا کر نان 
يشق فى أمته . ويزاد قيد على ما ذكره المصنف أى : ول يلج عليها سيدها » وإلا وجب 
استبراؤها لسوء الظن » وكذا من اشترى أمة مملوكة لشخص غائب لا يمكنه الوصول إلا ؛ 
أو لشخص مجبوب » أو صبى » أو امرأة » أو بحرم » فلا يجوز له وطؤها إلا بعد استبرائها 
بحيضة » وفى غير ذلك ما هو مسطور . 

قوله : ( بحيث يغاب ) تفسير لقوله : متباعدا » أى : وأما إذا كان لموضع قريب بحيث 
لا يغاب عليها » فلا استبراء عليها . ١‏ 

وقوله : ( إليه ) أى : إلى كونه يوطأ مثلها . 

قوله : ( الأحسن الم ) فيه ! إشارة إلى أنه أراد بالبيع الشراء . 

قوله : ( ظاهره أمن حملها أم لا ) أى : وهو كذلك . 

قوله : ( لأ الحمل لا يتبين الح ) أى : ويتبين فى ثلاثة » وقضيته : أنه يكتفى فى عدة 
الحرة بثلاثة أشهر » فتدبر . 
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أن يشترى عمته » فإنه لا استواء عليبا ( و ) كذا الأمة( الس ة من المحيض ) 
استبراؤها فى البيع ونحوه ( ( لاله اشر و ) أما الأمة ( اتى لا بوط ) لصغر سنها 
كبنت ست سنين ( ف إنه ( لا سرا فما ومن باع ) أمة ( حَاملاً مِنْ عير 
او ملكا بير ر الم ) كالمراث » واهبة » والصدقة ر كلا رها ) بوطء ( ول لد 
نها ) بشىء من مقدمات الوطء كالقبلة ( حَتَى ضع ) الحمل كله » سواء كان 
الحمل من زوج » أو من زنا » على المعروف من المذهب . فإذا وضعته حل له منها 
ما عدا الوطء ؛ وأما الوطء فلا يحل إلا بعد خروجها من دم النفاس . 

م انتقل يتكلم على بقية ما تبرع به فى الباب فقال : ( وَالسّكتى ) واجبة 
على الزوج إذا كان يتأ منه الوطء ( لكل مُطَلقةٍ مَدْمْحولاً بها ) يوطأ مثلها - حرة 


قوله : ( وكذا الأمة اليائسة) أى : والتى تأخرت حيضتها عن عادتها بلا سبب » 
أو بسبب رضاع » أو مرض » أو استحيضت ولم تميز » فإنها تمكث ثلاثة أشهر من يوم 
الشراء » وينظر لها الدساء ولو واحدة » فإن لم ترتب حلت » وإن ارتابت بجس بطن فتمكث 
تسعة أشهر » فإن زالت الريبة حلت » وإلا مكثت أقصى أمد الحمل . 

( التى لا توطأ ) أى : لا يمكن وطؤها . ولو وطفت بالفعل . 

قوله : ( كببت ست سنين ) زاد فى التحقيق أو سبع . 

قرله : ( على المعروف من المذهب ) وقال ابن حبيب : لا يحرم من الحامل من زنا » 
والمسبية إلا الوطء . 

قوله : ( وأما الوطء ) وكذا الاستمتاع بما بين السرة والركبة . 

تنبيه : المزنى بها » والمغتصبة وهى حامل من زوجها , أو سيدها » فلا يحرم على زوجها 
بلا على سيدها الاستمتاع بها ولو وطا » نعم يكره › أو خلاف الأول . 

قوله : ( والسكنى لكل مطلقة ) كان المسكن له ونقد كراءه أم لا » لأنها محبوسة 
بسببه » وكذلك للمحبوسة بسببه فى حياته السكنى » فتدخل الحبوسة بزناء غير عالمة » 
وكمغتصبة ؛ أو فسخ نكاحه الفاسد بقرابة » أو رضاع » أو صهر » أو لعان ولو لم يطلع على 
الفاسد ونحوه » إلا بعد موت من الحبس بسببه . 
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كانت أو أمة » مسلمة كانت أو كتابية - كان الطلاق واحدة أو أكثر » رجعيا 
أو بائنا ولو خلعا . وتقييدنا الزوج با إذا كان يتأق منه الوطء » احترازا ما إذا ل 
يتأت منه الوطء » فإنه لا سكنى لزوجته › ولا عدة عليها » سواء كانت العدة 
بالحيض » أو بالأشهر ؛ ومن يوطأ مثلها احترازا من لا يوطأ مثلها » فإنه لا سكنى 
ها إذ لا عدة عليها فى الطلاق وتقييده بالمدخول بها احترازا من غيرها 
لا ) للمطلفة( إلا إلى طت طلاقا ( ون اثلاث ) واحدة أو اين 
ر امل ) التى طلقت مراء ( كانت مُطَلْقةَ ) طلقة ( واجكة ) أو اثتين 
( أو تاثا ) وتقييده وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احترازا نما لو طلقت ثلاثا » 
فإنه لا نفقة لما ؛ وقيده أيضا بما إذا كان الطلاق رجعيا » احترازا من الخلع ؛ 


قوله : ( أو كتابية ) فى العبارة حذف » والتقدير : كانت مسلمة أو كتابية . 

قوله : ( رجعيا أو بائنا ) لكن بالنسبة للبائن يستمر المسكن » وكذا فى الرجعى على 
التفصيل الآتى ف التو عنها ‏ لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أى الرجعية لعدة الوفاة . 

قوله : ( ولو خلعا ) بالغ عليه دفعا لما يتوهم أن لا سكنى هما لما بذلته من الال . 

قوله : ( احترازا مما إذا لم يتأت الح ) أى كانجبوب . 

قوله : ( سواء كانت العدة ) أى : إن لو طلبت منها . 

قوله : ( احترازا من لا يوطأ مثلها ) ولو وطقت بالفعل . 

قوله : ( احترازا من غيرها ) أى : لأنها لا عدة عليها » وحيكذ فحاصل المصنف : أن 
المطلقة إذا كانت تعتد فلها السكنى . 

قوله : ( ولا نفقة إلا للتى الم ) يريد به الطلاق الرجعى دون البائن » لأ الرجعية فى 
حكم الزوجة » وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة . 

قوله : ( وللحامل الم ) لكن يشترط فى زيم نفقة الحامل كون الزوج حرا والزوجة 
حرة ء لا إن كانا رقيقين » أو أحدهما » فلا نفقة لها لأمهما إذا كانا رقيقين : النفقة على السيد 
ل الولد رق له » وكذا إن كان الزوج عبدا وهى حرة لا نفقة عليه » لأن المال للسيد » وإئما 
تكون نفقة ولده من بيت المال . وكذا لو كانت الزوجة أمة والزوج حرا لا نفقة عليه » لأن 
الملك للسيد فيجب عليه النفقة إلا أن يعتقه » فيلزم أباه إرضاعه ونفقته إلا أن 
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وإليه أشار بقوله : ( ولا فة لمْحتيعة إلا في الْحَمْلٍ ولا فقة إِلمَاعَتة إن 
انت حَايلاً ) أما الأول » فلقوله تعالى : لا وَإِن كن الات حمل فانفقوا عَليِهنٌ 
حى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ 4 (الطلاق : ٠‏ وأما الثانية » فلأن الطلاق بائن مؤيّد التحريم » 
والحمل منفى عن أبيه باللعان ؛ واقتضى كلامه أن لما السكنى وهو المشهور ( و ) 
كذلك ( لا فة ) ولا كسوة ( لكل مُعْمَدّةٍ مِنْ وَفَاةٍ ) سواء كانت حاملا أم لا ع 
يعدم الأب' أو يموت فعلى السيد » لأن من أعتق صغيرا ليس هناك من ينفق عليه » يلزم سيده 
حاملا . 

قوله : ( إلا فى الحمل ) أى : اللاحق إلا أن يكون خالعها على إسقاطها فتسقط . 

قوله : ( ولا نفقة للملاعنة ) كان اللعان بنفى الحمل » أو برؤية الزنا غير ظاهرة الحل » 
لن الطلاق بائن مؤبد التحربم » والحمل منفى عن أبيه » فإن استلحقه وجبت عليه » وترجع 
عليه بالنفقة قبل الاستلحاق إن كان موسرا فى تلك المدة . 

قوله : ( فلأن الطلاق بائن ) أى : بناء على أن الفرق فيه طلاق لا فسخ . 

قوله : ( مؤبد التحريم ) ذكره لبيان الواقع » لأ مجرد البينونة يسقط النفقة . 

وقوله : ( مؤبد ) بكسر الباء . 

وقوله : ( والحمل منفى عن أبيه ) أى : فكما لا نفقة ها من حيث البينونة » كذلك 

نفقة الحملها لنفيه عن أبيه باللعان . 

قوله : ( واقتضى كلامه ) أى : من حيث اقتصاره على نفى النفقة . 

قوله : ( والحمل منفى عن أبيه ) أشعر هذا أنه إذا لاعنها لرؤية الزنا وهى حامل » فإن 
لها النفقة . 

قوله : ( وهو المشهور ) وقال القاضى إسماعيل : لا سكنى ها » وهو اختيار ابن رشد 
لانقطاع الزوجية وأسبابها . 


قوله : ( ولا كسوة ) وترك ذلك لأن كل ما لا نفقة لها فلا كسرة لها لدخولها فى مفهوم 
النفقة وجودا وعدما . 


سكمى المطلقة واحمة على الروح 1٥‏ 


- 


صغية كانت أو كبية » دخل بها أو لم يدخل » مسلمة كانت أو كتابية ‏ لأنه 
بجوت الزوج صار المال للورثة ( وَلها ) أى : وللمعتدة من الوفاة ( السكتى إن 
کائٹ ) مدخلا بها وكانت ( انار لِْمَيْتِ أو ) كان الميت ( قَدْ ) اكتراها و ( لُق 
كِرَاءَها ) وقيدنا بمدخول بها » احترازا من غيرها فإنه لا سكنى ها إلا أن يكون قد 
أسكنها قبل موته » واحترز بنقد كراءها ٠‏ غا إذا اكتراها ول ينقد كراءها ٠‏ فإنة 
TS‏ 
كانت معتدة ( في طلاق أو وَفاةٍ حى يم العدّة ) وقيدنا بخروج نقلة » محترازا من 

قوله : ( وكانت الدار للميت الح ) وهى أحق من الورثة والغرماء . 

قوله : ( إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته ) أى : لقصد الدخول بها » وإن صغيرة 
لا يجامع مثلها » وأما إذا أسكنها ليحفظها عما يكره فلها السكنى حيث كانت مطيقة › 
وإلا فلا . 

والحاصل : أن المدخول بها ها السكنى بشرطه من غير قيد » وأما غيرها فلا سكنى لها 
إلا أن يكون أسكنها معه فى حياته لقصد الدخول مطلقا » أو ليحفظها عما یکره حيث كانت 
مطيقة وإلا فلا 

قوله : ( ما إذا اكتراها ولم ينقد كراءها ) فلا سكنى لا » سواء كان الكراء وجيبة » 
أو مشاهرة على الراجح » وقيل ها سكنى إذا كانت وجيبة » وأما لو كانت مشاهرة فلا سكنى 
لها . وهذا حيث كانت فى العصمة » أو مطلقة طلاقا رجعيا » » وأما لو كانت مطلقة طلاقا 
بائنا » فلها السكنى مطلقا » وجيبة أو مشاهرة » نقد كراءه أم لا 

قوله : ( للا تخرج من بيتها ) بل ولو نقلها منه قبل اموت أو الطلاق » واتهم على النقل 
لوخت عا عليها الرجوع » أو كانت بغيو قبل الموت أو الطلاق » وإن بشرط فى إجارة رضاع » 
أو لي الإجارة إلا أن يرضى أهل الطفل بإرضاعها فى محلها . 

: ( خروج نقلة ) ب بضم النون الانتقال کا فى القاموس 

E us 
. تصرفها فى حوائجها‎ 

قوله : ( فإنه جائز ) أى : لكن فى الأوقات المأمونة » وذلك تختلف باختلاف الزمان 


۲ باب العدة والنفقة والاستبراء 


خروجها فى تصرف حوائجها » فإنه جائز لکن لا تبيت إلا فى بيتها ؛ وبغير ضرورة » 
احترازا ثما إذا كان ثم ضرورة : كخوف سقوط الدار 3 أو اللصوص » فإنه يجوز لما 

أن تنتقل » وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الإسلام » وهو كذلك وظاهره 
أيضا م ل ا 
الى انقضت مدة كرائها ( وَلَمْ يبل مِنَ الكراء ما يبه كراءَ الئل ) مثل أن 


تكون بأربغة ويزيد درهمين » فلو زاد درهما كان مما يشبه ؛ ظاهر هذا أن رب الدار هو 


والمكان » ففى الأمصار وسط النبار » وفى غيرها طرف النهار » فلو خرجت للانتقال لغير 
ضرورة وجب على الإمام أن يردها قهرا عليها » ولو بالادب . 

قوله : ( لا تخرج ولو لحجة الإسلام ) فلو حرجت لها وبلغها موت الزوج أو طلاقها 
رجعت » إن كانت قريبة على مسافة يومين أو ثلاثة أو أربعة » ووجدت ثقة ترجع معه حيث 
كانت تدرك شيئا من العدة بعد رجوعها » ما لم تحرم فإن أحرمت فلا ترجع » لا إن كانت 
قرية الوضع بحيث لا تدرك شيعا إن رجعت » وأما فى حج التطوع أو غين من القرب 
ا 
لو حرجت للانتقا' فبلغها الموت أو الطلاق فى أثناء الطريق » فلها الخيار فى الاعتداد بأى 
محل شاءت أقريهما أو أبعدهما . 

له : ( التى انقضت مدة كرائها ) أى : أو انقضت العارية ' امحدودة بالشرط 
أو العادة . 

قوله : ( مثل أن تكون الم ) فى العبارة حذف » والتقدير : وم يقبل من الكراء ما يشبه 
كراء المثل » أى : بل طلب أزيد منه » مثل أن تكون مكتراة بأربعة - وهى كراء المثل - وبريد 
زيادة درهمين » فهذا لا يشبه كراء المثل » وأما إذا أراد زيادة درهم واحد بحيث يكون خمسة » 
فإنها وإن لم تكن كراء المثل إلا أنها تشبه أجرة المثل . 

فقوله : ( ويزيد درهمين ) أى : فيكون الزائد ما كان قدر الثلث إن لو د ضم ذلك إلى 
الأصل . 

وقوله : ( فلو زاد درهما كان مما يشبه ) أى : فيكون ما حصل به الشبه ما كان قدر 
0 

قوله : ( ظاهر هذا الح ) هذا كلام الأقفهسى نسبه له فى التحقيق . 


العرف إرضاع المرأة ولدها مى عير أحر 1Y‏ 


الذى يطلب الزيادة وليس كذلك بل إنما يكون له إخراجها إذا زاد غيو فى المسكن 
وطالبها بتلك الزيادة فأبت » وما إذا رضيت بها فلا مقال له » فإن لم ترض بها 
( قرخ و ) إذا ١‏ حرجت فإنها ( يم َلْمُْضيع الى تقل َيِه ) ويصير لها منزلة 
الذى خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يازمها فى الأول ( حى تنُقضِيّ الْعنّة ) 


E رع‎ 


ثم انتقا ل يتكلم على إرضاع المأ ولدها فقثل  :‏ زالمراة رصع ) أى : يجب 

وله ٠‏ ( إنما يكون له إخراجها ) ظاهر هذا سواء كانت تلك الزيادة مساوية لأجرة 
المثل » أو تشبه أجرة المثل » أو لا تشبه أجرة المثل » هذا فيما إذا كانت مكتراة بدون أجرة 
المثل » وسواء كانت تلك الزيادة تشبه أجرة المثل » أو تزيد على ما يشبه أجرة المثل فيما 
لو كانت مكتراة بأجرة المثل » أو كان الحال كذلك فيما إذا كانت مكتراة بما يشبه أجرة 
المثل » وذلك لامكا أن تكون مكتراة بما يشبه أجرة المثل ويزيد زيادة يكون الكراء مما يشبه 
أيضا أو يزيد . 

والذى ينبغى أن يقال ف الأول من هذه الأقسام : أنه يلزمها ذلك المزيد إذا كان صل 
منه كراء المثل أو ما يشبه » وأما إن حصل به زيادة على ما ذكر فإن رضى منها بكراء المثل 
أو ما يشبه لزمها » وإن لم يرض منها إلا بتلك الزيادة » فإن رضيت بها فليس له إخراجها ؛ 
وإلا فله إخراجها . 

ويقال فى الثانى : إنه إذا زاد ما يشبه لزمها » وإن زاد ما لا يشبه ورضى منہا بما يشبه 
لزمها » وإن لم يرض فإن رضيت فلا يخرج » وإن لم ترض له إخراجها . وكذا يقال فى القسم 
الثالث . 

ومكن أن يقرر المصنف بما إذا كان زاد على ما يشبه » ويكون المعنى إلا أن يريد 
إخراجها والحال أنه لم يقبل من الكراء ما يشبه » وم ترض بذلك الزائد » وأما لو قبل منها 
ما يشبه لزمها » أو رضيت بالمزيد لم يجز له إخراجها . 

قوله : ( والمرأة ترضع ) أى : يجب عليبا أن ترضع » وإذا لم يكن لها لبان فإنما 
تستأجر » ركذا لو كان ها ولا يكفى الطفل » أو مرضت » أو اتقطع لبنها » أو حمات لأنه لما 
كان عليها الإرضاع مجانا » فعليها خلفه » فإن لم يكن لها مال فى تلك الحالة »> فمن مال 
الأب » فإن لم يكن له مال فمن مال الاين هكذا ظهر لى فى تقرير هذا انحل . 


TA‏ باب العدة والنفقة والاستبراء 


عليها أن ترضع ( وَلدَهَا ) إذا كانت ( فى العِصْمَةٍ ) أى : عصمة أبيه » أو كانت 
مطلقة طلاقا رجعيا وهى فى العدة » وليس لها أجر فى نظير ذلك لأن عرف 
السلمين على توالى الأعصار فى سائر الأمصار جار على أن الأمهات يرضعن 
أولادهن من غير طلب أجرة على ذلك » ولا حد لأقله على الصحيح » وأكثره 
حولان بنص القران ( إلا أ كود مها لا يريج ) لعلو هدرهاء فإنه لا يلزمها 
إرضاع ولدها للا تن للا يعبل الصبى غيرها » فإنه يلزمها | إرضاعه كان الأب مليا 
أو معدما أو يقبل غيرها إلا أن الأب ققير» أو ميت ٠‏ والولد فقير » وأنث الفعا. 
نظرا للمعنى ( وَلْمُطفة) طلاقا بالا أو رجعيا ء وح رجت من العده [ راع ) 

بفتح الراء وكسرها ( ولخا عَلَى أب وَلَّهَا أن أل اجر رَضَاعِهًا إن شَاءَتْ ) 

قوله : ( أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ) سيأق مفهومه . 

قوله : ( فإنه يلزمها إرضاعه ) أى : وها الأجر من مال الأب » فإن لم يكن له مال 
فمن مال الابن » وإلا فلا شىء لها . 

فقول الشارح : ( كان الأب مليا ) وحيتعذ تأحذ الأجرة من مال الأب . 

وقوله : ( أو معدما ) وحيتئذ تأحذ من مال الابن » فإن لم يكن له مال فلا شىء ها . 

قوله : ( إلا أن الأب فقير الم ) لا يخفى أن قوله : أو ميت معطوف على محذوف 
تقديره فقير حي أو ميت . 

له : ( والولد فقير ) راجع للطرفين اح » وحيتئذ فيلزمها أن ترضع 

وإلا استأجرت » وقولنا » الأب فقير حى أو ميت إذ لو كان غنيا حيا » وأرادت أن ترضع 
فلها أخذ الأجرة منه » ولو قال عندنى من يرضعه مجانا » وكذا لو كان غنيا ميتا فقد قال 
الزرقانى : فإن مات مليا أحذت الأجرة من ماله » لأنه يقدم ماله على مال الصبى » فإن 
مات الأب معدما وللصبى مال فمنه اه ." 

قوله : ( وأنث الفعل الح ) أى حيث قال لا ترضع بالتاء کا هو رواية الفاكهانى › 
ولو حمل على اللفظ لكانت بالياء المثناة تحت . 

قوله : ( وللمطلقة رضاع ولدها ) أى : بالأجرة . 


العرف إرضاع المرأة ولدها من غير أحر ۹ 


وإن لم تشأ لم تأحذ » وهذا التخيير ثابت لها إذا طلبت أجرة المثل » ويقضى ها حينكذ 
به إذا قال الزوج : عندى من ترضعه بلا شىء » أو بأقل من أجرة المثل » أما إذا 
طلبت أكثر منها » فالخيار للزوج بين أن يعطيما ذلك أو يواجر غيها . رأفهم 
كلامه أن الرضاع حت ها لا عليها وغو الصحيح » ٠‏ لما رواه أبو داود من قوله عي 
للمرأة التى طلقها زوجها وأراد أن يأحذ ولدها منها : « أَنْتِ احق يه مِنْهُ ما لَمْ 
تنکجی ) 29 , : 

ثم انتقل يتكلم على آخر ما تبرع به فى هذا الباب وهى الحضانة - بفتح 

وقوله : ( على أبيه ) أى وترجع جا على أبيه . 

قوله : ( وها أن تأخذ ) ظاهر تقرير شارحنا : أن هذه فى المطلقة المذكورة » فلا 
يكون ضرورى الذكر مع قوله : على أبيه » إلا لكونه تصريحا بالتخيير . وحمله بعض 
الشراح على شريفة القدر حتى لا يكؤن تكرارا » فقال : ولها أى التى لا يلزمها الإرضاع 
لعلو قدرها أن ترضع ولدها وتأخذ أجرة رضاعها من أبيه إن شاءت ولو كانت فى عصمة 
اك 31 نت E‏ وعل نعل ماعل بال Ss‏ 
E‏ | 

والحاصل : أن للأم التى لا يلزمها الإرضاع من شريفة قدر » أو بائن » أن ترجع 
بأجرة المثل من مال الأب » أو من مال الولد » إن لم يكن للأب مال . 

قوله : ( إن الرضاع حق هما لا عليها ) اعلم : أنه اختلف فى الرضاع » هل هو حق 
للأم أو على الأم ؟ وذكر الفاكهانى : أن الصحيح أنه حق للام » واستدل بالحديث » 
ويترتب على أنه حق لها أخخذ الأجرة » وعلى أنه حق عليها أنه لا أجرة لها » وقد علمت مما 
تقرر فى الفقه : أن ها الأجرة فى مسائل » ولا أجرة لها فى أخرى » فإذا كان الحال كذلك 
فلا ينبغى أن يوخذ الخلاف على إطلاقه بل يقال : حق عليها فى حال الزوجية إذا لم تكن 
ذات قدر » وحق عليها إن لم يقبل غيرها » وحق عايها إذا عدم الأب . 


)١(‏ أبو داود : 551/7 المستدرك : ۲٠۷/۲‏ . سنن الدارقطنى : 41١8‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصححه 
الذهبى . 


YY.‏ باب العدة والىفقة والاستبراء 


الحاء وكسرها - مأخحوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو الجذب » كأنها تضمه 
إلى جنا . 
وهى فى الشرع : الكفالة » والتربية » والقيام بجميع أمور حضون ومصالحه . 
وهى فرض كفاية لا يحل أن يترك الطفل بغير كفالة فإذا قام به قاثم, سقط 
عن الباقين . ولا يتعين إلا على الأب + أو على الأم فى حولي رضاعه إن لم يكن له 


قوله : ( بفتح الحاء وكسرها ) والأشهر الفتح ولذا قدمه . 

قوله : ( مأخوذة الح ) لم يرد به الاشتقاق » لأن الحضن بالكسر ليس مصدرا . 

قوله : ( وهو الجذب ) بالجم والذال المعجمة فيما وقفت عليه من النسخ › 
والصواب الجنب » ويوضح ذلك قول التنبيه : الحضانة مصدر حضنت الصبى حضانة 
تحملت مؤنته وتربيته . وعن ابن القطاع : مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وجمعها 
أحضان » وهو الجنب » كأنها تضمه إلى جنيها وهو ما تحت الإبط إلى الكشح وهو الخصر 
اه . 

قوله : ( كأنها تضمه إلى جنبها ) لا يخفى أن الضم محقق عرفا » فالتعبير بكأن غير 
مناسب إلا أن يقال التعبير به نظرا إلى العقل أو أنها للتحقيق . 

قوله : ( وهى ف الشرع الكفالة الح ) لا يخفى أن ما قاله صاحب التنبيه معنى لغوى 
للحضانة » وإذا نظرت وجدت المعنى الشرعى عين المعنى اللغوى » وتعبيره يؤذن بالمغايرة . 

قوله : ( والتربية ) عطف تفسير وكذا قوله : والقيام بجميع أمور المحضون . 

قوله : ( وهى فرض كفاية الم ) هذا الذى ذكره الشارح لابن رشد . 

قوله : ( فإذا قام به ) أى : بالكفالة بمعنى القيام . 

قوله : ( سقط عن الباقين ) کا هو شأن فرض الكفاية زاد غيره : فإذا لم يقوموا به 
فهم عاصون لله ورسوله عه ويعاقبون على فعلهم اه . 

قوله : ( إلا على الأب ) أى : وحده کا صرح به فى التحقيق . 

قوله : ( فى حولى رضاعه ) ظاهر فى رجوعه للأم » وسكت عنه فى جانب الأب . 
والظاهر لا فرق . 


شروط الخصابة ۲۷١‏ 


أب ولا مال له » أو كان له مال ولكن لا يقبل غيرها . 
والحضانة تكون فى النساء وف الرجال ؛ وها شروط مشتركة وتختصة . 
فالمشتركة : العقل › وألا يكون زَمِنا » ولا عاجزا » ون يكون منزله حرا 


ل ن س ید 


قوله : ( ولا مال له ) بحتمل عوده على الأب » ويحتمل عوده على الطفل هذا من جهة 
اللفظ » ومقتضى ما بعده ترجيح الثاى أفاده بعض الأشياخ . 

قوله : ( ولكن لا يقبل غيرها ) أى : والفرض أنه لا أب له » والظاهر أنه حيث كان 
لا يقبل غيها يتعين عليها ولو كان له أب » قال عج : ثم إن ما ذكره ابن رشد : من أن 
ا حضانة تتعين على الأب وعلى الأم بشرطها » لا يتأ على القول بأنما حق للمحضون » لا عل 
القول بأنها حق للحاضن ٠‏ إذ على الأول يستوى ا جميع فى عدم التعيين » وعلى الثانى يستوى 
الجميع أيضا فى الحكم . قلت : لعل الخلاف فيمن لم يتعين عليه من الأب والأم بشرطها ؛ ثم 
إن التفصيل المذكور فى وجوب الحضانة على الأم » غير التفصيل فى وجوب الرضاع عليبا » وهو 
يفيد اختلاف الرضاع والحضانة اه . 

أقول بعد هذا : فهو مشكل مع قوله : والحضانة تكون فى النساء والرجال المبين .ا 
سيق من تقدم الأم وتأخير الأب بعد . وأنها تستمر فى حق الذكر للبلوغ » وفى حق الأثى 
حتى يدخل بها الزوج » إلا أن يقال : إن قوله : ولا يتعين » عائد عليها لا بالمعنى المتقدم بل 
بمعنى الإرضاع . 

وقوله : ( على الأب ) أى : فى صور الإرضاع عليه . 

وقوله : ( إذا لم يكن له أب ) أى : أو كان له أب وهى غير شريفة فتدبر حق التدبر . 

قوله : ( فالمشتركة العقل ) فالجنون ولو غير مطبق لا حضانة له وكذا من به طيش . 

قوله : ( ولا عاجزا ) عطف تفسير » والأؤْل أن يقول بدل هذا والكفاءة بمعنى القدرة 
على القيام بأمر احضون » فالزين » والمسن » والأعمى » والأخرس » والأصم لا حضانة لهم 
إلا أن يكرن عندهم من يحضن . 

قوله : ( وأن يكون منزله حرزا اخ ) أى : إما من ابتداء الحضانة فى مطيقة » أو من 
إطاقتها بعد مدة » فيشترط حرز مكانها حيئذ لا قبله » ولابد من الأمن على النفس » وا لمال » 
فلا يخشى سرقة مالها » ومثل الأنثى الذكر إذا كان يخشى منه الفساد . 


YY‏ باب العدة والنفقة والاستبراء 


بالنسبة إلى الأنثى » وأن يكون مأمونا فى دينه » وألا يكون به جذام ولا برص 
مضران » وأن يكون رشيدا ‏ ولا يشترط الإسلام . 

واختصة بالذكر : أن يكون عنده من يحضن الطفل من زوجة أو سرية ‏ وأن 
يكون عاصبا لا غيو إلا الأخ للأم . 

والختص بالأنثى : أن تكون خالية من زوج أجنبى من امحضون دخل بها 


قوله : ( وأن يكون مأمونا فى دينه ) لا إن كان شريبا يذهب یشرب ويترك ابنته - مثلا 


- يدعل عليبا الرجال . 
قوله : ( ولا يكون به جذام ولا برص مضران ) وأما الخفيف فلا يمنع » کا صرح به فى 


وحاصل ذلك : ألا تقوم به العاهات المضة التى يخشى حدوث مثلها بالولد ولو جربا 
داميا » وحكة » ففى عبارة الشارح قصور ؛ والفرق أن الجرب يدمى » واللحكة لا تدمى » ولو 
كان با حضون أيضا إذ قد يحصل بانضمامهما زيادة فى جذام النحضون - مثلا . 

قوله : ( وأن يكون رشيدا ) أى : قام به نوع من الرشد » وهو : أن يكون حافظا 
للمال وإن كان غير بالغ » لأنه كالبالغ فى أن له الحضانة على الراجح » لأن الصغير قد يكون 
له حفظ » ويكون من يحضنه يحضن معه الحضون الصغير » ويشترط عدم القسوة ؛ فمن علم 
منه قلة الحنان والشفقة إما لطبعه » أو لعداوة بينه وبين أبوى المحضون » قدم عليه غين . 

قوله : ( ولا يشترط الإسلام ) ولو انتقلت الحضانة من مسلمة إلا أنها تمنع أن تغذى 
الطفل بخمر أو خنزير . 

قوله : ( من زوجة أو سرية ) أى : من زوجة مستوفاة لشروط الحاضن » أو سرية » 
أو أمة خدمة » أو مستأجرة كذلك » أو متبرعة . 

قوله : ( أن تكون حخالية من زوج أجنبى الم ) إنما سقط حقها حيث تزوجت لاشتغاها 
بالزوج عن الطفل » ولهذا اشترط فى السقوط الدخول » إذ قبله لم يحصل اشتغال عن الولد » 
فليس الدعوى للدخول كالدخول » ومحل السقوط بالدخول والانتقال لمن بعدها ما لم يعلم 
بالدخول وبالحكم ويسكت العام » وإلا استمرت حضاتتها م لو كان الزوج محرما للمحضون 


تروط الحصانة ۷۳ 


وأن تكون ذات رحم محرمة عليه » فبنت الخالة ونحوها لا حضانة ها ( وَالحَضّالة ) 
حق ( لم ) حرة كانت أو أمة » مسلمة كانت أو كتاية ‏ رشيدة أو سفية ( ب 
الطلاق ) وبعد الوفاة ما 0 تسقطها ( إلى أخيلام الذكَر) أى إنزاله فى النوم لرؤية 
جماع أو غيو ( و ) إلى ( كاج ای بس ا ار 
ظاهر قوله إلى احتلام الذكر سواء كان زمنا أم لا » وقال فيما يأ ولا زمانة بهم » 
ولو لم يكن له حضانة كخاله » وتزوج بالحاضنة غير الأم » أو كان وليا للمحضون كابن عمه » 
أو كان لا يقبل غير الحاضنة » أو لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة › 
وإلا استمرت الحضانة لذات الزوج وهذه الشروط معتبرة فى الاستحقاق والمباشة » فمن 
اتصف بضدها سقط حقه جملة إلا القدرة » فإنها شرط فى المباشرة » فالحاضن المسن لو طلب 
أن يستنيب من يحضن لم يسقط حقه . 

قوله : ( وأن تكون ذات رحم محرمة عليه ) فإن لم تكن ذات رحم » وم تكن محرمة عليه 
كبنت الخالة وبنت العمة » لم يكن لها حق فى الحضانة » وكذا لو كانت محرمة عليه ولم تكن 
ذات رحم له كالحرمة عليه بالمصاهرة أو الرضاع . 

قوله : ( أو سفيبة ) هذا مرور على طريقة ابن عرفة » لأنه ظاهر رواية المدونة وغبرها . 
وقوله أولاً : وأن يكون رشيدا » مرور على ما لابن عبد السلام من اشتراط الرشد » وهو الذى 
ذهب إليه صاحب الختصر > لأنه قال : ورشد » وضعف اللقانى كلام الختصر واعتمد 
نآ لابن عرفة 7 

قوله : ( ما لم تسقطها ) محل الإسقاط ما عدا الصورتين المتقدمتين وهما : إذا مات أبوه 
لا مال للولد ؛ أو لا يقبل غيها . واعلم أنها إذا أسقطتها » ثم طلبتها فلا ترجع لها بعد ذلك 
على المشهور . 

وله : ( الذكر ) أى : المحقق » فالخشى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا » 
والمدار على علامة البلوغ بغير الإنبات ؛ فلا يعتبر هنا البلوغ بالإنبات للخلاف فيه . 

قوله : ( وإلى نكاح الأنثى الح ) ولا يكفى الدعوة للدخول بل لابد من الدخول » وإن 
صغيرين واستمرت نفقتها على ابا . 

تنبيه : لو سقطت بالتزويج » ثم ظهر أن النكاح فاسد ففسخ » فتعود الحضانة . 


ر ۱۸ - كفاية الطالب الربانی ج © ) 
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فهل يحمل هذا على ذلك أم لا ؟ ( وَذَلِكَ ) أى : الحضانة تنتقل ( بك اَم إن 
مات أو كحت ) أجنبيا من غير من له الحضانة ودخل بها ( لِلْجَنةِ ) أم الأ ثم 
جدة الأم وإن بعدت ٠‏ قاله ابن رشيق ويشترط فى استحقاقها الحضانة أن تنفرد 
بالطفل فى مسكن غير مسكن الأم التى سقطت حضاتها ( ثُمّ ) بعد جدة الم 
ينتقل الحق ( لِلْحَالَِ ) أى : خالة الطفل أحت أمه الشقيقة , ثم التى للأم » ثم التى 
للأب » ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خخالة الطفل وهى أت جدة الطفلٍ 
له » ثم من بعدها للجدة التى للأب » أى : أم الأب » ثم جدة الأب لأبيه ( فَإنْ 


قوله : ( فهل يحمل الح ) لا يحمل على المعتمد » فلو بلغ ولو زمنا » أو عاجزا عن 

قوله : ( أو نكحت أجنبيا من غير من له الحضانة ) أى : احترازا مما لو تزوجت بأحد 
من الأقارب ممن له الحضانة » سواء كانت محرما عليه كالعم ‏ وا جد للأب » أو غير حرم عليه 
كابن العم » أو تمن لا حضانة له وهو محرم عليه كالخال والجد للأم . 

فقوله : ( من غير من له ) بیان لقوله أجنبيا . 

قوله : ( للجدة أم الأم ) فى كلامه قصور » والأوّلى أن يقول ثم الجدة من جهة الأم » 
فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث » لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور . 

قوله : ( أن تنفرد بالطفل ) لا خصوصية ها بذلك بل كل من استحق الحضانة 
يشترط فيه أن ينفرد بالسكنى عن التى سقطت حضاتها . 

قوله : ( ثم التى للأب ) أى : فهى بعد التى للأم » ورجح بعض شرح المختصر أن لا 
حضانة للخالة ااحت الام من الاب 1 

قوله : ( وهى أحت جدة الطفل لأمه ) فيه إشارة إلى أن تلك الخالة التى خالا 
حاضنة ؛ لابد أن تكون أخت الأم شقيقة أو لأ لا لأب » لأن حالما أجنبية من الحضون » 
فلا تستحق حضالة . 
قوله : ( ثم من بعدها الح ) أسقط الشارح مرتبة قبل الجدة وهى عمة الأ » وكان 
الاؤل أن يقول : ثم عمة الأم » ثم من بعدها الجدة . 

قوله : ( ثم جدة الأب لأبيه ) الأول أن يقول : ثم الجدة من جهة الأب » فيشمل جهة 
الذكور وجهة الإناث لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور » فعلى هذا تقدم أم أم الأم 


أهل الحضانة من الرحال والنساء Yo‏ 


لم يكن مِنْ فَوى رَجم ام أذ ) ممن ذكرنا ومن لم نلكر » مثل : حالة الأ » 
ولا من غير ذوى رحم الأم وهى : الجدة للب > وجدة أبى الأب ) ف)المستحق 
حيتئذ للحضانة ( السات ) فتقدم الشقيقة , ثم التى للأم » ثم التى للأب ( و ) 
يلى الأخبوات ( الْعَمّاتُ ) على الترتيب المذكور ( إن لَمْ يَكونُوا ) صوابه يكن › لان 
ذلك راجع للأخوات والعمات » لكن ذكر باعتبار الأشخاص » التقدير : فإن لم 
يكن أحد ممن ذكرنا موجودا » أو كان إلا أنه سقط لمانع ( ف).المستحق للحضانة 
يعد ا ظاهره : أن الأب مؤخر عن العمات والأحوات . والذى فى 
الختصر أن الأب يى جدة الأب » ويليه أخت الطفل › ويليبا عمته على الترتيب 
المتقدم ؛ وظاهره أيضا : أن الأح للأم لا حضانة له » وكذلك الوصى . 
على أم الجد خلافا لظاهر الشارح . 

قوله : ( مثل خالة الأم ) أى : التى هى أم الخالة » لأن المصنف لم يذكرها » وإنغا 
ذكرها الشارح . 

قوله : ( وهى الجدة للأب ) أى : الجدة من جهة الأب » وهى أم الأب . 


وقوله : ( وجدة أبى الأب ) المناسب لما تقدم له أن يقول : وجدة الأب . 

قوله : ( فالمستحق حينعذ للحضانة الأحوات ) فيه نظر بل الأب مقدم على الأحوات . 

قوله : ( العمات ) المراد عمته من قبل أبيه » سواء كانت العمة أخت الأب » أو أخت 
أبى الأب » وبعد العمة التى من جهة الأب الخالة من جهة الأب » وهى بعد عمة الأب » 
وسواء أحت أم الأب أو أحت أم أبيه » ثم بعد ذلك بنت الأ شقيقا » أو لأب أو لل » ثم 
بنت الأحت شقيقة » أو لأب » أو ل . 

قوله : ( لأن ذلك راجع للأحوات والعمات ) المناسب أن يقول : راجع للعمات کا هو 
ظاهر . 

قوله : ( على الترتيب المتقدم ) أى : من كون الشقيقة تقدم » ثم التى للأم » ثم التى 


للاب . 
وقوله : ( لا حضانة له ) أى : لأنه من ذوى الأرحام . 


۲۷٦‏ باب العدة والنفقة والاستراء 


والذى فى الختصر : أن الوصى مقدم على سائر العصبة » ويليه الأخ » ثم ابنه » 

ثم العم » ثم ابنه » ويقدم الشقيق فى الجميع » ثم الذى للأم » ثم الذى للأب . 

قال فى التوضيح : ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب 

امتقدم قوة الشفقة فى المقدم ؛ وهذا قال اللخمى : لو علم من قدمنا قلة الحنان 

والعطف مبفاء أو قساوة فى الطبع » أو لأمر بينه وبين ن أم الولد وأبيه » وعلم ممن أسخرناه 
الحنان والعطف ليم على من علم منه القساوة أو غير ذلك . 


قوله : ( والذى ف المختصر أن الوصى مقدم على سائر العصبة ) أى : فبعد بنت الأأحت 
الوصى - ذكرا أو أنثى - إن كان المحضون ذكرا » ركذا أنثى » والوصى ذكرا والحضونة لا تطيق 
كمطيقة إن تزوج الوصى بأمها أو جدتها وتلذذ حتى صارت محرما » وإلا فلا حضانة له على 
الباجح » ومثل الوصى : وصى الوصى » ومقدم القاضى . 

قوله : ( ويليه الأخ ) الشقيق » ثم الذى للأم » ثم الذى للب . 

قوله : ( ثم ابنه ) سقط مرتبة وهو الجد » فا جد متوسط بين الأ وابنه » وهل المراد هنا 
الجد دنية أى : وإن علا ؟ احتالان لابن رشد » راجع تحقيق المبانى . 

قوله : ( ثم العم ) أى : عم الحضون » وأما الجد من جهة الأ فإنه لا يستحق 
الحضانة » نص عليه ابن رشد » ثم بلي مرتبة العم وابنه المولى الأعلى وهو المعتق » ۾ ثم عصبته » 
ثم المولى الأسفل وصورته : إنسان انتقل إليه حضانة » وهو مول أعلى » فوجد قد مات وله 
عثيق » فإن الحضانة تنتقل للعتيق » وانظر : هل لعصبة الأسفل نسبا حضانة أم لا ؟ 

تنبيه : إذا حصل اتحاد كمعتقين وعمين - مثلا - فيقدم من هو أقوى شفقة وحنانا 
على انحضون » ويقدم الأسن على غيو » فإن تساويا فالظاهر القرعة » فإن كان فى أحدهما 
تام يي ا الشفقة . 

: الذى يقبض نفقة المحضون الحاضن قهرا على الأب باجتباد الحا بالجمعة 

أو 7 > لاحتلاف أحوال الناس بالسعة وعدمها » وإذا ادعى الحاضن ضياعها فإنه يضمنما 
إلا لبينة على الضياع من غير تفريط » والسكنى تابعة للنفقة » فأجرة محل الحاضن على 
أى الحضون » ولا يلزم الحاضنة شىء » ولا تستحق الحاضنة شيعا لأجل حضاتها لا نفقة 
لا أجرة حضانة » إلا أن تكون الحاضنة أم المحضون وهى فقيرة والمحضون موسر ء 
وإلا استحقت النفقة فى ماله من حيث فقرها ولو لم تحضنه . 


أهل الحضائة من الرحال والنساء VY‏ 


ولا أنبمى كلدم عل ها قرع يه لكر E‏ منرم له وهو 
التفقة فقال : ( ولا يلم الرجَل المُوسر التَقَقَهَ ) من قوت وإدام وكسوة ونفقة 
ومسكن ( إلا عَلَى رَوْجتِهِ ) بالعادة سواء كان تنا أو عبدا ( سوا كانت غي 
ا 
بالغا » وأن تكون الزوجة مطيقة للوطء » ممكنة من الدخول بها » أن لا يكون 
أحدهما مشرفا على الموت ؟ وقيدنا بالعادة » احترازا ثما أ لو طلبت أمرا زائدا على عادة 
أمثاها » أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثاله » فلا يسمع منبما فى ذلك » 

قوله : ( ولا يلزم الرجل الموسر النفقة ) أى : على أحد من الأحرار غير الأقارب لغير 
اضطرار أو التزام . 

قوله : ( إلا على زوجته ) التى دخل بها ولو صغية » أو مريضة » ولو مشرفة » أو التى 
دعته للدخول بها وهى مطيقة لوطئه مع بلوغه » وليس أحدهما مشرفا . 

قوله : ( أن يكون الزوج بالغا ) وأما لو كان غير بالغ فلا تجهب مطلقا » لأنها إن كانت 
بالغة رشيدة فقد مكنت من نفسها » وإن كانت غير بالغة فقد سلطه وليها عليبا . 

قوله : ( وأن تكون الزوجة مطيقة ) هذا شط فى التى دعته للدخول » وكذا قوله : وأن 
لا يكون أحدهها مشرفا . 

قوله : ( ممكنة ) أى : فإذا أطاقته لكن لم تمكنه من الدخول بها فلا نفقة لها» ولابد من 
الدعاء للدخول فإذا نم تدعه فلا نفقة . 

قوله : ( وقيدنا بالعادة الح ) الحاصل : أن العبرة بوسعه وحالها إن ساواها حاله » فإذا 
زاد حالها اعتبر وسعه فقط » فإن نقصت حالتها عن حالته وعن وسعه اعتبر وسعه متوسطا 
لا حالما فقط . 

إذا تقرر ذلك فقول الشارح : ( على عادة أمثالها ) المراد به القدر الواجب لها » وعادة 
أمثاله : القدر الواجب عليه » فيجىء على ذكر الأقسام الثلاثة . واعلم أن المرضعة تزاد 
ما تقوى به » إلا المريضة » وقلبلة الأكل » فلا يلزمه إلا ما تأكل » إلا المقدر لها شىء على 
مذهب من يراه فيلزم المقدر » ولا يازم الحرير ولا ثياب احرج » وقد تقدم ذلك . 

قوله : ( وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها ) أى : عن النفقة من كامل القوت : من 
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لأ ب ان و م کو و عا ت س 
قمح أو شعير أو دن أو ذرة » مأدوم أو غير مأدوم » والكسوة ولو من غليظ الكتان » فمتى 
قدر عليها - ولو نما ذكر - فلا تطلق عليه . 

وحاصل المسألة : أن الزوج إذا عجز عن نفقة زوجته الحاضة » أو المستقبلة » لمن 
يريد سفرا دون الماضية » ورفعت أمرها إلى الام وشكت ضرر ذلك » وأثبت الزوجية 
ولو بالشهرة » أو كانا طارئين » فيفصل بين كون الزوج ثابت العسر » فيأمره الام بالطلاق . 
وإن لم يكن ثابت العسر مع ادعاء العسر » فيأمره بالإنفاق أو الطلاق » فإن طلق فى الأولى 
أو أنفق » أو طلق فى الثانية » فلا إشكال » وإن امتنع من ذلك طلق عليه بلا تلوم فى الثانية » 
وبعد التلوم فى الأول باجتباد الحآم » وسواء كان الزوج يرتجى له أم لا . 

ولا نفقة ها زمن التلوم » ولو رضيت بالمقام بعد التلوم » ثم قامت بعد ذلك فلابد من 
التلوم ثانيا » وإذا مرض أو سجن ف أثناء مدة التلوم » فإنه يزاد له بقدر ما يرتجى له بشىء » 
وهذا إن رجى برثه من المرض » وخلاصه من السجن عن قرب » وإلا طلق عليه . وملخصه : 
أنه بعد التلوم وعدم الوجدان يطلق عليه » ويجرى فيه قولنا » وهل يطلق الحآم أو يأمرها به ؟ 
لا فرق فى الذى ثبت عسي وتلوم له بين أن يكون حاضرا أو غائبا . 

ومعنى ثبوت العسر فى الغائب : عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه ؛ والتلوم 
للغائب محله حيث لم تعلم غيبته » أو كانت بعيدة كعشة أيام ؛ وأما إن قربت كثلاثة أيام . 
فإنه يعذر إليه . 

وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحآم فى ذلك » وف كل أمر يتعذر الوصول إلى 
الحا » أو لكونه غير عدل . 

وأما من ل يثبت عسر » وهو مقر بالملاء » وامتنع من الإنفاق والطلاق » فإنه يعجل 
عليه الطلاق على قول » ويسجن حتى ينفق عليها على آخر » فإن سجن ولم يفعل » فإنه يعجل 
عليه الطلاق کا أنه يعجل عليه بلا تلوم إن لم يجب الحا بشىء حين رفعته . 

قوله : ( وعجزه ) عطف لازم على ملزوم » أى : فلا تطلق عليه » ولزمها المقام معه 
بلا نفقة » وهى محمولة على العلم إن كان من السوال لشهرة حاله » وعلى عدمه إن كان فقيرا 
لا يسأل . نعم إذا علمت أنه من السؤال أو اشتبر بالعطاء » ثم ترك السؤال » أو انقطع 
الإعطاء ‏ فإنها تطلق عليه . 


مس تلزم نفقته من الأقارب ۲۷۹ 


النفقة ( و ) لا يلزمه أيضا النفقة على أحد من أقاربه إلا فى صورتين إحداهما ( عَلى 
ابوه الفْقِيرَيْن ) الحرين - مسلمين كانا أو كافرين - إذا كان حرا » واعترف 
بفقرهما . أما إذا أنكر فقرهما » فعلى الأبوين إثبات عدمهما . ولا يحلفان مع ذلك 


ل ا e‏ لل ل له 
زوجته الكامل من الخبز مأدوما أو غير مأدوم من قمح أو غيو » فلا قيام لها ولو دون 
ما يكتسبه فقراء ذلك الموضع » ولو كانت ذات قدر وغنى » أو قدر على ستر جميع بدنها 
ولو على غليظ الكتان أو الجلد » ولو غنية فلا قيام لها . والقادر بالتكسب كالقادر بالمال أن 

تنبيه : هذا الطلاق الصادر من الحآم رجعى » ولا يمكن من الرجعة إلا إذا وجد فى 
العدة يسارا يقوم بواجب مثلها » بحيث يجد شيعا يظن معه إدامة النفقة › وأما لو تجمدت لها 
نفقة فيما مضى » فلها الطلب حيث تجمدت زمن يسمه » ولا تطلق عليه بالعجز عنها . 

قوله : ( على أبويه ) أى : النفقة على أبويه كان الشخص ذكرا أو أنثى » صغيرا 
أو كبيرا » لأن النفقة من باب حطاب الوضع . 

قوله : ( الفقيين ) أى : المعسرين بنفقتهما وإن كان هما دار وخادم لا فضل فيها ؛ 
وهذا إذا لم يكن الأبوان قادرين على الكسب » وأما لو كانا قادرين على الكسب ولو بصنعة فيا 
عليما معرة لاتصافهما بها قبل وجود الولد غالبا » فلا يجب على الولد . ولو تروجت الأم 
الفقيرة بفقير لا تسقط نفقتها » وكذا البنت لو تزوجت بفقير . ولو قدر زوج الأم أو البت 
على بعض النفقة لزم الأب أو الولد كالما . 

قوله : ( الحرين ) أى : لأن الرقيقين غنيان بسيدهما . 

قوله : ( إذا كان حرا ) لأن الرقيق لا يلزمه الإنفاق على أبويه » لأنه لا يلزمه نفقة 


قوله : ( إثبات عدمهما ) أى : بشهادة عدلين . 

قوله : ( ولا يحلفان مع ذلك ) أى : وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ودين » وجب 
على الولد أيضا أن ينفق على نخادم أبوين » وحادم زوجة أبيه المتأهلة لذلك » وظاهره : 
ولو تعدد الغادم » وظاهره : وإن كانا غير محتاجين للخادم . 


ل تحليفهما عقوق ( و ) الأخرى ( عَلَى صيغار وده الّذِينَ لا مال لَهُمْ ) أما لزوم 
لفقة ( عَلَى ) الألاد الصغار ( الذكورٍ ) ( حَتَّى يلموا و ) الحال أنه 
( لا زْمَائة ) أى : لا آفة ( بهم ) تمنعهم من الكسب ٠‏ ظاهره : أن الزمانة إذا 
طرأت بعد البلوغ وهو صحيح لا أثر لهاء فلا تعود النفقة على الأب » وهو كذلك 
على المشهور ( و ) أما لزومها ( عَلَى الإناثِ ) الأحرار فهى مستمرة علممن ( حَتّى 
نكن وَيَدْل بهن ) أى : يطأهن ( أَرْوَاجُهُنّ ) أو يدعى إلى الدخول وهو 
بالغ » والزوجة ممن يوطأ مثلها » فإذا طلقها زوجها » أو مات عنها ؛ ؛ لا تعود نفقتها 
قوله : ( على صغار ولده ) أى : مباشة فلا يجب عليه أن ينفق على ولد ولده . 
قوله : ( الأحرار ) ولو كانوا كفارا » وأما الأرقاء فنفقتهم على سيدهم لا على ابائهم 
ولو أحرارا » ولا على الأب الرقيق نفقة ولده ولو حرا » ونفقة ولده الحر على بيت المال حيث 
كان متخلقا على الحرية » وإن كانت بالعتق فنفقته على معتقه حتى يبلغ قادرا على الكسب . 
قوله : ( والحال أنه لا زمانة بهم ) بفتح الزاى » أى : مرضا دائما تحقيق » أى : أنه 
يجب نفقة الولد الذكر الحر الذى لا مال له ولا صنعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلا » 
قادرا على الكسب » ويجد ما يكتسب فيه . أما لو كان له مال أو صنعة لا معرة عليه » أو على 
أبيه » أو عليبما » فلا تجب النفقة على الأب . 
وأما لو كان له مال وفرغ قبل بلوغه » لوجب على الأب بعد فرغ المال ء أو كان فيها 
معرة على الأب » أو الاين » أو عليهما ؛ فكذلك » أى : تجب على الأب » وكذا لو كان له 
صنعة كاسدة » أو دفع الأب مال الصغير قراضا » وسافر العامل ولم يجد مسلفا » فتعود على 
الأب . 


ومن بلغ مجنونا » أو زمنا » أو أعمى » فتستمر نفقته على الأب ولو كان يجن حينا بعد 
حين » فإذا بلغ قادرا على البعض فيجب على الوالد تتميمها . 

قوله : ( وهو كذلك على المشهور ) أى خلافا لعبد الملك . 

قوله : ( أى يطأهن الح ) ليس بشرط بل المراد بالدخول الخلوة » وإن لم يحصل وطء . 

والحاصل : أن نفقة الأنثى تستمر على أبيها حتى يدخل با زوجها البالغ اموسر » 
أى : يختى بها ولو غير مطيقة » أو يدعى للدخول » أى : بشط الإطاقة . 


من ثلره نمقته من الأقاب ۲۸1 


على الأب إن كانت بالغة » وتعود إن كانت غير بالغة ( ولا فة ) على الرجل ( لِمَنْ 
سوى لاء ) المذكورين ( بن الأقارب ) كالجد » وألاد الألاد » لأن نفقة القرابة إغا 
SS‏ الجد لازمة کک e e‏ الاد 
شتا کو اشر فی لا م ها فد باه هآر سم 
لها من يخدمها » أو يشتر ی لما حادما ٠‏ ولا تطلق بالعجر عه . 
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تنبيه : توزع نفقة الوالدين على الألاد على قدر يسارهم الغنى بحسب حاله » والفقير 
بالنسبة لغييو بحسب حاله » كان ذلك الغنى ذكرا أو أنثى . واختلف فى حمل الولد على الملا » 
أو العدم إذا طلبه الأبوان » وادعى العجز على قولين ‏ إلا أن يكون له أخ ملىء » وإلا اتفق على 
لمعل للد حك يليت الملم] .+ 


ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الابن » ومن له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما 
فقيل : يتحاصان » وقيل : يقدم الابن ٠‏ واقتصر بعضهم عليه » فقال : وتقدم نفقة الألاد على 
نفقة الا وين عند العجز » وتقدم الأم على الأب ؛ والصغير من الولد على الكير > والأنثى على 
الذكر عند الضيق » فلو تساوى الوالدان صغرا وكبرا وأنوثة تحاصا ؛ كذا ينبغى أى : کا يقع 
التحاصص ف الزوجات عند الضيق . 

ونفقة نفسه مقدمة حتى على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغيو » والأنثى كالذكر 
فى وجوب الإنفاق على الوالدين » ولا نفقة على الأم لولدها الصغير اليتم الفقير - خلافا لابن 
امواز - إلا أجرة الرضاع لمن يلزمها › ولا لبان لها . 

قوله : ( التى لا تخدم نفسها ا ) ولو احتاجت إلى أكثر من خادم فيلزمه ذلك أى : 
أو لكونه هو ذا قدر تزرى خدمة زوجته به » فإنها أهل للإنخدام بهذا المعنى ٠‏ وشل الأهل : 
ما إذا لم يكن واحد منهما أهلا إلا أن فى صداقها ممن خادم » فإنها إذا طلبت ذلك تباب له › 
سواء كان اللخادم أنثى أو ذكرا لا يقدر على الاستمتاع » ولو تنازعا على القدرة على الإحدام 
ففى تعيين المقبول منهما قولان » ظاهر المصنف : أنه يحمل على عدمه حتى يثبت خلافه » وهو 
ظاهر المدونة . 

قوله : ( لأنها على ذلك دخلت ) فضيته : أنها لو لم تدحل على ذلك بل طرأ عجزه › 
فإن لها الكلام وليس كذلك » إذ المشهور أنها لا تطلق عليه بالعجز عنه . 


۲ ۸ ۲ باب العدة والنفقة والاستبراء 


واحترز - باتسع - ما إذا كان معسرا » فإنه لا يلزمه خدمتها » لأمبا على 
ذلك دخلت » وتكون عليبا الخدمة الباطنة : كالطبخ » والعجن » جخلاف الخدمة 
الظاهرة : كالطحن » إلا أن تتطوع » أو تكون هناك عادة فتحمل عليها ) > لأن 
العادة كالشرط . 


( وَعَلَيِْ ) أى : المالك المفهوم من السياق وجوبا ( أن ينق عَلَى عيدو 


قوله : ES‏ : زوجة الفقير » ولو كانت أهلا للإخدام . 

قوله : ( وتكون عليها الخدمة الباطنة ) إما بنفسها أو بغيرها . 

قوله : ( کالطبخ ام ) أى : له فى ذلك كله لا لضيوفه . 

قوله : ( كالطحن ) وكاستقاء الماء من الدار أو خارجها . 

ولا تملك الخادم ذات الأهل بالإخدام إذا لم يملكها لما بصيغة هبة أو تمايك » وإن كان لا 
يحل له وطؤها لأنها مخدمة - بالفتح - وإذا اشترط الإخدام فى صلب العقد لم يضر إن وجب بأن 
كانت أهلا أو كان أهله » وإلا فسخ قبل البناء » وصح بعده » وألغى الشرط . 

لا يزم المرأة نسج ‏ ولا غزل ‏ ولا خياطة » ولا تطريز » لتطعم نفسها أو تكتسى لأنها 
من أنواع التكسب » ولا تلزم به ولو كانت عادة نساء بلدها . 

حمر عل عرد زو قا عر E‏ 
ولو أشف الرقيق على الموت . 

والإنفاق بقدر الكفاية » فلا يسف » ولا يقتر » وينظر لوسعه » وحال العبيد فليس 
النجيب كالوغد » ولا يجب عليه نفقة رقيقه لخدم بل نفقته على مخدمه » والمكاتب نفقته على 
نفسه » والمشترك عض مدر املك + تإذ1 اشيج من الإنفاق على رقيقه » أو عجز عنه بيع إن 
ل ل يت »> فقيل : تزوج › 
وقيل : تعتق واختير . وأما المدبر » أو المعتق لأجل » فيقال هما : اتخدما بما ينفق عليكما إن 
كان هما خدمة › وإلا عتقا . 

قوله : ( ويكفنهم إذا ماتوا ) وكذا سائر موّن التجهيز » لأنه لا حق هم فى بيت المال » 
وهذا إذا كان مليا » فلو كان معدما فمن بيت المال » فلو مات السيد والعبد ولم يوجد 
إلا كفن واحد » كفن به العبد » ويكفن السيد من بيت المال . 

قوله : ( والأصل فى وجوب النفقة ) أى : على الزوجة » والأصل الدانى والفرع القريب 
والرقيق . 


كس الروجة YAT‏ 


ل ل ير ل 
ا : ١‏ أفضل الصَّدَقَةٍ ة ما تك عَنْ على وي اليا حبر بن اليد السفلى » وابدأ 
من مول الْمراة تقول ل : إما أن تُطَمِمَتى وما أن تُطَلْقَيى » ويول الْعَبْدُ : أطعمنى 
وى » وقول آلو : أَطهِمْنى لی مَنْ تَدَعُنى ٠‏ ' وما ذكره من وجوب 
تكفين العبيد هو نص المدونة واتفق عليه ( ولف في كفن الزَوْجَةٍ ) الحرة وقيل : 
والأمة المدخول بها » أو التى دعى إلى الدخول بها ( فَقَالَ أبن القَاميم ) وسحنون 
: ( ما فى الصحيح ) أى : ما فى الكتاب الصحيح » أى : المشتمل عل 

0 الصحيحة كالبخارى » أو ما فى الحديث اج٠‏ > أى : جنس الحديث 
الصحيح » بملاحظة جملة أفراده » فيكون من ظرفية الجزه فى فى الكل . 

قوله : ( ما ترك عن غنى ) أى : بحيث لم محف بالمتصدق 

وقوله : ( واليد العليا ) وهى المعطية . 

وقوله : ( السفل ) أى : السا 

وقوله : ( وابدأ بمن تعول ) أى : من تجب عليك نفقته . 

وقوله : ( أطعمنى ) بهمزة قطع . 

قوله : ( تدعنى ) - بفتح الدال وضم العين - أى : إلى من تكلنى . 

تنبيه : قال الشيخ : ويؤحذ من الحديث مسألة حسنة » وهى : أن من قال الآمر 
الفلافى وقف على عيالى » أو هذه العلوفة على العيال » تدخل زوجته فى العيال . 

قوله : ( وقيل والأمة ) ضعيف » والمعتمد أنه على السيد . 

قوله : ( فقال ابن القاسم الح ) وهو المشهور » وإذا لم يكن لها مال فمن بيت المال » 
فإن لم يكن فعلى المسلمين » والزوج كرجل منهم . 

قوله : ( هو فى مالا ) وكذا سائر مون التجهيز » ويتفرع على هذا القول : أن الزوج 
لو كفنا » فإنه يرجع فى ماها إلا أن يكون متبرعا . 


)١(‏ البخاري كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » مسلم كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا حير 
من اليد السفل . 


YA‏ باب العدة والمفقة والاستراء 


وشَهرَ هو ( فى مالها ) ولا يلزم الزوج » غنية كانت أو فقية » لأن الكفن من توابع 
النفقة » وهى إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت » وإذا ذهب المتبوع 
ذهب التابع ( وَقال ) مالك ف الواضحة و ( عَْدُ المَلِكِ ) قيل : هو ابن حبيب » 
وقيل : هو ابن الماجشون هو ر( فى مال ازوج ) وإن كانت غنية » لان علاقة 
الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها » ويطلع على عورتها » والموارئة قائمة بينهما ( وَقَالٌ ) 
مالك فى العتية و ( حون ) أيضا ( أن كائث مله هر في مايه وَإنْ كان 


فقيرة فهر ( في مال الَرْجِ ) ووجهه يرجع للتوجبهين » وما سكت عن كفن 
الأبوين والبنين فإن المذهب : : أنه تابع للنفقة علمهم كالرقيق 8 


قوله : ( غنية كانت أو فقبرة ) ولو كان غنيا . 

قوله : ( هو مال الزوج ) أى : الكفن ومؤن التجهيز » أى : إن كان بحيث يازمه ها 
النفقة لبلوغه ويسره . 

قوله : ( وإن كانت غنية ) ولو كان الزوج فقيرا . 

قوله : ( إن كانت مليغة ) أى : بحيث يوجد عندها ما تكفن به . 

قوله : ( سحنون ) فى السين وجهان الفتح والضم » قال عج : الكثير عند الفقهاء 
الفتح » وأما فى اللغة فالضم . وهو لقب له واسمه عبد السلام » وقد تقدم . 

قوله : ( فهو فى مالا ) ظاهره . ولو كان الزوج غنيا 

وقوله : ( فى مال الزوج ) ظاهره : ولو كان الزوج فقيرا 

قوله : ( فإن المذهب الح ) فلو مات أبو شخص أو أحدهما وولده » ونفقة كل واجبة 
حيرض عر كدي الس ايام ا ٠‏ وقضية الأجراء ء على النفقة تقديم الأم على 
الأب » والأنثى على الذكر » والصغير 5 ل الکو اا كان لا يدر الال کن جد 
الأبوين 16 أو يعض الألاد وهو ظاهر » والظاهر : الاقتراع عند تساوى الولدين ٠‏ ولم يوجد 
إلا ما يكفى أحدما لا بعينه , وما إذا كان لا يكفى إلا أحدهما بعينه » فإنه يقدم » قال 
الشيح : ويظهر أن الراد يكفى فى الستر الواجب وإلا قسم بينهما . 

قوله : ( ووجهه يرجع للتوجيمين ) فيه أن التعليل الأول لو عللنا به الغنية تجده يأتى فى 
الفقية . 


A0 


ر باب ف البيوع وماشاكل اليوع ] 


م باب في البيوع وماشاکل البيو E ٤‏ شاببها 3 كالاجارة 3 والشركة 
وجمع البيع باعتبار انواعه » تقدير كلامه : هذا باب بیان انوا ما جوز س البيوع 
وما لا يجوز . 


ر باب فى البيوع وما شاكل البيوع ) 


قوله : ر كالإجارة ) الشبه ظاهر بجامع أن كلا عقد على شىء فى مقابلة عوض . 
الذات فى البيع والمنفعة فى الإجارة 
وقوله : ( والشركة )الشبه من حيث إن كلا من الشريكين باع بعض ماله ببعض مال 
الآخر . ' 
وغير ذلك » أشار له شارح الموطا . 


ويتنوع باعتبار معاه الأعم إلى صرف . ومراطلة » وسلم » وهبة ثواب . 

ویتنو ع باعتبارين آخرين من حيث ذاته » ومن حيث حكمه » فالأول أربعة أقسام ؛ 
والثافى خمسة . 

فالأول , بيع مساومة » وبيع مزايدة » وما جائزان اتفاقا » وبيع مرابحة وهو جائر . 
والأحب خلافه » وبيع استثمان والاكثر على جوازه . 

والثافى خمسة أقسام : الإباحة وهى الأصل » وقد يعرض له الوجوب » كمن اضطر 
لشراء طعام » أو شراب . والندب . كمن أقسم على إنسان أن يبيع له سلعة لا ضرورة عليه 
فى بيعها . لأ إبرار القسم مندوب فى مثل هذا » والكراهة : كبيع المر أو السبع لا لأخذ 
جلده » والتحريم : كالبيع المنبى عنه . 


85" باب البيوع وما شاكل البيوع 


وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز » وله ثلاثة أركان : 
أوها : العاقد وهو البائع والمبتاع » ويشترط فيه الفييز » فلا ينعقد بيع غير 
المميز لصبا أو جنون » وق بيع السكران تردد » والتكليف وهو شرط فى لزوم البيع 


قوله : ( نقل الملك بعوض الم ) هذا التعريف بالمعنى الأعم » والمراد بالملك ملك 
الذات » وقد عرفه ابن عرفة بالمعنى الأعم بقوله : عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة » 
فيخرج العقد على المنافع والنكاح » ويدخل هبة الثواب » والصرف » والمراطلة » والسلم » 
ولذلك قال : والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة ؛ أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 
معين غير العين فيه » فتخرج الأربعة المذكورة الداخلة فى الأعم ‏ لأن المبة للثواب لا مكايسة 
فہا › أى : لا مغالبة » والصرف والمراطلة والمبادلة العوضان فيا من العين » والسلم المعين فيه 
العين وهى رأس المال » وأما غير رأس المال وهو المسلم فيه فإنه ف الذمة » ومعنى كون رأس 
امال معينا أنه ليس ف الذمة » وتعبير ابن عرفة بالعين فى رأس الال أغلبى » لأنه قد يكون 

س المال حيوانا أو عرضا . 

قوله : ( بوجه جائز ) قال بعض 0 
جهة الجاز » وإلا فمذهب أكثر الفقهاء أن البيع يطلق على الفاسد أيضا . وذكر بعض | حر 
في توجيه ذلك : أن الحقائق الشرعية لا ينبغى أن يقصد فى تعريفها إلا ما هو الصحيح منها » 
لأنه المقصود بالذات ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد » أو أكثر الفاسد . 

قوله : ( اتميبز ) هو أنه إذا كلم بشىء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه . 

قوله : ( فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون ) أى : أو إغماء منهما أو من أحدها . 

قوله : ( وفى بيع السكران تردد ) أى : طريقتان طريقة ابن رشد والباجى : أن بيعه 
وشراءه لا ينعقد أصلا أى لا يصح اتفاقا . وطريقة ابن شعبان : أنه لا يصح على المشهور . 

وهذا فى السكران الذى ليس عنده يمبيز أصلا » وأما إذا كان عنده نوع من المييز » 
فلا خلاف فى انعقاد بيعه » وإنما اختلف فى لزومه » والمعتمد عدم اللزوم وإئما لم يصح بيع 
السكران أو 0 يلزم > كإقراره وسائر عقوده » بخلااف جناياته وعتقه وطلاقه » سدا للذريعة » 
لأنا لو فتحنا هذا الباب مع شدة حرص الناس على أخذ ما بيده » ركاة وقوع البيع منه لأدى ش 
إلى أنه لا يبقى له شىء » بخلاف طلاقه » وقتله » وإتلافه » وعتقه » وما يتعلق به حق لغير 
فيلزمه ذلك › » لأنا لو لم نلزمه ذلك لتساكر الناس ليتلفوا أموال غيرهم » ويستبيحوا دماءهم . 
والمراد السكر الخرام وإلا فكامجنون . 

قوله : ( والتكليف ) أى : الرشد والطوع › فلا يلزم بيع الصبى » ولا السفيه › 


ناب اليوع وما شاكل البيوع YAY‏ 


دون الانعقاد » والإسلام وهو شرط 8 شراء المصحف والعبد المسلم : 


إكراها حراما » وإن لزم من جهة المشترى » حيث كان رشيدا » فمن أجبر على البيع » أو على 
سببه » وهو طلب مال ظلما » فباع شيعا لوفائه فلا يلزمه . وإذا قدر فى القسم الثانى على 
حلاص شيئه الذى باعه » فإنه يأخذه من هو بيده بلا غرم نم » ويرجع المشترى على الظام 
أو وكيله . 

هذا إذا علم أن الظالم أو وكيله قبضه من المظلوم أو من المشترى ؛ أو جهل هل دفع 
المشترى الثمن للظالم » أو لوكيله » أو لرب التاع ؟ أو لم يعلم هل دفعه للظالم » أو بقى عنده , 
أو صرفه فى مصالحه » أم لا ؟ وكذا إن علم بقاثك عنده » أى : المظلوم » وتلف بغير سببه فيما 
يظهر » فإن علم أنه صرفه فى مصلحته » أو لم يتلف » أو أتلفه عمدا » لرجع عليه به » وسواء 
علم المشترى فى ذلك كله بأن بائعه مكره أو لم يعلم . 

هذا إذا كان شىء المكره وهو الذى باعه قائما عند المشترى » وأما إن فات بيده 
أى : المشترى » فيرد عليه قيمته إن كان مقوما » ومثله إن كان مثليا » ولو أجبر على البيع 
دون المال فيرد إليه بالشمن » إلا أن تقوم بينة بتلفه » وهل يصدق إن ادعى التلف كالمودع 
أو لا ؟ حلاف على حد سواء . واحترزنا بالإكراه الحرام من الجبر الشرعى » كجبر القاضى 
المديان على البيع لوفاء الغرماء » أو المنفق للنفقة » والمخراج الحق » فليس من ذلك بل هو 
جائز لازم » جائز شراؤه لكل أحد إلا أن يكون معسرا فيلجاً إلى بيع ما يترك للمفلس › 
فكالاكراه الظلم . 

تنبيه : لا فرق فى بيع المظلوم متاعه بنفسه , أو باعه قريبه » أو غين بإذنه . أما لو باع 
قريبه » أو زوجته » مال أنفسهما ليخلصه ولو من العذاب » فليس ببيع مضغوط إلا الوالدين 
إذا عذب ولدهما فباعا أو أحدههما شيعا من متاعهما فإنه إكراه . 

قوله : ( والإسلام وهو شط فى شراء المصحف الح ) أى : فى الجواز » ودوام املك مع 
الصحة يعنى : أنه يحرم على المالك أن يبيع للكافر مسلما صغيرا أو كيرا » أو مصحفاء 
أو جزأه مع الصحة » ولكن يجبر من غير فسخ على إخراج ما ذكره من ملكه » إما ببيع ) 
أو بعتق ناجز » أو هبة » أو صدقة . ويلزمه العتق لأنه حكم بين مسلم وذمى بخلاف ما إذا” 
أعتق الكافر عبده الكافر » فإنه لا يلزمه ذلك إلا إذا بان عنه فيقضى عليه به إن رضى 
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الثافى : المعقود عليه من تمن ومثمن » وشرطه أن يكون طاهرا » منتفعا به ) 
مقدورا على تسليمه » معلوما للمتبايعين » غير منبى عن اتخاذه » غير بحرم . 


قوله : ( أن يكون طاهرا ) أى طهارة أصلية » لا كزبل وزيت تنجس › وأما ما كان 
طاهرا طهارة أصاية وعرض عليه نجاسة يمكن إزالتها فيجوز بيعه » لكن يجب تبيينه عند البيع 
كان الغسل يفسده » أو ينقصه أو لا > كان المشترى يصلى أم لا 

قوله : ( منتفعا به ) ولو یسیا كالتراب » أو مترقبا کا مهار الصغار . والمراد ا 
الشرعى فيخرج آلات اللهوء فلا تجوز ببعها کا لا يباع حرم الأكل إذا أشيف على الموت » وأما 
مباح الأكل فيجوز بيعه وأ لو أشرف لإمكان ذكاته » وأما لو لم يشرف فيجوز بيعه ولو محرما » 
وما أحذ فى السياق فيحرم بيعه ولو مأكرلا . 

قوله : ( مقدورا على تسليمه ) فلا يجوز بیع ما لا يقدر على تسليمه كابق فبيعه فى 
إباقه فاسد » وضمانه من بائعه » ويفسخ وإن قبض » وكذلك الإبل المهملة ؛ ركلا" a‏ 
إذا بيع لغير غاصبه » هذا إذا كان الغاصب ممتنعا من دفعه » ولا تأخحذه الأحكام مقرا أو غير 
مقر » أو كان غاصبه منكرا وتأخذه الأحكام وعليه بيدة بالغصب » لأنه شراء ما فيه خصومة › 
والمشهور منعه . أما لو كان مقرا بالغصب مقدورا عليه » فإنه جائز باتفاق ووز بيعه لغاصبه 
بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه 5 

قوله : ( معلوما للمتبايعين ) أى : وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما . هذا إذا 
كان البيع على البت » وأما إذا كان على الخيار فيجوز » ولو مع جهل المشترى . 

والجهل إن تعلق بالجملة والتفصيل أو التفصيل فقط أفسد العقد » أما إن جهلت جملته 
وعلم تفصيله » فلا يضر كبيع الصبة كل صاع بدرهم » ويريد أخذ الجميع . مثال الجملة 
والنفصيل واضح » ومثال التفصيل : كعبدى رجلين بثمن معلوم لكل واحد عبد أو أحدها 
لأحدهما » والآخر مشترك بينهما أو مشتركان بينبما على التفاوت » كثلث من أحدهما » والثلثين 
من الآخر أو عكسه » ويبيعانبما صفقة واحدة بكذا » فالثلاث فاسدة , وأما لو كان لأحدها 
ثلث كل » أو سدسه ء أو نصفه » وللآخر الباق فلا جهل » فيجوز لأنه لا جهل فى الثمن فى 
هذه الصور فيجوز . 

والمنع فيما تقدم مقيد با إذا لم ينتف الجهل » فإن انتفى جاز کا إذا سميا أى : عينا 
لكل واحد قدرا من الثمن الذى يقع الشراء به » قبل ذكر المشترى له أو بعد ذكره له » وقبل 
عقد البيع مثل : أن يجعل لأحدهما بعينه ثل ما يدفعه المشترى أو ما دفعه » وللاخر ثلثيه 


أركاك البيع 1۸۹ 
الثالث : ما ينعقد به البيع وهو : الإيجاب والقبول » وما شاركهما فى الدلالة 
على الرضا » كالمعاطاة . 
وافنتح الباب بقوله تعالى 8 7 واخل آلله ليع و ورم مم اليا [ اأنقرة V2,‏ | 


ومثل ذلك : ما لو قوما لكل واحد من العبدين على أن يقبض الثمن على حسب القيمتين 
أو يتساوبا . 

قوله : ( غير منبى عن اتخاده ) قضيته : أنه لو جاز الخاذه يجوز بيعه » هيقتضى أن 
كلب الصيد يجوز بيعه وليس كذلك » فالأولى أن يقول : غير منبى عن بيعه . 

SS 

له : ر( الايجاب کک 7 ن البائع » والقبول من المشترى . 

0 مصدر أوجب » أى : ثبت . ولا کان البائع هو المبتدىء فى الأصل عد 
مثبتا للبيع » وإن كان الإثبات إ Ey‏ 
كبعت » واشتريت » أو التزاما : كخذ . وهات » وعاوضتاك هذا بهذا . 

وقوله : ( كالمعاطاة ) دحل تحت الكاف إشارة من الجانيين » أو من جانب » وقول أو فعل 
من الآخر » أو قول من أحدهما » وفعل من الآحر » أما المعاطاة فهى : أن يعطيه الثمن فيعطيه 
المشمون » أو العكس من غير إيجاب من البائع ولا استيجاب من المشترى » وهى فعل من الجانبين . 

وأمثلة ما دخل تحت الكاف ظاهرة » والمعاطاة المحضة العارية عن قول من ال جانبين لابد 

من اللزوم فيبا من قبض الثمن والمثمن » فمن أخد ما علم نمنه لا يلزم البيع إلا بدفع اللمن » 
وكذا من دفع ثمن رغيف لشخص لا يلزم البيع حتى يقبض الرغيف . 

وأما أصل وجود العقد فلا يتوقف على قبضهما » فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه وم 
يدفع له الشمن وجد بذلك أصل العقد لا لزومه » وكذا ينعقد البيع بتقدم القبول من المشترى 
بأن يقول : بعنى » على الايجاب من البائع بأن يقول : بعتك » ولا يشترط کا قال فى تحقيق 
امبانى فورية الإيجاب » بل الختار جواز تأخيو ما تأخر . 

قوله : ( تبركا بقوله تعالى ) فيه إشارة إلى أنه قصد التلارة » وكان الأولى أن يقول بقوله 
تعالى : « وأحل الله ليم 4 للتعصيص على التلارة » وللتصريح بذكر اسم الله » وأن يكون 
دليلا لا مدلا » لأنه على تقدير عدم قصد التلاوة » يكون مدلرلا أى دعوة مفتقرة للدليل . 

قوله : ( أحل الله البيع ) أفاد أن الأصل فيه الجواز » وقد يعرض له الوجوب وغيو » 


ر ٠۹‏ - كفاية الطالب الربای ج ” ) 
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والربا الزيادة » وحرمته السنة أيضا » وانعقد الإجماع على تحريمه - فمن استحله كفر 
بلا حلاف » يستتاب » فإن تاب وإلا قتل - ومن باع بيع ربا غير مستحل له » فهو 
فاسق يؤدب خاصة إلا أن يعذر بجهل ويفسخ » فإن فات فليس له إلا رأس ماله › 
والألف واللام التى فى الربا للعهد ؛ وهو ربا الجاهلية ولهذا قال : ( وكا ربا 
وقد تقدم ذلك . 

قوله : ( أيضا ) أى : کا حرمه الكتاب . 

قوله : ( وانعقد الإجماع على تحريمه ) أى : تحريم الربا بمعنى الزيادة » وانظر هذا مع قوله 
فى التحقيق . اتفق المسلمون على تحريم ربا النسيئة » والجمهور على تحريم ربا الفضل . 

قوله : ( فمن استحله الح ) فى التفريع شیء » لأ كفره إنما هو لكونه أنكر معلوما من 
الدين ضرورة » فليس الإجماع على التحريم بمجرده مقتضيا للكفر . 

قوله : ( بلا خلاف ) أى : بين الأئمة . 

قوله : ( يستتاب ) أى : ثلاثة أيام » أى : يجب على الإمام » أو نائبه » أن يستتيبه 
ثلاثة أيام بلا جوع » وبلا عطش » وبلا معاقبة . 

وقوله : ( وإلا قتل ) أى : وإن لم يتب قتل بغروب الشمس من اليوم الثالث » 
لا يحسب اليوم الاول إن سبقه الفجر » ولا تلفق الثلاثة » ولا فرق بين الحر » والعبد » والذكر » 
والأنثى » ويطعم من ماله دون عياله . 

قوله : ( ومن باع بيع ربا ) أردا نوعا من أنواع الربا » وهو بيع ربوى بأكثر منه من 
جنسه » ولو حلالا لاجل . 

قوله : ( إلا أن يعذر بجهل ) بأن جهل كونه حراما » كحديث عهد بالإسلام » فظهر 
من ذلك أن الاستثناء منقطع . 

قوله : ( فإن فات فليس له إلا رأس ماله ) لأنه أراد به ربا الجاهلية الذى أشار له 
المصئف » فإنه لا يأنى فيه قوله : فإن فات فليس له إلا رأس ماله » ا هو ظاهر عند التأمل . 

تنبيه : فإن قبض بأكثر من رأس ماله رده لربه إن عرفه » وإلا تصدق به » وإن أسلم 
كافر فهو له إن قبضه قبل إسلامه » وإلا فلا يحل له أخذ ما زاد على رأس المال بل يسقط 
عمن هو عليه . 

قوله : ( للعهد ) أى : المعهود خارجا علما » لا ذكرا صريحا » أو كناية على طريقة فن 


أركان البيع ۲۹1 
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الجاهلية ) وهى ما كان قبل الإسلام ( في الذيونِ إما ان يقضيه ) دينه ( وَإما ان 
يُرْبىَ ) أى يزيد ( لَهُ فيه ) ما ذكره أحد أنواع الربا » لأنه على ثلاثة أنواع : ربا نساء 


المعانى , أو المعهود ذهنا على طريقة النحويين . وقال بعضهم : المراد به كل بيع التفاضل فيه 
حرام » لأن الربا فى اللسان الزيادة . فعلى هذا الألف راللام لتعريف الجنس » کا ذكره فى 
التحقيق . 

قوله : ( وهى ما كان قبل الإسلام ) أى الأزمبة التى كانت قبل الإسلام أفاده بعض 
المفسرين » فقول المصنف : ربا الجاهلية على حذف مضاف » أى : ربا أهل الجاهلية » نسبة 
إلى الجهل بقسميه مركبا وبسيطا . 

قوله : ( إما أن يقضيه دينه ) لا يخفى أن بتقدير دينه مفعولا ليقضيه يعلم أن الضمير 
فى يقضيه لرب الدين » وجتمل - بقطع النظر عن كلامه - أن يعود على الدين » وضمير له 
يعود على رب الدين » وضمير يربى عائد على من عليه الدين » وضمير فيه يعود على الدين . 
وعد هذا كلة ع فقول فى عبازة المضتن شو ٠‏ لأن قضاء دينة لبن :من ارا فالناسب أن 
يقول : ركان ربا الجاهلية فى الديون أنه إذا حل الأجل ولم يقضه دينه بزيد له فيه » أى : أن 
رباهم تلك الزيادة فى الحالة المذكورة » وفى معنى ذلك فسخ ما فى الذمة فى مؤحر من غير 
جنس الدين ؛ وهل قوله فى الديون لبيان الواقع » أو كانوا يتعاطون بقية أنواع الربا فيكون 
للاحتراز عنها ؟ 

قوله : ( وإما أن يربى أى يزيد له فيه ) أى : ويوّخره » وسواء كانت الزيادة فى القدر › 
أو الصفة » وإن وقع وأخر لم يستحق صاحب الدين إلا رأس ماله . وفى معنى الزيادة فى 
الحرمة : أن يتفق معه قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجلا ثانيا على أن يدفع له رهنا » 
أو حميلا » كلا يلزم عليه سلف جر نفعا » وأما إذا أخذ الرهن أو الحميل عند الأجل على أن 
يؤخره بعد الأجل » فذلك جائز لأنه كابتداء سلف على رهن أو ميل . ومن ربا الجاهلية فسخ 
ما فى الذمة فى مؤخر مخالف لجنس ما فى الذمة وإن ساوت قيمته حين التاخير قدر الدين . 

قوله : ( لأنه على ثلاثة أنواع ) كذا فى التحقيق ونت » ولعله اصطلاح لبعض تبعه 
الشيخان » وظاهر . ما وقفت عليه حين كتبى هذا من شراح خلیل أنه نوعان فقط » وانظره . 

قوله : ( ربا نساء الح ) فيه شىء » بل فيه ربا الفضل أيضا . 


4۲ ناب الييوع وماشاكل التبوع 


وهو هذا » وربا مزابنة . وهو : بيع معلوم بمجهول » أو جهول بمجهول من جدسه . وربا 
فضل وهو ما أشار إليه بقوله : ( وَمِنَ الا في غير السبيقة ) بالمد والهمز كخطيئة ( بح 
لض ية ا بيد ماضلا وَكَذِكَ ) منه ( اذهب ) أى بيع الذهب ( بالذّهَبِ ) 
يدا بيد متفاضلا » والأصل فى منعه ما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لأتبيعوا 
لذت بلحب إلا لا بل و نذا تضتقا على تنض » ولا بها اليف 
بالورق إا مْلاً بل ولا د تَشِفوا ُشِفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِ » 2١١‏ الحديث . 


قوله : ( مزابنة ) مأخوذ من الزن وهو الدفع . 

قوله : ( وهو بيع معلوم ) اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع لعدم تناوله بيع 
إردب سمسم بقنطار من زيته » فإن ذلك لا يجوز للمزابنة . 

تنبيه : يجوز إن كثر أحدهما فى غير ما يدخله ربا الفضل شمل ما يدخله ربا النساء وما 
لا يدخله ربا أصلا » فيجوز بيع الفاكهة من جنسها إذا تبين الفضل » لكن بشرط النقد ؛ وأما 
ما يدخله ربا الفضل » فلا يجوز عند اتحاد الجبس ٠‏ وإلا فلا نزاع فى الجواز . 

قوله : ( من جنسه ) احترز بذلك مما إذا اختلف الجنس ولو بناقل » فإنه يجوز كبيع 
إناء نخاس بنحاس كانا جزافين » أو كان الجزاف أحدهما . 

قوله : ( بيع الفضة بالفضة ) سواء كانا مسكوكين » أو مصوغين » أو مختلفين . 

قوله : ( يدا بيد ) أى ذا يد كاثنة مع يد كناية عن كونهما مقبوضين » وكلاهما أعنى 
يدا بيد ومتفاضلا حالا » إلا أن الأول حال منهما والثافی حال من الأأحد المقدر » والتقدير إلا 
فى حالة كونهما مقبوضين » وحالة كون أحدهما ذا فضل على صاحبه » فالمفاعلة ليست على 
بها ولأجل ذلك لم يقل متفاضلين . 

قوله : ( إلا مثلا بمثل ) أى : إلا حال كونهما متاثلين » أى : متساوبين » أى : مع 
الحلول والتقابض باجلس . 

قوله : ( ولا تشفوا ) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة » أى : لا 
تفضلوا . والشف - بكسر الشين - الزيادة » ويطلق على النقصان من أسماء الأضداد » قاله 
الحطاب . 
| قوله : ( الحديث ) تمامه : ولا تبيعوا منْهَا غَائباً باج . أى : لما فى التأخير من ربا 
النساء . 


)0 الموطاً 03 لذلاو و٤٣‏ و ه5588 وهو أيضا ف البخاري ومسلم : 


واستثنوا من اعتبار الممائلة مسائل منها منها : المبادلة وهى : أن يعطي بن الاير 
أو دراهم أو أقل مسكوكة عدا بأوزان منها سدسا سدسا فأقل فى كا ل درهم » 


صرح بمفهوم متقاضلا زيادة إيضاح فقال : ( ولا يَجُورُ ) بيع ( فض يفضةٍ 


فحاصله : أنه َيه قد جمع فى هذا الحديث بين ربا الفضل وريا النساء » أما ربا 
الفضل فقوله مَل لَه : « ملا بمثل ولا لشفا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ » . وأما ربا النسيئة فقوله 
اه : ١‏ لا يعوا ينها غَائباً بتاجز ٠‏ . 

قوله : ( منها الح ) أى : ومنها المسافر يكون معه العين غير مسكوكة » ولا تروج معه فى 
الل الذى سافر إليه » فيجوز دفعها للسكاك ليدفع له بدا مسكوكا » وعجوز له دفع أجرة 
السكة » وإن لزم عليه الزيادة » لأن الأجرة زائدة » وعلى كونها عرضا تفرض مع العين عينا » 
وإغا أجيزت للضرورة » لعدم تمكن المسافر من السفر عند تأحيو لصربها وغير ذلك من مسألة 
إعطاء درهم وأخذ نصفه ويأخحذ بالنصف الآخر طعاما » انطره فى شرح خليل . 

قوله : ( سدسا الم ) أى : لأنه الذى تسمح به النفوس 

قوله : ( فى كل درهم ) الأؤلى فى كل دينار » وإن كانت الدراهم كذلك إلا أنه فرضه 
فى الدنائير . 

واعلم أن تلك المبادلة لابد لها من شروط : أن تقع بلفظ المبادلة » وهو ما أشار إليه 
الشارح بقوله : مبادلة » أى : بهذا اللفظ » وأن تكون مسكركة لا مكسورا » وتبا » ولا 
يشترط اتحاد السكة على الراجح » وقد أشار الشارح لذلك بقوله : مسكوكة » وأن يكون 
التعامل به عدا ولا وزنا » وإليه أشار الشارح بقوله : عدا » وأن يكون دون سبعة » وإليه أشار 
بقوله : أن يعطى ستة دنانير » فلو زادت على الستة وم تصل للسبعة فيمتنع » ولله در الشارح 
حيث قال : ستة . وأن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين » وأن يكون على وجه المعروف 
لا على وجه المبايعة . 

وهذه الشروط لا تعتبر إلا إذا كانت الدراهم من أحد الجانبين أو وزن » فإن كانت 
مثلها فى الوزن جازت المبادلة فى القليل والكثير » ولا يشترط شط من الشروط . 

قوله : ( والفضة ) قال الأصمعى : "ميت الفضة فضة لانفضاضها لأا تنفض 
وتتكسر ‏ مى الذهب ذهبا لأنه يذهب من يد صاحبه بالقرب » أو لأنه يذهب عن صاحبه 
الفقر والبؤس . قال فى التحقيق : وكأن هذا أقرب ؛ والله أعلم . 


۹4 باب البيوع وماشاكل البيوع 
وا ذَّهَبٍ يِذَّهَبٍ إلا مكلا بمئل ينا بي وَالِضّة بالذْهَب يبا إلا يا يد ) . 
الاأمى لكلا قر ادن تيع اودوع اراق الصا ار 

من ( اله ا ا e‏ 


أقول امع سين ا لصي انمي 

قوله : ( إلا يدا بيد ) أى : فيجوز ولو اختلفا ف العدد . 

تنبيه : بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام : مراطلة » ومبادلة » وصرف . 

فالمراطلة : بيع النقد بمثله وزنا . 

والمبادلة : بيع النقد بمثله عددا . 

والصرف : بيع الذهب بالفضة » أو أحدهما بفلوس . 

وتجب المناجزة فى الجميع » ويفسد العقد فى الجميع بعدمها ولو قريبا » أو غلبة . وأما 
المساواة فتجب ف المراطلة » وفى المبادلة على ما تقدم . 

واختلف فى علة الربا فى النقود » فقيل : غلبة الثمنية » وقيل : مطلق الثمنية » وعلى 
الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا » ويدخلها على الثانى . وإنما كانت علة الربا فى 
النقود ما ذكر » لانا لو لم تمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس » کا قاله 
اللقانى . وحمل قول مالك فى الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين » کا قاله خليل فى 
توضيحه . 

لي ل ل ا ا 
- بعد قوله من الحبوب ذوات السنابل - “القمع ر ر بواليلك و 
الأغلاف وهى : الذرة » والدحن » والأرز 0 أن القطنية ليست من الحبوب » ولأجل 
ذلك جعلها فى التحقيق ذات المزاود » فالأقسام ثلاثة . 

قوله : ( بكسر القاف ) أى : أو ضمها » وسكون الطاء المهملة » وكسر النون » والياء 
المشددة » وحكى تخفيفها » وتجمع على قطانى . 

قوله : ( والبسيلة ) هى المعروفة عند أهل مصر بالبسيلة . 
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e eS 
تقوم به بنية الآدمية كاللحم الو إِدَامِ ) وهو ما ي يتبع القوت من‎ 

مصلحاته : كا ملح » والبصل ( لا يجوز ) خبر عن قوله ا : الطعام كله 
لا يجوز ( ( الْجنْسٌ ) أى بيع الجنس الواحد ( مله بجنسيه إلا بثلاً بمثلى ينا ب ) 
ف ف :تا كين لقوله : يدا بيد . وتعتبر الممائلة بالمكيال 


قوله : ( والكرسنة ) - بكسر الكاف وتشديد النون - قال تت : قريبة من البسيلة وفى 
لونبا حمرة . الباجى : هى البسيلة . 

وترك الشارح من القطانى ثلاثة : الترمس » واللوبيا » والعدس . فالقطانى ثمانية بزيادة 
الكرسنة على أدبا قريبة من البسيلة . 

وسعيت القطنية قطنية لأنها تقطن بامحل » بلا تفسد بالتأخير . 

قوله : ( ومن شبهها أى القطنية ) جعل ما ذكر مشبها للقطنية دون الحبوب مع أنه 
يشبه كلا مما » أى : فى الاقتيات والادخار » لا فى الصفة أشار له تت . 

قوله : ( وهو ما تقوم به الح ) تفسير للقوت المشبه . 

فقوله : ( كاللحم رالسمن ) من تتمة التعريف » وإلا فهو شامل للحب » رالقطافى 
وأدخلت الكاف - کا أشار له فى التحقيق - الفر » والزبيب » والزيت . 

قوله : ( كلملح والبصل ) لا يخفى أن جعله مصلحا یناف کونه أدما . 

قوله : ( وتعتبر الممائلة ) أى من كيل أو وزن . 

قوله : ( بالمكيال الشرعى إن وجد ) أى واعتبيت الممائلة الشرعية فى الربوى بمعيار 
الشرع » فلا يخرج عنه نحشية الوقوع فى الربا » فلا يباع قمح مثلا بمثله وزنا » ولا نقد بمثله 
كيلا » والمراد بالكيل والوزن الشرعيين . ما وضعهما السلطان » كذا ذكروا » أى فما اعت 
السلطان من كيل أو وزن عمل عليه » كا أفاده فى التحفيق . 

فقضية ما ذكروا : ولو خالف وضع السلطان وضع من قبله » كأن يكون وضع من 
قبله الكيل فى القمح » ووضع هو الوزن فيه . 

فإن لم يحفظ عن الشارع فى شىء من الأشياء معيار معين » فبالعادة العامة كاللحم 
والجبن فى كل بلد » أو الخاصة كالارز الختلف العادة فيه باختلاف البلدان » فلا يخرج فى بلد 


۲۹٦‏ باب البيو ع وماشاكل البو ع 
الشرعى إن وجد » وإلا فالعادى . وأخذ من قوله : تما يدخر إلى اخره » أن علة ربا 
الفضل فى الطعام الاقتيات والادخار » وهو المشهور . ولا حد للادخار على 
المشهور » وإثما يرجع فيه إلى العرف . 


عما اعتادته » ولو اعنيد بوجهين اعتبر بأيهما إن تساويا » وإلا فأكرهما » فإن لم يكونا موزونين ولا 
مكيلين » كالبيض فبالتحرى » وإن اقتضى مساواة بيضة ببيضتين » فإن عسر الوزن فيما اعتبيت 
فيه المماثلة عن الشارع وزنا لكونه فى سفر أو بادية » جاز التحرى إن لم يتعذر تحريه لكثرته جدا . 
وأما الكيل والعدد فلا يعسران » إذ يجوز الكيل بغير المعهود . كذا فى شرح الخرشى . 

قوله : ( وأنحذ من قوله الح ) فيه بحث لما تقدم أنه أشار به لنو ع من الربوى » فلا يكون إشارة 
لعلة عامة فى جميع أنواع الربوى إلا أن يقال : إن العلة لما اتحدت فى الواقع صح الاتحذ بهذا الاعتبار . 

قوله : ( إن علة ال ) أى علامة » وليس المراد بها المؤثرة إذ المؤثر هو الله تعالى وحده 
على مذهب أهل السنة , 

قوله : ( ربا الفضل ) وأما علة حرمة ربا النساء فهى مطلق الطعمية على وجه الغلبة 
لا للتداوى . وأما علة حرمة ربا المزابنة فهى الغرر فيما يظهر لي » وانظره ولأجل ذلك حرم 
ولو فى غير المطعوم . 

قوله : ( الاقتيات ) معناه قيام بنية الآدمى به » ومعنى الادخار : عدم فساده بالتأخير 

إلى الامر المبتغى منه عادة ؛ فلو ادخر لا على وجه العادة كالبطيخ والتفاح فى بعض الاقطار 
فلا يضر ذلك » والادخار إما بالشخص وهو واضح » أو بالنوع : كاللين لأنه وإن لم يكن 
موجودا بشخصه إلا أنه موجود بالنوع » فبقاء النوع منزل منزلة الموجود » فهو وإن لم يدخر 
فهو موجود نوعا وبجلب فى كل يوم . وفى العبارة حذف » والتقدير والاقتيات والادخار 
والإصلاح فى المصلح من فلفل وملح ونحو ذلك . 

تنبيه : إنما كان الاقتيات والاد حار علة لحرمة الربا فى الطعام خرن الناس له حرصا على 
طلب وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه . 

قوله : ( وهو المشهور ) زاد فى التحقيق وهو قول الأكثر والمعول عليه » ومقابله أقوال : 
الاقتيات » والادخار » وعلبة العيش » والاقتيات فقط » والادخار للأكل غالبا فقط » فالتين 
والزيت والبيض وال جراد ربوية . 

قوله : ( ولا حد للادخار على المشهور ) ومقابله ما حكاه التادلى أنه سمع فى بعض 
الجالس أن حده ستة أشهر فأكثر . 


بيع الطعام المدحر وعيو ۹¥ 
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ثانيبا أشار إليه بقوله : ( ولا يجوز طعَام ) أى بيعه ( بِطعَام إلى اجَلٍ كان 
3 0 ءً 0 5 رعرع به ت 
مِنْ جنس اؤ مِنْ خلافه كان مما يدر او لا يدر ) . 
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الثها أشار إليه بقوله : ( ولا باس ب)سجواز بيع ( الفواكه و ) بيع ( البقول 
وا لا یر مُتَفاضيلا وَإنَ کان مِنْ جنس راج ينا بيد ) ع انظر قوله : 
وما لا يدخر » هل هناك شوء زائد على هذين القسمين أم لا ؟ فيحتمل أن يكون 
قوله : وما لا يدخر تفسيرا » يعنى وهو ما لا يدخر »› وذكر احتالا آخر . 

ثم قال : أما الفواكه التى لا تدخر أصلا : كالتفاح . والمشمش » يجوز فيها 
التفاضل اتفاقا » وإن كانت تدخر نادرا فى قطر دون قطر كالكمثرى يجوز فيها 
التفاضل على المشهور › وإن كانت تدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار إليه بقوله : 
( ولا يجوز التَفاضّل في الجنس الوَاحد فيما يتحر مِنَ الفواكه الْيَابْسَةٍ ) ما قاله 


قوله : ( كان من جنسه ) كقمح مثلا . 

قوله : ( كان ما يدخر ) كالقمح والشعير . 

وقوله : ( أو لا يدخر ) كالرمان » والبطيخ » لدخول ربا النساء فى كل المطعومات ؛ فا 
يفعله أهل البوادى من شراء البصل ونحوه من على الباب » ثم يدخلون وياتون بالطعام ليس 
نجائز » ذكره الجزولى . 

قوله : ( مجبواز بيع ) الأؤلى أن يقول : أى يجوز لأ لا بأس بمعنى يجوز . 

قوله : ( وذكر احتالا آخر ) وهو ويحتمل أن يريد به العنب الذى لا يتزبب على قول 
بعدم جریان الربا فيه » وكذلك اتر الذى لا يتتمر لأنه اختلف هل يجوز فيه التفاضل أم 
لا وهل يعتبر بأصله أو بحاله ؟ فمن اعتبو بأصله أجرى فيه الربا » ومن اعتببو بحاله لم يجر فيه 
الربا اه . وبعضهم قال : بيع الفواكه : كالمنوخ » والمشمش . 

قوله : ( والبقول كالخس ) والمندبا من كل ما يخرج من أصله . 

وقوله : ( وما لا یدخر ) أى : وکل ما لا يدخخر من المخضر وهی كل ما يخرج من بقاء 
أصله كالملوخية » والأمر واضح عايه . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله المنع بناء على أن العلة الادخار فقط . 


۲۹۸ باب البيوع وماشاكل السوع 


قول ضعيف ف المذهب » والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة ؛ وهذا هو القسم 
الرابع . 

وأما البقول إن كانت لا تدخر أصلا : كالخس » فيجوز التفاضل فما وإن 
كانت لا تدخر غالبا » وتدخر نادرا فى بعض البلاد : كاللفت بالخل » فيجوز 
لتفاضل فها على المشهور ء وإن كانت تدخر غالبا : كالثوم والبصل امتنع 
التفاضل فيها وقوله : ( وسائر ادام وَالطَّعَام ) تكرار مع ما ذكره فى القسم 
الأول » كرره ليرتب عليه قوله : ( وَالشرَابٍ ) مثل العسل والخل » أى : يمتنع 
التفاضل فيه ( إلا المَاهَ وَحْدَهُ ) فإنه يجوز التفاضل فيه » وبيعه بالطعام إلى أجل 
على المشهور فييما 

0 : ( ضعيف ف المذهب ) مبنى على أن العلة الادخار فقط کا فى بعض الشراح . 

: ( مثل العسل ) العسل الختلف الأصل أجناس لاختلااف الأغراض ف 

E‏ الخلول فكلها صئف واحد » لأن الغرض منها الحموضة » کا أن الأنبذة 
ا 
الحموضة » 5 فى برام 

قوله : ر إلا الماء وحده ) اعلم : أن الماء على قسمين : أحلثما : العذب هو ما يمكن 
شربه ولو عند الضرورة كالقيسونى وهو جنس واحد » وثانيهما : الاجاج وهو ما لا يشرب لرارته 
كالبحر الماح وهو جدس آنخر » فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل . وأما 
يع الماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز ولو إلى أجل » وأما عند اختلافهما بالقلة والكاز 
فلا جوز إلا يدا بيد ويتنع إلى أجل » > لأن القليل إن كان هو المعجل ففيه سلف جر نفعاء 
وإن كان المعجل هو الكثير ففيه تبمة ضمان بجعل . 

قوله : ( على المشهور فيبما ) أى : فى المسألتين مسألة التفاضل وبيع الطعام إلى أجل » 
والخلاف فى العذب كا أفاده صرع بعضهم » فالمقابل فى الأول جعله ربويا ء خرجه من رراية 
ابن نافع منع بيعه بالطعام لأجل » وهى ضعيفة » وتعقب ذلك التخري بأن ربا النساء أعم من 
ربا الفضل » فلا يلزم من وجوده وجود ربا الفضل . 


يع الطعام المدحر وغوو ۹ 


خامسها أشار إليه بقوله : ( وما آلف اجام ِن ذلك ) أى : ل 
الشراب ( وَمِنْ سار الحبوب امار العام قلا بأمن بالتَفاضل فيه يدا بيد ) 
لحديث : ( فإذا أَخْتَلفتُ هه الأَجنَاسُ فيعُوا كيف شه 23 إذا کان يدا بيد م 29 . 

سادسها أشار إليه بقوله : ( ولا يجوز الفاضل ذ في الجنس الوَاجيد ينه ) 
أى من الطعام ( إا فى ف الت ولوا ) وق كلامه تكرار مع مأ تقدم . 

ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة » أراد أن يبين ما هو فقال : 
( وَالقمح والشعير وَالسَلتٌ ) وهو ضرب من الشعير ليس له قشر كانه حنطة 

قوله : ( لحديث الح ) أى فى صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت عنه عليه الصلاة 
والسلام : « اذهب بِآلذهَبِء وفص بالفصة » وَل باثبر » وَالشميرٌ بالشهير » وار 
2 ؛ والح الْملّج » لا بمثل » سَوَاءٌ سوام يا بي » اذا آملقَتُ هذه الأجتاس 

يعوا كيف شم إذَا کان يدا بيد » ٩‏ . 

قوله : ( إلا فى الخخنضر والفواكه ) شمل كلامه ما يدخحر منها » وهو مخالف لقوله سابقا 
فيما يدخر من الفواكه اليابسة » لكن قدم الشارح أن المشهور جواز التفاضل فيا » وهذا مما 
يؤيد اعتراض الشارح عليه » والفرق بين جواز ذلك فى الخضر والفواكه وبين منعه فى الطعام » 
أن الطعام فيه الاقتيات والادخار بخلاف هذا » فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا . 

قوله : ( وفى كلامه تكرار ) علله فى التحقيق بقوله : لأ المستثنى منه علم حكمه من 
القسم الأول وحكم المستشنى علم من القسم الثالث » غير أنه ذكر هنا مع الفواكه الخضر 
وذكر معها هناك البقول اه . 


له : ( ضب ) أى نوع . 


(۱) اوله ف الموطأ : 1۳۳/۲ . مسلم ف البيوع باب الريا : ۲٠/۲‏ طبع اند . سنن الدارقطی ۲۹٦‏ طع المند . 
الترمذى كتاب البيوع ٠١/١‏ طبع المند وقال حس صحيح . 


٠‏ ون باب البيوع وماشاكل البيوع 


رس مار 


( كجنئس راج ف مال ين ريك #الكات زائدة ما ذكره فى الأولين هو 
الذهب ؛ وقيل هما جنسان » وصححه ابن عبد السلام ؛ ودليل كل نقلناه فى 
الأصل . ابن بشير اتفق ق المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن أصوها » 
ولا يجوز بيع القمح بالدقيق متفاضلا وكذلك لا جوز بيع الدقيق بالعجين » » لاله 

قوله : ( كجنس واحد ) أى : لتقاربهما فى المنفعة . 

وقوله : ( فيما يحل ) أى من الهائل والتناجر . 

وفوله : ( ويحرم ) أى من عدم ذلك . 

قوله : ( الكاف زائدة ) أجيب بأن معنى قوله : كجدس واحد » أى متفق عليه » وأما 
اتحاد جنسية هذه الثلاثة ففيبا حلاف فلم يلزم اتحاد . 

قوله : ( ودليل كل نقاناه فى الأصل ) عبارة التحقيق : قال السيورى » وعبد الحميد : 
إنهما جنسان أى : القمح » والشعير » وهو قول الشافعى » أبى حنيفة وابن عبد السلام : وهو 
الصحيح ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ اشر بار » والجنطة بالجنْطةٍ ٠‏ والشهر 
اشير » َمِل المج » وثلاً بمثل » يدأ يد » فمن د أو اتاد ف أرَى » ا “ وقال 
ك : وفسك أهل المذهب ہا فى الموطأ : ٠‏ أن سعد بن أبى وقاص فَنى عَلَف جماره ال 
GS‏ 
كان فاشيا بأنها جنس . وتكلم مالك على عادة أهل لجاز لان الأحكام عله ديم نزلت أولا » 
والناس تبع لهم فيهما » » فيلتفت إلى عوائدهم » وإذا ثبت أن القمح » والشعير » صنف واحد 
فإن السلت يلحق ببما بلا حلاف ف المذهب اه كلام التحقيق . والشيخ زروق بعد أن ذكر 
لا ا 

قوله : ( ولا يجوز ) المناسب التفريع 

قوله : ( ب بع اقمع بالثيق ماضلا ) أى : وأما متاثلا فيجوز » وهل الجوازان وزنا » 
واواعل الو ا ا : وزنا أو كيلا » وهو حمل غيره ؟ 

له : ( وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين ) فيه نظر » بل يجوز بيع العجين 


(1) الترمنى كتاب البيوع ٠١/١‏ طبع الهند وقال حسن صحيح . 
5 الموطاً : 545/9 و ٦4١‏ . 


بيع الحيس الواحد مباحرة ۳١‏ 


38 و رو ع £ 03 ل 
رطب بيابس من جنسه ( وال لزبيب كله ) أعلاه ورديئه › أسوده وأخمره 6 ( صلف ) 
واحد يجوز فيه الفائل » ورم فيه التفاضل ( و ) كذلك ( ار ) يابسه ( كله ) 
على اخحتلاف از نواعه قديما وجديدا ( صِنْف ) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متاثلا » 


بالدقيق لکن يتحرى ما فى العجبن من الدقيق . هذا إذا كان من جنس واحد ربوى » 
وإلا فيجوز من غير تحر . 

قوله : ( والزبيب ) وكذا العنب كله جنس › فيجوز فى كل جنس ما ذكر المائل › 
ويحرم فيه التفاضل . 

له : ( أعلاه ) أى : جيده . 

قوله : ( وكذلك امر يابسه ) لا يخفى أن اتمر لا يكون إلا يابساء فلا وجه لقوله يابسه 
بالضمير » وعبارة التحقيق : اليابس . فهو وصف كاشف » ويجاب بجعل الإضافة للبيان › 
وكلامه يقتضى أن افر صنف والرطب صنف » وليس كذلك . 

واعلم : أن نمر الدخل إما بلح صغير » أو كبير » أو بسر » أو رطب » أو تمراء 
فالأقسام خمسة لا ستة » وكل واحد من الخمسة إما أن يباع بمثله » أو بغي » فهى خمس 
وعشرون صورة » المكرر منها عشة » وباق ذلك خمسة عشر وهى : بيع البلح الكبير بمثله › 
وبالثلاث بعده » وبيع البسر بمثله » وبالاثنين بعده » وبيع الرطب بثله » وباتمر » وبيع افر 
بلتمر . 

وا جائز من هذه الصور بيع كل بمثله ؛ وبيع البلح الصغير بالأربع بعده » والمراد بالصغير 
ما لم يبلغ حد الراخ » وأما ما بلغ حد الراغ فهو ربوى » مخلاف الذى لم يبلغ حد الراغ » 
فليس بطعام أصلا . وأما الطلع » والإغريض فلا يتعلق بهما حكم . 

وحاصل المسألة : أن كل شىء يدخله ربا الفضل يجوز بيعه بنوعه بشرط الفاثل والتناجز 
إلا الرطب باليابس » فلا يباع القمح اليابس بالبليلة » ولا الفول اليابس بالنابت » ولا النبيذ 
باهر » أو الزييب معاثلا وأؤلى متفاضلا » بخلاف الخل فيجوز بيعه مها ولو متفاضلا › »> لبعد 
الخل عن الغر والزبيب » وأما الخل والنبيذ فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع المائل والتناجز ؛ ولعل 
وجهه لقرب الخل من النبيذ 

قوله : ( قديما وجديدا الم ) فيجوز فيه الفاثل » | قال الشارح ؟ وقال ابن عبد الحكم 


e‏ باب البيوع وماشاكل البيوع 


ورم متفاضلا » كا فى الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ( وَالقطيية ) المتقدم 
ذكرها ( أُصَْافٌ فى ) باب ( ايوج و ) هذا ليس متفقا عليه بل ( آلف فبا 
قول ) الإمام ( مالك ) رحمه الله » فرواية اين القاسم : أنها أصناف . ورواية ابن 
وهب أا صنف ( وَلَمْ يلف قولهُ فى ) المدونة فى باب ( الرّكَاةٍأَنّهَا صف 
وَاجِلٌ ) . 

ولا انين الكلام على ما اتحد من الأجناس 3 حلفت من ابوب والقطانى 3 
انتقل يبين ما اتحد من أجناس القوت فقال : ( وَلْحُومُ ذَوَاتِ الأربَع مِنَ الأنعام ) 
لا يباع جديد بقديم » لأنه جاف برطب من جنس واحد » وهو ضعيف . 

( ولم يختلف قوله فى المدونة أنها صنف الح ) رفقا بالفقراء . 

وقوله : ( ف المدونة ) أى فلا يناف ما قاله فى الموازية : أمبا أصئاف » ومعلوم أن المدونة 
يقدم ما فيها على الموازية . 

والحاصل على ما فى تت : أنه قيل إنها صنف واحد فى البابين » وقيل أصناف فما » 
وقيل صدف واحد فى الركاة وأصناف ف البيوع » أى : وهو المشهور . 

والأرز » والدخن » والذرة » أجناس من غير نزاع فى البيوع والركاة . 

وحل منع التفاضل فى الجنس الواحد المقتات مقيد بما إذا لم ينتقل عن أصله »› 
وإلا جاز بشرط أن يكون بأمر قوى بحيث يبعد عن أصله » وذلك كقلى القمح » أو طبخه » 
أو جعله خبزا » لا بطحنه ولو عجن » ولا بسلقه إلا الترمس » فإنه يصير جنسا آخر بسلقه 
ووضعه فى الماء حتى صار حلوا » وأما سلق القمح » أو الفول » أو الحمص » فإنه لا ينقل 
فلذا لا يباع اليابس بالمسلوق منها . 

قوله : ( من الحبوب الح ) لف ونشر مرتب » فقوله » من الحبوب » ناظر لقوله : 
ما اتحد » وقوله : والقطانى » ناظر لقوله : واختلف » ولا يخفى أنه قد ذكر مما اتحد .جنسه 
غيرضا من الزبيب والفر . 

قوله : ( من أجناس القوت ) أى المقتات » وأراد لجنس اللغوى الشامل للدوع ( 
لا يخفى أن ظاهره أن ما تقدم ليس من أجناس القوت » وليس كذلك . 

قوله : ( ولحوم ذوات الأربع ) ولو اختلفت صفة طبخه » ولا فرق بين كون طبخها 


بيع الجمس الواحد ساحرة ۳ 


الإبل » والبقر . والغدم . وا معز » ( و ) من ( الوحش ) كالغزال وبقر الوحش كله 
( صف ) واحد يجوز يبع بعضه يبعض متائلا » ورم متفاضلا ( و ) كذلك 
( ْح لطر كله ) إنسيه ووحشيه » وإن کان طبر ماء ( ميلف ) واحد و 
كذلك ( لحن دوب الماء كلو ميئف ) واحد ( وما تود ين لوم لجنس 
الواح من شخي فهو كلحم ) فلا يباع د شحم ببيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا 


بأبزار أم لا » وما يقال من أن الطبخ بالأبزار ناقل » فالمراد ناقل له من اللحم الذى لم يطبح » 
ومراده ذوات الأربع أى : المباحة » وأما المباح مع المكروه مثل : السبع » والضبع › وار › 
فلا يحرم التفاضل بينبما بل يكره فقط » كا هو مفاد المدوئة » وأبقاها بعضهم على ذلك » 
وبعضهم حمل الكراهة على التحريم » وف المدونة . ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب 
نقدا ومؤجلا » لاله لا يؤكل لحمها . 

قوله : ( ووم الطير الح ) أى : المباح » وأما المباح مع المكروه مثل الوطواط فيكره 
التفاضل فقط » لأن الطير عندنا كله مباح ما عدا الوطواط » > ففى عبج : والظاهر أنه یری فى 
0 من الطير ما جرى فى مكروه الأكل من ذوات الأربع . 

له : ( وإن كان طير ماء ) أى طيرا بريا يلازم الماء . 

قوله : ( وكذلك لحوم دواب الماء ) أى : من مك » وتمساح » وادمى الماء » وكلبه » 
وخنزيره الحى » والميت » ولو اختلفت عرقته » ولا ينتقل الصير (© بتمليحه عن أصله . وف 
عج : أن البطارخ فى حكم المودع فى السمك وليس من جنسه » فيباع بالسمك ولو 

قوله : ( من شحم ) أى : أو كبد » أو قلب » أو طحال » أو رأس » بل العظم 
وا جلد » والمرق ٠‏ كذلك . لكن إن كان العظم متصلا فالأمر واضح فى حرمة التفاضل » وأما 
لو انفصل عن اللحم » فلا يكون كهو إذا كان يمكن أكله كالقرقوشة . لا إن ل يمكن فيصير 
أجنبيا » كنوى البلح . 

وحل كون اللحم جنسا ما لم ينقل اللحم عن أصله » وإلا جاز التفاضل . والنقل 
يكون بالطبخ مع شىء من الابزار ولو كارز » أو بصل زيادة على الملح » ومثل طبخه بالابزار : 


() الصير : السمك المملوح كالسردين وغيو . 


ef‏ ناب البيوع وماشاكل البيو 


بل » بنا بيد » ولا شحم الوت بالحوت إلا مثلا ثل + يدا بيد ( رالمان ذلك 
الصف ) من الأنعام ( وَجبْنهُ وَسَمْنهُ يف ) ظاهره خراز. ابيع بعضة ون 
متائلا » لأ ذلك شأن الصدف الواحد > ك : ولم يجر ذلك مالك ولا أصحابه 
فانظره » فإنه عندى من مشكلات الرسالة . وقال ق : قال الجزول : تقدير 
كلامه : وألبان ذلك الصئف صنت وجبنه صنف » وسمنه صئف » فهؤلاء الاصناف 
الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض مقاثلا » ولا يجوز متفاضلا » انظر بقيته فى 
الأصل . 


شيه » أو تجفيفه بالشمس ء أو الحواء بأبزار » وأما بغير أبزار فلا ينق اللحم النبىء » وإن نقله 
عن الحيوان الحى . ولو طبخ الحم من جنسين فى قدر أو قدور » فإن كان بغير أبزار أو أحدهما 
نقط فهما باقيال على أصلهما » وأما بأبزار فقيل اقيان على أصلهما . وقيل صارا جنسا 
واحدا ‏ فيحرم التفاضل بينهما . 

قوله : ( من الأنعام ) لا مفهوم لذلك بل جميع الألبان حتى من الآدمى صنف . 

قوله : ( ظاهره جواز الح ) أى : أن ظاهره جواز بيع اللبن بالسمن متائلا » وكذا 
بالحبن وليس كذلك . 

قوله : ( قال الجزولى ) أى : جوابا عن هذا الإشكال » لكن يرد إشكال على هذا 
الجواب وهو : إبيام جواز بيع اللبن الحايب بالسمن أو الجبن » لأ كل واحد كجنس 
مستقل » وليس كذلك لما فيه من المزابنة . 

والجواب : أن الحكم على أن جميع الألبان صئف » وجميع الأسمان صنف » لا يقتضى 
أنبا مع غيرها أصناف » لأن المراد بكون جميع الألبان صنفا » أنه لا يجوز التفاضل بين 
الألبان » فلا يناف أن الألبان مع الزبد صئف واحد » وكذا مع الجبن . 

واعلم : أن اللبن مع فروعه سبعة : حليب » ومخيض » ومضروب » وجبن » وزبد › 
من » وأقط . والصور الحاصلة من بيع الأنواع ببعضها أو غيرها بعد إسقاط المكرر ثمان 
وعشرون . فبيع كل واحد بنوعه متاثلا جائز يدا بيد فهذه سبع ؛ ويجوز بيع الحليب » والزيد ۰ 
والسمن » والجبن » بواحد من الخيض والمضروب متاثلا » وهذه تمان صور » وكذا بيع الخيض 
بالمضروب متائلا فهذه ستة عشر جائزة » وبقى ثلاث مختلف فيها وهى : بيع الأقط بالخيض 


الى عن بيع الطعام قبل قىصه oo‏ 


ثم شرع يبين نوعا من أصول الربا فقال : ( ومن َبْتَاعَ طَعَامًا ) ربويا كان 


والمضروب »© وبيع الجبن بالأقط » والباقية نمنوعة وهى ايع احابب بالزيد » والسمن والحبن 
اقل يروي a N‏ احير نا عله ارقا فى التحقيق لاقي رار 
a‏ ع ار بها N EE‏ 
وذكر أيضا فى التحقيق عن الجزولى فى تنميم كلام ازول : أن محا ل جواز بيع الزبد بالزبد 
متاثلا ما لم يكن بعضه أيبس من الآخر » لأنه رطب بيابس » وكذا فى الجبن والأقط اه بالمعنى . 
وف عج : أنه يجوز بيع الخيض والمضروب بالجبن » ولو كان الجبن منهما وليس هذا من 
بيع الرطب باليابس » لأن التجبين ناقل . 
وف كلام غيو » وهو الظاهر » أن محل الجواز إذا كان الجبن من حليب » وأما لو كان 
من ميض أو مضروب فيمتنع » لأنه رطب بيابس . 
وقال عج : إن ظاهر كلامهم جواز ب بيع الجبن بال جين متائلا » وإن كان أحدهما من 
الحليب والآخر من غيو » وكذا فى الأقط بلأقط » ولع ذلك مراعاة لانحاد منفعة الجبن 
المأخوذة من الحليب والمأخوذة من غين » وكذا فى أقط من حليب بأقط من غيو » ثم إن وجه 
القول بجواز بيع الخيض والمضروب بالأقط : أن تجفيف الأقط ناقل » ووجه القول بالمنع : أنه 
من باب بيع الرطب باليابس » واستظهره ه الخطاب لذلك » وظاهر كلامهم منع الحليب بالجبن 
ا ا 
ولعل وجهه : أنه لما كان الجبن من الحليب ومن غي صنفا واحدا ۽ زل الجن من غيو 
منزلة الجبن منه » وكذا يقال فى الأقط » وف منع بيع الزبد أو السمن بالجبن وا والأقط نظر » 
لتباعد منفعة الزبد والسمن من منفعة الجبن والاقط اه . 
وقوله : سر ل 
أو 00 بالأقط لص دن أيضا شی . 
كايا بع افيض أو لشب ميب ا سي 
قوله : ( من أصول الربا ) أى : من أنواع الربا » فأنواعه بانضمام هذا إلى الثلاثة 
المتقدمة أربعة » ولعله اصطلاح لبعضهم تبعه » وإلا فالمفهوم من خليل اثنان فقط : ربا 
الفضل » والنساء . فتدبر 
قوله : ( ومن ابتاع طعاما ) أى : طعام معاوضة › وسواء كانت مالية كالشراء - مثلا -- 


) ۳ كفاية الطالب الربانى ج‎ - ٠١( 


۳۰٦‏ داب البيوع وماشاكل البيوع 


أو غيو ( فَلَا جوز بيه قبل أن يفيه ) لا صح من نبيه عليه الصلاة والسلام 
عن ذلك » واحترز بالطعام عن غيه » فإنه يجوز قبل قبضه » والغبى عن بيع الطعام 
قبل قبضه مقيد با ( إذا كان شْرَاوُهُ ) أى شراء المبتاع ( ذلك ) الطعام ( عَلى وَرْنٍ 
اؤ كيل أو عَدَدٍ ) . 

نم صرح بمفهوم هذا القيد زيادة إيضاح » فقال : ( بخِلاف الْجراف ) 
مثلث الجم » وهو بيع الثىء بلا كيل » ولا وزن » ولا عدد » فإن بيعه قبل قبضه 
جائر على المشهور » ك : لأنه قد ملكه بالعقد . وقال ق : النظر إلى الجزاف قبض 
على المشهور » وإذا جعلنا النظر قبضا » فهو داخل تحت قوله : قبل قبضه » ولا فرق 
ین الجزاف وغیو انتبى ( وَكَذَّلِكَ کل صا ) ربويا كان أو غير ربوى ( أَوْ ) كل 


أو غير مالية كأخذ الرجل طعاما من زوجته فى مقابلة حلع » أو إفتاء » أو تدريس» أو قضاء » أو 
أرش جناية . قال فى التحقيق : وسواء كانا مسلمين » أو أحدهما » فلو كانا كافرين فلا أحب 
للمسلم أن يشترى منه قبل قبضه . وكان القياس على خطابهم - وهو المشهور - المنع . 

وأما ما أخذ من الشون » فيجوز بيعه قبل قبضه إذ أصله صدقة لنحو الفقراء أى : لم 

قوله : ( فلا يجوز بيعه اخ ) قيل تعبد » وقيل معلل : بأن غرض الشارع سهولة 
لوصول إلى الطعام ليتوصل إليه القوى والضعيف » ولو جاز قبل قبضه لربما أخفى بإمكان 

قوله : ( فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور ) وعن مالك : منعه قبل استيفائه . 

قوله : ( لأنه قد ملكه بالعقد ) أى : وأما ما أحذ على الكيل » أو الوزن » أو العدد » 
فلا يملكه بالعقد . والشارح لم يتم كلام الفاكهانى » وتتميمه : بخلاف الجزاف » لأنه قد ملكه 
بالعقد فجاز له بيعه قبل قبضه » لانه لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشترى » فساوى 
تعليل غین بقوله : لانه يدخل فى ضمان المشترى بمجرد العقد . 

قوله : ( النظر إلى الجزاف قبض على المشهور ) ومقابله يقول : لا يكون النظر إليه 
قبضا » والطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه › فالجزاف لا يجوز بيعه قبل قبضه . 

قوله : ( داحل تحت قوله قبل قبضه ) المناسب داحل تحت استيفائه » لأنه الذى عبر 
به المصنف . 


البى ع نيع الطعام قبل قنصه ¥۷ 


( إڌام ) كالشحم واللحم ( أو ) کل الأزار كالملح أو ر كل شراب ) لا يجوز بيه 

شىء من ذلك قبل أن دروا بین مھ ی ر ا و د لمن 
بربوى » وكرر الطعام لينبه على قول ابن وهب لا نع ببعه قبل قبضه | إلا إذا کان ربويا 
( وما يَكُونُ من الْأَدْيَةِ ) كالعسل يركب ( و ) ما يكون من ( الزراريع الى 
لا يعتصر ينها رَيْثّ ) وتؤكل على حاها كالسلق » والجزر » وما يكون من الزراريع 


وقوله : ( لا فرق بين الجزاف وغيره ) أى : فى عدم الجواز قبل القبض فى كل . 

قوله : ( إدام ) الإدام ما يؤتدم به » مائعا كان أو جامدا » وجمعه أدم » مثل : كتاب 
وكتب » ويسكن للتخفيف » فيعامل المفرد » ويجمع على ادم » مثل : قفل وأقفال قاله فى 
المصباح . 

قوله : ( كالملح ) فيه شىء وهو : أن الملح ليس من الأبزار » والابزار جمعها أبازير » 
واحدها بزر » بكسر ف الأصح ويفتح . 

قوله : ( إلا الماء وحده لأنه ليس بربوى ) الأولى ليس بطعام » بدليل جواز بيعه بالطعام 
إلى أجل » ولو ماء زمزم . وما قاله ابن شعبان : من أنه طعام » فمؤول بأنه مثله فى الشرف 
والاحترام » وفي إنه يحصل به الغذاء كالطعام الحقيقى . 

قوله : ( وكرر الطعام الح ) جواب عما يقال : لِم كرر الطعام ؟ إلا أن الأنسب عدم 
الإتيان بأداة التشبيه المقتضى لتشبيه الشىء بنفسه . 

قوله : ( لينبه ) أى : من حيث التعبير بأداة العموم » والأوضح أن يقول : للرد على قول 
ابن وهب . 

قوله : ( كالعسل يركب ) أى : مع غين من العقاقير فيجعل دواء » ولذا قال ابن 
عمر : يعنى أدوية الحكماء 5 

قوله : ( من الزراريع ) صوابه الزرائع » لأ الواحدة زريعة حفيفة الراء » والتشديد من 
لحن العوام » قاله أبو الحسن . 

قوله : ( كالسلق ) أى : وكزريعة السلق » والسلق بكر السين » کا فى المصباح » أى : 
وكحب الفجل الابيض » وحب البصل » ويتوقف فى كون تلك الزرائع تؤكل » أى : شاا 
الأكل » الظاهر أنها إنما تراد للزراعة فتدبر 


اتی يعتصر منها زيت لغير الأكل كالكتان ( فلا يذل ذَلِكَ فيما ) أى : 

( غ ی تھ لطت ل نض أز) ماعن من الال في الجن وی 
بل ) فيجوز بيعه قبل قبضهء والفاضل فى لجنس الواحد مها ( ولا أن بتع 
العام الَْرْضٍ قبل أن سوه ) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من 
المقرض وغيو بشرط النقد » ولا يجوز لأجل لأنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ 


وقول المصئف : التى لا يعتصر منها زیت » أى : شأنها أنها لا تعتصر ‏ احترازا عن 
حب السمسم » والقرطم » وحب الفجل الأحمر » والزيتون » فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها » 
e‏ : كملح » وبصل ٠‏ وثوم » وتابل : كفلفل » وكزبرة » وأنيسون » وشمار › 
وكمونين أبيض وأسود . 

قوله : ( لغير الأكل كالكتان ) أى : ولا عبة بما اعتيد أكله فى بعض البلدان . 

قوله : ( فلا يدخل ذلك ) أى : وصف ذلك » هذا التقدير باعتبار المعطوف عليه 
الذى هو قوله : فيما بحرم من البيع » لا باعتبار المعطوف . فتدبر . 

قوله : ( قبل أن يستوفيه ) أى : يجوز لمن اقترض طعاما من شخص لم يشتره » 
أو اشتراه وقبضه » أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه ولو اقترضه على الكيل » وكا يجوز للمقترض 
ببعه قبل قبضه » يجوز له دفعه وفاء عن قرض ف ذمته » وقیدنا بكون القرض من غير مشتر لم 
يقبضه » احترازا عمن اشترى طعاما ولم يقبضه » ثم أفرضه لغيه » فإنه لا يجوز لذلك المقترض 
بيعه قبل قبضه » ويجرى هذا القيد فى الطعام المتصدق به والموهوب . 

قوله : ( من المقرض ) متعلق بقوله : بيعه . 

وقوله : ( بشرط النقد ) أى : يبيعه للمقرض أو غي على النقد » أى : الحلول وظاهره 
النقد بالفعل » وانظره . ويقيد با يفيده عج على خليل : بما إذا كان باعه بغير طعام وإلا امتنع 
لا فيه من بيع طعام بطعام غير يد بيد » ويقيد أيضا عند بيع للمقرض على النقد : أن يكون 
أجل القرض قدر أجل السام أو أكثر » > لأن ما حرج من اليد وعاد إليبا يعد لغوا » فكأن 
المقرض أسلم المقترض . 

قوله : ( من فسخ الدين ) أى : ما فى ذمة المقرض 


اليوع الفاسدة ۳۰۹ 


الدين فى الدين » وإن باعه من أجنبى يكون من بيع الدين بالدين ( و ) كذا 
4 ر ا ٤‏ 

( لأ باس بالشركة ) فى الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشلك غين فى ابعضن 
( و ) كذا لا بأس بر الول فيه ) وهو أن یول ما اد شتراه لآخر ( و ) كذا لا بأس 
ب(الإقالة في الطعَام المَكيا ل قبل قَبْضِهِ ) وهو أن يقيل البائع المشترى أو العكس 


وقوله : ( فى دين ) وهو الشمن 

وقوله : ( من بيع الدين ) وهو ما فى ذمة المقرض . 

قوله : ( فى الطعام المكيل ) أى : طعام المعاوضة » أى وكذلك الموزون » والمعدود » 
والجزاف . أحرى فى الجواز 

وقوله : ( قبل قبضه ) وأحرى بعده . 

قوله : ( وهو أن بشرك غيو ) هو بمعنى قول من قال : حقيقة الشركة - هنا - جعل 
مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمابه من ثمنه . 

قوله : ( فى البعض ) المناسب فى الكل . 

قوله : ( وهو أن يولى الح ) فحقيقتها : أن يجعل الطعام الذى اشتراه لغير بائعه يثمنه » 
وهو فى الطعام غير جزاف قبل كيله رخخصة » فمن اشترى حصة من الطعام على الكيل يجوز 
له أن يدفعها لغيو بثمنها 

قوله : ( وكذا لا بأس ال ) إنما جازت تلك المذكورات فى طعام المعاوضة قبل قبضه 
لشبهها بالقرض ف المعروف . 

تنبيه : شرطوا لجواز التولية والشركة أن يستوى عقداهما فيبما حلرلا » وتأجيلا » ورهنا » 
ويلا » وفى رأس المال . وأن يكون الثمن عينا لا عرضا » غير مثلى باتفاق . ابن القاسم 
وأشهب : لأن ذلك يؤول إلى القيمة » فيكون من يبع الطعام. قبل قيضه + وإن ا0 عر م 
فكذلك عند ابن القاسم لا أشهب » ولعل كلام ابن القاسم أن المثل قد تجب فيه القيمة › 
وأن لا يشترط المشك - بالكسر - على المشرك - بفتحها - أن ينقد عنه . 

قوله : ( وهو أن يقيل اح ) لكن شرط ذلك أن تقع الإقالة فى الجميع » وكون الطعام 
ببلد الإقالة وإلا لم جز » وكونها بمثل الشمن الأرل لا بزيادة أو نقص فيمنع فى الجميع » » لنب 
حينئذ بيع مؤتدف لأجله » وإذا كان فى سلم وجب فيه تعجيل رأس الال » لكلا يؤدى إلى 
فسخ الدين فى الدين . 


0 ناب البيو ع وماشاكل البيوع 


م انتقل يتكلم على البيوع الفاسدة فقال : ( وکل عَقدِ بيع ) وهو ما كان 
فليك الرقبة ( أو ) بِرِإِجَارَةٍ ) بكسر الهمزة مع المد وعدمه » وهى : العقد على 
منافع الحيوان العاقل ( أو ) بلِكرَاءِ ) بالمد » وهو : العقد على منفعة ما لا يعقل 
من حيوان أو غيو ( بحطر أو غَرَرٍ ) أى : وكان فيه حطر أو غرر » وهما لفظان 
مترادفان بمعنى واحد » وهو : ما جهلت عينه » وقيل : ما تردد بين السلامة والعطب 

ولا يشترط أن يكون الثمن عينا فى الإقالة » وأما لو وقعت الاقالة من البعض فلا يجوز 
إلا إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه مطلقا » أو عيناء أو طعاما ما لم يقبض » أو قبض 
وم يغب عليه » أو غاب غيبة لم يمكنه الانتفاع به فیا ؛ وأما لو غاب غيبة يمكنه الانتفاع به 
فما لم تجز فى البعض » والطعام وغيو فى ذلك سواء . 

0 ومفهوم المكيل قبل قبضه جواز الإقالة من الجميع المشترى جزافا » أو مكيلا بعد قبضه 
بلاول . 

قوله : ( أو بإجارة امح ) قدر الباء لكونه ملاحظا تقديرها فى قوله بيع » والتقدير وکل 
عقد يكون ببيع أو بإجارة » أى : يكون متلبسا ببيع ام » من التباس العام بالخاص » ولا داعى 
لذلك لصحة المعنى بجعل الإضافة للبيان . 

قوله ( وعدمه ) ظاهر العبارة : أنه مع عدم المد تكون الهمزة مكسورة » وليس كذلك » 
إذ مع عدم المد تكون المهمزة مفتوحة » وهو أجر » على وزن فلس » قال فى المصباح : ويستعمل 
الأجر بمعنى الإجارة » وبمعنى الأجرة وجمعه أجور » مثل فلس وفلوس اه . 

قوله : ( أو بكراء ) فيه ما تقدم . 

وقوله : ( أو غيو ) أى : كسفيئة . 

قوله : ( وما لفظان مترادفان ) أنت بير بأن التعبير بأو يناف ذلك » فالمناسب 

ما ذهب إليه بعضهم من أنبما متباينان » فالخطر ما لم يتيقن وجوده » كقوله : بعنى فرسك 
ما أربح غدا . والغرر ما يتيقن وجوده وشك ف تمامه » كبيع الهار قبل بدو صلاحها . 
قوله : ( وقيل ما تردد بين السلامة والعطب ) هذا لا يشمل الأجل » لأنه ليس فيه تردد 

ين السلامة والعطب » وتعقبه ابن عرفة : بأنه غير جامع روج فاسد بيع الجزاف » وبيعتين 


البيوع الفاسدة ۳1١‏ 


22 6 ا لخي ا ع 12 2 
ببعيه الشارد ؛ ومثاله فى المثمون : أن يشترى منه عبده الآبق بعشة دراهم ؛ ومثاله 


فى بيعة . وعرف ابن عرفة الغرر بقوله : ما شك فى حصول أحد عوضيه أو المقصود منه 
غالبا » مثال الأول : بيع العبد الآبق والبعير الشارد . ومثال الثانى : بيع الحيوان الذى فى 
السباق » فإنه لا يجوز بيعه ولا شراژه . 

قوله : ( فلا يجوز ) خبر كل الواقع مبتداً » وقرنه بالفاء لما فى كل من العموم » 
فاكتسب شبها بالشرط . 

قوله : ( مثاله الح ) ما ذكره من الأمثلة هو فى البيع » ولا يخفى أن مثالى الثمن والمشمون 
يأتيان على التعريف الثانى للغرر » ومثال الأجل يأتى عليه » لأن قوله : ما جهلت عينه » معناه 
شىء جهلت عينه » فيصدق بقدوم زيد » لان قدوم زيد من حيث زمنه مجهول » قال فى تحقيق 
المبافى : ومثال الغرر فى الإجارة فى الثمن : أن يستأجر على خياطة ثوب بعبد ابق » ومثاله فى 
المثمون : أن يستأجر لشىء بعشة دراهم - مثلا - ولا يسمى له فيما استأجره عليه » ومثاله 
فيها فى الأجل : کا تقدم فى البيع » ومثاله فى الكراء فى الثمن : أن يكترى دابة » أو أرضا 
يجنين » أو بعير شارد » ومثاله فى المثمون : أن يكترى حانوتا ولا يسمى ما يضع فى ال حانوت » 
لا ما يزرع فى الأَرْض » ولا عادة » ومثاله فى الأجل : أن يكترى منه دارا أو أرضا إلى أن يقدم 
غلامه أو زوجته ' 

قوله : ( ولا يجوز بيع الغرر ) كبيعها بقيمتها . 

وقوله : ( ولا بیع شىء مجهول ) كبيع ما فى صندوقه › أو ما فى يده ما لا يعلمه 
المشترى أو البائع » ولا يخفى أن قوله : ولا بيع شىء ال » من عطف الخاص على العام » ارتكبه 
إيضاحا للمبتدى . 

تنبيه : حكم ما فى الغرر الفسخ قبل الفوات » فإن حصل الفوات بتغير الذات فى 
البيع » أو استوفيت المنافع فى الإجارة والكراء » فالواجب فى البيع غرم قيمة السلعة حيث اتفق 
على الفساد » أو الكمن عند الاختلاف » والواجب ف المنافع أجرة أو كراء المثل إلا الغرر 
اليسير للحاجة لم يقصد » فلا يضر كأساس الدار المبيعة » وكالجبة امحشوة » وأما السمك فى 
الماء » والطير فى المواء » فممتنع إجماعا . 

وقلنا لم يقصد احترازا عن يسير يقصد » كشراء حيوان بشرط الحمل حيث كان حمله 
يزيد فى نه فإنه يفسخ . 


1۲ باب البيوع وماشاكل اليوع 


فى الأجل : أن يشترى منه سلعة إلى قدوم زيد ولا يدرى متى يقدم . وقوله 
( ولا يجوز بيع الْرَرِ وَلاً بيع شىءِ مبجَهُولٍ ولا إلى أجل مَجْهُولٍ ) مكرر لأنه 
بعض ما قبله . 

ثم انتقل يتكلم على مسائل ممنوعة فقال : ( ولا يَجُورُ فى اليو اليس ) 
وهو : أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشترى ( ولا ) يجوز ( فين ) وهو أن 
يخلط الشىء بغير جنسه كخلط العسل بلماء ( ولا ) تجوز ( الخلابة ) بكسر الخاء 
المعجمة وتخفيف اللام » وهى : الخديعة بالكذب ف الثمن » أو يرقم عليها أكار 
ما اشتراها به » ولا يصرح بذلك ( ولا ) يجوز ( الْحَدِيعَةٌ ) وهى : أن خدعه 


قوله : ( لأنه بعض ما قبله ) أى : لأن هذا فى البيع فقط وما تقدم أعم . 

قوله : ( كخلط العسل بالماء ) أو اللبن بالماء » وكسقى الحيوان عند بيعه ليظهر أنه 
مين » وكتطريز الكتاب ليعلم أنه مقابل » ولا يخفى أن من إفراط الغش خلط جيد بردىء من 
جنسه » فلا مفهوم لقوله : بغير جنسه . 

قوله : ( وهى الخديعة بالكذب فى الثمن ) أى : كأن يقول له : أنا أخذتها بعشرين 
دينارا » وأنا أنقص لك من ذلك » أو لا يقول : أنا أنقصها . ووجه كونها خديعة إيهام أنها 

3 قوله : ( أو يرقم عليها ) بالنصب عطفا على قوله : بالكذب , على حد قوله تعالى : 
« او یرل رَسُولاً 4 [ الشررى : ١ه‏ ] عطفا على قوله ‏ وَحْياً 4 وأنت خبير بأن هذا غش » 
بحلاف الأول فهو كذب ؛ وحكمهما مختلف فى امرابحة ؛ ففى الكذب عند قيام السلعة يلزم 
المشترى أن يحط عنه الكذب وريحه » بخلاف الغش » فلا يلزم المشترى » وإن حط عنه بائعه 
ما غشه به » فالمشترى فى حالة الغش مع قيام السلعة خير بين أن يتّاسك بجميع الشمن » 
أو يردها ویرجع بثمنه . 
وأما فى حالة الفوات ففى الغش أقل الثمن والقيمة يوم القبض » وفى الكذب خير البائع 

بين أخذ الشمن الصحيح ورحه » أو قيمتها يوم القبض مالم تزد على الكذب وريحه فلا يزاد 
عليه » لانه قد رضى به . 

قوله : ( وهى أن يخدعه الح ) بتفسير الشارح المذكور يفهم أن عطف النديعة على 
الخلابة عطف مغاير . 


اليرع الفاسدة T1۳‏ 


بالكلام حتى يوقعه » مثل أن يقول : تعال اشتر منى وأنا ارحص للك . وقوله ( ولا ) تجوز 
( مان العيُوب ) هو معنى قوله : ولا يجوز فى الببوع التدليس ( ولا ) يجوز ( تخلط 
ذنىء ) بالهمز ( بجي ) كخلط حنطة دنيكة بمجيدة ( ولا ) يجوز ( أن كعم من مر 
سبو ما ) أى : شينا ( ذا كزكرم الماع ) كثوب الميت أو امجذم ( أو کان 
کر ) أى : الشىء ( اکس ) أى : أنقص ( لَهُ) أى : للبائع ( فى امن ) كالثوب 
الجديد إذا كان نجسا » أو مغسولا » والأصل فى تحريم الغش ماصح من قوله مه : ١‏ من 


قوله : ( وأنا أرخص لك ) أى : أو يجلسه عنده ويحضر له شيعا من المأكول والمشروب . 

قوله : ( دفىء ) بالهمز بمعنى دون » وأما إذا كان بمعنى القريب فهو غير مهموز » ذكره 
أهل اللغة 5 قاله ك . ولا يخفى أن هذا من الغش » فكان المناسب للاختصار حذف قوله : 
لا كتمان العيوب » لأنه عين التدليس الذى قدمه وما بعده » لأنه تكرار مع ما قبله » إلا أن 
يقال : إنه أراد بقوله : ولا كتتان العيوب » تفسير التدليس . 

وقوله : ( ولا حلط ددىء بجيد ) تفسير للغش » والظاهر أن هذا هو المتعين . وأما إن 
خلطه لعيشه وباع فضله » اختلف فى جوازه کا فى تت . 

تنبيه : يعاقب من غش بسجن » أو ضرب » أو إخراج من السوق » ولو ل يَعت » على 
ما نقله ابن رشد عن ابن القاسم » وعليه يصح رده بعد مدة يرجى فیا أنه قد تاب »› وإن 
لم تظهر توبته . 

قوله : ( ما إذا ذكره كرهه المبتاع ) مفهومه : أن ما لا يكرهه المبتاع لا يجب بيانه وإن 
كرهه غيره . 

قوله : ( كثوب الميت ) فسر الشارح بذلك ليفيد مغايرته للتدليس . 

قوله : ( أى أنقص ) المعنى : أشد بخسا » أى : أشد نقصا . ولا يخفى أن المفاضلة 
ليست مرادة » فالمراد أو كان ذكره ذا نقص . 

وقوله : ( كالثوب الجديد ) الح مثل الشارح بما يفيد مغايرة قول المصنف » أو كان 
ذكره لما قبله » أى : يبيعه ثوبا جديدا يقع في ذهن المشترى أنه طاهر » أو أنه ليس مغسرلا » 
والواقع ليس كذلك . 

قوله : ( والأصل فى تحريم الغش الح ) ذكر الدليل على تحريم الغش دون البقية ففيه 


T14‏ باب البيوع وماشاكل البيوع 


شتا قيس نّا » ٠‏ ك : لا أعلم خلافا فى تحريم الغش والنديعة » وما ذكره معهماء لأ 
هذه أمور ممنوعة فى الشر ع » لأنها ضرب من المكر والحيل على الناس » والتوصل إلى 


قصور » فقد ذكر البخارى فى ترجمة باب ما يكره من الخداع فى البيع » عن عبد الله بن 
عمر » أن رجلا ذكر للنبى ملل أنه يخدع فى البيوع فقال : « ذا بيعت فل لا ععلَابةٌ م ٠١‏ 
وقال فى ترجمة باب ما بمحق الكذب والكتان فى البيع » عن النبى ع قال : « البيعَانٍ 
بلجار مام يوقا - او فال حى مقا - بن صا ونا بور اهُا في هما وٳن کنا 
وَكَذَّيَا مُحِفَتْ بَرَكةُ بَيْعِهِمَا » (" وقال عله : « الْحَديعَة في آلا » ” أى صاحبها . وذكر 
البخارى دليل منع بيع الغرر » فراجعه . 

قوله : ( من غشنا فليس منا ) قال الفاکھانی : ای ليس مهديا بهدينا » ولا متبعا 
لسنتنا » لأن العاصى عندنا لا يخرج عن الإبمان . نعم لو اعتقد حل ذلك كفر اه . قال 
المازرى : أجمعوا على فساد بيع الغرر : كجنين » والطير » والهواء » والسمك ف الماء . 

قوله : ( لا أعلم خلافا ) أى : بين الأئمة » فهو أمر مجمع عليه . 

وقوله : ( فى تحريم ) الح لا وجه لذكر هذين وإحالة ما بقى عليهما . 

قوله : ( لأ هذه أمور ممتنعة فى الشرع ) أى : ثبت تحريمها فى سنة النبى عله › 
فلا يسع أحدا يخالف بل أجمع عليها » وهل ثبوتها كلها تصريحا أو البعض تصريحا والبعض 
التزاما ؟ تراجع الأحاديث . 

قوله : ( والحيل ) المناسب لا قبله أن يقول : والحيلة » وعطف ال حيل على المكر عطف 
مرادف أو كالمرادف . 


وقوله : ( والتوصل ) عطف مسبب على سبب . 


(۱) مسلم : كتاب الإيمان ۲۹۹/۱ › الترمذى : ۹۸/۳ . 
(۲) الموطأ : 1۸/۲ » سنن البيبقى : ۲۷۲/۰ طبع اند : سنن ابن ماجه : ٠۷١‏ الحند . 


(۳) البجارى 785/١‏ الحند > مسلم : 1/۲ الحند - التسا : ۲۱۲/۲ اند ؛ أبو داود : ١١1/١‏ طبع 
یی الدين عبد الحميد » ابن ماجه : ۱۵۸/۲ . 


. بفتح البارى المكتبة السلفية - القاهرة‎ root : البخارى - کتاب البيوع - باب الدجش‎ )٤( 


تحريم الغش والرد به 516 


أخذ أموالهم بغير حق ( ومن آبْمَاعَ عَبْدَا ) أو غيو ( فَوْجَدَ به عَيباً ) يمكن التدليس 
به ينقص من الثمن كثيا ( فَلَهُ ) أى : للمبتاع الخبار بين ( أن يَحْبِسَهُ وَل شيْء 
له ) فى مقابلة العيب الذى وجده ا رده E A‏ يصرح 
بالرضا » أو يسكت من غير عذر » ولا خيار له » وقيدنا بيمكن التدليس به » 
احترازا ما لا يمكن التدليس به » إما لظهوره كالعور » وإما لخفائه كالخشبة ينشرها 


قوله : ( فوجد به عيبا ) لم يطلع عليه المشترى حين العقد » سواء علم البائع بذلك 
وكتمه وقت العقد أو لا ء إلا أنه مع العلم وعدم البيان يكون مدلسا ويأتم » ومثل القدم 
الحادث زمن خبار التروى . 

قوله : ( أن يحبسه ولا شىء له ) فإن أراد المبتاع حبسه مع الأرش » وأبى البائع أن يعطى 
لش فالقول قول البائع » لأن المشترى لا يستحق شيا من الأرش مع إمكان الرد ؛ وأما إن 
فات المبيع عنده ببعض وجوه الفوات » فليس له الرد وإئما له الارش فقط . 

قوله : ( إلا أن يصرح بالرضا ) أى : أو يأق بما يدل على رضاه به : كركوب الدابة » 
واستخدام العبد » فليس له رده . 

قوله : ( أو يسكت من غير عذر ) اعلم : أن السكوت لعذر لا يمنع الرد مطلقا . 
ولغيه فيه تفصيل » فإن كان أقل من اليوم رد بلا يمين » وإن كان كاليوم حلف ورد › وإن كان 
أكثر فلا رد له . وانظر ما المراد بنحو اليوم ؟ كذا نظر الشيخ عبد الباق على خليل . 

قوله : ( إما لظهوره الح ) اعلم : أن هذا الحل ليس بصواب » والصواب أن له الرد 
بالعيب الظاهر كالعور » کا له ذلك فى الخفى » وإثما يفترقان فيما إذا ادعى البائع على المشترى 
أنه رأى العيب » فإن كان العيب ظاهرا فإن المشترى يحلف مطلقا ويرد إن شاء » وإن شاء 
تمسك ولا شىء له » وإن نكل حلف البائع ولا رد للمشترى » فإن نكل فللمشترى الرد . وأما 
إذا كان العيب خفيا » فإن المشترى لا يحلف إلا إذا ادعى عليه الإراءة . قال الشيخ خليل : 
وم يحلف مشتر ادعيت رقيته إلا بدعوى الإراءة . 

قوله : ( كالخشبة الم ) ليس المراد بقوله : معفونة » أنها ذات رائحة كريبة بل المراد 
يجدها متغية أو مثقبة . 

وقوله : ( أو جوازا ) بالنصب فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشارح » والمناسب جواز 
بالجر معطوف على الخشبة » أى : وكمرارة نحو القثاء » وعدم حلاوة نحو البطيخ . 


۳۱٦‏ باب البيو ع وماشاكل البيورع 


أو كان يسيرا ينقص من الثمن يسيرا فلا خيار له إن كان ذلك فى الرباع والعقار › 


قوله : ( فإنه لا كلام للمشترى ) أى : لا قيمة له فيما وجده من ال جوز الفار غ » والنشب 
المسوس » وانظر : هل مثل ذلك وجود تغير ببطن الشاة أو بلحمها؟ وهو الذى اقنصر عليه عج فى 
شرحه لخليل . ثم قال : إلا أن يشترط الرد به فيعمل بشرطه » وكذا إن جرت العادة بذلك . 

قوله رركن بنش )ل للك دقن : العور » والقطع ولو أثملة » أو يخصاء . 
وعَسّر وزنا » وشرب 27 وبَخْر » ووجود والدين أو ولد لا أخ » ولا جد » وجذام أب أو جنونه 
بطبع لا بمس جن » وكرقص ء وغ » وحن » وعدم حمل معتاد » وكالدبر ٠‏ وتقویس 
الذراعين » وقلة الأكل فى الحيوان البييمى » أو العاقل الذى ينقص عمله بسبب قلة أكله ؛ 
أما كثة الأكل فليست عيبا فى الحيوان الميمى » وأما فى العبد والأمة فيظهر أنها عيب حيث 
حرجت عن المعتاد » کا يؤحذ من تخیر من استأجر رجلا بأكله فوجده أكرلا » قاله الشيخ . 

قوله : ( أو كان يسيرا ينقص ) اعلم : أن الشخص إذا اشترى دارا » ثم اطلع على 
عيب » فلا يخلو : إما أن يكون قليلا جدا لا ينقص من الثمن كسقوط شرافة ونحوها » 
أو قليلا لاجدا كصدع يسير جحائط لم يخف على الدار السقوط منه » خيف على الجدار أم لاء 
أو كثيرا كصدع حائط خيف على الدار السقوط منه . 

فإن كان قليلا جدا » فلا رد به للمشترى » ولا قيمة على البائع » وإن كان قليلا لاجدا 
- وهو المتوسط - فلا رد له أيضا » لكن للمشترى أن يرجع على بائعه بأرشه . 

واختلف فى قدر القليل لاجدا » فرده بعضهم للعادة وهو الأصل » وقال أبو بكر 
ابن عبد الرحمن : ما دون الثلث . والثلث كثير . 

وإن كان كثيرا » فللمشترى أن يرد ويرجع بثمنه › أو يتمسك » ولا شىء له . 

إذا تقرر ذلك فيحمل قول الشارح : أو كان يسيرا ينقص من الثمن يسيرا على 
المتوسط . 

قوله : ( فى الرباع ) جمع ربع » منزل القوم » أفاده المصباح . فعطف العقار عليه من 


() المراد شرب مر . 


جيم العش والرد به ۳۷ 


واختلب فق العزوضن + فقيل 9 تجيار له ور ية الب خاصة اويل 
له الخيار وياحذ منه . 

غ استنى من ثبوت الخيار للمبتاع إذا وجد بالمبيع عيبا فى حبسه أورده » 

فقال ( إلا أنْ يَدْخُلَهُ ) أى : المبيع ( عة ) أى, : المبتاع ( عَيْبٌ مُفسيل ) أى : 
منقص من الثمن كثيرا ر فَلَهُ ) أى : للمبتاع ( أن يرجم ) على البائع ( يقيمَة 


عطف العام على الخاص » لأنه عبارة عن الأرض وما اتصل با من بناء أو شجر . 

قوله : ( وقيل له الخيار الم ) هو الراجح » وملخصه : أن الرد بالعيب ثابت فى القليل 
كالكثير » إلا فى الدور على ما تقدم . 

له : ( ثم استشى ) أى : محل ما تقدم أن لا يتغير عند المشترى » وأما لو تغير عنده 
قبل اطلاعه على العيب » فنغيو على أقسام : متوسط » ومخرج عن المقصود كهرم الدابة › 
وقطع الشفة قطعا غير معتاد ؛ وقليل جدا » وأشار للتوسط بقوله : إلا أن يدخله . 

قوله : ( أى منقص من الثمن كثيرا ) مراده به : المتوسط كعجف الدابة » أو عمى » 
أو شلل » أو تزوي الأمة . وأما احرج عن المقصود : ككبر الصغير » وهرم الكبير » وافتضاض 
البكر » فهو مفوت للرد » وموجب للمشترى الرجوع بارش القديم » فيقوم سالما من كل 
ا ل ل ل 
القديم ؟ فإذا قيل : ثمانية » فإنه يرجم مس بتخمس الثمن فى هذا المثال . 

وأما إذا حدث عند المشترى عيب قليل جدا : كرمد » وصداع » وخفيف حمى » 
ووطء ثيب » فحكمه كالمتوسط » إذا قال البائع : أقبله من غير شىء » وذهاب الأئملة من 
المتوسط فى الرائعة ة » وذهاب ال ين ارط مايا ري كن ارد بالقديم ولو قل 
بخلاف الحادث » لأن البائع قد يتوقع تدليسه بخلاف المشترى ؛ وهذا استحسان » والقياس 

قوله : ( فله أى للمبتاع أن يرجع ) حاصله : أنه يقوم صحيحا » وبالقديم وبالحادث 
حيث اختار الرد » ووجه تقويمه سليما ومعيبا بالعيب القديم » ما أشار له ابن يونس بقوله : 
ما عدا المسقط هو الأصل فى الثمن » أى : بالنسبة للحادث » فإذا كانت قيمته صحيحا 


۳۱۸ باب البيوع وماشاكل الببوع 


العيب الْقَدِيم مِنَ اللَمَن ) الذى أخذه ( أَوْ يره ) أى المبيع ( ويرد مَعهُ ما نَقصَهُ 
العَيْبُ ) الحادث ر عِنْدَهُ ) ظاهره : وإن قال البائع : أنا أقبله بالعيب الحادث » وهو 
رواية عن مالك » وابن القاسم » ومذهب المدونة : لا مقال للمشترى مطلقا ؛ وإذا 
تلف المبيع بعد أن اطلع المشترى على عيبه » وقبل أن يقبضه البائع » فهو فى ضمان 
البائع إن رضى بالقبض وإن لم يقبضه . أو ثبت عند حم » وإن لم يحكم 


مائة » ومعيبا بالقديم ثمانين فالنقص عشرون » فينقص من الثمن خمسه » فإذا كان الثمن 
خمسين ينقص خمسه وهو عشرة . وإذا قومناه ثالثا بالعيب الحادث والقديم بستين » فقد 
نقص من تمنه بالعيب القديم ربعه » لأنه نقص من قيمته بالعيببن عن قيمته بعيبه القديم ربعه 
اه أى : فيرد فى الفرض المذكور عشرة التى هى ربع الأربعين . 

فإن احتار التماسك » قوم تقومين صحيحا وبالقديم فقط . ليعلم النقص بينهما حتى 
يرجع به » أو يسقط بنسبته من الثمن » ويصير الثمن ما عداه . 

والمعتبر فى التقيم يوم ضمان المشترى » وضمان المشترى يختلف بحسب كون المبيع 
صحيحا » أو فاسدا . ثم الصحيح يختلف بحسب الأشياء البيعة . فقد يكون المبيع أمة 
مواضعة وغير ذلك » وأجرة المقوم على المتبايعين فى باب الفساد » والظاهر أن هنا كذلك » کا 
استظهره بعضهم . 

قوله : ( ومذهب المدونة لا مقال للمشترى مطلقا ) أى : لا نقول : إن له مقالا مطلقا 
بل يفصل » فإن قال : أنا أقبله بالعيب الحادث » فإما أن يرده ولا شىء عليه » أو يتئاسك 
بلا شىء له » وإن لم يقل » فهو كلام المصنف قرره لى بعض شيوخنا - رحمه الله - ومذهب 
المدونة هو الراجح . 

تنبيه : كلام المصنف ف العيب الذى يثبت أنه قديم » وأما لو حصل التنازع فى قدم 
العيب أو حدوثه » أو تنازعا فى وجود عيب مثله يخفى وعدم وجوده » فالحكم فى الثانى قبول 
قول البائع بغير بين » وأما الأول فالقول للبائع إلا بشهادة عادة للمشترى » ومعنى شهادة 
العادة : أن يقول أهل المعرفة أنه حادث » وكل من قطعت له أهل المعرفة فالقول له بلا يمين » 
ومن رجحت له فالقول له بيمين » وعند الإشكال القول للبائع بيمين . 

قوله : ( أو ثبت عند حآم ) أى : ثبت موجب الرد عند حا وإن لم ييحكم بالرد » 
وهذا إذا كان البائع حاضرا » وأما لو كان غائبا فلا ينتقل إلى ضمانه إلا بالحكم عليه بالرد . 


ا حراج بالصمان ۳۱۹ 


ارد ( وإ رذ ) البتاع ( عَبْنا ) کان ( أو عب ب سیب ( عَيْبٍ و ) الحال أنه 
( قد آسْتَعْلَهُ ) غلة غير متولدة كالخدمة ( له عل ) إلى حين الفسخ » ولا يازمه 
شىء لذلك 2 » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألْحَرَاجٌ بالصّمَانٍ » ”“ فإذا فسخ » 
فالغلة حينعذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد . 


قوله : ( كالندمة ) زاد فى التحقيق والكراء » وذكر أيضا عن الفاكهانى : أن اللبن والسمن 
له » وأما الصوف فما كان بين الرد والشراء فللمشترى » وإن كان الصوف تاما يوم الشراء رد 
مثله إن فات » ولابد من لزوم البيع » فلا غلة للمشترى من الفضول مع علمه إلا أن يجيز 
امالك البيع » فإن الغلة حيهذ تكون للمشترى . 
قوله : ( فله غلته الح ) المراد غلة لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا وهى ما نشأ من 
غير تحريك » كلبن ولو في غير زمن المخصام » إلا لطول سكوته بعد العلم » أو عن تحريك 
واستوفاها قبل الاطلاع على العيب : كركوبه دابة » واستخدام رقيق ؛ أو بعده حيث كان 
استيفاؤها غير منقص كسكنى الدار فى زمن الخصام » وما عدا ذلك فالغلة له من غير غاية 
لدلالتها على الرضا » فلا فسخ له بعد الاستيفاء كركوب الدابة » واستخدام الرقيق ولو فى زمن 
0 الدار بعد الاطلاع على العيب فى غير زمن الخصام . 
: ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) فيمن ابتاع غلاما وأقام عنده مدة » ثم أراد أن 
00 به إلى الرسول ليده على صاحبه » فقال صاحبه : يارسول آله ق آمل 
غلامی ٠‏ فال عليه الصلاة والسلام : « الْحَرَاحُ بالضَمَانِ 4 
( الخراج بالضمان ) قال بعضهم : معنى ذلك أن المبيع إذا كان فى ضمان 
المشترى فغلته له » ومعنى كونه مضمونا عليه أنه إذا تلف حكم بتلفه من ماله » وهذا العبد 
كذلك » فوجب إذا رده أن يكون الخراج له 
قوله : ( كالولد ) سواء اشتراها حاملا له » أو حملت عنده ‏ ولا شىء على المشترى فى 
اللادة إلا أن ينقصها ذلك » فيد معها ما نقصها . ابن يونس : إن كان فى الولد ما يجبر 
اللقص جب اه . 


)0( المسند اللامام أحمد AN:‏ وف ٠‏ سنن ایی داود ۳ بء الترمذى فى الجامع كتاب البيوع on.‏ 
وقال عد فی ن ا ا ۷/۲ وسنن النسای 581/901 . 


۳۲۰ ناب البيوع وماشاكل البيوع 


ولا فرغ من الكلام على خيار النقيصة » انتقل يتكلم على خيار التروى 
فقال : ( وَلَْيُْ عَلَى لجار ) من البائع أو المبتاع » أو كل منهماء أو من أجنبى » 
وهو بيع وقف بته أولا على |مضاء يتوقع ( ار ) لقوله تعلل : « وال آله اليح 
ورم م لبا » ر ادف : 000 | وقوله عه : « الْمُتَبايعَانٍ بِالْجبَارٍ مالم يرقا ) رواه 


تبيه : هذه المسألة نظائر : لا يرد المشترى الغلة بالشفعة » لا غلة للشفيع على من 
أحذ منه بالشفعة فيما استغله » والتفليس » والاستحقاق » والفساد » وزاد بعضهم : من صار 
إليه ذلك من عند هلام الخمسة » إما بشراء » أو صدقة » أو هبة » أو ميراث » لاأنه ينزل 
منزلته . 

قوله : ( حيار النقيصة ) عرفه ابن عرفة بقوله : لقب بتمكين المبتاع من رد مبيعه على 
بائعه » لنقصه عن حالة بيع عليبا غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه . 

فقوله 2١(‏ : لنقصه » أخرج به ما إذا أقاله البائع من المبيع » فإن له رده على بائعه 

وقوله : 2١(‏ : غير قلة كمية » صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الجل من يد 
المشترى . 

وقوله »١(‏ : قبل ضمانه » متعلق بالنقص » ومبتاعه فاعل بالمصدر . 

ولم يقل قبل بيعه » ليدخل فى ذلك العيب الذى يحدث ف السلعة بعد البيع فى مدة 
ضمان البائع » كالحادث فى المبيع الغائب قبل قبضه » وف الأمة زمن مواضعتها . 

قوله : ( التروى ) أى : فى أخذ السلعة وردها . 

قوله : ( بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع ) حرج البيع اللازم ابتداء » ولكن يؤول إلى 
خيار بعد الاطلاع على العيب » فهذا لم يتوقف بته أولا » ويسمى - | تقدم - خيار النقيصة › 
وهذا الخيار إنما يكون بالشرط أو العادة » لأنها عندنا كالشرط . 

قوله : ( لقوله تعالى وأحل الله البيع الم ) أى : والبيع شامل لما إذا كان على الخيار 
أو البت . 


. شرح لتعريف ابن عرفة‎ )١( 


الخراح بالضمان امرض 


مالك فى الموطل » وهو محمول عنده على التفرق بالقول لا بلمجلس . والملك فى زمن 
الخيار للبائع . 

ويشترط فى جواز بيع الخيار شط وهو ( إِذَا ضرا َلك أجَلاً ) فإن اشترطا 
الخيار » ولم يضربا لذلك أجلا فالبيع صحيح . ويضرب للسلعة أجل الخيار فى 
مثلها . 


قوله : ( لا با مجلس ) أى کا يقوله الشافعى » قال عج : إن اشتراط حيار المجلس ف 
العقد يفسده . قال الشيخ : ولى فيه بحث مع قولهم بصحة البيع المدخول فيه على مشورة 
شخص قريب » ولا يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار » ثم قال : والذى يظهر لى عدم 
الفساد باشتراط الخيار لأحدهما ‏ ما داما فى المجلس لقصر زمن المجلس عرفا عن مدة المشورة . 

قوله : ( إذا ضربا لذلك أجلا ) أى : حقيقة أو حكما ؛ الأول ظاهر » والثانى : ج إذا 
كان لهم عرف شرعى فى أجل الخيار وقد دخلوا على الخيار ٠‏ وم يصرحا بالأجل إلا أنهما 
داخلان معنى عليه » فيكون عدم الجواز إذا لم يكن لهم عرف شرعى بهذا الاعتبار » بأن لم 
يكن لهم عرف أصلا » وم يصرحا بشىء » أو عرف زائد على الأجل الشرعى بكثير وقد دخلوا 
معنى عليه » أو دخلوا صريحا على مدة زائدة على الشرعى بكثير » أو دخلوا على مدة مجهولة 
كإلى قدوم زيد ‏ ولا يعلم لقدومه أمد » كان لهم عرف أم لا فى هذين . 

ولا شك ف الفساد فيما عدا الأول » لقول خليل : وفسد لمدة زائدة أو مجهولة . 

وأما الأول وهو : مالم يكن لهم عرف شىء ؛ ولم يصرحا بشىء » فالبييع صحيح » وهو 
الذى يحمل عليه قوله : فإن اشتراطا انيار ولم يضربا لذلك أجلا » وهو بمعنى قول غيو : فلو 
وقع على الخيار » ولم يذكرا مدة معلومة ولا مجهولة »> صح وحمل على خيار مثل تلك السلعة » 
فيكون من غير الجائز ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد » فقوله : صح البيع » أى : وهو غير 
جائز إلا أنه يعارض ظاهر المدونة » لأنها قالت : ومن ابتاع شيعا بالخيار وم يضربا له أمدا جاز 
البيع » وجعل له من الامد ما ينبغى . 

قوله : ( أجل الخيار فى مثلها ) سيأق تفصيله فى قول الشارح : فالخيار فى الثوب إلى 
آحر ما سيأق » فقول" المصدف : إلى ما تختبر فيه تلك السلعة » هذا هو الذى يانى تفصيله › 
وكذا سيق تفصيل قوله : أو إلى ما تكون فيه المشورة . 


(١؟‏ - كفاية الطالب الرباق ج ” ) 


۳۲۲ باب البيوع وما شاكل البيوع 


يشترط فى الأجل أن E‏ فيه بلك 
30 فيو المَشُورّة ) - بفتح المم » وسكون 
الشين » وفتح الواو » وبضم الشين وإسكان الواو - وكان ينبغى أن يقدم المشورة 
لأا أصل والاحتبار فرع ؛ وفائدة ذلك إذا اخعلفا » فقال المشترى : ادفع إلى 
السلعة لأختيرها » وقال البائع : لا أدفعها لك » وإنما وقع البيع لأجل المشورة » 
فالقول قول البائع » لأنه ادعى الأصل » والمشورة تكون فى قلة الثمن أو كثرته » وفى 
الإقدام على الشراء » أو على البيع . 


قوله : ( لأنها أصل والاختبار فرع ) انظر هذا مع أنه على المشورة ليس متفقا عليه » 
قرول رؤها دوكر رز يجوار البيع على المختورة هو المشهور » أى : وعن ابن القاسم منعه › 
كمذهب أحمد › أى : وأما للاختبار فهو متفق عليه » خخصوصا وقد ورد به الحديث : 
١‏ اعاعا کل وَاحدٍ مهما لجار عَلَى صاجبو ما لَمْ يعفرا إا بيع آلَجيَارٍ » 9 إلا أن 
يريد بالاصالة كثة الوقوع والفرعية عدمها . 

قوله : ( وفائدة ذلك ) محصل ما تتضح به المسألة : أنه إذا كان الخيار لاحتبار الشمن 
أو للتروى فى إمضاء العقد وعدمه » فمحل السلعة عند البائع إذا تنازعا فيمن تكون عنده » 
وإن كان لاختبار أكل السلعة » أو عملها ء أو لبنها فمحلها عند المشترى ٠»‏ ويلزم البائع 
تسليمها للمشترى إن بين ذلك وقت العقد » فإن وقع العقد مطلقا من غير بيان واتفقا على 
الإطلاق لم يلزمه تسليمها » وإن لم يتفقا وادعى كل نقيض قصد صاحبه » فسخ البيع حتى 
يحصل الاتفاق على شىء . 

قوله : ( لأختبيها ) أى : لأن البيع وقع لأجل الاختبار . 

قوله : ( فى قلة الثمن ) يجوز أن تكون من جانب المشترى أو البائع » أى : فالبائع 
يقول : أشاور إن کان الشمن كثيرا بعت وإن كان قليلا رددت » والمشترى بعكسه . 

وقوله : ( وف الإقدام على الشراء ) ناظر للمشترى . 

وقوله : ( أو على البيع ) ناظر للبائع 


(1) الموطأ : ٩۷۱/۲‏ » البخارى ۲۸۳/۱ طبع المد » مسلم : ٦/۲‏ طبع اند ؛ النرمذى : ١‏ وف ألى داود 
وابن ماجه وعيرها من كتب الحعديث 4 


بيع الخيار ۲۲ 


والاحتبار يكون فى حالة السلعة » وهو مختلف باحتلاف السلعة فالخيار فى 
الثوب ايوم واليومان وشبه ذلك » وف الدابة تركب اليوم واليومان والثلاثة ؛ وف الرقيق 
الخمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله ؛ وف الدار الشهر ونحوه » وروى 
والشهران . 


قوله : ( فالخيار فى الثوب الح ) ومثله بقية المعروض ٠‏ ومنها الكتب والمثليات . 

قوله : ( وشبه ذلك ) قال العلامة خايل : وكثلاثة فى ثوب . وفى شرح الشيخ إلحاق 
السفن بالثوب » فيكون الخيار فيا ثلاثة أيام . ونظر فيها بعضهم . 

قوله : ( وف الدابة تركب ) اعلم : أن الدابة إما أن تكون ليس شأنها أن تركب كالبقر 
والغنم » أو شأنها أن تركب » ولم يشترط اختبارها بالركوب بل كان المقصود اختبار حاها بكاة 
أكل وقلته » فاخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها » وإما أن يراد اختبارها يركوبها فى البلد » فالخيار فيها 
يوم وشبهه » لكن تركب عل العادة » وإما أن يراد اختبار ركوبها حار ج البلد » فالخيار فيها بريد 
ونحوه » فلو شرط اختبارها للركوب وغيو كمعرفة أكلها » فإنه يكون له الخيار فيبا ثلاثة أيام 
ونحوها . 

إذا تقرر ذلك فقول الشارح : وف الدابة تركب اليوم واليومان والثلاثة غير ظاهر » لأ 
هذا إنما هو فى دابة ليس شأنها أن تركب إلى آخر ما قلنا . 

قوله : ( والخمسة أيام والجمعة ) بل والعشرة أيام » واستخدامه بما يحصل به اختبار حاله 
فقط » بشرط أن تكون الخدمة يسيق لا ثن لها » وأن يكون الرقيق من عبيد الخدمة » فإن كان 
ذا صنعة لم يستعمله إن أمكن معرفتها بدونه وهو عند البائع » وإلا استعمله وعليه أجرته » 
لا يجوز اشتراط شىء من كسبه أو تجره للمشترى » وللمشترى استخدام الآنثى دون غيبته 
عليبا » بأن تجعل الأمة تحت يد أمين وتأق وقت الخدمة . 

وقوله : ( وعمله ) عطف بخاص على عام . 

قوله : ( وفى الدار الشهر ونحوه ) وهو ستة أيام » أى : لاختبار جدرها » وأسسها » 
ومرافقها » ومكانها » وجبرانها » ومثل الدار الأرض » وبقية أنواع العقار » وهذا هو المعتمد » 
وما بعده ضعيف کا أفاده عج . 

قوله : ( وروی والشهران ) جعله ابن الحاجب خلافا » وابن يونس » وابن رشد تفسيرا 


4 باب البيو ع وماشاكل البيوع 


وما ذكره من جواز البيع على المشورة أى مشورة شخص هو المشهور لكن 
يشترط حضوره أو قرب غيبته أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه » فإن 
البيع يفسد » کا يفسد إذا كان أمد ايار زائدا على التحديد السابق » أو مجهرلا » 
كقوله : إلى قدوم زيد ولا أمد له عندهم › ولا أمارة ( وَلاً يَجورُ النّقَدُ فى ) بيع 
( الْجَِارٍ ولا فى ) البيع على ( عَهْدَة الث ) وهى بيع الرقيق على أن يكون 


ولا يجوز للمشترى أن يسكنها إذا كان كثيرا بشرط أو غيو » لاحتبار حال المبيع أم 
لا » ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر » فإن كان به جاز » وأما إذا كان يسيرا فإن 
لم يكن لاحتبار حاها » فيجرى فيه ما جرى فى الكثير » وإن كان لاختبار .حالما » فتجوز بشرط 
وبدونه ولو بلا عوض . 

ومدة الخيار فى الفواكه والمخضر » قدرٌ ما يشاور الناس بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير 
ولا فساد ؛ واستظهر أن يابسها كلوز ثلاثة أيام » قال بعض : وينبغى أن يكون مثل ركوب 
الدابة : الحريث عليها » والطحن » والحمل » والدرس » والسقى اه . فيكون الخيار كيوم . وقرر 
بعضهم : أنه يدخل ف الدابة : الطير كالدجاج » والإوز » فالخيار فيها ثلاثة أيام . وفى شرح 
الشيخ ونحو الدجاج والطيور » بقية الحيوانات التى لا عمل لها مدة الخيار ما لا تتغير فيه . 

ثتمة : بقى ما إذا كان الخيار للتروى فى الثمن » فلم يتكلم عليه الشارح لأنه إنما ذكر 
المشورة » واختبار حال المبيع » والحكم فيه » کا إذا كان لاختبار حال المبيع » أى : فيختلف 
باختلاف حال المبيع » وقيل : إن كان للتروى فى الثمن فثلاثة أيام مطلقا . 

قوله : ( أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه ) المراد بالبعد : أن لا يعلم 
ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار وما ألحق بها » أى : كالستة أيام زيادة عن الشهر بالنسبة 
للدار بأمد بعيد » أى : مما أو أحدهما » وم أر تحديد البعد . 

قوله : ( ما يفسد إذا كان أمد اخيار زائدا على التحديد السابق ) أى : أن ابيع يكون 
فاسدا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة وما ألحق به بكثير . 

تبيه : ما يقطع الخيار إما قول : كرضيت » أو فعل : ككتابة العبد » أو تزويجه › 
أو قصد تلذذ أو غير ذلك . | 

قوله : ( بلا أمارة ) أى : ولا علامة وهو عطف مغاير . 


ضمان المبيع فى بيع الخيار Yo‏ 


الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة أيام بعد العقد ؛ وابتداؤه من 
أل النهار من المستقبل ( ولا ) جوز أيضا التقد ( في ) بيع الأنة ( المُواصئة ) 
وهى أن توقف الجارية العلية » أو التى أقر البائع بوطتها على يد أمين » رجل 
أو امرأة » حتى يتبين : هل رحمها مشغول أم لا ؟ ولا تجعل على يد أمين لا أهل 

له» ويكره أن تبعل على يد المبتاع للتهمة على الوطء » وجري » وكذلك البائع ؛ 
وإنما يمتنع النقد فى هذه المسائل الثلاث إذا كان ( بشرط التق ) لأنه تارة 


قوله : ( فيما يظهر فيه من العيوب الح ) لا مفهوم للعيوب بل له أن يرده على بائعه 
بكل ما حدث فيه عند المشترى فى زمبا حتى الموت » ما عدا ذهاب المال . فمن اشترى عبدا 
واشترط ماله » ثم ذهب فى زمن العهدة » فلا يرد به . 

قوله : ( وابتداؤ ) الأنسب وابتداؤها » أى : المدة » أى : إن وقع العقد بعد الفجر فلا 
يحسب ذلك اليوم کا صرحوا به . 

قوله : ( أو التى اعم ) أى : الوحش التى أقر البائ تع بوطفها » وأما الأمة التى لا يُتواضع 
وهى الوخش التى لم يقر البائع بوطفها » فإنها تستبرأ بحيضة عند مشتريها » ولا يمتنع اشتراط 
ا ا ال ا 
إذ ايت وائمة من ا لصخ ار كار a‏ ا 6 
الحمل أم لا 

وقول الشارح : ( رجل أو امرأة ) أى : رجل له أهل أو امرأة » ولكن يندب أن يكون 
على يد النساء » ويكتفى بامرأة على المعتمد » وإن ظهر بها حمل زمن المواضعة كان عيبا فى 
او ف 0 ل 

1 : ( ويكره أن تجعل على يد المبتاع ) وكذا البائع » أى : إن كان كل مأمونا 
وإلا فيحرم . 

قوله : ( إذا كان بشرط النقد الح ) ظاهر كلام أهل المذهب : ولو أسقط بل ولو لم 
يحصل نقد بالفعل » ولا يقال : العلة إنما تظهر مع النقد بالفعل » لآنا نقول : لما كان النقد 
بالفعل يصحب الشرط غالبا نزل غير الحاصل متزلة الحاصل . ومثل ذلك مسائل تفسد مع 


۳٦‏ باب الميوع وما شاكل البيوع 


يصير بيعا » وتارة سلفا » فإن وقع فسخ البيع » مفهومه : أنه إذا وقع بغير شرط 
جاز » وهو كذلك لبعد التبمة فى ذلك ( وَالفقَة ) والكسوة ( في ذَّلِكَ ) أى : فى 
يع الخيار » وعلى عهدة الثلاث » وعلى المواضعة ( وَالضَّمَالُ عَلَى لاع ) ما ذكره 
فى النفقة فى الثلاث لا كلام فيه » وما ذكره فى الضمان هو كذلك فى العهدة 
والمواضعة » وأما فى الخيار فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره فى الختصر وهو : 
إن كان المبيع ثما لا يغاب عليه فضمانه من البائع » وإن كان ما يغاب عليه وقبضه 


شط النقد لا مع عدمه : بيع الغائب » وأرض لم يؤمن ريما » وجعل » وإجارة بحرز زرع › 

وبقى مسائل أربع يمتنع النقد فيها ولو تطوعا » أشار لها الشيخ خليل بقوله : ومنع وإن 
بلا شرط فى مواضعة » وغائب » وكراء ضّمِن » وسلم بخيار . فقوله : بخيار » راجع للأربع 
اال 

وإنما امتنع النقد - ولو تطوعا - لما يلزم عليه من فسخ ما فى الذمة فى مؤخر . وقول 
خليل : وكراء ضمن » لا مفهوم له بل المضمون والمعين سواء . 

تبيه : موضوع المؤلف أن التبايعين دخلا على شرط المواضعة » وأما لو شرطا عدم 
المواضعة أو كان العرف جاريا بعدمها » کا فى بياعات مصر » فلا يضر اشتراط النقد » ولكن 
لا يقران على ترك المواضعة بل تنزع من يد المشترى » ويجبران على وضعها تحت يد أمينة . 

قوله : ( لأنه تارة يصير بيعا ) أى : لأنه يصير مترددا بين السلفية والثمنية . 

وقوله : ( لبعد التهمة ) أى » لا يتهمان على الدخول على التردد إذا كان النقد تطوعا . 

فالحاصل : أن التردد بين السلفية والثمنية إنما يضر إذا كانا داخلين عليه باشتراط 
النقد . فتدبر . 

قوله : ( والنفقة ) مبتدأ » والضمان عطف عليه » وقوله : على البائع » حبر . 

قوله : ( والكسرة ) حله يؤذن بأن المصنف قاصر حيث لم ينص على الكسوة » وليس 
كذلك لأن من جملة النفقة الكسوة . فتدبر . 

قوله : ( ما لا يغاب عليه ) أى : الذى لا يمكن إحفاؤه كالحيوان ولو صغيرا » ومثله 
العقار . 


ضمان المبيع فى بيع الخيار ۲۷ 


المشترى » فضمانه منه إلا أن تقوم بينة على هلاكه فیبراً » ولا تقدم له ذكر المواضعة » 

ين أنها لا تكون فى كل الإماء بقوله ( وَإِنّمَا يواض ) وجوبا ( لاسرا ) جاريتان 
الجارية ( الْتى ) تكون ( لراش فى الْأعْلَبٍ ) وإن لم يعرف البائع بوطتها » إذ 
الغالب فيمن هى كذلك أن توطأ » فنزل الأغلب منزلة امحقق احتياطا للفروج 


وقوله : ( فضمانه من البائع ) أى : إذا لم يظهر كذب المشترى » ولكن لابد من حلفه 
ولو غير متهم ؛ وصفة بمينه إن كان متهما أن يقول : لقد ضاعت فى دعوى الضياع » أو تلفت 
- فى دعوى التلف - وما فرطت ؛ وغير المتهم يكفى أن يقول : ما فرطت . 

له : ( فضمانه منه ) أى : من المشترى » وعبارة تت : وأما بيع الخيار » فإن كان 
امبيع بيد البائع فضمانه منه » كان نما يغاب عليه أم لا » وسواء كان الخيار له ؛ أو للمبتاع » 
أو هما » أو لغيهما . 

وإن كان قبضه المبتاع » وهو مما لا يغاب عليه . فإن ظهر هلاكه من غير سبب 
فواضح » وإن خفی ولم يقم دليل على كذبه » وادعى هلاكه من غير سبب » استظهر عليه 
بالمين » وإن ظهر كذبه كدعواه موت دابة بحضر » ولم يعلم بذلك الجيران لم يصدق › 
ويضمن حینعذ . وإن كان ما يغاب عليه فضمانه منه إلا أن تقوم بينة على هلاكه بغير سببه 
اه وهى أتم من عبارة شارحنا . 

تنبيه : لو ادعى البتاع أن ابيع هلك أيام الخيار » وقال البائع بل بعد أيام الخيار » 
فالقول قول البائع بيمينه . هذا إذا تصادقا على انقضاء أيام ايار » وأما لو ادعى على البائع 
انقضاءها » والمشترى البقاء فالقول للمشترى الذى أنكر التقضى . 

قوله : ( وإنما يتواضع ) تقدم تفسير المواضعة بأنها عبارة عن إيقاف الجارية العلية › 
أو التى أقر البائع بوطئها تحت يد أمين . 

وقوله : ( فى الأغلب ) متعلق بالكون المقدر الذى أشار له الشارح بقوله : التى تكون 
ال . 

تنبيه : يستثنى من ذلك : ذات زوج » وذات حمل » ومعتدة من وفاة » أو من طلاق › 
ومستبرأة من غصب » ومستبرأة من زنا » وكذا التى لا يوطاً مثلها . انظر شراح خليل . 

له : ( احتياطا للفروج ) الأوْلى أن يقول : احتياطا للأنساب . 


۳۲۸ باب البيوع وما شاكل البيوع 


f 3‏ ا اي و 5 1 2 2 

( او ) الجارية ( الى اقر البَائع برطيها وَإِن كائث ونخحشا ) حشية أن تكون حملت 
فترد ( ولا تجُورُ البراءَة فى الْحَمْلٍ ) إذا كانت الأمة علياء » ولم يطأها البائع » 
فلو تبرأ من حملها » فسخ البيع وبطل الشرط على المشهور ( إلا ) أن يكون الحمل 
١‏ حمّلاً ظاهِرًا ) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها » وقيدنا بالعلياء احترازا من 
الوخش » فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا » سواء كان الحمل ظاهرا 


قوله : ( وإن كانت وخشا ) الواو للحال . 

قوله : ( علياء ) بفتح العين مع المد » وضمها مع القصر . 

قوله : ( ولم يطأها البائع ) أى : أو وطىء واستبرأ » وأما لو وطىء ولم يستبرى» فلا . 

وحاصل هذه المسألة : أنه متى قصد التبرى امتنع إن وطىء » وم يستبرىء علية › 
أو وحشا ظاهرة الحمل » أو خفيته » فإن لم يطأ أو استبرأ جاز الترى فى ظاهرته ('2 علية 
أو وخشا » وفى خفيته فى الوخش دون العلية » وأما إذا قصد استزادة الثمن » امتنع فى تمان 
صور علية » أو وحشا » ظاهرة الحمل » أم لا » وطئها وادعى استبراء أم لا » فإن لم يصرح با 
قصد » حمل على الاستزادة فى الوحش » لأنه يزيد فى ثمنها . 

وكذا الحكم فى حيوان غير آدمى » لأن النسل يقصد من البهيمة كثيرا ؛ وعلى التبرى 
فى الرائعة لنقص ينها بالوطء غالبا . 

قوله : ( على المشهور ) متعلق بقوله فسخ » ويلزم من الفسخ بطلان الشرط؛ والمقابل 
يقول بعدم الفسخ . 

قوله : ( إلا أن يكون الحمل حملا ظاهرا ) جعل حملا فى المتن منصوبا على أنه حبر كان 
الحذوفة » ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء على الإطلاق فى احمل . وفى بعض النسخ 
إلا الحمل بالجر بدل من الحمل المجرور بمن » وهو الأول فى المستثنى بعد النفى أو شيهه . 

قوله : ( إذا لم يكن من السيد ) أى : وحل جواز التبرى من الحمل الظاهر مطلقا » 
والخفى فى الوحش إلا أن يكون الحمل من سيدها بل إذا وطنها ولم يستبوئٌ ١‏ لا يجوز التبرى 
من لها . 


. الضمير يعود على الحمل . الحقق‎ )١( 


ضمال البيع ئى بيع الحيار ۳۲۹ 


أم لا » إذا لم يكن من السيد » وكان دون ستة أشهر » أما إذا كان بعد ستة أشهر › 
فهى مريضة لا يجوز بيعها . والفرق بين العلياء وغيرها كث الغرر فيها » وقلته فى 
الوخش » إذ العلية يحط الحمل من ثمنها كثيرا » إذا ظهر بها بخلاف الوخش 
( الاه في الرقيتى جَائرةَ ) ظاهره : أن غير الرقيق لا يجوز فيه البراءة » وهو 
المشهور . والجواز مقيد بشيكين : أحلثما أشار إليه بقوله : ( ما لَمْ يَعْلَمْ به الا ) 


قوله : ( أما إذا كان بعد ستة أشهر الح ) فيه نظر » لأن الحامل فى السادس أو السابع 
يجوز بيعها مطلقا » كانت مما يعقل أم لا . 

والتفصيل أى : بين التى كملت ستة أو لا » إنما هو إذا كانت هى المتولية للعقد › 
أى : بائعة لا معقودا عليها » فإن قلت : ما الفرق بين الظاهر والخفى فى الرائعة » حيث جاز 
لتبرى ف الأول دون الثانى ؟ قلت : هو الغرر فى الخفى » لأن المشترى يجوز وجوده وعدمه » 
بحلاف الظاهر فإنه يتحقق وجوده فلا غرر فيه . 

قوله : ( والبراءة فى الرقيق ) أى : بأن يشترط على مشتريه عدم رده عليه بعيب يظهر 
كإباق أو سرقة » قال ابن عمر : يريد فى غير الحمل » يدل عليه قوله قبل : ولا تجوز البراءة من 
الحمل إلا حملا ظاهرا » فإن تبرأ » أو حصل عيب فيه » فعلى البائع المين للمبتاع أنه 
ما علمه » وإن نكل ردت المين على المبتاع » ويحلف أنه علمه وكتمه أو لا » وقيل لا ترد عليه 
اه . 

قوله : ( ظاهره أن غير الرقيق الح ) أى : لأن الرقيق يمكنه التحيل بكم عيوبه 
أو بعضها » بخلاف غي لا يتأق منه تحيل » فلا يجوز لبائع نحو جمل التبرى من عيبه » فشرط 
البراءة فيه باطل » والعقد صحيح » فمتى ظهر به عيب » وثبت قدمه عند البائع » وم يعلم به 
المبتاع عند العقد » ثبت له الخيار » ولو تبرأ البائع منه . 

قوله : ر وهو المشهور ) وقيل : تفيد فى كل شىء من عرض وغين » وهو لمالك فى 
كتاب ابن حبيب . 

قوله : ( ما لم يعلم به البائع ا ) يعلم منه أن الرقيق مباع » وأما عبد القرض » فلا يجوز 
الترى فيه لا أحذا ولا ردا . أما الأول : فلدخوله على سلف جر نفعا . وأما الثانى : فلأدائه إلى 
تبمة ضمان بجعل . 


رين باب البيوج وما شاكل البيوع 


أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده ‏ وجب عليه أن يبينه للمشترى » ولا يجمل 
فى البيان . والآخر ذكره فى الختصر وهو : أن تطول إقامته عنده » احترازا هما إذا 
اشترى عبدا - مثلا ES‏ ل يي E‏ ل 
المشهور ( رلا يرق ) بمعنى لا يجوز أن يفرق ( بين الم ) من الدسب فقط ( وَبْنَ 


قوله : ( ولا يجمل فى البيان ) فإذا كان العيب ظاهرا : كالعور » والقطع › فيريه له › 
ونحو : الإباق » والسرقة » وصفه وصفا شافيا بعد بيان أنه به » بأن يقول له : يأبق » 
أو يسرق » وبعد ذلك يفصل له ء بان يقول : أبق عندى مرتين » أو ثلاثا » أو سرق مرارا الأمر 
الفلانى » لان المشترى رما يغتفر سرقة نحو الرغيف » ولا يكفى الإجمال بان يقول : فيه جميع 
العيوب . وإذا قال ال ا ا 0 دون ا 
ا 

قوله : ( والآحر ذكره فی الختصر ) أى : ولم يذكره المصئف » أى : وإن كان صاحب 
الخقصر ذكر الأول أيضا . 

قوله : ( أن تطول إقامته ام ) أى : بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به لظهر له » 
لا إن باعه بفور شرائه » کا قال الشارح . 

قوله : ( فإنه لا ينتفع بذلك على المشهور ) ومقابله : أنه ينتفع بذلك » وهو لعبد 
الملك . 

قوله 2 ولا يفرق بين الأم وبين ولدها ) ي يستثنى الحربية ( فإن التفرقة بينها وبين ولدها 
جائزة 2 5 للمعاهد ا وکر لنا 0 منه 00 ؟ وبر راي والبائع 8 الجمع 

وانظر : هل يجبران على الجمع أيضا إذا حصلت التفرقة بغير عوض » على أحد 
القولين » أو يكتفى بجمعهما فى حوز انفاقا ؟ وأما الذمى فليس كذلك » فيمتنع من التفرقة . 

ويفرق : عبنى لا لم يسم فاعله » ونائب الفاعل الظرف . 

وقوله : ( بين اله أ دئية فاو هزم التفرقة بين الجدة وولد ولدها . 


لا يفرق بين الأم وولدها فى البيع ۳۳۱ 


وما في الي ) ونحوه كهبة الثواب » سواء كانا مسلمين » أو كافرين » أو أحدهما 
كافرا » لاخر يليا » وسواء كان البائع والمشترى مسلمين » أو كافرين › 
أو أحدهما مسلما ء والآخر كاف > لعموم قوله عر : ٠‏ مَنْ فر ين واد 


5 قر عر سيره م 


وُوَلْدِهًا 2 فرق آله بينه وبين ا 4 م ألتيامَه  )‏ رواه الترمذى وحسنه . 
وظاهر كلامه أن التفرقة متنعة ولو رضيت الأم بذلك » وهو كذلك فى 

كتاب محمد عن مالك » واختاره ابن يونس . وهو مبنى على أن الحق للولد فى 

الحضانة ؛ والمشهور أن الحق للأم . فإن رضيت بالتفرقة صح البيع » وتقييدنا الأ 


قوله : ( كهبة الثواب ) أى : وهب أحدها للثواب » أى : أو دفع أحدهما أجرة » 
أو صداقا من كل عقد معاوضة » ومثل ذلك : القسمة . فمن مات عن جارية وأولادها 
الصغار » لا يجوز لورثته أن يأخذ واحد الأم » والآخر الولد . وأما غير ذلك كدفع أحدها 
صدقة أو هبة لغير ثواب ٠‏ فلا يحرم . واختلف فقيل يران على جمعهما بعد فى ملك ؛ وقيل 
يكتفى جمعهما فى حوز . وتجوز التفرقة بينهما فى العتق » ويكتفى بجمعهما فى حوز اتفاقا . 

قوله : ( سواء كانا مسلمين أو كافرين ) وسواء كان ولدها من زوجها » أو من زنا » 
ولو كان مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما على الآخر . والمسبية مع صغير تدعيه أنه 
ولدها » فيقبل قولها حيث قامت قرينة على صدقها » كا قال ابن عرفة . 

وتثبت البنوة المانعة للتفرقة بالبينة » أو بإقرار مالكيهما » أو دعوى الأم مع قرينة 
صدقها . وتصديق المسبية إنما هو من جهة التفرقة فقط » لا فى غيرها من أحكام البئرة » فلا 
يختلى بها إذا كبر » ولا توارت بینہما » لکن هی لا ترث من أقرت به » وأما هو فيرثها إن لم 
يكن لا وارث يحوز جميع المال . 

قوله : ( والمشهور أن الحق للأم ) أى : وهو الراجح 

وقوله : ( فإن رضيت ال ) وعلى أن الحق للولد فيمنع ولو رضيت . 
قوله : ( فإن رضيت بالتفرقة صح البيع ) أى : وجاز كا يفيده اللقاق 


(1) المستد للإمام أحمد : 41/8 . السنن الكبرى للبيقى : ۱۲۹/۹ و1579 ء وسن الدارقطنى : 55/6 
الترمذى ف البيوع OA: r:‏ وقال : حديث حسس غريب وأخرجه أيضا ف السير باب كراهية التمريق بين السبى : 
4/٥‏ الحا فى المستدرك : */ده وقال صحيح على شرط مسلم » وتعقه ف نص الراية rt‏ . 


۲ باب البيوع وما شاكل البيوع 


بالنسب » احترازا من الأم من الرضاع » فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة » وبفقط , 
احترازا من غيرها كالاب » فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة . 

وظاهر كلامه جواز التفرقة بين الحيوان الميمى » وهو ظاهر المذهب » وعن 
ابن القاسم المنع » وهو ظاهر الحديث . والمنع من التفرقة مغرا بغاية وهى : ( حى 
يخر ) - بفتح الياء » وسكون المثلثة » وكسر الغين المعجمة - بمعنى : حتى تسقط 
أسنانه » قاله ك : وفى ضبط غريب وابن الحاجب : يثغر - بضم الياء » وسكون ٠‏ 
الثاء - أى : تسقط أسنانه الرواضع » أو - بفتح الياء » وتشديد التاء المثناة 0 المثلثة 
ا لم تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع اه فإذا أثغر جازت التفرقة حينعذ »› 
لاستغنائه عن أمه فى أكله » وشربه » ومنامه » وقيامه . 


قوله : ( وهو ظاهر المذهب ) وهو الراجح . 

قوله : ( وعن ابن القاسم المنع ) أى : إلى أن يستغنى عن أمه بالمرعى . 

قوله : ( أى لم تنبت الح ) حاصله : أن الألفاظ ثلاثة : والأول منها مغاير للأُخيرين » 
وفى بعض الشراح جعلها بمعنى واحد » ونصه : بفتح أوله » وتشديد ثانيه » وهو بمتناة فوقية أو 
ثاء مثلثة مفتوحة » ويجوز أيضا بضم أوله وسكون ثانيه مع المخلثة فقط » أى : ينبت بدل 
رواضعه بعد سقوطها اه . 

والحاصل : أن هذا التفسير الثانى الذى ذكره الشارح هو الراجح » وعلى هذا 
فلا يجوز التفرقة إلا بعد نبات ما سقط من الرواضع » ولابد من أن يكون نباتها فى زمن معتاد › 
فإن نبتت فى غير زمن اعتياد نباتها » أى : سقطت الرواضع قبل زمن سقوطها عادة ونبتت بها 
حينئذ » فلا يجوز التفرقة . 

فقول الشارح : ( فإذا أثغر ) أى : معتادا . 

وقوله : ( لاستغنائه الج ) هكذا فى نسخة » وف الأحرى : جازت التفرقة حيث 
استغنى عن أمه فى أكله امح » وهی تفيد قيدا غير ما تقدم » وهو أن جرد إنباتبا غير كاف بل 
لابد من بلوغها مبلغا يأكل به تأمل ع قاله عج ؛ وأفاد أيضا : أنه إذا أئغر » أى : سقطت 
رواضعه ونبتت كلها لابعضها ولو المعظم » ولو لم يتكامل نباتبا جازت التفرقة . وراد الإثغار 
المعتاد » ويكتفى ببلوغه زمنه المعتاد » وهو بعد السبع ولو لم يشغر بالفعل الح . 


لا يفرق بين الأم وولدها ى البيع rr‏ 


ثم انتقل يتكلم على حكم البيوع الفاسدة إذا وقعت » فقال : ( وکل تيع 
سيد ) كالبيع وقت نداء الجمعة ( قَضمَائهُ منَ ايا ) عبد الوهاب : لأنه على 
ل ل لت اشر ب الى : المبيع بيعا فاسدا ( الماع 


فَضَّمَانُةُ مِنَ المبتاع ) على المشهور » عبد الوهاب : لأنه أ يقبضه على جهة 
أماتته » وإنما قبضه على جهة الفليك . ك قلت : جعله البيع الفاسد فيما تقدم غير غير 


ناقل » وفى هذا جعله ناقلا » وهذا اضطراب ف التعليل » فتأمل . وظاهر كلام 


تنبيه : لو حصلت التفرقة على الوجه الممنوع » فيفسخ إن لم يجمعاهما فى ملك إلا أن 
يمضي زمن الحرمة » بان لم يطلع على ذلك حتى حصل الإثغار المعتاد » وإلاا مضى . ويضرب 
بائع التفرقة ومبتاعها » کا قاله مالك ؛ وظاهره : ولو لم يعتاداه » وحل الضرب إن علما حرمته ) 
وإلا عذرا بالجهل . 

قوله : ( وكل بيع فاسد ) أى : لعقده ؛ أو ثمنه » أو مثمونه » أو أجله » أو غير ذلك بما 
يفسد به البيع من فقد ركن » أو شرط » أو وجود مانع » كالنّساء » والتفاضل فى الربويات › 
متفقا على فساده » أو مختلفا فى فساده . 

فقول الشارح : ( كالبيع وقت نداء الجمعة ) الظاهر أنه ما فسد لعقده . 

قوله : ( فإن قبضه ) أى : المبيع » أى : قبضا مستمرا بعد بت البيع » احترازا مما إذا 
اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها » ثم ردها إلى البائع على وجه الأمانة أو غيرها » فهلكت فإن 
ضمانها من بائعها » لأن هذا القبض بمنزلة العدم » وقيدنا بكونه بعد البت » للاحتراز عن بيع 
الخيار » فإن ضمانه من البائع ولو قبضه المشترى » لان البيع الصحيح إذا وقع على خيار » 
الضمان فيه من البائع . 

تنبيه : هذا الضمان ضمان أصالة لا ضمان رهان » فلا ينتفى بإقامة البينة » ولا فرق 
بين ما يغاب عليه وغيوة . 

وقوله : ( أى المبيع ) المفهوم من السياق کا فى التحقيق أو المفهوم من بيع . 

قوله : ( ك قلت جعله ) أى عبد الوهاب . 

قوله : ( اضطراب فى التعليل ) أى : فقوله وإنما قبضه على جهة اتمليك » يقتضى أنه 
انتقل للك المشترى بالعقد » فينافي قوله سابقا » لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشترى » 


Tt‏ باب البيو ع وماشاكل البيوع 
الشيخ : أنه مكنه البائع من قبضه ولم يقيضه لاضمان عليه » وهو كذلك . وحيث 
قلنا يضمنه المشترى فإنه يكون ( مِنْ يوم قَبِضيهِ ) لا من يوم عقده » وإنما يضمن يوم 
لم وام کو وو ی و موده ولع 
العقد ما يكون صحيحا ( قإن غات المبيع بيعا فاسيدًا يان حال ) عليه ( سوقة ) 
2 ع : 5 57 50 2 5 
أى تغير بزيادة فى الثمن أو نقص فيه ( او تیر فى به ) أى : ف نفسه 


ويمكن الجواب : بأن قوله : إنما قبضه على جهة اتمليك » أى : بحسب زعمه » أى : فلما 
قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه » وتعدى وأحذه ضمنه » وإن لم ينتقل له الملك بحسب 
نفس الامر . 

قوله : ( وحيث قلنا يضمنه المشترى ) أى : يضمن المبيع فاسدا » أشعر بأنه ما يحل 
تملكه احترازا من نحو الميتة » والزبل » والكلب » فلا ضمان على المشترى ولو قبضه » وأدى 
نه » والمراد غير المأذون فى اتخاذه . 

تنبيه : إذا ردت السلعة بسبب الفساد » يفوز المشترى بغلتها . وظاهر كلامهم : 
ولو علم المشترى بالفساد وبوجوب الفسخ » إلا فى مسألة وهى : ما إذا اشترى شيعا موقوفا 
شراء فاسدا مع علمه بأنه وقف » فيجب ردها حيث كان على غير معين » أو على معين غير 
رشيد ‏ وأما على معين رشيد » وباعه ذلك المعين » فإنه يفوز المشترى بالغلة ولو علم يأنه 
وقف . 

را يفوز المشترى بالغلة لا يرجع على البائع بكلفة الحيوان إذا كانت الغلة قدر الكلفة » 
أو أكثر » وأما لو زادت الكلفة على الغلة » أو كان لا غلة له فيرجع على البائع بالزائد فى 
الأول » أو بكلها فى الثانية . 

وقد يرجع بالنفقة مع كون الغلة له » وذلك فيما إذا حدث ف المبيع فاسدا ما له عين 
قائمة كبناء » وصبغ » فيرجع بذلك مع كون الغلة له كسكناه ولبسه . 

قوله : ( وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا ) أى : نما لم يكن فيه حق توفية ووقع 
بتا » فينتقل ضمانه للمشترى بمجرد العقد » وأما إذا كان فيه حق توفية بأن كان ما يكال » 
أو يوزن » أو يعد » فلا ينتقل ضمانه إلا أن يقبضه وهو بكيل ما يكال » أو وزن أو عد 
ما يوزن أو يعد » وكذا فى مسائل أخر فلتراجع فى خليل . 

قوله : ( بأن حال عليه ) الح » إلا أن هذا إنما هو فى العروض والحيوان دون العقار 


البيوع الماسدة Tro‏ 


ر 


بزيادة أو نقص فإن كان مقوما ( عليه يمه ) بالغة ما بلغت كانت أكثر من الثمن 
31 و أقل أو مثله ( يوم قبضه ) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم ( ولا يده ) أى : 
لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا جبرا » فإن تراضيا على الرد نجار بعد معرفة القيمة 
لا يكون بیعا ثانيا يشمن مجهول ( وَإِن کان ) مثليا ( مما يُوَنْ أو يکال ) أو يعد 


وامثلى » فإن تغير السوق لا يفيتهما » وظاهره . ولو اختلفت الرغبة فيبما باختلاف الأسواق 
وسينبه على ذلك الشارح 

قوله : ( أى فى نفسه ) أشار إلى أن المراد بالبدن الذات » فيصدق بالجماد لا خصوص 
الحيوان » کا يتبادر من لفظ بدن . 

قوله : ( بزيادة أو نقص ) كأن تتغير الدابة بسمن أو هزال » تخلاف سمن الأمة » وأما 
هزال الأمة فمفيت . 

له : ( فإن كان مقوما ) قدره لمقابلة قوله : وإن كان مثليا . 

قوله : ( بالغة ما بلغت الح ) » قال فى المصباح : وقولهم لزمه ذلك بالغا ما بلغ » 
منصوب على الخال » أى : مترقيا إلى أعلى نباية من قولحم بلغت المنزل إذا وصلته اه . 
والظاهر أنه من مجاز الأول والتقدير : واصلة تلك القيمة إلى قدر يؤول إلى اتصافه بأنها 
وصاته » فالعائد محلوف . 

وقوله : ( ولا يوم الحكم ) أى : الحكم بالقيمة . 

قوله : ( جاز بعد معرفة القيمة ) هذا قول ابن المواز » وشهره أبن بشير » ومقابله يصح 
وإن لم تعلم القيمة » لأن الغرض هنا إسقاط التنازع . وبعد أن علمت المشهور فيقيد عند 
كون المبيع جارية أن تكون غير مواضعة » وإلا فلا يجوز . لأن القيمة دين على المشترى » أخذ 

مرا وو و الوه 

فائدة : إذا وجب رد القيمة » فإنه يقاصصه بها من الثمن » وأجرة المقوم على المتبايعين 

له : ( مما يوزن أو يكال أو يعد ) احترازا عن الكل الشتري جرافا 4 فان جر 

لح د E‏ د ارت ساك للف لالد 
مكيلته بعد » فيجب رد مثله . أشار له الحطاب . 


۳۳٦‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


قفر ص 


( رد مِثلَهُ ولا يفيت الرْبَاعُ حَوَالة سراق ) ما ذكره أن تغير السوق مفيت هو 
المشهور فى المقوم » وأما الثانى فالمشهور أنه غير مفيت فيه كالعقار . وفرق بين المثل 
والمقوم » بأن المثلى فيه القضاء بالمثل والقيمة كالفرع ‏ لا يعدل إليبا مع إمكان 
الأصل ؛ وفرق بين العقار والمقوم بأن الغالب فى شراء العقار أن يكون للقنية » فلا 
يطلب فيه كثق الثمن ولا قلته بمخلاف غیو ( ولا يَجُورُ سلف بجر مَتْفَعَةٌ ) لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك » مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ 


قوله : ( فليو مثله ) فإن تعذر المثلى فالقيمة كثمر فات إبانه » وتعتبر يوم التعذر . 

تبيه : ما تقدم كله فى المتفق على فساده » وأما الختلف فى فساده ولو خارج المذهب 

قوله : ( فالمشهور أنه غير مفيت فيه ) ومقابله ما لأشهب : من أنه مفيت فيه وما 
يفيته أيضا طول زمان الحيوان ؛ واختلف ف مقدار الطول » ففى كتاب التدليس من المدونة 
شهر » وفى كتاب السلم منها ليس الشهران ولا الثلاثة بفوت إلا أن يعلم التغير » قال المازرى : 
ليس بين الموضعين حلاف حقيقى » وإنما هو اختلاف لفظى فى شهادة » أى : شهادة 
وحضور › أى : أن مالكا تكلم على حيوان بحسب ما عاينه » فمرة رأى أن بعض الحيوانات 
يفيته الشهر لسرعة تغين لصغر ونحوه » ومرة رأى أن بعض الحيوانات لا يفيته الثلاثة لعدم 
ذلك ؛ ركذا يفيته نقل العروض كا حيوان » والثياب » والمثل » كقمح » من موضع إلى أخر إذا 
كان بكلفة من كراء » أو حوف طريق » أو مكس » فيرد قيمة العرض ومثل المثى فى محلهما . 

واحترزنا بكلفة من الحيوان الذى ينتقل بنفسه » فإِن نقله لا يفيته إلا فى حوف طريق » 
والمراد شأنه الكلفة ولو نقله بعبيده - مثلا -. 

وكذا يفيت وطء المشترى للمبيع بكرا » أو ثيبا'» رفيعة » أو وخشاء لتعلق القلب بالأمة 
الموطوءة ؛ وكذا يفيته خروجه عن يد مبتاعه بهبة » أو صدقة » أو عتق » أو بيع صحيح » أو 
حبس » وكذا رهنه » وإجارته . وتفصيل ذلك يعلم من شروح العلامة خليل ٠‏ . 

قوله : ( والقيمة كالفرع ) مفاده : أنه على تقدير فواته يرد قيمته » ولیس بلازم » لأنه 
یکن أن يقال بفواته ویرد مثله حيتئذ » کا قيل فى ذهاب دابة من أنه فوت ویرد مثله . 

قو 0 الى ارس انبر للعرض ار الى من مراع 

سبي ل ل 


اليرع الماسدة TTY‏ 


منه عوضها جيدا ( و ) كذا ( لا يُجُورُ بيع وَسَلّف ) لما صح من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا جل سلف َي » 2 وصورة ذلك : أن تبيع سلعتين 
بدينارين إلى شهر ‏ ثم تشترى واحدة منبما بدينار نقدا » فكأن البائع خرج من يده 
سلعة ودينار نقدا » يأحذ عنبما عند الأجل دينارين » أحدها : عوض عن السلعة 
وهو بيع » والثانى : عوض عن الدينار المنقود وهو سلف ( وكذَّلِكَ ) لا يجوز ر ما 
قان السّلف من إِجَارَةٍ أو كِرَاءِ ) لأنهما بيع من البيوع . ولا تقدم له منع السلف 


أكثر كمية » وكدفع ذات يشق حملها » ليأخذ بدلا فى الموضع الذى يتوجه إليه وقصده إراحته 
من حملها » إلا أن يكون الحامل عليه كث الخوف فى الطريق فلا منع . 

وحكم القرض المسوع أنه يرد إلا أل يفوت بما يفوت به البيع الفاسد ٠‏ فلا يرد » ويازم 
المقترض القيمة فى المقوم » والمثل فى المثل . وور إقراض اتجهول كملء غرارة بمثلها مع عدم 
معرفة ما فيها ؛ وجهل الاجل وما لا يباع كجلد الاضحية . 

قوله : ( وصورة ذلك ) هذا مثال للاتهام على البيع والسلف » والمذهب أنه لا يمنع 
ولا منع إلا البيع والسلف إذا كان بالشط » لأنه يخل بالشمن.. والإخلال إما من حيث كارته 
إن كان الشرط من المشترى . أو نقصه إن كان من البائع . 

وحل الفساد عند الشرط ما لم يسقطاه » والأصح إن كان الإسقاط قبل فوات السلعة 
لا إن كان بعد فواتها » ويجب حينئذ على المشترى الأكثر من الثمن والقيمة إن كان هو 
المسلف » لأنه لما سلف البائع أخذها بالنقص » وإن كان البائع هو المسلف كان على المشترى 
الأقل إلا أن يكون المشترى قد غاب على السلف بحيث انتفع به » فإنه يلزمه القيمة كات 
أو قلت » وهذا فى المقوم » وأما المثللى فالواجب مثله مطاقا . 

قوله : ( لأنهما بيع من البيوع ) عبارة تت أحسن » ونصه : وكذلك لا يجوز ما قارن 
السلف من إجارة » أو كراء » بشرط السلف » لأنهما من ناحية البيع » فلا يجتمعان مع 


ر الموطأ : ۷/۲ . ابو داود : ۱۳۹/۲ . النساق : ۲۲۹/١‏ . الترمدى : ١70/١‏ طع المد . والمستدرك 
٠‏ طع اند . 


(۲۲ - كفاية الطالب الربانى ج ٣۴‏ ) 


۳۳۸ باب الميوع وماشاكل البيوع 


فى بعض الصور » خشى توهم طرد ذلك » رفعه بقوله : ( والسلّف ) بمعنى القرض » 
وهو : دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به . 


السلف كالبيء بع » وإنما قلنا أحسن لأن الإجارة والكراء لبسا من البيع بالمعنى الأعم ولا بالمعنى 
الأحص . 

واعلم أنهما لا خصوصية هما بذلك بل النكاح . والشركة » والقراض . والمساقاة , 

وملخصه : أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف . وأما اجتّاع السلف مع 
الصدقة » أو الهبة » إن كان السلف من المتصدق أو الواهب » فذلك جائز وإن كان بالعكس 
فلا يجوز » وكذا لا يجوز جمع البيع مع واحد مما ذكر فى النظم وهو قوله : 

فجعل وصرف ولمساقاة شركة نكاس قراض منع هذا محقق 

وكذا لا يجوز جمع واحد منها مع الآخر . 

قوله : ( خشى توهم طرد ذلك ) أى استمرار المنع فى جميع الصور . 

قوله : ( والسلف جائز ) ويملك المقترض الثبىء المقرض بالقول » ولا يلزم رده إلا بعد 
انقضاء المدة المشترطة » أو المعتادة إذا لم يشترط مدة » ابن عرفة : وإن لم يكن أحدهما أجرى 
على العارية المنتفى فيبا شرط الأجل والعادة » وفيبا حلاف فقيل : له رده ولو بالقرب» وقيل يلزمه 
أن يبقيه له القدر الذى يرى أنه أعاره لمثله » واخحتاره أبو الحسن » وليس من العمل بالعادة إذ 
قد تزيد عليه العادة بفرض وجودها اه . 

قوله : ( بمعنى القرض ) يوهم أن فى السلف إجمالا بين المراد ممه بقوله : بمعنى وهو 
كذلك » لان السلف يطلق ويراد به السلم . 

قوله امسر اع ال ممع رو 
يعرف الأنون. 3 والعبادة امتثال الأمر مع معرفة 0 ومع النية . 

وقوله : ( لله ) متعلق بالقربة بمعنى التقرب . 

وقوله : ( لينتفع به ) علة لقوله : دفع المال » ويمكن أن يكون قوله : لله » تعليلا لقوله : 
دفع المال » وقوله : لينتفع به » تعليل للمعلل مع علته . 


لا تجوز فى الدين وضيعة ولا زيادة ۳۹ 


آخذه » ثم يرد له مثله أو عينه ر جَايْرٌ ) أى : مندوب لبه ( في كل شي ) من 
سائر الممتلكات التى يجوز بيعها ( إلا فى الْجَوا ) فإنه لا يجوز » لأنه يؤدى إلى 
إعارة الفروج إلا أن يكون القرض لامرأة » أو لذى مرم » أو كانت فى سن من 
لا توطا » فإنه يجوز على ما قيد به اللخمى وغيره المدونة ؛ ووقع فى بعض النسخ 
عقب قوله إلا فى الجوارى : ( وَكَذَّلِكَ راب الْفِضئّة ) ك : أى : لا يجوز قرضه › 
وهو ساقط فى روايتنا . 


قوله : ( لينتفع ) أى : لقصد أن ينتفع انتفع بالفعل أم لا » فانطبق على ما بعده ‏ وأراد 
تعريف القرض الجائز شرعا » فلذلك قيده بقوله : على وجه القربة . 

وقوله : ( أو عينه ) فيجوز للمقترض أن يرد مثل الذى اقترضه » وله أن يرد عين الذى 
اقترضه » وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقصان » فإن تغير بنقص فواضح عدم القضاء بقبوله » 
ولو تغير بزيادة فاستظهروا وجوب القضاء بقبوله . 

قوله : ( أى مندوب ) لما كان ظاهر المصنف أنه مباح » وليس كذلك » أجاب 
الشارح بأن مراده بالجائز المأذون فيه شرعا » فلا يناف أنه مندوب لما فيه من إيصال النفع 
للمقترض » وتفري كربته » وقد يعرض له ما يقتضى وجوبه » أو حرمته » أو كراهته » وتعسر 
إباحته . 

قوله : ( التى يجوز ببعها الح ) فيه نظر ء والأولى أن يقول فى كل شىء يحل تملكه ولو لم 
يصح بيعه » فيدحل جلد الميتة المدبوغ » ولحم الأضحية » وملء الظرف الجهول . 

له : ( إلا فى الجوارى ) فإنه لا يجوز » وترد إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد 
فالقيمة ؛ ولا ترد كاستيلادها » ولا يغرم المشترى قيمة ولدها » ولا تكون به أم ولد ؛ وكذا 
القيمة لازمة للمقترض بفواتها بوطء تحقيقا أو ظنا كغيبته عليها » ولا يجوز التراضي على ردها 
إلا فيما إذا فاتت بحوالة سوق ونحوه » فيجوز أن يتراضيا على ردها » وليس فيه تتميم للفاسد » 
لأ ذاتها عوض عما لزمه من القيمة » ولا محذور فى ذلك . 

قوله : ( لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج ) أى : لأن المقترض يبوز له أن يرد نفس الذات 
المغترضة وربما يكون ردها بعد التلذذ . 

قوله : ( أو كانت فى سن من لا توطأ ) قال ف التحقيق : وهذا عندى فيه نظر ء لن 
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( وا جور الْوَضبيعَةٌ من لذبن عَلَى تفجيله ) عَلَى المشهور ؛ وتسمى هذه 
المسألة عند الفقهاء : ضع وتعجل » وصورتها : أن يكون لشخص على آخر دين إلى 
أجل فيسقط بعضه ويأخذ بعضه » مثل : أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر › 
فيقول له رب الدين : عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين » وإنما امتنع هذا لأن 
من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفا » فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين 
ليأحذ من ذمته إذا حل الأجل مائة » ففيه سلف بزيادة » فإن وقع ذلك رد إليه 
ماأخذ منه » فإذا حل الأجل أخذ منه جميع ما كان له ألا وهى المائة . 

( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( الجر يه ) أي : بالدين ( عَلَى الؤْيَادَةٍ فيه ) 
کا كانت ال جاهلية تفعل > لأ فيه سلفا بزيادة » وتسمى هذه المسألة : أحرني وأزيدك 
- بفتح الدال على جواب الأمر - مثل : أن يكون لك على شخص خمسة دنائير إلى 
أجل » فلما حل الأجل قال من عليه الدين : أخرنى وأنا أعطيك أكثر ما لك على 


القرض لا يجب أن يكون إل د أن 17 الأمد وهى عنده ا ويردها 
بعينها . اه . 

فوله : ( على المشهور ) وحكى اللخمى عن ابن القاسم جوازه . 
1 قوله : ( على آخخر دين ) عرضا » أو عينا » أو طعاما » وسواء كان الدين من بيع أو قرض » 
فإن ضع وتعجل يدخلهما » بخلاف : حط الضمان عنى وأزيدك » فهو خاص بالبيع . 

قوله : ( ففيه سلف بزيادة ) ويدخله أيضا التفاضل بين الذهبين أو الفضتين » ويدخله 
النساء » فهى ثلاث علل ؛ ويدخل فى الطعام من قرض إذا كان مما لا يجوز التفاضل فيه العلل 
الثلاث » وإن كان مما يجوز فيه التفاضل دحله علتان من الثلاث : سلف جر نفعاء والنساء . 
وإن كان الطعام من بيع دخله أربع علل : الثلاثة السابقة » والرابع : بيع الطعام قبل قبضه ؛ 
وإن كان عرضا دخله سلف جر منفعة . 

قرله : ( فإن وقع ذلك رد إليه ) وإن لم يطلع عليه حتى انقضى الأجل » وجب على من 
عليه الدين أن يدفع له الباق الذى كان اسقط عنه صاحب الدين . 

قوله : ( على الزيادة فيه ) كان من بيع أو قرض » كان من عين أو غيرها » كانت 
الزيادة من المديان أو من أجنبى » لأن فسخ ما فى الذمة فى مؤخر حرام مطلقا » وأفهم قوله : 


لا تجوز فى الدين وضيعة ولا زيادة 54١‏ 


ر و ) كذلك لايجوز ( تغجيل عَرْض عَلَى الرَادةٍ فيه إِذَا كان من بيع ) لأنه من 
باب : حط الضمان وأزيدك » مثاله : أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة › 
فيقول لك : خذ ثيابك » فتقول له أنت : اتركها عندك لا حاجة لى بها الآن › 
فيقول الذى هى عليه : خذها وأزيدك عليها خمسة - مثلا - لأن تلك الخمسة فى 
مقابلة إسقاط الضمان عنه » وذلك لايجوز . 


لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ( ولا باس جيل ذلك ) العرض بشرطين 
أحدهما ر( إذا کان ) العرض ( من فض ) والآخر ( إذا کاٹ ياد في الصفة ) 


على الزيادة » أن تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع ترك بعضه لا حرمة فيه بل 
مندوب . 

قوله : ( على الزيادة ) كانت فى الكمية أو فى الكيفية » كانت من جنس الدين أو من 
غير جنسه » والشارح مل للأول . 

وقوله : ( إذا كان من بيع ) أي : أو من سلم » ومثال الزيادة من الجنس كيفا : أن 
تعجل العدد على وصف أجود من المشترط » ومثالها من غير الجنس : أن يعجل الأثواب على 
وصفها مع زيادة درهم أو طعام » فهم من قوله : على الزيادة > أن التعجيل من غير زيادة وا 
نقصان جائر حيث ره , المسلم بتعجيلها قبل أجلها لأن الأجل من حقهما فى العروض » وأما 
التعجيل على أن يأخذ أقل عددا » أو أدلى صفة » فيمتنع . 

قوله : ر لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ) فإن قلت : كيف ذلك » مع أنه فى 
مقابلة إسقاط الضمان ؟ قلت : إسقاط الضمان ليس متمولا يتصف فيه بعوض » فحيقذ 
يكون أخذ عوضه من باب أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : ( إذا كان العرض من قرض ) لأن تبمة : حط الضمان رأزيدك لا تكون فى دين 
القرض » لأ الأجل فى القرض من حق من هو عليه » بخلاف البيع فمن حفهما › ولذلك 
لو عجل المقترض القرض قبل أجله وف محله يلزم المقرض قبوله » إن كان جميع الحق أو بعضه 
لعسره بالباق . 

قوله : ( إذا كانت الزيادة فى الصفة ) وأولى ! إذا كان دف فع الزيادة فى الصفة بعد الأجل » 
لان زيادة الصفة متصلة فلا تبمة . 


والحاصل : أنه يجوز قضاء القرض بمساو » وأفضل صفة » حل الأجل ألا » كان 


۲ باب البيوع وما شاكل البيوع 


مثل : أن تكون الثياب دنية » فيقول له أعطيك أجود منها إن تعجلتها » وظاهر 
كلامه أنها إذا كانت الزيادة فى العين لا تجوز . 
رلا أنبى الكلام على تعجيل الدين وتأخيو بزيادة » وتعجيل العرض ف البيع 
بزيادة » وتعجيله فى القرض بزيادة فى الصفة ؛ انتقل يتكلم على الزيادة فى القرض 
عند الأجل من غير تأخير فقال : ( وَمَنْ رد فى الْقَْضٍ ) بفتح القاف وكسرها 
( أككرَ عَنَدًا فى مجلس الْقَضاءِ ) بالمد » الزناق : مجلس القضاء هو حلول الأجل . 
وقال غيو : هو الوقت الذى يقضيه فيه » سواء كان قبل الأجل أو بعده ( مذ 
نيف فى ) جواز ( ذلك ) بشروط ثلاثة على سبيل البدل أحدها ( إا لَمْيَكُنْ 
فيه شط ) مثل أن يقول : لا أسلفك إ إلا على أن تزيدنى على ما أسلفتك ( و ) ثانيها أن 
( لا ) يكون فيه ( وَأ ) - بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد الصريح ( و ) ثالنها 


القرض عينا أو لا » وأما بأقل صفة أو قدرا ء أو بهما فجائز إن حل » لا إن لم يحل فلا » لما فيه 
من ضع وتعجل . 

قوله : ( إن كانت الزيادة فى العين ) أى : الذات . 

. قوله : ( على تعجيل الدين ) أى : بوضيعة‎ ٠ 

قوله : ( بزيادة ) راجع لقوله وتأخيو . 

قوله : ( الزناق مجلس القضاء ) ضعيف » والراجح كلام غين » هو : أن المراد به 
الوقت الذى يقضيه فيه کا يفيده نت وغيو . 

قوله : ( وقال غيه الح ) إلا أن من الغير ابن عمر » فزاد وقال : واحترز بقوله : فى 
مجلس القضاء » من أن يزيده بعد الاقتضاء فذلك جائز أه . 

قوله : ( بشروط ثلاثة ) راجع لقوله : جواز » الذى قدره الشارح » والحق أنه شرط 
واحد وهو نفى الثلاثة . 

قوله : ( الوعد الصريح ) مفاده : أنه إذا کان وعدا غير صر يكون من محل الخلاف » 


كأن يقول له : محص خير » بحيث يفهم منه الزيادة » وعبارة غير واحد تفيد أنه محل وفاق » 
فالمناسب إسقاط قوله : الصريح . 


لا تجور فى الدين وصيعة ولا ريادة وم 


أن ( لا ) يكون ( عَادة ) وهى معروفة ( جاه ) أشهب » ع : ظاهره فيما قل أو 
كثر » والمنصوص لأشهب : فيما قل مثل زيادة الدينار فى المائة » والأدب فى المائة . 
ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام ف القليل والكثير ( وَكَرمَة ابن القَاميم ) كراهة 
تحريم على المشهور فقوله ( ولم يُجِْهُ ) تأكيد . 

ثم انتقل يتكلم على تعجيل الدين من غير زيادة فقال : ( وَمَنْ عليه دنار 
اؤ راهم من بنع ) مؤجل ( أو ) من ( قرض مُزّجلٍ قَلَهُ ) أي : لمن عليه الدنانير 


قوله : ( ولا عادة ) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا » تحقيق . 
4 : ( وأجازه أشهب ) وجه الجواز » قوله عه : ١‏ اخسن الاس حسم اء 
وي ركم سكم قَضَاءٌ » , 
قوله : ر أو أكثر الح ) قال الأقفهسى : ظاهر كلام الشيخ أن أشهب يجيزه » سواء 
كانت الزيادة يسيرة أو كثية » كمن استلف عشة دراهم - مثلا - فقضى أحد عشر » أو 
خمسة عشر ؛ وابن القاسم يحرمه مطلقا اه المراد منه . 
قوله : ( كراهة تحريم ) أى : بقرينة . 
( وم جره ) وكلام ابن القاسم هو المعتمد . 
وقوله : ( على المشهور الح ) قال : ومقابله الكراهة للتنزيه يفيده نت . 
واعلم أنه إذا كان التعامل بالعدد » فيجوز قضاء ذلك العدد » كان مثل وزنه » أو أقل 
أو أكثر » ولا يجوز أن يقضيه أزيد فى العدد كان مساويا له في الوزن » أو أقل أو أكثر » وإن 
قضاه أقل من العدد » فإن ساوى الأقل وزن جميع العدد » أو نقص عنه - جاز وإلا فلا - 
وإذا كان بالوزن فيجوز أن يقضيه ذلك الوزن زاد على العدد أو نقص أو ساوى » بلا يجوز 
القضاء بأكثر مطلقا » ويجوز القضاء بأقل حيث حل الأجل » وإذا كان مهما فاختار عج : 
إلغاء العدد » وغين إلغاء الوزن . 
قوله ( فله أن يعجله قبل أجله ) مساويا لما فى الذمة أو أعلى . 
)1١(‏ الموطأ : 58٠0/7‏ بتحقيق محمد فوّاد عبد الباق - الحليى ۱۹۵۱ - ابن ماجه : ۷٦۷/۲‏ . محمد فؤاد 


عبد الباق - الخلبى ١569‏ أبو داود : 717/7 بتحقيق محمد يى الدين عبد الحميد - المكتبة التجارية ١46٠‏ - مسلم 
باب فى السلف شيئا فقضى يرا مئه . 


3 باب البيوع وما شاكل البيرع 


0 ۶ ور لو تو ع ٤ ea‏ : 4 
أو الدراهم ( ان يعجله ) أى : يعجل ما عليه ( قبل اجبلهِ ) لان الحق فى الاجل له 
فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك » إذا كان التعجيل فى بلد 
القرض » أما إذا كان فى غيرها فلا إلا أن يخرج معه » أو يوكل وكيلا 


قوله : ( لزم المقرض ) أى : وجب عليه » لأن أجل دين العين من حق من هو عليه فى 
الزمان والمكان . 

قوله : ( وأجبر ) لما لم يلزم من الوجوب الجبر أتى به . 

قوله : ( فى بلد القرض ) الراجح خلافه » وأن الأجل فى العين من حق من هي عليه فى 
الببع وفى القرض » ولو فى غير بلد القرض والبيع . 

قوله : ( إلا أن يمخرج معه ) أى : يخرج المدين مع رب الدين » أو يوكل وكيلا يذهب 
معه لبلد القرض ؛ وأنت خبير بأنه لا داعى لذلك » لأنه يكون حينغذ القضاء فى بلد القرض . 

والحاصل : أن أجل دين العين من حق من هو عليه فى الزمان والمكان » كان من بيع 
أو قرض » ولا فرق فى جبر صاحب العين على قبولها بين كون الدفع فى بلد القرض أو غيو » 
لأنه لا كلفة فى حمل العين . 

وينبغي أن يكون مثل العين غيرها نما يخف حمله كالجواهر النفيسة فى القرض وإن 
ألحقت بالعروض فى غير هذا . 

قال عبج : وينبغى أن يقيد لزوم قبول دين العين وما احق بها فى غير بلد القرض » بأن 
لا يكون بين البلدين خحوف » وإلا لم يلزمه » وهو مخالف لما عند ابن بشير » فإنه يقول : إلا أن 
يتفق بين الزمانين أو المكانين خوف » وهي من بيع فلا يجبر من هى له على قبوها قبل الزمان 
أو المكان المشترط فيبما قبضها ء ولا ينظر لذلك فى عين القرض ؛ ويقيد أيضا لزوم القبول بأن 
يعجل جميعه أو بعضه مع عسر الباق . 

وهذا كله إذا كان مساويا أو أعلى لأ تعجيل الأقل حرام » وتعجيل الأكثر عددا 
أو وزنا فوق رجحان اليزان » فيه سلف جر نفعا وهو حرام فى القرض بخلاف ثمن البيع » فإنه 
يجوز قضائه بأكثر إذا كان عينا . 

إذا تقرر ذلك » فكان ينبغي للمصنف أن لو قال بدل قوله : فله أن يعجله قبل 


تعجيل القرص الؤجل 4o‏ 


( كلك له ) أى : لمن عليه دين ( أن يُحجل وض العام يِن رض 
لا بنْ بي ) فليس له تعجيل ذلك » ظاهره ولو قرب الأجل كاليوم واليومين » وإغا 
فرق بين البيع والقرض فى العروض والطعام > لأن ذلك فى الغالب ترصد به 
الأسواق » ويتحين فيه الأحايين > فللمشتري غرض صحيح فى ا ذلك إلى 
وقته » لينتفع بالربح فيه بخلاف المقرض » فإنه لا يجوز له أن يقصد النفع با أقرض . 
تنبيه : ظاهر قوله : لا من بيع . ولو كان فى الموت والفلس » وليس 


أجله » فيجب على صاحبها قبوها قبل أجلها » لأن الضمير راجع للدراهم والدنائير » لأنه 
لا ازم من جواز التعجيل لزوم القبول مع أنه المراد . 

قوله : ( العروض الم ) العروض الأمتعة التى لا يدخحلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا 
عقارا » قاله بعضهم . وفى الصحاح : العرض الماع » وكل شىء فهو عرض سوى الدراهم 
والدنائير فإئها عين اه . 

قلت : والظاهر أنه أراد هنا بالعرض ماعدا الطعام بدليل العطف » إلا أن يجعل من 
عطف الخاص على العام » ويحتاج لنكتة وما عدا العقار والعين » فتدبر . 

» قوله : ( لا من بيع الح ) فلا يازم صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الأجل‎ ٠ 
لان الاجل فى عرض البيع - ومنه السلم - من حقهما › فإذا عجله من هو عليه لا يلزم‎ 
. صاحبه‎ 

والحاصل : أنه يلزم قبول دين القرض والعين مطلقا » أعنى فى بلد القرض أو غيرها › 
وغير العين حيث كان الدفع فى بلد القرض » وأما فى غيرها فلا يلزم قبول غير العين » م 
لا يلزم قبول العين إذا كان بين البلدين خوف ؛ قال بعضهم : والظاهر أن العين إذا احتاجت 
إلى كبير حمل أنه لا يلزمه قبوها كغيها . 

قوله : ( الأحايين ) جمع أحيان وهو جمع حين » فظهر أن أحايين جمع الجمع » ويتحين 
مبنى للفاعل » والمراد أن ماذكر من العروض والحيوان تتغير فيه الأزمئة » فقد يساوى فى هذا 
الحين عشة دراهم - مثلا - وفى حين آخر أكثر من عشة . 

قوله ( تنبيه الح ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد » لأ موضوع المسألة : فيما تعجل قبل 
الأجل » وبالموت » أو الفلس » حل الأجل کا يأنى . 


5" باب البيوع وما شاكل البيوع 


كذلك › لقوله فيما اتی : ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين كان عليه . 

( يلا يجوز بيع تمر ) - بمثلثة وميم مفتوحة - ذات الأشجار مادامت 
خضراء ( أو حب لم بد صلاحُهُ ) بدو صلاح الثمر » جاء مفسما فى الحديث بأن 
يحمر أو يصفر » وبدو صلاح الحب أن ييبس » وكلامه محمول على ما إذا باعه بشرط 


التبقية » أو وقع البيع مطلقا من غير شرط » فإن وقع البيع على التبقية » أو على 


قوله : ( ذات الأشجار ) كعنب وبلح . 
a‏ ا 
قوله : ( جاء مفسرا فى الحديث ) والحديث ما رواه مسلم من حديث نافع عن 

عمر قال : قال رسول الله مله 0" 


وول 


قال : بدو صّلاحه له ا اه بلفظه . 

قوله : ( بأن يحمر أو يصفر ) ويقوم مقام ذلك : ظهور المحلارة فى البلح المنضراوى › 
وأما بدوه فى نحو العنب » والتين » والمشمش » فظهور الحلاوة ؛ وف الموز بالنهيؤ للنضج . وف 
ذى النور بانفتاحه كالورد » والياسمين . وفي البقول » واللفت » والجزر » والفجل » والبصل » 
بإطعامها واستقلال ورقها إلى حالة يعرفونبا تصلح للقطع . وأما البطيخ - المعروف بالعبدلاقى 
- والقاوون فقيل : بالاصفرار » وقيل : بالتبيوٌ له » وأما الأحضر فبتلون لبه بالسواد والحمرة . 
وقصب السكر فبظهور حلاوته . وأما الجوز واللوز فبأحذه فى اليبس . وأما القرطم » والبرسيم » 
فإذا بلغ أن يرعى دون فساد . وأما الفقوس والنيار ونحوهما فبانعقاده » تت . 

قوله : ( وصلاح الحب أن ببس ) فلو عقد عليه فريكا فسخ » إلا أن يفوت بقبضه 
بعد جدة . 

قوله : ( فإن وقع البيع على التبقية ) وحيث فسخ » فضمان الثمرة من البائع ما دامت 
فى رؤوس الشجر » فإذا جدها رطبا رد قيمتها » وتمرا رده بعينه إن كان قائما » ولا رد مثله إن 
عُلم » وإلا رد قيمته ؛ هكذا قال الشيخ عبد الرحمن الأجهورى . قال عج : وما ذكر فى 
الرطب من رد قيمته فظاهره ولو كان قائما » أو فات وعلم وزنه » وا جارى على القواعد أن يقال 
فيه ما يقال فى الفر إلا أن يكون فى محل لا يوزن فيد عينه إن كان قائما ولا فقيمته اه . 


له الموطاً : Y/Y‏ وروايته : نبى عه عن بيع الثار حتى تنجو من العاهة » وهو من مراسيله وقد وصله ابن 
.عبد البر ء البخارى مع الفتح : 584/4 » مسلم : 1١58/8‏ . أبو داود : ۳٣٤/۳‏ ء ابن ماجه : 745/7 . المسند للإمام 
هد : ٥۰/۷/۲‏ . 


بيع الغرر TEY‏ 


الإطلاق فسخ ؛ أما إذا وقع بشرط ال جداد فى الحال أو قريبا منه » فجائز بشروط 
ثلاثة : أن ينتفع به » وأن تدعو إلى ذلك حاجة » وأن لا يقال أهل ذلك الموضع أو 
أكثرهم على ذلك ( وَيَجُورُ یع ) أى : اللمر ( إِذَا بَا ) أى : ظهر ( صلَاحُ 
َعْضهِ وَإن ) كان البعض المزهو ( تَخْلَةَ ) واحدة ( مِنْ تيل كَثيرةٍ ) مالم تكن 


قوله : ( أو قريبا منه الح ) بحيث لا يزيد على طور إلى طور آخر . 
قوله : ( أن ينتفع به ) كالحصرم فإنه يطبخ بخلاف غير المنتفع به كالكماى » فإنها 
فر مع مها فى هة ابال ۲ وهذا الشرط لين اما بهذا بل كل بيع كذلك زايا د ره 
SS‏ 
: : ( وان تدعو إلى ذلك حاجة ) سواء كان الاحتياج للمتبايعين أو أحدهما . 
oD Ty‏ 
توافقهم فى نفس الأمر . 
قوله : ( أى الثمر ) الدال على أن الضمير عائد على الثمر خاصة دون الحب . 
قوله : ( إذا بدا صلاح بعضه ) وأولى كله » فإذا كان زرعا وبدا صلاح كله فيجوز ببعه 
جزافا إن لم یستتر » فإن استتر فى أكامه كقمح فى سنبله » وبذر كتان فى جوزه » لم يصح بيعه 
جزافا » لعدم الرؤبة ويصح كيلا . وأما شراء ماذكر مع قشو فيجوز جزافا » ولو باقيا فى شجره 
لم يقطع » إذا بدا صلاحه ولم يستتر بورقه فيما له ورق » وإلا امتنع بيعه جزافا أيضا . 
قوله : ( وإن نخلة ) ويلحق بالثمر المقاء » وأفهم أن بدو صلاح البلح لا يكفي فى 
حل بيع نحو : العنب » وهذا مختص بالمقاقة والثمر . وأما بدو صلاح بعض الزرع ؛ 
فلا يكفى فى حل بيع باقيه بل لابد من يبس حب جميع الزرع . 
والفرق بين الثمر والمقاة ٠‏ يكتفى يبدو صلاح بعض الجنس والزرع لال إلا يبدو 
صلاح المعقود عليه » أن الثمر إذا بدا صلاح بعضه يتبعه الباق سريعا » ومثله مو : القثاء ؛ 
يلاف اع ولشدة حاجة الناس لأكل الثار رطبة . 
له : ( نخلة واحدة ) منصوب على الخبرية لكان المضمرة - وهو الظاهر - لكا 
E‏ ا 
جعله فاعلا بفعل محلوف » أى : وإن بدا نخلة ؛ أى صلاح نخلة ؛ ولا مفهوم لنخلة بل 
أو شجرة » أو دالية فى الكرم » أو زيتونة فى الزيتون . 


۳4۸ باب البيوع وما شاكل الببرع 


باكورة » فإن كانت باكورة لم يجز بيع الحائط بطيبها » ويجوز بيعها وحدها . 
ثم انتقل يتكلم على مسائل ممنوعة فقال SS‏ 
جع نہر » بفتح الهاء وسكونها ( و ) لا بيع ماف ( الْيرَكِ ) - بكسر الباء - 
و ا ل ا ا ا 
( أنه يل تھی عَنْ شرا السّمَكِ فى الماع ) () أى : للغرر » والغرر فيه من 
وجهين عدم التسلم » وكونه يقل ويكثر ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بع اجنين فی طن 
القع آذقية أو ها للغزر لأنه لا يذرف : هل هو حى أو ميت ؟ ناقص أو تام ؟ ذكر 
قوله الوقن E‏ : وهى التی تسبق بالز إن لطن مط ااه اند 
تتابع الطيب . 
قوله ارشع موكيا اعد E‏ ال EE‏ 
عينه حرف حلق كشهر 
ررح ل لنت لك امزال راك 
کا ذكره نك 
قوله : ( الحفورة ) كذا فيما وقفت عليه من النسخ » ونسخة تت » والتحقيق ما وقفت 
عليه : المحصورة - بالصاد - ولا يخفى أن المحفور محلها » وتكون البركة على كلامه نفس الماء 
امجتمع فى الموضع الذي انقطع عن السيل - مثلا - وفى الفاكهانى : ميت البركة بذلك 
لإقامة الماء فيها » فهي اسم للموضع على كلامه . , 
قوله : ( من الحيتان ) قيد بعضهم ذلك : بما إذا لم يكن فى محل محصور كبركة صغية 
بحيث يتوصل إلى معرفة ما فيها » ويقدر على تداوله » وإلا جاز . 
تبیه : لا يجوز على المعتمد لمالك الأرض منع الاصطياد منها إلا فى صورة » وهي : أن يكون 
اصطياد الغير يضر بصاحب الأرض » كأن تكون البركة فى وسط زرع صاحب الأرض . 
قوله : ( أي للغرر ) ولذلك كان مثل الطير فى الواء ‏ والنحل خارجا عن الجبيح » لعدم 
القدرة على تسايمها وتسلمها ؛ وأما لو كان النحل فى جبحه » فيجوز بيعه ولو بدون جبحه » 
ويدخل الجبح تبعا » كا أنه لو عقد على الجبح وسكت عن النحل أنه يدخل النحل » 
ولا يدخل العسل فى الصورتين . 
قوله : ( هل هو حى ؟ الم ) لا يخفى أنه قد يعلم کونه حياء فلعل الأول لم يعلم هل 


. المسند للإمام أحمد : ؟/ه‎ )١( 


بيع العسرر ۳۹ 


أو أنئى ؟ فقوله : ( ولا بَيْعٌ مافی بطونٍ سار الحََوَانِ ) أى : لايجوز » تكرار ( و ) 
كذا ( لا ) يجوز ( بیع : تاج ) بكسر النون ( ما نج الاق ) - بضم التاء الأولى من 
الفعل وفتح الثانية - على مالم يسم فاعله » لما صح أنه ع : « نَهَى عَنْ بيع حل 
الحَبَلَةِ » )١(‏ فسره ابن وهب : بنتاج ما تنتج الناقة . ولا يخفى ما في هذا من شدة 
الغرر » لأنه جنين ما يلد جنين هذه الناقة ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع مَافى 
يخرج من بطن أمه حيا أو ميتا ؟ . 
0 الي ل ل لي ب 
O‏ : إن كان الجنين عاما ء وإن كان خحاصا بجنين الأمة فلا تكرار » تت . 
قوله : ( ولا بيع نتاج ما تنتح الناقة ) هذا أشد من الأول » لأنه جنين الجنين . 
قوله : ( على مالم يسم فاعله ) أي : الذى هو بمعنى المبني للفاعل › وهو من الأفعال 
الث لم تسمع إلا مينية للمفعول رادا بها الفاعل ع نحو : زهى علينا » أى : تكبر . 
قوله سور ان وب ) وو و با .ني الور ]إل فح افا م ع 
الذي فى بط بطنها » فهو البيع إلى ذلك الأجل . 
أقول : فعلى تفسير ابن وهب » يي ن حبل - بفتح الحاء والموحدة - مصدر بمعنى اسم 
المفعول » والحبلة اسم جمع حابل » كظلم وظلمة . وقال الأخفش : هو جمع حابلة » 
فمصدوق المضاف جنين الخحنين الراقع عليه ابيع »درق المضاف إليه اجنين الذي فى 
البطن حين المبيع مجازا » باعتبار الأول ؛ أو بعل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول . والحبل 
خض :لمات + لا يقال ق يه فل ال ل إلا مایق ا 
قوله : ( لأنه جنين ما يلد ) أي : ما يلده جنين » أي : جنين الذي يلده جنين هذه 
الناقة ؛ وانظر : فإن هذه العلة تقتضي أن المباع ابن ابن مافى بطنها » فيخالف قوله : نتاج 


ماتنتج الناقة » فالذي عل طبق ما تقدم أن يقول : لأنه جين الجنين » وإذا امتنع بيع يع الجنين 
فكيف بجنين الجنين ؟ إلا أن يقال الإضافة فى قوله : جنين ما تلد للبيان . 


: المسد للإمام أحمد‎ ١ ۷/١ : مسلم‎ » ٠٠٠/٤ : الموطاً : ۲ » البحارى مع الفتح‎ )١ 
. ۷٤١/۲ : ابن ماجة‎ ۳٤۷/۳ : ۲و ۱و۱و۳ - أب داود‎ 


0۹ باب البيوع وما شاكل البيوع 


ظُهُورٍ الإبل ) لما صح أنه عل « تی عَنْ بيع ضيرّابٍ الجََمَلٍ » ٩‏ ج : إن كان 
النزو مضبوطا بمرات » أو زمان » جاز » وروی ابن حبيب : كراهته للنبي عنه » وأن 
أخذ الأجر فيه ليس من مكارم الأخلاق » فإن فعل لم يفسخ ولم يرد (وَ ) كذا ر لا ) 
يجوز بيع ( الآبق ) فى حال إباقه للغرر المنبي عنه » وأما إن كان حاضرا » وبيّن له 


وحاصله : أن الحبلة اسم لما فى البطن وحبلها ولد ذلك الذي فى البطن . 

قوله : ( لا ب بيع مافى ظهور الإبل ) المراد : الفحول مطلقا » بأن يقول صاحب الفحل 
لصاحب الناقة أبعت ما یکر ل ماه قصل لای ,على قك أو داكي واا رقع ا 
على شىء من ذلك » فإنه يفسخ إلا أن يفوت المعقود عليه بما يفوت به البيع الفاسد . 

قول , : ( ضراب ) - بكسر الضاد - وهو : انرو » کا ي يفيده المصباح فالدليل لا يطابق 
المدعى » تأمل . 

قوله : ( النزو ) مصدر - بفتح النون - على وزن قتل » قال فى المصباح : نزا الففحل 
نزوا - من باب قتل - ونزوانا وثب اه . 

قوله : ( بمرات أو زمان جاز ) أي : مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ أو يوم أو يومين » 
وعطف باو لافادة عدم الجمع بينهما » کا فى الواضحة : إن مى يوما أو شهرا ء لم يجر أن 
يسمى نزوات » فان حصل الحمل انفسخت الإجارة فى الصورتين » وعليه بحساب ماانتفع . 

قوله : ( كراهته ) ظاهر بہرام : أى مطلقا كان النزو مضبوطا با ذكر أولا » وظاهره أن 
الكراهة للتنزيه . ومفاد الحديث الحرمة . 

وقوله بعد : ( لم يفسخ ولم يرد ) ربما يقوى الكراهة » وعطف - لم يرد - تفسير . 

وقوله : ( للنبي عنه ) أى : ففى مسلم : « تھی رَسُولُ الله مَل عَنْ بيع ضراب 
الجَمْل » . 

قوله : ( لا يجوز بيع الآبق ) أى : فبيعه فاسد » وضمانه من بائعه » ويفسخ وإن 
قبض » وإذا عرف أنه عند رجل جاز أن يباع منه ومن غيو ممن يوصف له › إذا وصف 
للسيد حاله الآن » إن مضى زمن يمكن أن يتغير فيه » وكان المشترى لا يعلم صفته لا إن كان 
الأمر بالقرب والمشترى يعلم صفته » فلا حاجة إلى الوصف » وأن لا يشترط نقد الثمن » 
ويشترط فى الذى عنده الآبق أن يكون غير الإمام » ومثله من لم يمكن الوصول إليه قال عج: 
وجري مثله في البعير الشارد . 


. ١908 مسلم : ۱۱۹۷/۲۳ بإشراف محمد فوٌاد عبد الباق‎ )١( 


لا لحور بيعناد ف بيعة o1‏ 


غاية إباقه جاز ( و ) كذا ( لا ) يجوز بيع ( البعير الشاردٍ ) للغرر لعدم القدرة عليه 
( ونه عَنْ بيع الكلاب ) أشار بذلك لما فى مسلم : أنه عه : : ١‏ هى عن تعن 
لَكَلْبٍ » وَمَهْرِ الغ » وَحُلوانِ الکاهن » ( ( وَامملِفَ فى ) جواز ( بيع ما أذنَ فى 
نّحَاذِهِ مِنْهَا ) أى : من الكلاب للحراسة » والصيد » فى جوازه ومنعه على قولين 
مشهورين ( وَأمّا مَنْ َل ) أى : المأذون فى اتخاذه ( فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) وأما غير المأذون فى 
اتخاذه » فلا قيمة فيه ؛ ك : لا حلاف أعلمه فى جواز قتل الكلاب غير المأذون فى 


قوله : ( وبين له غاية إباقه ) الغاية باعتبار الزمان كأن يقول له : غاية إباقه أربعة أيام - 
مثلا - وباعتبار المكان كأن يقول : إن غاية إباقه إلى الاسكندرية » مثلا . 

قوله : ( عن بيع الكلاب ) المنع متفق عليه إن كان غير مأذون فى اتخاذه » وإذا وقع 
كان باطلا . 

قوله yT‏ بح الرحدة) ركس E a‏ اليس - فعيل بمعنى 
ا ل 
لكونه على صورته » وحلوان الكاهن - بضم الحاء - ما يأخذه على كهانته » قال الشيخ 
المناوى : شبه بالشىء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة » والفرق بين الكاهن والعراف : أن 
الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار » والعراف هو 
الذى يتعاطى معرفة الشىء المسروق » ومكان الضال » ونحوهما من الأمور اه . 

قوله : ( واختلف فى جواز بيع الح ) قال تت : والمشهور المنع › وهناك قول ضعيف 
بالكراهة » فإن وقع ونزل وعقد على الكلب » فالحكم أنه يفسخ بيعه إلا أن يطول » وقيل وإن 
طال » وقيل يحضي بمجرد العقد مراعاة لمن يقول بجوازه فى المذهب » وهو أبن حبيب » وصوبه 
ابن ناجى . وهذا فيما يجوز اتخاذه من الكلاب » وأما ما لا يجوز اتخاذه منها فلا حلاف أنه 
لا يجوز بيعه وأنه إن بيع فسخ البيع . 

قوله : ( فعليه قيمته ) على تقدير جواز بيعه من غير تحديد » هذا على القول بتحرم البيع ؛ 
وأما على القول بإباحة الببع » فأحرى أن تكون فيه القيمة بالغة مابلغت » كغرم قيمة جلد اليتة 
المدبوغ » وأم الولد » ولحم أو جلد الأضحية بعد ذيحها » لأنه لا منافاة بين حرمة البيع والضمان . 


(1) الموطأ : 227/9 ء البخارى : ۲۹۸/۱ طبع الحند » مسلم : ۱۹/۲ طبع اند » ابن ماجه : ۷۳١/۲‏ - 
أبو داود بر طراض وخا" . 


oY‏ باب البيوع وما شاكل البموع 
اتخاذها » لما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من الأمر بقتلها ( و ) كذا لا يجوز ( بيع 
اللحم بِالحَيّوانِ ) ليه عليه الصلاة والسلام عن ذلك » ولانه بيع معلوم بمجهول › 
الا سدس اه يا 
سه ٠‏ کیم لم لم بلطو و ق ذلك بأد يك قا آم نل 
أجل فلا يجوز . 

قوله ( ايت ق الأحاديث ام لا تخ أن الأر بسن اتاب فلا ياف ر 
ألا : فى جواز ۽ اح » إلا أن يحمل على الإذن » ولذا ذكر بعض : أنه يندب قتلها . 

قوله : ( بيع اللحم بالحيوان ) أى : لأن المساواة بينهما غير معلومة » وهو كتحقق 
التفاضل .انث : وهو معنى قوله : لأنه بيع معلوم بمجهول » فالمعلوم اللحم وامجهول الحيوان . 

قوله : ( وهو معنى المزابنة ) من قولحم : ناقة زبون إذا منعت من حلابها » ومنه الزبانية 
لدفعهم الكفار » فكل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده » ويعتقد أنه الغالب » فإذا 
علم أن أحدها أكثر انتفى هذا » تحقيق . 

قوله : ( عند مالك ) أى : من حيث العموم » ومقابله کا يفيده بهرام : تخصيصه 
بالحيوان الذى لا يراد إلا للذبح » لظهور القصد إلى المزابئة . 

قوله : ( مخصوص باللحم مع نوعه ) ولو كان الحيوان يراد للقنية . 

قوله : ( وإليه أشار الشيخ بقوله من جنسه ) أراد به الجنس اللغوى الصادق بالنوع 
وبالصنف » فلا ينافى قوله : مخصوص باللحم من نوعه 

قوله : ( فإن طبخ جاز ) ولو طبخ بغير أبزار » لكن شرط جوازه التعجيل وإلا حرم 
إلا إذا كان ذلك الحيوان يراد للقنئية . 

قوله : ( أما إن كان إ إلى أجل فلا يجوز ) يقيد با إذا كان ذلك الحيوان لا ب يراد للقنئية › 
وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه لأجل كا هو نص ق » إلا أن الشارح اختصر العبارة . 

تعمم : اعلم : أن صور بيع اللحم بالحيوان وبيع الحيوان بعضه ببعض خمس وعشرون 

من ضرب خمس -- وهی : الحم وحيوان يراد للقنية » وله منفعة كثيية » وما لا تطول حياته 
كطير الماء » والشارف ء وما لا منفعة فيه إلا اللحم »> » كخصى ال معز أو قلت كخصى الضأن فى 


لا تحور بيعتاد فى بيعة or‏ 


( َ) كذا ( لا ) يجوز ( بيان ) وفى نسخة بيعتين » وهى مؤولة بتقدير : 
ولا بيع بيعتين ( فى بيعَةٍ ) لما صح من نيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ( و ) 
صوروا ( ذَلِكَ ) بصورتين : 

إحداهما : أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين » وإليها أشار الشيخ بقوله : 
( أن كر مله ما حمس كفا أ عَسرَةٍ إلى أجل قَذ َم بح اَن ) ولو 
عكس لجاز » لأ كل عاقل لا يختار إلا الأقل فى المقدار » والأبعد فى الأجل . 


مثلها . المكرر منها عشرة » والباق خمسة عشر » الجائز منها اثنتان : بيع اللحم بلحم » وبع 
حيوان يردا للقنية بمثله » وصور بيع الحيوان بمثله عشر » يجوز منها واحدة - کا علمت - 
ومتنع تسعة . 

والحاصل : أن اللحم باللحم من جنسه جائز عند الماثل والتناجز » وبغير جدسه 
يكفى التناجز کا فى بيع الحيوانات التى لا تراد للقنية بشىء من الأطعمة ولو لحما نيئا من غير 
جنسها ؛ وأما حيوان بحيوان من جنسه » فإن كانا للقنية فيجوز ولو لأجل › وإلا فيحرم بمثله 
ولو نقدا للغرر » لأنه يقدر أحدهما لحما ؛ وأما بحيوان من غير جنسه فما يراد للقنية فيجوز 
نقدا لا إلى أجل » إن كان الأول لا يراد للقنية » والحيوان الذى لا يراد للقنية ا لا يباع بلحم 
من جنسه ولو نقدا » ولا من غير جنسه لاجل » لا يجوز دفعه كراء لارض » ولا قضاء على 
دراهم أكريت الأرض بها . 

قوله : ( بيعتان ) أى : جمع بيعتين فى بيعة » أى : فى عقد وتسمية ذلك العقد بيعتين 
باعتبار تعدد الثمن . 

قوله : ( لما صح فى نبيه ) ففى الموطأ » والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله 
دراه رس ارتو عن ق 

قوله : ( بثمنين ) أى : فأراد المصنف بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على 
الجزء » أى : لأن الثمن من أركان البيع . 


ر( الموطأ : 11۳/۲ وهو من بلاغاته » ووصله الترمذى عن أنى هريرة : وقال حسن صحيح : 159/١‏ طبع 
الحند أبو داود : ۳۷۳/۳ - النساق : ۲۲۹/۲ طبع اند . 


(؟ - كفاية الطالب الربای ج ٣‏ )) 


انا باب اليبوع وما شاكل البيوج 


( و الأخرى ( أن ييه إخدى مِلْعَتيْنِ مختلفتين يمن واج ) كثوب 
وشاة بدینار على اللزوم ¢ فشرط المنع - ف الصورتين معا ها کون البيع على اللزوم 
للمتبايعين » أو لأحدهما للغرر » إذ لا يدرى البائع بم باع ؟ ولا المشترى بم اشترى ؟ 
فإن لم يكن على اللزوم جاز . 


رو ) كذا ( لا يجوز بيع الثَمْرٍ ) - بمثناة فوقية وميم ساكنة - اسم لليابس 
( بالطب ) - ب بضم الراء - لا متفاضلا ولا مقلا » لما صح أنه عي سل عن بيع 


تمر بالرطب ٠‏ قل بل : ٠‏ لقص رطب إِذَا جف فقالوا : عَم قل : 
َا إذاً » ٠(‏ مالك : فلا يباع إذاً . وعن ألى حنيفة معناه : فلا بأس إذا . 

(وَ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع اليب بالوتب لا ماضلا وا ملا بول ) 
لن اتمائل لا يتأق فيه » لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس » أو أقل 
منه » أو مثله » فهذا غرر » والجهل باتمائل كتحقق التفاضل ٠‏ والتفاضل فيه 
لا يجوز لأنه جنس واحد . 


قوله : ( إحدى سلعتين مختلفتين ) أى : بغير اللجودة والرداءة » فإنه يمنع للجهل بالمثمن 

قد 00 التى هى اتحاد المدمن » أو ا إذا احتلف . 
: ( إذ لا يدري البائع ) هذه العلة إنما هى ظاهرة فى الأولى . 

yS 
يجوز عند احتلافهما بال جودة والرداءة » لأن الغالب أن المشتري إنما يدحل على الأجود » وهذا‎ 
حيث لم تكن السلعة المبيعة أحد طعامين » وإلا امتنع مطلقا بناء على أن من خير بين شيكين‎ 
. يعد منتقلا‎ 

قوله : ( قد يكون أكثر ) هذا بعيد غاية البعد » إذ الشأن أن يكون أقل إذا يبس . 


(1) الموطأ : 1۲٤/۲‏ - المسند للإمام أحمد : ۱۷۹/۱ ۰ أبو داود : ۳٣۱/۳‏ ۰ 47" » ابن ماجه : ۷١١/۲‏ » 
الترمنى : ۲١۸/۲‏ المستدرك للحام : ۳۸/۲ . 


بيع المبيع الغائب Too‏ 


( و ) كذا ( لا ) يجوز ( رطب ) - ب بفتح الراء -- أى : بيعه ( ببابس مِنْ 

جنسيه ) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله : ( من سائِر امار والفواكه ) لكان 
RSL‏ ل 
جائز إذ التفاضل بين الأجناس جائز » والمشهور جواز بيع الرطب بالرطب » والمر 
باهر » ولو كان جديدا بقديم » ومنع عبد الملك الجديد بالقديم » واستحسنه 
اللخمى ( وهو ) أى : بيع الرطب باليابس من جنسه ( مما ) أى : من بعض 
الذى ( تُهى عَنْهُ من المرَابتة ) أى : الذى هو المزابنة » إذ المزابنة بيع معلوم 
بمجهول » أو مجهول بمجهول من جنسه » فإن الرطب معلوم واليابس مجهول » إذ 
لا يدرى مقدار ما فيه من الرطب ؟ والمزابنة عندنا لا تختص بالربوى » وإن وقعت مفسرة 


قوله : ( ولا رطب بيابس ) فلا يباع الفول الحار باليابس » ولا القمح بالبلبلة » لعدم 
الممائلة مع عدم انتقال أحدهما » ولذا يجوز بيع المدمس الاش + والتقع بالحريسة يدا بيد › 
لانتقال المدمس والمطبوخ عن أصله » کا يجوز اليابس بالرطب من غير الجنس » لأن الممائلة 
إغا تعتبر فى الجنس الواحد بشرط أن لا ينتقل أحد العوضين عن الأصل . 

قوله : ( ومنع عبد الملك ) ومنشاً الحلاف : هل يعتبر الحال ؟ فتجوز المماثلة › 
أو الال فلا ؟ لاحتال أن ينقص أحدهما أكثر من الآخخر . 

قوله : ( بيع معلوم ) كبيع وسق تمر بتمر نخلة على رأسها . ومثال بيع المجهول 

قوله : ( واليابس مجهول ) العبارة فيها قلب » وعبارة التحقيق : فاليابس معلوم والرطب مجهول . 

قوله : ( والمزابنة عندنا لا تختص بالربوى ) حاصله : أن الجنس الواحد من الطعام غير 
الربوى » والذى ليس بطعام أصلا كالحديد » لا يجوز بيع مجهول منه بمعلوم ؛ ولا مجهول 
بمجهول إلا إذا تبين الفضل » وأما الطعام الربوى فلا يجوز ذلك مطلقا تبين الفضل أو لاء وأما 
إذا اختلف الجنس أجزأ مطلقا تبين الفضل أو لاء » كانا ربويين أو أحدهما أو لا > طعامين أو لا . 

قوله : ( وإن وقعت مفسة فى الحديث الح ) فى الصحيح : ١‏ تَهَى رَسُولُ الله لله عن 
لْمُرَابَِ » ('" والمزابنة بيع الفر بالرطب كيلا » وبيع الزبيب بالعنب كيلا اه تت . 


- طبع امعد‎ 15 - ۱١/۲ : الموطأ : /554 , 588 - اليخارى : ۲۹۱/۱ 6 ۲۲۰ طبع اند - مسلم‎ )١( 
. ۷1۲/۲ : أبو داود : ۳۵۹/۳ ء ابن ماحه‎ 


۳٦‏ ناب البيوع وما شاكل البیوع 


فى الحديث بالرہوى » لان ثم عمومات يدخل تحتها غير الربوى » كالنبي عن الغرر . 
( ولا باع جزاف ) مثلث الحم ( بمَكيل مِنْ صِنْفِهِ ) ربويا مطلقا › أعنى : 

سواء تبين الفضل أم لا »> كصبة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة 
(وَ) كذا ( لا ) يباع ( جُرَافُ بِجُجرَاف مِنْ صِئْفِهِ ) كذلك كصبة قمح لا يعلم 
كيلها بصبة قمح لا يعلم كيلها »> للمزابنة أيضا . واحترز بصنفه مما إذا اختلف 
الجنسان » فإنه يجوز بيع مجهول بمعلوم » ومجهول بمجهول سواء تبين الفضل أو لم 
يتبين على أى حالة كانت الأجناس » وقيدنا بالربوى إلى آخره » احترازا مما إذا كان 
الطعام الواحد غير ربوى » دل عليه الاستثناء فى قوله : ( إلا أن يبن الْفْضل 
يُنَهُمَا ) أى : بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف فإنه يجوز البيع ( إن كان يما 
جوز لاض فى الجئس الواح مه ولا بأسَ بع الشْء الْغايْتٍ ) عند مالك 
وجميع أصحابه بشروط ستة » أحدها : أن يقع ( عَلَى الصَفَةٍ ) ج : ظاهر أنه 

قوله : ( كالنبى عن الغرر ) أى : ومن الغرر بيع معلوم بمجهول » أو مجهول بمجهول من 

قوله : ( كذلك ) أى : ربوى مطلقا تبين الفضل أو لا . 

قوله : ( مما إذا اختلف الجنسان ) أى : فإنه يجوز بشرط المناجزة » ومثل الجنسين فى 
الجواز : الجنس الواحد إذا دضلته الصنعة القوبة » فيجوز بيع المصنوع بغي ما لم تدحله 
صنعة » أو تدخله صنعة يسيرة كقطعة نحاس جعلت صحنا أو إبريقا » فإنه يجوز بيعها بما ل 
تدخله صنعة قوية ولو جهل قدره . 

قوله : ( على أى حال كانت الأجناس ) أى : ربوية أم لا . 

قوله : ( فإنه يجوز البيع ) وجهه عدم المزابنة . 

قوله : ( إن کان ما يجوز التفاضل الم ) بأن لا يكون مما يقتات ويدخخر » ولا من أحد 
النقدين » بل كان مما يدخله ربا النساء فقط » أو لا يدخله ربا أصلا » كالنحاس » والحديد . 
ومفهوم ذلك الشط : أنه لو كان حرم التفاضل فى الجنس الواحد منه أيضا لم يجز » وهو 
كذلك » لان علة المزاببة وإن انتفت حلفها علة الفضل . 


بيع المبيع الغائب oY‏ 


لو بیع دون صفة » ولا تقدم رقية » لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته على 
المعروف » وهو نص ما فى كتاب الغرر من المدونة » وظاهر ما فى السلم الثالث 
منها : جوازه ؛ وأنكره ابن القصار » والأببري » وعبد الوهاب » لجهله حين العقد اه . 

ثانيها : أن يصفه غير البائع ‏ لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة 
ف الضف لفق اة 

ثالفها : أن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له . 

رابعها : ألا يكون المبيع بعيدا جدا . 

خامسها : ألا يكون قريبا تمكن رؤيته بغير مشقة . 

سادسها : أشار إليه بقوله : ( ولا يُنْقَدُ فيه برط ) لأنه يدي إلى أن يكون 
تارة بيعا إن احتار المشترى الإمضاء » وتارة سلفا إن اختار الرد » ومفهوم كلامه : أن 


تنبيه : ليس هاءا الفضل مكررا مع ما قبله . لأنه تكلم فى الأول على الرطب باليابس » 
وهذا عام فى الرطب واليابس » واليابس باليابس » أو الرطب بالرطب ؛ وزاد هنا أيضا الحواز مع 
تيين الفضل بينبما إن كان مما يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه . 

قوله : ( وظاهر ما فى السلم الثالث منها جوازه ) وهو المعتمد . 

قوله : ( أن يصفه غير البائع الح ) أى : إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا فيه › 
وإلا جاز ولو بوصفه على الراجح . 

قوله : ( ألا يكون المبيع بعيدا ) أى : كخراسان من إفريقية » هذا إذا وقع البيع على 
البت » وأما لو وقع على الخيار فيجوز » لأنه لا ضرر على المشترى . 

قوله : ( خامسها ألا يكون قريبا) ضعيف » قال عج ما محصله : أن الراجح أنه لايجوز بيع 
الغائب على الصفة » ولو كان فى البلد حيث كان غائبا عن مجلس العقد » وأما لو كان حاضرا عند 
العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة إلا إذا كان فى رؤيته عسر أو فساد » ا قاله الحطاب . 

قوله : ( لأنه يؤدى الح ) فيه نظر » لأن هذا إما هو فى الخيار » فالمناسب أن يقول : 
إنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا» وألا يسلم فيكون سلفا . 

قوله : ( ومفهوم كلامه أن النقد الح ) هذا حيث بيع على اللزوم » وأما على الخيار 
فلانجوز سواء بيع على الخيار المبوب له » وهو الذي عليه من رأيت من شراح خليل » أو على 
حيار بالرؤية ؛ وأخذه بعض مشايخ العصر من العلة » قاله عج . 


oA‏ باب البيوع وما شاكل الببوع 


لنقد بغير شط جائز » وهو كذلك على المشهور ؛ ثم استثنى من منع اشتراط النقد 
مسألتين فقال : ( إلا أن يقرب مَكَائهُ ) أي : مكان المبيع الغائب » سواء كان 
حيوانا » أو عرضا ء أو عقاا » كاليوم واليومين ( أو يكن ) المبيع الغائب بعيدا بعدا 
غير متفاحش » وهو ( یا بوشن في ) غالبا ( ن دار أو نض أو شجر فيجوط 
قد فيه ) أى : فيما ذكر من الفرعين بشط » واحترز بقوله : مما يؤمن تغيو مما 
يسرع إليه التغير كالحيوان » فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد » وقيدنا البعد 
بكونه غير متفاحش » احترازا من المتفاحش كخراسان من إفريقية » فإنه لا يجوز 
البيع أصلا ( وَالْعُهْكَةَ ) وهى تعلق ضمان ابيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه 


قوله : ( إلا أن يقرب مكانه اڅ ) حاصله : أن اغالب البيع بالصفة على اللي » يجوز 
النقد فيه تطوعا مطلقا - عقارا أو غير » قرب أو بعد - وأما بشرط فيجوز فى العقار مطلقا - 
قرب أو بعد - أى : غير بعيد جدا . 

لا بد من ذكر ذرع الدار فى وصفها دون وصف غيرها من الأرض البيضاء » وفى 
غيه إن قرب مكانه » وهو يومان ذهابا ولم يكن فيه حق توفية . 

ويشترط ألا يباع بوصف البائع » وأما مابيع بوصف البائع » فلا يجوز النقد فيه 
ولو تطوعا ؛ وكذا ما بيع على الخيار » فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا . 

قوله : ( فإنه لا يجوز البيع أصلا ) أى : بِيْعُ البت » وأما بيع الخيار فجائز . 

وقوله : ( أصلا ) وجدت الشروط أو لم توجد . 

تنبيه : لم يذكر ضمان الغائب ؛ وحاصله : إن كان عقارا وأدركته الصفقة سالما » يكون 
ضمانه من المشترى بمجرد العقد ‏ إيع بشرط النقد أم لا ء قرب مكانه أو بعد » حيث بيع 
جزافا . وأما ما بيع مُذارعة » فالضمان من البائع . 

قال الشيخ فى شرحه : ولى وقفة فى صحة بيعه جزافا مع غيبته إلا أن يقال : بناء على 
الاكتفاء بالوصف فى بيع الجزاف » وغير العقار » ضمانه مع البائع » وكذا العقار إذا لم يتحقق 
سلامته عند العقد » وهذا حيث لم يشترط خلافه » وإلا عمل بالشرط » وتحصيل الغائب 
وإحضاره على المشترى لا على البائع . وشرطه إياه ه على بائعه مع ضمانه منه يفسد بيعه » وإن 
كان ضمانه من مبتاعه فجائز » وهو بيع وإجارة . 


قوله : ( وهى تعلق الح ) هذا معناه الاصطلاحى ‏ أفاده اللقانى ؛ وأما اللغوى فأشار 


بيع المي العائب 0۹ 


فى مدة خاصة ( جَائرةَ ) يقضى بها ( فى الرّقيق ) خاصبة دون الحيوان » لأن له قدرة 
على كتان ما به من العيوب دون غيو » لأنه قد يكت عيبه كراهية فى المشترى 
أوالبائع مخلاف غيو › ولا يقضى با إلا ( إن اسْعرطت أو كانت جار باد ) 
أو حمل السلطان الناس عليها » فإن لم يكن شىء من ذلك » فلا يقضى بها » وهى 
له اللقانى بقوله : العهدة لغة مأخودة من العهد . وهو الالزام والالتزام اه ومعنى قوله : تعلق 
الح » كون المبيع فى ضمان البائع » أفاده اللقاى . 

قوله : ( فى مدة خاصة الح ) حتى الموت ما عدا ذهاب المال » فمن اشترى عبدا 
واشترط ماله للعبد » تم ذهب فى زمن العهدة فلا يرد به » لانه لاحظ له ق ماله » ولو تلف 
العبد فى العهدة وبقي ماله انتقض بيعه » وليس لبتاعه حيس ماله بثمنه . 

قال ابن عرفة : وظاهره ولو كان ماله جل الصفقة » لأنه لما كان لا شىء له منه كان 
غير منظور إليه » وأما لو اشترط المشترى المال لنفسه > فله رده بذهاب ماله . 

قوله : ( جائزة ام ) لا يخفى أن الجوار يرجع لاشتراطها . أو حمل السلطان عليها » أو 
اعتبارها عند جرى العادة بان يرد المشترى المبيع ويقبله البائع . 

قوله : ( ويقضى بها ) لما لم يلزم من الجواز القضاء أنى به » وهذا بحسب المعنى والفقه › 
وإلا فامجرور إنما يتعلق عند عدم القرينة بكون عام » أى : ثابتة وهو محتمل لأن يكون من 
حيث الجواز أو من حيث القضاء » وإن لم تكن جائزة ابتداء . 

قوله : ( دون الحيوان ) معلوم من قوله : خاصة » إلا أنه قصد الإيضاح . 

قوله : ( من العيوب ) أل للجنس . 

قوله : ( كراهية فى المشترى ) أى فيخفيه » يريد ضرره . 

وقوله : ( أو البائع ) ظاهر . 

( قوله :إن اشترطت ) أى : عند العقد ولو لم يحمل السلطان الناس عليها » ولا يكفى 
قول المشترى : أشترى على عهدة الإسلام » أو على العهدة إذا لم يجر بها عادة » لان المراد بما 
ذكر إنما هو ضمان الدرك من الاستحقاق . 

وقوله : ( أو كانت جارية ) حمل السلطان الناس عليها أم لا. 

قوله : ( أو حمل السلطان الناس عليها ) أى : وإن لم تجر عادة بذلك » وإن صار عادة 
بعد ذلك لأن السلطان إذا حمل الناس عليبا صارت بعد ذلك معتادة » بتكررها . 
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على قسمين : صغرى ف الزمان کی فى الضمان » وكبرى فى الزمان صغرى فى 
الضمان ( الأول ( عُهْدَةُ اثلاث ) أى : ثلاثة أيام بلياليبا من استقبال أول النهار 5 
فإذا اشترى مارا ألغى ذلك اليوم ؤاستقبل ثلاثة أيام بلياليياء هذا إذا كان البيع بعا أما 
إذا كان على الخيار فمن يوم ا ؛ يهذه ( الما فيا من الع من كل 
سء ) لما رواه أبو داود من قوله عله : ( غهدة الرقیق َة يام إن وج ذا فى ثلاث 


رک ره سر 


َال رده كير ية إن وجك داء بد القلائَةِ كلف البينة أنه اشتراة وب هَذا الذّاء» (')ء 


قوله : ( أى ثلاثة أيام ) فإن قلت : كان الواجب ثلاث ليال لأجل إتذكير العدد »› 

قلت 0 إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه > ولو كان المعدود مذكراً . 
( ألغى ذلك اليوم ) أى : فيلغى اليوم المسبوق بالفجر . 

و ا 2 
هما » فإذا انقضت أيام العهدة قبل رؤية الدم انتظرته . 

قوله : ر ثلاثة أيام ) أى : بلياليها . 

قوله : ( فإن وجد داء فى ثلاث ليال ) لعل العدول عن قوله فيا الإشارة إلى ماذكر من 
أن المراد ثلاثة أيام بلياليبا » فالمستفاد من مجموع ماذكر كونها ثلاثة أيام بلياليها والمراد وجد » 
أى : حادث ولو موتا » أو غرقا » أو حرقا » أو سقوطا من عال » أو قتل نفسه . 

قوله : ( كلف البينة ) أى : فتشهد إما معتمدة على رؤية » أو إخبار عن رؤية » 
أو عادة قاطعة » أو لحادثة بمحدوث زمنها . 

قوله : ( أنه اشتراه ) أى : دحل فى ملكه بمضي المدة وبه هذا الداء » لأ المعنى أنه 
يدعى أن هذا الداء حدث فى زمن العهدة وهو بعد الشراء . 

والحاصل : أنه إذا وجد داء بعد الثلاثة » ولا يدرى هل حدث فيبا أو بعدها ؟ فإنه 
يكون من المشتري إلا أن تقطع عادة » وأولى شهادة البينة عن رقية » أو إخبار عن رؤبة » 
أو تظن عادة بحدوثه زمنها » فمن البائع دون بين المشترى فى الأول » وما فى الثانية » فإن 
قطعت بأنه بعدها فمن المشترى بدون يمين على البائع » كأن ظنت » أو شكت مع يمين 
البائع ؛ وكذا يقال فى عهدة السنة » وقوله : وبه هذا الداء آخر الحديث . 


ماجه : ۷64/۲ . 


عهدة الرقيق ثلاتة أيام 55١‏ 


وكذلك نفقته » وكسوته عليه » وغلته له ( و ) الثانية ( عه السب ) وهي جائزة 
معمول بها عند أهل المدينة » يستقبل بها من أول النبار بعد عهدة الثلات › 
والضمان فيا على البائع ( من ) ثلاثة أشياء ( الجُنُونِ ) الذي يكون بمس جان » 
لا ما يكون من ضربة ونحوها عند ابن القاسم » خلافا لابن وهب ( وَالجدَام وَالْبَرَصٍ ) 


قوله : ( وكسرته ) أى : ما يقيه من الحر والبيد » خلافا لمن قال : هو مايستر العورة 

قوله : ( وغلته له ) ومثل ذلك : إذا جنى إنسان على المبيع زمن العهدة » فإن أرش 
الجناية للبائع ولو استثنى المشتري ماله » وكذا ما وهب للعبد فى أيامها إلا أن يكون المشترى 
استشنی مال الرقيق » فإن مايوهب للعبد فى أيامها يكون للمشترى . 

فوله : ( جائزة ) لا حاجة إليه بعد ما تقدم من قوله : جائزة يقضى بها » لأنه جاز على 
العهدة مطلقا . 

قوله : ( عند أهل المدينة ) أى دليلنا على العهدة المذكورة عمل أهل المدينة » وكذا 
عهدة اثلاث » أفاده التوضيح . 

قوله : ( يستقبل بها امح ) بل وتكون بعد المواضعة أيضا . 

قوله : ( بمس جان ) أى : أو بطبع . 

قوله : ( لا ما يكون من ضربة ) أى : أو طربة » أو خوف » فإنه لايرد به لامكان زواله 
بمعالجة دون الأولين » كذا ذكروا . وما قررنا من أن الجنون بألطبع كالجنون بمس الجان ذكره 
الناصر » وكلام الباجى يفيد : أنه كالجنون بطربة . 

قوله : ( خلافا لابن وهب ) أى : فإنه يراه موجبا للرد سواء كان بضربة أو غيرها . 

تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو ذهب عقله فى السنة بغير جنون لا ضمان عليه » وهو 
كذلك عند ابن القاسم » وقال ابن وهب : من البائع . 

قوله : ( والجذام والبيص ) أى : الحققین » وفى مشكوكهما حلاف بشرط استمرار 
الحاصل من تلك الأدواء إلى تمام السنة » لا إن حصل واحد منها داحل السنة » وزال قبل 
انقضائها » فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده » ويسقط كل من العهدتين بالعتق » 
والتدبير » والاستيلاد . 
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وإغا احتصت هذه العهدة ببذه الأدواء , لن أسبابها تتقدم » ويظهر ما يظهر منها فى 
فصل من فصول السنة دون فصل » بحسب ما أجرى الله سبحائه وتعالى العادة فيه 
باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل » فانتظر بذلك الفصول الأربعة » وهى 
السنة كلها حتى يأمن من هذه العيوب ومن التدليس . 

تنبيبات : الأول : حكى ابن الحاجب فى تداخل العهدتين قولين مشهورهما 
عدم التداخل » فعهدة السنة بعد الثلاث ا أشرنا إليه فى التقرير » لأن تلف المبيع 
فى الثلاث من البائع ) » وفى السنة من المشترى . 

الثافى : إذا وقع العقد على العهدة بشرط أو عادة » فللمشترى إسقاطها عن 
البائع » ل العهدة حق مالى » فله ترك القيام به . فلو أسقط حقه بعد يوم 
أو يومين » ثم اطلع على عيب قديم فله أن يهاسك بذلك أو يرد » ولا يكون 
بإسقاطه لحقه فى باق المدة مسقطا لما مضى منها . 

دو ال او تل ا ا 


بيه E eu RE‏ 
فلا عهدة فيا لمقتضى العادة » وأما عند الشرط فيعمل بها كا قاله عج . 

قوله : ( الأدواء ) جمع داء . 

قوله : ( تأثير ذلك السبب ) أراد به الأمارة لا التأثير حقيقة » لأن المؤثر هو الله وحده . 

قوله : ( لأ تلف البيع الح ) أى : فلما اختلف الحكم اختلف الزمن . 

قوله : ( بشرط أو عادة اڅ ) وكذا إذا كانت حمل السلطان » ولا يقال إن السلطان إذا 
نبج منبجا يتبع ولا يخالف » لأنا نقول : ليس فى الإسقاط مخالفة له بل الإسقاط محقق لا ؛ 
فتدبر . 

قوله : ( فلو اسقط حقه ) بأن قال : ما حدث بعد فهو علىٌ ‏ ثم اطلع على عيب 
حدث فى اليومين اللذين لم يسقط فيهما العهدة - مثلا - لأن العهدة إنما أسقطها فى الثالث 
- مثلا - . 

قوله : ( كا تقدم ) أى : فى قول المصئف » ولا يجوز النقد فى الخيار » ولا فى عهدة 
الثلاث . 


عهدة الرقيق ثلاث أيام 1۳ 


ويجوز فى عهدة السنة مطلقا » لانها فى عيوب يسية الغالب السلامة منها » فيؤمن 
من الوقوع فى تارة بيعا وتارة سلفا ا تقدم . 

5 ي‎ E E 

ثم انتقل يتكلم على السلم فقال : ( ولا باس بالسلم ) ويقال له السلف أيضاء 
واستعمل لا باس هنا بمعنى ال جائز المستوى الطرفين ؛ وهو نوع من البيوع ؛ لكنه جعل 
لقبا على مالم يتعجل فيه قبض المثمون . فحقيقته تقديم الثمن وتاخير المثمون . 

دل على جوازه : الكتاب » والسنة » والإجماع . ولجوازه شروط فى رأس المال » 
وشروط فى المسلم فيه » وشروط فى أجله . 

قوله : ( ويجوز فى عهدة السنة ) أى : لأنبا يسيق الغالب السلامة منها » فيأمن وقوعه 
فى تارة سالفا وتارة بيعا . 

قوله : ( ويقال له السلف أيضا ) وهل السلف بمعنى القرض يقال له سلم ؟ 

قوله : ( وهو نوع من البيوع ) المناسب نوع من البيع » أى : بالعنى الأعم » لان 
النوع يضاف لجنسه » فاراد بقوله نوع بيع من البيوع . 

قوله : ( لكنه الح ) لا موقع لهذا الاستدراك » لأن الأمر ميم فببين بقوله : جعل لقبا” 
ال » بدون زيادة لكن . 

قوله : ( جعل ) أى : لفظ السلم . 

وقوله : ( لقبا ) أى : اسما . 

قوله : ( على مالم ) أى : على عقد . 

قوله : ( فحقيقته تقديم الثمن ) فيه مسامحة » لأن تقد الثمن ليس حقيقة لذلك البيع . 

قوله : ( الكتاب ) أى : فقد قال الله تعالى : « وَأَحَل الله ألم 4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] 

وقوله : ( والسنة ) أى : ففى الصحيحين أن رتسول الله كك قال : ١‏ من ألم 
يلم فى كيل مَعْلُوم وورب مَعلوم إلى أجل مَعْلوم , 29 . 

وقوله : ( والإجماع ) أى : فقد أجمعت الامة على جوازه . 

قوله : ( ولجوازه شروط الح ) لا يخفى أن ماذكره من الشروط - فيما ذكر - 


)١(‏ البحارى مع الفتح : 54 - مسلم : ۱۲۲۹/۳ و 1584 المسد لللإمام أحمد : ۲۱۷/۱ و ۲۲۲ وغيرها مس 
طبع بيروت والأحاديث رقم ١874‏ و ۱۹۳۷ وغيرها مس طبع دار المعارف ء أبو داود : ۳۷۶/۳ - ابن ماجه : ۷٣۵/۲‏ . 


نون باب البيوع وما شاكل البيوع 


فالتى فى رأس المال خمسة : أن يكون معلوما » معينا » مما يحل تملكه ع 
معجلا » مغايرا للمسلم فيه . 

والتى فى المسلم فيه تسعة : أن يكون مؤجلا . وأن يكون موجودا عند الأجل 
غالبا » وأن يكون هما ينقل . 


بخص السام ككون كل منبما مم بحل تملك » واپنکر من شروط الشىء إلا ما كان مخت 
به » ويشترط فى السلم أيضا : أن يكون رأس مال EE‏ 
وهذا الشرط أحذ من قوله فى أول الباب : بلا يجوز طعام بطعام إلى أجل » الح . 

قوله : ( أن يكون معلوما ) أى : معلوم القدر » والصفة > كخمسة دنائير محمدية . 

وقوله : ( معينا ) أى : لابد أن يكون رأس مال السلم معينا » كأن يقول له : أسلمك 
هذه الدنانير المعينة . فلو قال له : أسلمك خمسة دانير محمدية - مثلا - في إردب قمح 
بالج ام و و ل 
ذلك السلم صحيح » فالجواب : أنه أراد بقوله معينا معلوما » أى : معلوم القدر والصفة › 
فيكون تأكيدا لقوله معلوما » تدبر . 

قوله : ( مما يحل تملكه امح ) احترز به عن ال مر » والخنزير » وجلود الميتة . 

قوله : ( معجلا ) أى : حقيقة » أو حكما » كتأخيو ثلاثة أيام . 

قوله : ( مغايرا للمسلم فيه ) وأما لو كان ممائلا له فهو فى الحقيقة قرض » ولو وقع 
لفظ البيع أو السلم » فإن قصدت منه نفعك أو نفعكما معا منع » وإن قصدت به نفع 
المقترض صح » وسيأق تفصيله . بلا يخفى أن المغايرة يمكن أن تعتبر من جائب المسلم فيه › 
بأن تقول : من شروط المسلم فيه أن يكون مغايرا للمسلم » وأن الشرط المذكور إنما هو شرط فى 
تسميته سلما » لا فى الجواز کا هو ظاهر . 

قوله : ( تسعة ) بتقديم التاء على السين وهي ظاهرة من كلامه . 

قوله : ( أن يكون مؤجلا ) احترز عن الحال » فإنه لا يصح السلم الحال عندنا . 

قوله : ( وأن يكون موجودا عند الأجل غالبا ) فلو لم يكن موجودا لا جاز السلم فيه » 
فلا يسلم فى فاكهة الشتاء ليأخذها فى الصيف » أو بالعكس . كذا فى التحقيق . 

قوله : ( وأن يكون ما ينقل ) أى : فلا يجوز السلم فى الدور . والأرضين » لأن 
خخصوص المواضع فيها مقصودة للعقلاء » فإن عين لم يكن سلما » لأن السلم لا يكون إلا فى 
الذمة » وإن لم يعين كان سلما فى مجهول » قاله صاحب النكت . 


السلم شروطه وصوره 1° 

ويحل تملكه » مضمونا فى الذمة » معلوم الجنس » والقدر » والصفة › 
ما تحصره الصفة . 

والتى فى الأجل شيكان : أن يكون معلوما » أن يكون هما تتغير فى مثله 
الأسواق . 

ولم يستوف الشيخ هذه الشروط كلها . وإثما ذكر بعضها غير مرتبة فأشار 
إلى ثلاثة من شروط ما يسلم فيه » وهى : أن يكون ما ينقل . ويحل تملكه » مضمونا 
فى الذمة » بقوله : ( فى العروض » وَالرقبق » وَالْحَيّوانٍ » وَالطَعامٍ » والإطْعام » 


قوله : ( ويل تملكه ) فلا يجوز السلم فى الخمر » والختزير » وجلود الميتة » وجميع 
النجاسات . 

قوله : ( مضمونا فى الذمة ) قال فى الذوة : احترازا من بيع الدين الذي يتأخر 
قبضه » فإنه لا يجوز » لأنه يبلك قبل قبضه » فيدور بين السلفية والثمنية . 

قوله : ( معلوم الجنس ) أى : فإن كان طعاما تعين الجنس : إما قمحا » أو شعيا » 
أو ذرة . وإن كان فاكهة تعين : إما زبيبا » أو تمرا » أو نبقا » قاله فى التحقيق . 

وقوله : ( والقدر ) أى : مما جرت العادة بتقديره من الوزن » أو الكيل » أو العدد › 
أو الذرع » أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه » قال فى الذخية : احترازا من الجزاف لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع المجهول . قاله فى التحقيق . 

قوله : ( والصفة ) أى : فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به » وإن كان حيوانا ذكر 
التوع » واللون » والذكورة ١‏ والأنوثة . 

قوله : ( مما تحصن الصفة ) احترازا من تراب المعادن » والصواغين › والنيلة الخلوطة 
بالطين » أو الحناء . 

قوله : ( وأن يكون هما تتغير فيه الأسواق ) فأقله نصف شهر . 

قوله : ( أن يكون ما ينقل ) لا يخفى أنه سيأتى يقول المراد بالعروض ما سوى الدنانير 
والدراهم » ولا خفاء فى شموله للعقار . 

قوله : ( مضمونا فى الذمة ) لا يؤحذ هذا الجواز أن يقال : أسلمك فى هذا الثوب 
آخذه منك عند الأجل . 

قوله : ( والحيوان ) أى : غير الناطق » أو من عطف العام على الخاص . 


۳٦‏ باب البيوع وما شاكل البيو غ 


ودام ) ق : حصر غالب ما يسلم فيه » ولم يذكر السلم فى الدنائير والدراهم . ونص 
عبد الوهاب ف المدونة : على جواز السلم فيما » لأن كل ماجاز أن يكون فى الذمة 
تنا جاز أن یکوں مثمونا اه . 
قلت : أما العروض : فجمع عرض - بالسكون - ما سوى الدنانير 
والدراهم . وأما الرقيق فمعلوم . وأما الطعام فالمراد به عند أهل الحجاز البر . والإدام 
ما يؤتدم به كاللحم . 
وأشار إلى ثلاثة منها » وهى أن يكون معلوم الجنس » والقدر » والصفة » 
بقوله : ( بصيفة مَعْلُومَةِ ) ق : لأن ا 
وأشار إلى الشرط الثانى منها إلى الشرط الأول من شرطى الأجل بقوله : 
( وَأجَلٍ مَعْلُومٍ ) احترز بالأجل YS‏ على المعروف 
من المذهب ؛ وبالمعلوم من المجهول » فإنه لا يصح معه السلم » ودليلهما قوله فى 


قوله : ( ونص عبد الوهاب الح ) هذا هو الراجح » خلافا لابن عرفة . 

قوله : ( ما سوى الدنانير والدراهم ) لايخفى أنه على ذلك التفسير قد حصر جميع 
مايسلم فيه وم يبق شیئا » ويكون ذكر الرقيق وما بعده من عطف الخاص على العام » فإذا كان 
كذلك فيحتمل أن يكون قصد بذلك الاعتراض على الأقفهسبى ف قوله : غالب » أو المصنف 
ن فيه تكرارا أو عليهما 

قوله : ( عند أهل الحجاز ) أى : وأما فى العرف فالطعام اسم لما يؤكل » مثل الشراب 
اسم لما يشرب » أشار له فى المصباح . 

قوله : ( وأشار إلى ثلاثة ) بل أشار إلى أربعة » لأن قوله : معلومة » يفيد أن الصفة 
تحصره » وبعد كتبى هذا » وجدت تت نبه على أنه يؤحذ من قوله : بصفة معلومة : أنه ما 
و الصفة: 

قوله : ( وأشار إلى الشرط الثافى منها ) أى : من شروط المسلم فيه » والشرط الثاني منها 
هو قوله : وأن يكون موجودا عند الأجل غالبا » ولا يخفى أنه لا إشارة لهذا . 

قوله : ( على المعروف من المذهب ) أقول : وتقييده بالمعروف يفيد أن فى المذهب قرلا 
بجواز السلم الحال » وهو كذلك إذ هو رواية حكاها بعضهم » ذكره عبد الوهاب . 
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الحديث الصحيح : « سلوا فى كيل مَعْلوم ورب مَعْلوم إلى أجل ا 
وافمزانة الل SEL‏ 03 الخد وده 

وأشار إلى أحد شروط رأس مال السلم بقوله : ( وجل رأ الما ) يعنى 
جميعه » لأنه متى قبض البعض وأخر البعض فسد - لأنه دين بدين - ونبه بقوله 
أن : رأس مال السلم ( إلى مثل يَوْميْن او مَلامةِ ) على أنه لا يشترط 
قبضه فى المجلس ب بل إذا عقد السلم على النقد » وأخر قبض رأس مال السلم اليومين 
أو الثلاثة جاز . ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا » وبالغ على ذلك فقال : ( وان 
كان ) التأخير المذكور ( بشَرْطٍ ) ظاهر كلامه : أنه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام 
لم يجر بشرط أو غيه » وهو كذلك . 

وأشار إلى الشرط الثانى من شرطى الأجل بقوله مرح ررم رم 


ان oT‏ »> کا قاله ابن القاسم . 

قوله : ( لأنه دين بدين ) أى : ابتداء دين بدين . 

قوله : ( إلى مثل الح ) مثل زائدة . 

قوله : ( أو ثلاثة ) أى : حيث حصل القبض قبل غروب شمس الثالث . 

تنبيه : هذا كله حيث كان رأس الال عينا » وأما لو كان رأس الال حيوانا لجاز 
تأخوو ولو لأجل المسلم فيه » لكن بدون الشرط » وأما معه فلا يجوز تأخوو أكثر من ثلاثة يام 
كالعين ؛ رأما العرض والطعام » فالراجح أنه يجوز التأخير فوق الثلاثة الأيام حيث كيل 
الطعام » وأحضر العرض ويكره مع عدمهما . 

000 

قوله : ( ولا فرج بذلك عن كونه معجلا ) لا يخفى أن التعجيل الذي صرح به هو 
لتعجيل حقيقة » ولا شك أن التأخير ثلاثة ب نف : جاز » لأن 
الشرط أحد الأمرين : التعجيل أو التأخير ثلا 

e 


(۱) انظر ص ۳۹۳ . 


۳۹۸ اب البيوع وما شاكل اليوع 


الظاهر أنه عنى بالضمير نفسه » اختيالا لقول ابن القاسم : إن أقل مدة أجل السلم 
ا 
أحب للوجوب . ع : ومذهب مالك أن أجل السلم ما تتغير فى مثله الأسواق غا 

م ع ا ل سي 
ومنهم من حمله على الخلاف » واختاره ابن عبد السلام وصوبه . ج : ومحل الخلاف 
إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه فى بلد واحد › أما إذا كان قبض كل 
واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المكور > وإلية. أشار شوه (٠:‏ از على أن 
يُقبَضّ ) بالبناء للمفعول » أى : المسلم فيه ( يلد آكرٌ ) غير البلد الذى قبض فيه 
رأس مال السلم » وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم ٠‏ لن الغالب فى 
احتلاف المواضع اختلاف الاسعار . وقوله : ( وإن کات مسافتة ا لان 
ليس بشرط » وكذا لو كانت نصف يوم . 


قوله : ( الظاهر أنه عنى بالضمير نفسه ) أى : وكأنه قال أجل السلم خمسة عشر يوما 
عل اسلو ا إل تعمل حب للرعري »,نالو ع ل ا . أى : فقول الشارح 

لكر لك كرف سر لدان ولا جك الل بارا al‏ شل الملل 
يه + أما أكثر الل فمتيا ما لا يوز تأخير فن الي إليةا». وه ما لا يعيش الا إليه 
غالبا » كأن يبيع سلعة ويشترط عليه المشترى أن لايدفع إليه الثمن إلا بعد مائة سنة 
أو ستين » إن كان ابن أربعين » لأنه بمنرلة التأجيل بالموت . : 

قوله : ( وتكون مسافة ما بين البلدين ) أى : الذى هو يومان أو ثلاثة » لكن لايجوز 
ذلك إلا بشروط : أن يدحلا على قبضه بمجرد الوصول إلى البلد » وأن يشترط فى العقد 
الخروج فورا ويخرج المسلم بالفعل » وأن يكون السفر فى البر أو البحر بغير ري كالمنحدرين ؛ 
فإن انخرم شرط من هذه » فلا يصح التاجيل إلا بنصف الشهر . 

قوله : ( يومين أو ثلاثة ) الأول هو مافى كتاب محمد » والثانى هو ماف المدونة » والثالث 
کا فى تت » فأو ليست للتخيير . 

قوله : ( ليس بشرط ) فيه نظر بل الراجح مامشى عليه المصنف وهو أن يكون على 
مسافة يومين فاكثر . 
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ا ا أجل ال ی ا أراد ان سكم ما إذا رقع 
على أقل من ذلك لك فقال : ( ومن أسْلَمَ ) فى شىء خجوز السلم فيه ( إلى اة أن ) 
على أنه ( قيض بد َم فيه فقذ اجار ) بمعنى أمضاه ( عير واج ) أى : أكثر 
من واحد ( من الْعُلمَاء ) منهم مالك ( وكَرِمهَهُ ) بمعنى فسخه ر اخرون ) من العلماء 

تنبيه : لك : قوله يقبضه بصيغة المضارع » وهو روايتنا » وفى بعض النسخ : 
فقبضه بلفظ الماضى » ويختلف المعني لاختلاف الروايتين » فعلى المضارع » يكون 
المعنى : أنهما دخلا على ذلك » وعلى الماضى : يكون الأمر مبهما . ولم يذكر الشيخ 
أصل ما دخلا عليه . 


قوله : ( فقد أجازه الم ) أى ١‏ لسم قله ا لَه فى الحديث : « إلى أجل علوم » 
والثلاثة أيام أجل معلوم . ولا تحديد فى الحديث بزيادة على دلك ولا نقصان . قاله فى 
التحقيق . 

قوله : ( بمعنى أمضاه ) ليس هذا لكون القائل بذلك يقول بعدم الجواز » إلا أنه إذا وقع 
يحضي بل يقول بالجواز بل الباعث على ذلك أن المقابل يقول بالفسخ » فتكون الكراهة على 
التحريم » فيكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم . 

قوله : ( منم ابن القاسم ) هذا لا يناسبه مافى التحقيق : من أن ابن القاسم يقول : 
إن الكراهة للتنزيه . 

تنبيه : القول بالفسخ هو الراجح » فالراجح ما قدمه من التحديد بنصف الشهر إن 
كان يقبض فى بلد العقد أو ماقرب منها » وإن كان يقبض ببلد على مسافة يومين فأكار › 
فيكتفى مسافة ما بين البلدين . 

تنبيه : إذا سكت عن ذكر الأجل فسد السلم » إلا أن يكون لقبض المسلم فيه أجل 
مال عست الماد ور ذلك ر يكت عن ا د ا و 
البرزلى . وا يجوز التأجيل بالزمان يجوز بغيو كالحصاد أو اراس ور مات م 
ماذكر » لكن بشرط أن يكون بين زمن العقد وما ذكر خمسة عشر يوما فاكثر . 

له : ( دخلا على ذلك ) أى : دخلا على أن القبض ببلد السلم . 


) ٣ كفاية الطالب الرباى ج‎ -- ۲٤( 


ين باب البيوع وما شاكل البيوع 


ثم أشار إلي شط من شروط رأس مال السلم : بقوله : ( ولا يجوز أن کون 
م الع ان : مال السلم ( مِنْ جس ما ميلم فيه ) هذا إذا كان المسلم فيه 
أزيد من رأس الال كقنطار حديد فى قنطارين » لأنه سلف جر نفعاء أو كان 
أنقص كثوبين فى ثوب من جنسهما » لأنه ضمان بجعل ؛ وإذا كان رأس مال 
اللتل مال السام يغ ضف ودرا اكور Sh‏ . وقوله : ولا يسَلْمْ شىءٌ فى 
جنْسيه ) تكرار » ذكره لتب عليه قوله : ( أَوْ فِيمَا يَقَرْبُ منْهُ ) أى : من جنس 


قوله : ( فيجوز ) الحاصل : أن دفع الشىء فى أكثر منه أو أجود كعكسه ممتنع ولو فى غير 
الطعامين والنقدين - والعلة ما تقدم - وأما عند التساوى ف القدر والصفة » فيجوز فى غير 
الطعامين والنقدين » وهو قرض ولو وقع على لفظ السلم » فيشترط فيه شروط القرض التى من 
جملتبا تمحض النفع للمقترض ؛ وأما فى الطعام والنقدين فيمتمع إذا وقع العقد بلفظ السلم » أو 
البيع » أو الإطلاق . وأما إن وقع بلفظ القرض » فيجوز حيث تمحض النفع للمقترض . 

قوله : ( ولا يسلم شىء فى جنسه ) ظاهره : أنه يمتنع ولو حصل الاختلاف بالمنفعة 
اختلافا قويا » أو الصغر والكبر » وليس كذلك بل محل المنع حيث لم يحصل اختلاف ولإ 
جاز » فيجوز سلم صغيرين من الحيوان فى كبير وعكسه » أو صغير فى كبير وعكسه » إن 
م يؤد للمزابنة » فإن أدى إلى ذلك بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيرا › 
أو يلد فيه الكبير صغيرا منع لأدائه فى الأول إلى ضمان بجعل » فكأنه قال له : إضمن لى هذا 
إلى أجل كذا » فإن مات ففي ذمتك » وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته لك ضمانه » وهو 
باطل . وف الثانى إلى الجهالة كأنه قال له : خذ هذا على صغير يخرج منه » ولا يدري أيخرج 
منه أو لا ؟ فتدبر . 

والاختلاف فى الحمر بالفراهة - وهي سرعة المشي - فيجوز سلم الحمار الفاره فى اثنين 
أو أكثر لا فراهة فيهما » والبغال من جنس الحمير » على مذهب المدونة - وهو المشهور - 
خلافا لابن حبيب . 

وف الخيل بالسبق لا بالهملجة - التي هي أحسن السير - إلا أن ينضم ها البذنة بأن 
يصير جاني الأعضاء » فيجوز سلم الحملاج الغليظ جافي الأعضاءافى متعدد ليس كذلك . 

وفي الجمال بكاة الحمل . 

وفي البقر بقوة العمل . 


السلم شروطه وصور ۳۷۱ 


السلم فيه فى الخلقة و منفعة » كالحمر الأهلية فى البغال » أو رقيق الكتان فى رقيق 
القطن » لأ منافعهما متقاربة . وما ذكره هو قول أشهب ؛ وأما ابن القاسم فأجاز 
ذلك 0 صنفان عنده » 8 اقتصر صاحب 0 

e TT 
مقيد بما إذا كان ( النَفُعُ فى ذَلِكَ للْمُمَسَلْفِ ) أما إذا كان النفع للمسلف فلا يجوز‎ 
وا يَجُورُ دَيْنٌ ) أى : بيعه ( بِدَيْنِ ) لما رواه الدارقطنى والبمبقى : أنه عليه الصلاة‎ ( 


وذكر اللخمى » وينبغى التعويل على كلامه : أن البقر والجواميس بكثة اللبن فى 
الأمصار » كا يختلف به المعز والضان . وصحح بعضهم اختلاف الضان بكثة الصوف . 

وأما الرقيق فيختلف ببلوغ الغاية ى الغزل » أو الطبخ » أو الحساب ٠‏ أو الكتابة . 

0 1 EN 

قوله : ( فأجاز ذلك ) ويجوز أيضا سلم غليظ ثياب الكتان فى رقيق ثياب الكتان » 
ويجوز سلم رقيق الغزل فى غليظه وعكسه . 

قوله : ( اقتصر ال ) قضية كلامه : أن صاحب الختصر تكلم على جواز سلم الحمر 
الأهلية فى البغال » وأن مذهب ابن القاسم جواز ذلك ؛ مع أن صاحب الختصر لم يتعرض 
لذلك . على أنك قد علمت أن مذهب المدونة اتحاد البغال والحمر . 

قوله : ( إلا أن يقرضه ) إن قلت : سلف الشىء فى مثله - صفة ومقدارا - قرض وإن 
وقع بلفظ البيع » فلم عبر بقوله : إلا أن يقرضه الح » وم يقل أن يسلمه ؟ قلت : يحمل ذلك 
على ما إذا كان المسلم والمسلم فيه من الطعام أو النقد . فإنه لابد فيه من التصريح بلفظ 
القرض » ولو كان الطعام غير ربوي اه ععج . 

قوله : ( قرضا الح ) قال فى المصباح : القرض ما تعطيه غييك من المال لتقضاه » 
والجمع قروض . مثل : فلس وفلوس » وهو اسم من أقرضته المال إقراضا . 

فقوله : ( شيئا) بدل من قرضا ء ونكتة البدل الإشارة إلى أن الفعل واقع على مفعوله جردا عن 
وصفه ‏ لأ وصفه لا يحصل إلا به » أى : لأن وصف الال بكونه قرضا إنما هو بعد أن يقرض . 

وقوله : ( وفى نسخة بينا ) أى : متعينا قدره » احترازا عما إذا لم يكن كذلك › 
فلا يجوز لوجود الشك فى الفاثل » وهو كتحقق التفاضل هذا ماظهر وحرره . 


فس باب البيوع وما شاكل البيوع 


والسلام : ( نَهَى عَنْ بيع الكالىء بالگالىء ) ٩(‏ . قال أهل اللغة عر قم 
النسيكة بالنسيئة . وقال ج : حقيقة بيع الدين بالدين مثل : أن تتقدم عمارة الذمتين 

أو أحدهما على المعاوضة » كسن له دين على رجل » والثالث دين على رجل رابع » 
فباع كل واحد من صاحبى الدين مايملكه من الدين بالدين الذي للاخر » وكذلك 
لو كان لرجل على رجل دين فباعه من ثالث بدين ( وخر َس المَالٍ ) أى : 
مال السلم ( يشرط إلى محل اسم ) أى حل از ) إل( ما بعد منّ العقدّة ) 
أى الرو لح ار حا رع اا : من الدين بالدين » 


قوله ٠ e A‏ الكل ان - وهو انظ » لأ كل 
واحد من المتبايعين يكلاً صاحبه » أى, ی عله علد »بوطلا على عند أله فى لد 
المنازعة والمشاجرة . أقول : ولا يخفى أن هذا إنما هو ظاهر فى ابتداء الدين بالدين . 

7 : ( النسيكة بالنسيفة ) أى : الدين بالدين » وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة 

بيع الدين بالدين » وابتداء الدين بالدين » وفسخ الدين فى الدين . إذا كان كذلك ؛ 
ا د قول المصنف 00 يجوز دين بدين شامل للثلاثة » وأن حقيقة بيع 
الدين بالدين موجودة فيبا » کا هو ظاهر لن تأمل . فيكون بيع الدين بالدين له إطلاقان على 
مايعم الثلاثة » وعلى ما يخص واحدا منها » وهو ما شار إليه ابن ناجى بقوله : : حقيقة بيع الح › 
ومثل زائدة . ويكون إفراد المصنف فسخ الدين فى الدين بالذكر لاشديته . 

ثم فى المقام أمران : الأول : أن الموجود فى التحقيق وتت نبى عن الكالىة بالكالى؛ 
بدون لفظ بيع » فالأؤلى لشارحنا إسقاطها . 

الثانى : أنه يكون على ظاهر تفسيره مجاز فى الحديث من إطلاق اسم الفاعل على 
المفعول » أى : المكلوء بالمكلوء على طريق الاستعارة التصريحية . 

قوله : ( تأخير الى ) هذا من ابتداء الدين بالدين . 

قوله : ( أى أجله ) تفسير محل المضاف للسلم . 

قوله : ( أى عن ) إشارة إلى أن من بمعنى عن . 

قوله : ( أى من الدين بالدين ) أى : فالدين بالدين كلى » وهذا من أفراده . 


)١(‏ الموطأ ‏ 1۲۸/۲ - الدارقطنى - كتاب ابيوع : ۳٠۹‏ طبع المند - الحاكم : المستدرك ۲ وقال صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


السلم شروطه وصرره VY‏ 


SS 

تفصيل ذكرناه فى الأصل ( ولا يجوز فسخ دنن فى دنن ومر أن بكرن أك شئ 
فى ذ 54 ته فَنفْسَحَهُ فی شىء ار لا ْله ) مثل :أذ يكن لك عليه عشة دانم 
إلى سنة » فتفسخها فى عشرة أثواب - مثلا - فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه » 
أو دونه » فقولان : الجواز وهو أظهر فى النظر » والمنع وهو أشهر . ومنشاً الخلاف : 
هل النبى عن فسخ الدين فى الدين معلل أو لا ؟ فمن علل بالزيادة أجاز إذ لا زيادة 
فى هذه الصورة » ومن رأى أنه غير معلل قال بالمنع وإن كان الفسخ إلى أبعد من 
الأجل » فلا يجوز اتفاقا لوجود الربا المتفق على تمحريمه » وهو ربا الجاهلية : إما أن 
يقضى له » وإما أن يربى » لأن الزيادة فى الأجل تقتضى الزيادة فى مقدار الدين . 


عار ير o‏ 


و 


وقوله :ل فيه تعمر اخ ) لا ضی أن هذه العلا تطهر فی فسخ ادن ف الدين ) 
وأن تعمير الذمتين متقرر فى بيع الدين بالدين أحد الأقسام قبل قبل البيع ) فتأمل . 

قوله : ( وفيه تفصيل ا ) الحاصل ا س المال إذا كان حيوانا عند عدم الشرط 
يجوز ولو إلى حلول أجل السلم » وأما عند الشرط فلا يجوز » ويفسخ ؛ وأما النقد فلا يجوز › 
ويفسخ ولو عند عدمه . وأما العرض والطعام فلا يجوز » أى : عند الشرط ويفسد » وعند عدمه 
فقيل یکره مطلقا . وقيل يكره إن لم يكل الطعام ويحضر العرض » وإلا جاز . 

قوله : ( فى شىء احر ) أى : مخالفا لما فى ذمته ولو فى عدده أو صفته » کا لو كان 
الدين عينا ففنسخه فى عرض أو حيوان إلى أجل » فإنه حرام ولو كانت قيمة العرض أقل من 
الدين ؛ أو كان دينه عرضا ففسخه فى عين » أو كان وفسخها فى عين أجود , وأولى أكثر . 

قوله : ( وهو أشهر ) قال فى الكبير : وأشهر بظاهر الكتاب . 

تنبيه : فسخ الدين فى الدين أشد الثلاثة فى الحرمة » ويليه بيع الدين بالدين » وأحفها ابتداء 
الذي ن بالدين » لأنه يجوز فى رأس المال التأخير ثلاثة أيام » وكان فسخ الدين أشد حرمة » لأنه من 
ربا E‏ كتابا » وسنة . وإجماعا » وأما الآ ران فتحريهما بالسنة . 

قوله : ( تقتضى الزيادة الح ) أى : تقتضى أن تكون الثياب قيمتها كار من الدين . 


لماو ا ل 
وترد السلعة إن كانت قائمة . 


Vt‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


يحتمل أن يكون معناه : أن السلع المعينة يمتنع بيعها قبل شرائها » مثل : أن يقول 
له : اشتر منى سلعة فلان » لأنه غرر » إذ لا يدرى : هل يبيعها فلان أم لا ؟ وهل 
يكون بمثل الثمن أو أقل ؟ فيكون ما بقي له من أكل أموال الناس بالباطل » أو يكون 
بأكثر من الثمن فيخسر الزائد . 

ويحتمل - وهو الظاهر - أنه أراد السلم الحال » وهو أن يبيع شيئا فى ذمته 
ليس عنده على أن يحضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشترى » لأنه غرر » لأنه إما أن 
يجده أو لا » وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيوؤدى من عنده ما يكمل به الشمن 
وذلك من السفه المنبى عنه » وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز . 

تبیه : قيد ج كلام الشيخ بقوله : هذا مالم يكن الغالب وجوده عند المسلم 
إليه » فإن كان الغالب وجوده فيجوز أن يسلم إليه على الحلول إجراء له مجرى 
القبض » كالقصاب » والخباز الدائم العمل . انتبى . وف التوضيح : المشهور جواز 

قوله : ( فيكون ما بقى له من أكل أموال الناس بالباطل ) قد يقال هذا أجرة له » فليس 
فيه ذلك » فلأؤْلى أن يقتصر على قوله : لأنه غرر » لأنه لا يدرى » هل يبيع له أم لا ؟ 

قوله : ( إنه أراد السلم الحال ) فالبيع وقع على السلعة قبل أن يملكها بائعها » ولذلك 
منع » وأما لو طلب شخص من آخر سلعة ليشتريها فلم يجدها عنده » فنص عليما العلامة 
خليل بقوله : جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها من الغير » ويبيعها بعد اشترائها لطالبها . 

قوله : ( وذلك من السفه المنبى عنه ) قد يقال : إن هذا فعل مكارم أخلاق مع 
المسلم » إذ الشراء بكثير والبيع بقليل لا ينحصر فى الصفة . 

قوله : ( كالقصاب الح ) هو الجزار » لأنه يقطع الشاة عضوا عضوا من قصب - من 
باب ضرب - إذا قطع الشاة عضوا عضوا » أفاده فى المصباح . 

قوله : ( الداثم ) أى : كل منهما العمل . 

قوله : ( فيجوز أن يسلم إليه على الحلول ) أى : لكله أو بعضه . 

قوله : ( انتہی ) أى كلام ابن ناجى » قال عج عقب كلام ابن ناجى هذا قلت : هذا 
يفيد أن الشراء من دائم العمل كالسلم فى شروطه إلا فى ضرب الأجل اه . 

قوله : ( وف التوضيح المشهور ) وروى عن مالك المنع . 


السلم شروطه وصور Vo‏ 


الشراء من: الصانع الداتم العمل كل يوم 0 المشهور يشتر ط أن يكون 
موجودا عنده » وأن يشرع فى الأحذ » ولا يشت ط ضرب د يكون 
مؤجلة كفيو وز أن کون حالا » وسواء قدم النقد فى ذلك أو أخره انتهى . 


ثم انتقل يتكلم على مسائل بيوع الآجال »> وهي اثنتا عشة مسألة » 

قوله : ( كل يوم بكذا ) أى : يتعاقد معه على أنه يأخذ كل يوم بعشة دراهم خبزا - 

مثلا - ولأحدهما الفسخ فى هذه » وبقى صورة أخرى وهی : أن يأحذ جملة منه يفرقها على أيام 
ين اما لسع ف جک ال يش قرح ا لل خليل : ويكون بيعا بالنقد لا سلما » 
فيجوز تأخير الثمن اه . 

قوله : ( يشترط أن يكون موجودا عنده ) أى : تكون مادته التى يؤخذ منها موجودة 
عنده كالقمح » الظاهر أن هذا لا حاجة له » لفرض المسألة أنه دام العمل . 

وقوله : ( وأن يشرع فى الأحذ ) أى : حقيقة أو حكما كعشة أيام . 

قوله : ( ولا يشترط ضرب الأجل ) ليس الراد الأجل المعروف الذى هو خمسة عشر 
لنافاته لقوله : وأن يشرع فى الأحذ . 

قوله : ( بل يجوز أن يكون مؤجلا كغيو ) أى : بأن يقول : آخذ منه سنة كل يوم 
بعشرة دراهم » أو يأخذ منه جملة ويفرقها على مائة يوم - مثلا - . 

قوله : ( ولا يجوز أن يكون حالا ) أى : بان يتعاقد معه على ألف رغيف يأ بها 
حلا . قلت :ويجوز أن يتعاقد معه على أن يأخذ كل يوم بعشة دراهم خبزا » فهذا مؤجل 
إلا أنه مجمهول . 

وقوله : ( وسواء قدم النقد الح ) لا يخفى أن هذا التقدير يقتضي أنه ليس سلما أصلا 
بل هو متباين له › » فيكون مخالفا لمقتضى عبارة ابن ناجى التى قال فيها عج قلت : هذا يفيد 
إلى آخره ‏ ومقتضى كلام ابن ناجى بعيد » لقول سالم بن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى 
عنهم - كنا اغ الح م مِنّ الْجَزْارِينَ » أى : بالمديئة أله ور » ميغ علوم كل يوم 
لين أو لاه » يشرط أن مدقم امن يِن طاو . قال مالك - رحمه الله تعالى : لا ری به 
بأسا » إذا كان العطاء معروفا » أى : ومأمونا . قال بعض الشراح : ولا يضرب فيه أجل لأنه 
بيع اه . 

قلت : فحينعذ يكون الصواب مقتضى عبارة التوضيح خلافا لما أفادته عبارة ابن 
ناجى » فتأمل . 


۳Y‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


تسعة جائزة » وثلاثة ممنوعة كلها ؛ تؤخذ من كلامه بعضها بالمنطوق وبعضها 
بالمفهوم . وقد أشار إلى ستة منها ثنتان بالمنطوق » وأربعة بالمفهوم بقوله :( وَِذَا یع 
سمه بكم مُوْجَلٍ فلا تشترها باقل مِنْهُ نقًا أو إلى أجل دون الْأجَل الْأَرّلٍ ) مثال 
الل : أن يبيع ثوبا بعشرة دراه م إلى شهر » ثم يشتريه بخمسة نقدا . 

ومثال الثانية : أن يبيعه سلعة بماثة إلى شهر , ثم ي يشتريها بخمسين إلى خمسة 
عشر يوما . 

وهاتان اللتان بامنطوق » وما ممنوعتان » لأنبما دخلهما ثلاث علل : سلف 
بزيادة » لأنه دفع قليلا ليأخذ أكثر منه » وتفاضل بين الذهبين أو الفضتين ؛ , وتاخير 


قوله : ( على مسائل بيوع الآجال ) أى : على بعض مسائل النوع المعروف يبيوع 
الاجال . 

قوله : ( تسعة جائزة ة ) لأنه إما أن يشترى عين ما باعه نقدا » أو بدون الأجل » 
أو للأجل » أو لأبعد بمثل الدمن الأول مه -- ثلاث فى أربعة : باثنى عشر . 

وضابط الجائز من الممتنع أن تقول : متى اتفق الثمنان فالجواز » ولا ينظر لاحتلاف 
الأجل . ركذا إذا اتفق الأجلان فا جواز » ولا ينظر إلى اختلاف الثمنين . وإذا اختلف الأجلان 
والثمنان » فإنه ينظر إلى البلد السابقة بالعطاء » فإن دفعت قليلا وعاد إليها كثيرا فالمنم » 
وإلا فالجواز . 

قوله : ( بشمن مؤجل ) فلو لم يكن الأجل لم تكن المسألة من بيوع الآجال ؛ ومثل 
ss‏ ل ل ل a‏ 

وقوله : ( فلا تشتر ها ) أى : هذه السلعة المباعة » أنت أو واحد ممن ذكر من المشتري 
الأول » أي ا 0 > وأما لو اشترى ما باعه لأجل لغير نفسه » بأن 
اشتراه لابنه الصغير لكره لا تسر عي و ار لل ا 
وأما شراء الأجنبي للبائع الأول » أو شراء محجوره له » فلا يجوز » لأن كلا إنما يشترى بطريق 
الوكالة » فهو كشراء البائع نفسه . 
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ومفهوم قوله : ( بأقل ) أنه لو اشتراها بأكثر » أو بالمثل نقدا » أو إلى أجل 
دون الأجل الأول جاز ؛ وهو كذلك إذ لا مهمة في ذلك . 

وأشار إلي ثلاثة : واحدة بالمنطوق ممنوعة » وثنتان بالمفهوم جائزتان بقوله : 
( ولا باکر ) أي : وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأكثر ( ينه إلى 
ا اله مكل : أن يبيع رجلا سلعة بمائة إلى شهر » ثم يشتريها منه بمائة 
وخمسين إلى شهرين » لأنه يدخله أربع علل : الدين بالدين » والتفاضل بين الذهبين 
أو الفضتين » والتأخير بينبما » وسلف جر منفعة ؛ لأ المشترى دفع مائة » يأحذ 
بعد شهرين مائة وخمسين . ومفهوم بأكثر : أنه لواشتراها بمثل الثمن » أو أقل جاز › 
إذ لامهمة . 

ثم أشار إلى بقية التسعة ال جائرة بقوله : ( وما أى : إذا بعت سلعة بثمن 
مؤجل فاشتريتها بشمن مؤجل ( إلى أجل تفسيه فَذَِكَ ) الشراء بأقل » أو بأكار » 
أو بالعل المفهوم من الكلام ( كُلَهُ جائ ) لأنه لا علة حيتكذ تتقى ( کن 
مُقَآَصَةُ ) فإذا بعت سلعة بماثة ة إلى شهر ) ثم اشتريتها بمائة ئة إلى الأجل » فهذا فى ذمته 
مائة » وهذا كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة » وإذا باعها بمائة إلى 

قوله : ( سلف بزيادة ) الأول الاقتصار على هذا فى التعليل » وذلك لأن التفاضل 
والتأخير موجودان حتى فى بعض صور الجواز » وكذا يقال فيما بعد . 

قوله : ( إذ لا #بمة فى ذلك ) أى : بواحد من الذى تقدم وهو سلف بزيادة وإن وجد 
الدين بالدين » والتاحير فى صورتين » والتفاضل فى إحداهما . 

وقوله : ( الدين بالدين ) أى : ابتداء الدين بالدين . 

قوله : ( وتكون مقاصة ) إنما جازت الصور كلها عند اتفاق الأجل لوجود المقاصة » 
ولول ايشغرطاها . ولذلك لو اشترط المقاصة فيما أصله ممنوع لجاز » لأ ضابط هذا الباب : 
أن الجائز ابتداء ء لا يمنعه إلا شط نفى المقاصة » والممنوع ابتداء لا يصين جائزا إلا شرط 
المقاصة . 

تنبيه : لا يحرم شراء غيرها من غير نوعها » كأن باع له فرسا فاشترى رقيقا » أو اشتراه 
بعد تغيو كثيرا » فالصور كلها جائزة . وأما لو اشترى مثلها من نوعها » فإن كانت مثلية 
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شهر » ثم اشتراها إلى الشهر بخمسين » فإذا حل الأجل تقاصا » فيجعل الخمسين 
فى مقابلة الخمسين » ويزيد له خمسين » وإذا باعها بمائة إلى شهر » ثم اشتراها بمائة 
وخمسين إلى ذلك الشهر » فإذا حل الأجل تقاصا › فتكون المائة فى مقابلة المائة 
ويزيد له الآخر خمسين . 

م انتقل يتكلم على حكم بيع الجزاف وبيان شروطه فقال : ( ولا يَأ 
بشِراءِ الججرّاف ) - مثلث الج - وهو : ما جهل قدره » أو وزنه » أو كيله › 
١ :‏ 0 
أو عدده » واستعمل لا باس هنا بمعنى الجواز » والاصل فيه قوله تعالى : « وال 
لله لي ورم ربا 4 البنرة : ٠۷١‏ ] وفى الصحيح : ( كان الصّحَابَةٌ رضوان الله 
علمهم أجمعين يتبايعون الثْمَارَ جزافا ) . 

وجوازه عشرة شروط : أحدها : أن يكون غير مسكوك » وإليه أشار بقوله : 


فكأنه اشترى عين ما باع فى امتناع ثلاث صور . هذا إن لم يغب المشترى الأول عليه » 
وأما بعد غيبته » فزيد صورتان وهما : كون الشراء الثانى بأقل للأجل » أو لأبعد » وإن كانت 
مقومة » کا لو باعه فرسا واشترى منه أخرى » فتجوز الصور كلها . 

قوله : ( أو وزنه ) الأولى إسقاط قوله : أو ويكون مع ما بعده تفسيرا لقدره . 

قوله : ( والأصل فيه قوله تعالى ) أى : لأن لفظ البيع عام . 

قوله : ( كان الصحابة يتبايعون الح ) أى : يتعاطون بيع الْار جزافا على رؤوس 
الأشجار » ويلحق بالهار غيرها . 

قوله : ( وجوازه عشرة شروط ) ويشترط أيضا - کا قال الشيخ إبراهم اللقانى - أن 
يصادف كونه جزافا » فلا يصح الجزاف المدخول عليه » كأن يقول للجزار أو العطار : اصنع 
لى كوما - مثلا - وأنا أشتريه منك . ومنه ما يقع عندنا بمصر من شراء الفول الحار › 
أو الملح » أو غير ذلك . وأما لو وجده مجزفا فيجوز بشرطين : أحلثما : أن يراه المشترى قبل 
شرائه إن كان فى ظرفه بأن يفتح ورقة الفلفل . 


(۱) أو داود : ۳۸۲/۳ ابن ماجه : ۷۵۰/۲ . 
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( فِيما يُكَالُ أوْ بون ) أو يعد ( یری الدنازير والرامم ما کان مَسكُوكاً ) أى : 
مادامت مسكوكة » فإنه يمتنع شراؤها جزافا » لأنه من بيع المخاطرة والقمار ؛ 
وظاهره : سواء كان التعامل بهما وزنا أو عددا » وهو قول فى المذهب ؛ والمشهور 
التفصيل وهو : إن کان التعامل ہما وزنا جاز 3 وإن كان عددا امتنع . ومفهوم 
كلامه أنهما إذا كانا غير مسكوكين جاز بیعهما جزافا » وقد صرح به بقوله : ( وما 
ار ) بكسر النون بمعنى : فجرات ( الذْهَّب وَالْفِضَة ذلك ) أي : شراء الجزاف 
( فِيهِمًا جار ) إذا لم يتعامل بهماء أماإذا تعومل بہما » فلا يجوز بيعهما جزافا . 

الثافى : أن لا يشترط زيادة وإلا امتنع » لأنه يصير من المدخول عليه » وانظره إن كان 
منقولا فمسلم . 

قوله : ( فيما يكال ) كالحنطة . 

وقوله ( أو يوزن ) كالعسل » والسمن . 

قوله : ( أو يعد ) كالبطيخ وغيره » وأسقطه , وزاده الشارح , لأن الكلام فى المثل 
والمعدود منه » بدليل ما ياق فى قوله : ولا يجوز شراء الرقيق جزافا ففى كلامه اكتفاء على حد 
١‏ سَرَاِيلٌ تَقِيِكُمُْ لحر » [ الحل : ۸١‏ ] . 

قوله : ( أى ما دامت ) الح » ما مصدرية ظرفية » أى : مدة دوامها مسكوكة » والتأويل 
بالدوام لا حاجة له » فلو قال مدة وجودها مسكوكة لكفى » وكان تامة » ومسكوكة حال . 
وفيه إشارة إلى أن الأوّلى تأنيث الفعل » ووجه ما ذكره المصنف اعتبار ما ذكر . 

قوله : ( لأأنه من بيع الخاطرة ) قال فى المصباح : وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف 
فيه أغلب اه أى : لأنه من بيع الغرر » فلا مفاعلة . 

وقوله : ( والقمار ) الح » أى : المغالبة كا يفيده المصباح . 

قوله : ( وإن كان عددا امتنع ) وكذا لو كان عددا ووزنا » والمصنف إنما أطلق اتكالا 
على الغالب من أن المسكوك إنما يتعامل به عددا . 

قوله : ( بكسر النون ) جمع نقرة - بالضم - القطعة المذابة من الذهب أو الفضة › 

قوله : ( أى ما دامت الم ) ما مصدربة ظرفية » أى : مدة دوامها مسكوكة » والتأويل 
أى : يمتنع کا ذكره عبج فى حاشيته » وأما وزنا فقط » فيجوز » قال الشيخ : والحاصل : أن 
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ثالى : الشروط : أن لا تكون احاده مقصودة : كال جوز » واللوز » احترازا مما 
لو قصدت أفراده » ولم بقل ثمنه » وإليه أشار بقوله : ( ولا يَجَورُ شِرَاء الرقيق 
رالياب جُرَافًا ) وقيدنا : بلم يقل ثمنه » احترازا مما إذا قصدت أحاده » وقل ثمنه : 
كالرمان » والبيض » فإنه يجوز بيعهما جزافا . 

ثالفها : أن يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره » احترازا من القليل الذى يعلم 


قدره » وإليه أشار بقوله : ( ولا ) أى : ولا يجوز شراء ( ما يمن عله بلا مشق 
جُرَافاً ) كالحيتان . 

رابعها : أن يكون معلوم الجنس : كقمح » أو شعير » احترازا ما لو قال : 
2 ا 5 


التبر » والحلى المكسور » وكذا المسكوك المتعامل به وزنا فقط » يجوز بيعه جزافا » والفلوس 
الجدد كالنقد » فإن كان التعامل بها عددا فقط » أو عددا ووزنا امتنع بيعها جزافا » وإن 
تعومل بها وزنا فقط يجوز » لأن المتعامل به عددا يقصد أفراده » بخلاف المتعامل به وزنا فقط . 

قوله : ( ولا يجوز شراء الرقيق الح ) أى : وكذا الحيوانات - وغيرها من أنواع المقومات 
- التى تختلف أفرادها » حالة كون شرائها جزافا » لأن احتلاف الأفراد اختلافا قويا يؤدى إلى 
الخاطرة والمقامرة » وهى حرام . 

قوله : ( أى بلا يجوز شراء ما يمكن عده الح ) أى : لسهولة العد حينعذ » بخلاف 
المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا » ولو أمكن الكيل أو الوزن بلا مشقة » لأ شأن الكيل 
الوزن ال المشقة » لتوقفهما على معيار شرعى أو معتاد . 

: ( كالحيتان ) أى : القلائل التى لا مشقة فى عدها . 

oS 

قوله : ( خامسها : أن لا یشتریه مع مكيل ) أى : مع اتحاد الجنس فى عقد واحد » 
سان ا عرب حرق ان عر املدي لمتكيل احا رات سن 6 تلان 
لو وقع كل على الأصل › > كجزاف أرض مع مكيل حب » فيجوز ؛ کا يجوز شراء الجزافين 
والمكيلين فى عقدة واحدة » ولو مع الخروج عن الأصل » والأصل فى الحبوب الكيل » والأرض 
الجزاف . 
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سادسها : أن لا يكثر جدا . 

سابعها : أن يكون مرئيا بالبصر . 

ثامنها : أن يكون المتعاقدان اعتادا الحزر في ذلك . 
تاسعها : أن يكون جاهلين بمقداره . 

عاشرها : أن يكون فى أرض مستوية . 


قوله : ( سادسها : أن لا يكثر جدا ) بحيث لا يمكن حزره » وإلا امتنع بيعه جزافا 
ولو معدوما . 

قوله : ( سابعها أن يكون مرئيا بالبصر ) أى : ولذا يجب أن يكون كل من البائع 
والمشترى بصيرا » فلا يجوز بيع الأعمى جزافا ولا شراق » لاشتراط رؤية المعقود عليه ؛ ويكفي 
الرؤية ولو قبل العقد » ويكفى رؤية بعضه المتصل بباقيه كالصبة يرى ظاهرها » والغرارة » 
والحاصل الكبير . وكرؤية بعض مغيب الأصل . 

وهذا فى غير قلال الخل التى يعلم أن فتحها يفسدها » لكن بشرط كينها مملوءة › 
أو يعلم المشترى نقصها ولو بإخبار البائع » وصفة ما فيها ؛ وقال فى التحقيق - بعد قوله أن 
يكون مرئيا بالبصر - :فالغائب لا يجوز بيعه جزافا إذ لا يمكن حزره . 

قوله : ( اعتادا الحزر فى ذلك ) أى : أو يوكلا من هو كذلك » ويحزر المعقود عليه 
بالفعل . 

قوله : ( أن يكونا جاهلين بمقداره ) فلو علماه معا لجاز العقد ‏ لأنه حيقذ ليس من 
بيع الجزاف ؛ وأما لو علمه أحدهما فلا يجوز بيعه جزافا » وإن أعلم العالم الجاهل قبل العقد 
فسد » وإن لم يعلمه لم يفسد . نعم يثبت الخيار للجاهل كظهور عيب فى السلعة دلس به 
البائع على المشترى . 

قوله : ( عاشرها أن يكون فى أرض مستوية ) أى : لا مرتفعة ولا منخفضة فى ظن 
المتعاقدين حال العقد » فإن علما » أو أحدهما » عدم الاستواء حال العقد لم يجر » لأنه حيتقذ 
يكثر فيه الغرر لعدم حزره » وإن كشف الغيب عن عدم الاستواء يثبت الخيار لمن عايه الضرر 
منهما . وقال البساطى : استواء الأرض إنما هو شط فى الحزر لا فى المبيع جزافا » والجواب : أن 
شط الشرط شرط . 
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( وَمَنْ باع كخلاً قذ ايرث ) كلها أو أكثرها وفها غر لم ببعه ( مرا 
بيع ) أى : باق على ملكه » لا يدخل ف العقد على النخل ( إلا أن يَشْكَرطه 
المبتاع ) لنفسه فيدخل ف العقد فيكون له » مفهوم كلامه : أن النخل لو كانت 
غير مؤيرة كانت الثمرة للمشترى وهو كذلك » ولا يحتاج إلى شط » والأصل فيما 
ذكر قوله عي : « من باع تخلا قد برت مرها للْبَائِع إلا أن يشرط الماع » ومن 
باع عَبْدَا وله مال هَمَالَهُ لبائ إلا أن يَسْترطُهُ الماع » © ر وَكَذَلكَ غَيرْهَا) 

تبيه : قال اللقانى : هذا الشرط شط فى ال جواز » فإن انتفى لا يجوز البيع » ويخير من 
عليه الضرر منهما » وأما ما قبله من الشروط » فهو ف الجواز والصحة . 

قوله : ( أبرت كلها أو أكارها ) أما لو لم تؤبر أصلا » أو أبر منها دون النصف » فإنه 
يكون للمشترى » ولو أبر النصف لكان كل على حكمه » فالمؤبر للبائع إلا أن يشترطه المشترى 
وغيو للمشترى . واختلف فى جواز اشتراط البائع لغير المؤبر » فصحح فى الشامل ال جواز » بناء 
على أنه مبقى . قال اللخمى : وهو الصحيح . وشهر بعضهم : المنع . كمنع استثناء اجنين » بناء 
على أنه مشترى وهو الراجح . فإن قلت : ظاهر الحديث أن يكون قد أبرت كلها » قلت : أجاب 
البساطى : بأنهم نزلوا الأكثر منزلة الكل » لأنه يعطى حكمه فى كثير من الأحوال ؛ ونث الضمير 
فى أبرت » لأن الدخل اسم جمع يجوز فى الضمير العائد إليه التذكير والتأنيث . 

قوله : ( لم يبعه ) أى : لم يشترطه المشترى . 

قوله : ( إلا أن يشترطه ) فهم من ذلك أنهم لو تنازعوا فى الاشتراط وعدمه لكان القول 
بائع » لأ الشمر له فى الأصل حتى يثبت المشترى اشتراطه » وظاهر عبارته : أنه لا يجوز 
اشتراط البعض وهو كذلك » لأنه إنما جاز بيعها قبل بدو صلاحها بطريق التبعية لأصلها› 
واشتراط بعضها يقتضى قصد بيعها لذاتها وعدم التبعية . 

قوله : ( ومن ابتاع عبدا الح ) هذا من تتمة الحديث » رواه مسلم » وأصحاب السئن › 
وخرجه البخارى مفرقا . 

قوله : ( وكذلك غيرها الح ) فالمؤبر كله أو جله للبائع إلا أن يشترطه المشترى » وغيو 
للمشترى . 


(1) الموطأ : ۲ و ۷۲۹ - البخارى : ۲۹۲/۱ وق غيرها طبع اند - مسلم : ۷/۲ و ٠١‏ طبع الحند - 
أبو داود : ۲٥/۳‏ = ابن ماجه : ۷4٩/۲‏ , 


بيع الشحر المثمر والنحل المؤير AY‏ 


أى : غير النخل ( من ) الأشجار ذي ( اكمار ) كالعنب » والزيتون فيه التفصيل 
المذكور . 

ثم فسر التأبير بقوله : ( وَالإبرُ ) في النخل ( الذْكِير ) بأن يجعل على الشمرة 
ل 


له : ( ذى الغار ) الأولى أن يقول : ذات الثار بالتاء . 

قوله : ر بأن يجعل الح ) أى : لعلا تسقط كمرتها . 

تنبيه : المراد بلغ حد الإبار » وإن لم تؤبر بالفعل » كا قال الباجى . وأما غير النخل 
كالغوخ » والتين » فالتأبير فيه أن تبرز المرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر . 

( الزرع ) المراد به غير ذى الثمر كالبرسم والقرط . 

قوله : ( على المشهور الح ) وقيل إن إبار الزرع خروجه من يد باذره » وهو خلاف 
الشهور . 

م زرع ظاهر للناظر » يكون زرعها للبائع إلا أن 

طه المشترى » ومن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها . 

0 : ( ومن باع عبدا ) أى : جميعه » احترازا عن المشترك » والمبعض ٠‏ فإن مال 
المشترك يكون لمشتريه بمقتضى العقد » ولو كان المشترى أحد الشركاء » لأنه لا يجوز لأحد من 
1 لشركاء انتزاعه إلا بموافقة شريكه ؛ وهذا ما لم يشترطه البائع ‏ > وإلا كان له . وأما المبعض فإن 
ماله يبقى بيده ليأكل منه فى يوم نفسه » ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد . وإذا مات 
ورثه المتمسسك بالرق . 

ولا مفهوم لقوله : باع » بل مثله كل عقد معاوضة » فإذا دفعه صداقا » أو خالعته 
الزوجة » فماله للزوج فى الأولى » وللزوجة فى الثانية إلا لشرط فيهما . وأما لو حرج من يد 
امالك بغير عوض » فإن كان بعتق أو كتابة » فإن ماله يتبعه ولو کار إلا أن يستثنيه سيده قبل 
عتقه » إن كان ممن ينتزع ماله » فإن أعتقه أو كاتبه وم يستثن ماله » فليس له أن ينتزعه . وأما 
لو حرج عن ملك سيده بصدقة أو هبة فقيل ماله يتبعه » فيكون للمعطى له › وقيل يبقى 

للمعطى - بالكسر - وهذا هو المعتمد » أفاده بعض الشيوخ . 

قوله :مال لالع )وخر اراق م فال لوقا هن أ : خدمته » فإن العقد 

على ذات العبد يتناوها » واختلف لو اشترطها البائع : هل يوفى له بشرطه أو لا ؟ حلاف . 


ل ل iS‏ 
امتنع » إن كان الشمن ذهبا » والمال ذهبا أو فضة انتبى وقال ق : قوله إلا أن يشترطه 
البتاع » سواء اشترطه للعبد أو لنفسه البيع صحيح > مثل أن يقول له : أشترى منك 
هذا العبد عاله » > لأنه قبع له » فلا حصة له فى الئمن » فيجوز أن ب يشتريه بالدنانير » 
والدراهم » والعروض » والحيوان » وسواء كان ماله عينا » أو عرضا » أو -نيوانا » وإن 
قال المشترى : أشترى منك هذا العبد وماله » فههنا يراعى فيه الربا » فان كان ماله 
عينا » لا يجوز أن يشتر تريه بعين من جنسه » وبعني بقوله : إلا أن يشتر المبتاع كله فلو 
اشترط بعضه » قال ابن القاسم ‏ لا يجوز . ولهذا قيدنا كلامه بقولنا : كله . 


قوله ( اسع إن كان الشمن ذهب ) لا فى إنه ذا كان الثمن ذهبا والمال ذهبا » 
فالأمر ظاهر . وأما لو كان أحدهما ذهيا والآخر فضة . فلا يؤخذ المدع على إطلاقه بل يجوز إذا 
اجتمع البيع والصرف ف دينار » أو يكون الجميع دينارا . 

والحاصل : أنه لابد أن يكون نمن العبد ما يباع به ماله » وأن يشترط جميعه » وأن يكون 
معلوما » فهذه ثلاثة شروط فيما إذا اشترطه المشترى لنفسه . 

قوله : ( وقال ق ) هذه طريقة مخالفة لما قبلها . 

قوله : ( من جنسه ) أى : نوعه » ظاهره : أنه لو كان الثمن ذهبا » ومال العبد فضة › 
أو بالعكس , أنه يجوز + ولو لم جع البيع والصرف فى دينار » أو يكن الجمع ديدلا . 
والظاهر : أن يقيد هذا المفهوم ما إذا كان الجميع دينارا » أو يجتمع البيع والصرف ف دينار » 
وإلا منع فتدبر . وقال ابن ناجى : إن مال العبد بالنسبة لين ات ر »متمد 
. شرا بالعين » وإن كان ماله عينا حاضرا أو غائبا » معلوما أو مجهرلا » ولا يراعى فبه ربا . 
لا صرف مستأخر , ولا تفاضل » ولا غير ذلك » > لن ماله تبع له . وظاهر كلام ابن ناجى 
سواء قال أشتريه بماله » أو أشترى هذا العبد وماله » لأ معنى وماله مع ماله قال عبج : وقول 
ابن ناجى على المعروف يقتضى أن كلامه هو المعتمد » ولو اشترط المشترى ولم ب يبين المشترط له 
فإن العقد ينفسخ » قاله بعضهم . وفى كلام بعض شراح خليل ما يفيد الصحة » وهو الظاهر 
الموافق لظاهر كلام ابن ناجى الذى هو المعتمد . 

تنبية : إسناد المال للعبد يقتضى أنه يملك » وهو كذلك » إلا أن ملكه غير تام بدليل 
جواء انتزاع السيد لاله . 

قوله : ( قال ابن القاسم لا يجوز ) وقال أشهب بالجواز 


بيع الشحر المثمر والبحل المؤير ۳۸٥‏ 


تبیه : ظاهر قوله : وله مال » سواء كان هذا المال بيد العبد » أو على يد 
أمين » أو كان دينا على السيد ( ولا بَاسَ ) بمعنى الجواز ( بشيراء ) بالمد والقصر 
( ما في الْعَدْل عَلَى البرناميج ) ك : كلمة فارسية - بفتح الباء وكسر اليم - المراد 
بها الصفة المكتتبة لما فى العدل » وهو فى اصطلاح أهل زماننا : الدفتر ( بصيفة مَعْلومَةٍ ) 
فإن اانه الات اا لا ةد 


قوله رعس مز مدال ماسر ور ان » لكنه أجيز لما فى حل 
العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه » ومؤنة شده إن لم يرضه المشترى 
فأقيمت الصفة مقام الرؤية . 

قوله : ( كلمة فارسية الح ) أصله الزمام استعملتها العرب . 

قوله : ( بفتح الباء وكسر المم ) وف عبارة : بفتح الباء وكسر الم » وكسرثما » وقال ق : 
بفتح الباء والميم وكسرها وكسر الم هو اللغة الفصيحة اه . 

قوله : ( المراد بها الصفة الم ) قال عبج : والظاهر أن الكتابة ليست بقيد بل لو حفظ 
البائع عدد ما فى العدل وصفته » وباعه على عدده ووصفه لكان ذلك كافيا . 

قوله : ( لما فى العدل ) أى : الصفة لما فى العدل المكتتبة » أو المكتتبة لبيان ما فى 
العدل . ومفاد عبارة الشارح : أن المراد بها عند أهل الفرس الصفة غير ما عليه أهل 
الاصطلاح ؛ «المتبادر من كلام غين : أن ما عليه الاصطلاح هو معناها عند أهل الفرس 
فلتراجع . والعدل - بكسر العين - 

وقوله : ( بصفة معلومة ) حال من الاج » والتقدير حالة كونه ملتبسا بصفة معلومة > 
وامتبادر من المصنف أنه أراد بالبرنامج الدفتر لا الصفة › كا قاله شارحنا . 

قوله : ( بصفة معلومة ) أى : بيان عدة الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها . 

تنبيه : لو تنازع البائع والمشترى بعد قبض المبتاع والغيبة عليه » فادعى البائع أن الثياب 
التى فى العدل موافقة لما فى الدفتر » وقد ضاع الدفتر - مثلا - أو كان موجودا وادعى البائع 
أن ما أنى به المشترى غير ما وجد ف العدل » فالقول للبائع بيمينه » وصفته أن يحلف أن ما فى 
العدل موافق لما فى البرنامج » ولو وجد الدفتر ولم يدع ما ذكر لوجب الرجوع له . 

قوله : ( ون وجده على غيها الح ) وأما لو وجدوا حدا وخمسين » وكان فى البزاج 


(ه؟ - كفاية الطالب الرباق ج ٣‏ ) 


A‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه ( ولا جور مره توب لا بعر ولا يُوصّف ) 
ظاهره : أنه لو وصفه لجاز اع : المشهور لا يجوز » لأنه لا مشقة في إخراجه 
( أو ) أى : وكذلك لا يجوز شراء ثوب ( ف لیل مُظِلِمِ ) وقوله ( لَايتائلاة ) - 
بحذف النون - فى أكثر النسخ على أن لا نافية جرت مجرى النبى فتجزم » وفى 
بعضها بإثباتما . وضمير التثنية عائد على المتبايعين » والمبتاع هو الذى يتأمله د 
وقيل وهو مرادف لقوله : ( ولا يَعْرفانٍ مَافِيه ) مفهوم كلامه : لو كان فى ليل مقمر 

جاز » والذي فى المدونة : لا يجوز في ليل مطلقا مقمرا كان أو غير مقمر ( وَكَذَلِكَ 
الاه ) ذات الحوافر » لا يجوز شراؤها ( فى ليل مُظْلِمِ ) وكذلك بهيمة الأنعام عند 


خمسون شاركه البائع بجزء من واحد وخمسين » فإن نقص العدد ثوبا نقص من الثمن جزء من 
خمسين » فإن كثر النقص رد البيع . 

قوله : ( ولا يجوز شراء ثوب امح ) أى : يشترط البائع على المشترى أنه لا يدشر له » ولا 
يوصف وقت العقد » ولا سبق له رؤية بل يبيعه على اللزوم بمجرد لمسه » ولو باعه على الخيار 
بالرقية -مجاز ولو لم يذكر جنسه » ولو نشر لجاز ولو على اللزوم . 

قوله : ( المشهور لا يجوز ) إلا أن يكون فى نش فساده » فيتفق على الجواز . 

قوله : ( لا يتأملاه ) حال » فإن وقع على هذا الوجه على اللزوم كان باطلا » ويجوز على 
خياره بالرقية . 

قوله : ( جرت مجرى النبى ) أى : أو على لغة قليلة بحذف نون الأفعال الخمسة جرد 
التخفيف . 

قوله : ( والمبتاع هو الذى يتأمله وحده ) وأجيب بأنه يطلب العلم من كل واحد من 
المتعاقدين » والبائع قد لا يعلم حقيقة ما عنده . 

قوله : ( قيل وهو مرادف الم ) وقيل ليسا مترادفين » فمعنى الأول : لا يتأملا صفته 
وقدره » ومعنى الثانى : لا يعرفا ما فيه من العيوب . قلت : مقتضى الرادفة أنه لا يصح البيع 

ليلا ولو تأملاه » وهو كذلك على ظاهر الأمهات » بناء على أن حقيقة المبيع لا تدرك ليلا . 

وفى البرزلى : إذا كان العاقد يمكنه الوصول إلى معرفة المعقود عليه ظاهرا وباطنا بالقمر » مثل 
النهار » جاز » قال عج : وهذا الخلاف فى شهادة . 

قوله : ( والذى ف المدونة ) هو الراجح بل .لو وقع البيع نهارا على البت مع عدم معرفة 
ما فيه كان باطلا . 


لا يسوم الرجل على سوم أخحيه TAY‏ 


ابن القاسم ( ولا يسوم اد عَلَى سوم أ خيه ) وهو الزيادة فى الثمن » لما صح من 
قوله علا : دلا سم جل على سوم أبعي انلم ۾ ۲ قول : لملم » حرج 
مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمى ( وذْلِكَ ) النبى عن السرم 
على سوم أخعيه محله ( إذا ركنا ) بكسر الكاف وفتحها قيل هو بمعنى ( وَتَقَارَبَا ) 
وهو أن بميل البائع إلى المبتاع » والنبي عن ذلك محمول على التحريم › فلا يجوز 
لأحد أن يزيد على المبتاع حينئذ ج : واختلف إذا وقع هل يفسخ أم لا ؟ وسمع 

قوله : ( عند ابن القاسم ) وأما أشهب ففصل بين ما يؤكل لحمه فيجوز شراؤه بالليل 
حيث كان المقصود لحمه » لأنه يمكن اختباره بالليل » لأن جسه باليد يبرن الغرض المقصود 
منه » إذ به يعرف مینه وهزيله » وإلا فلا يجوز شرا بالليل . والظاهر أن شراء الحوت وغوه 
من الطيور كبهيمة الأنعام التى يراد منها اللحم » قال الشيخ : وملخص ما فهم من كلام أهل 
المذهب فى الثياب وغيرها » أنه إن علم المعقود عليه باطنا وظاهرا بحيث لا يتميز إدراكه 
ا ل ا جاز بيعه وإلا فلا . 

: ( ولا يسوم ) فيه أن لا ناهية وكان الواجب حذف الواو من يسوم لالتقاء 

ا لو عه ا I‏ 

تنبيه : قال تت : والسوم ف المبايعة طلب كمية الثمن . 

قوله : ( إذا ركنا امح ) ابن العربى : صوابه إذا ركن بغير ألف اه ولعل وجهه : أن الركون 
يكون من واحد فقط ٠‏ وهو المطلوب للطالب . 

قوله : ( بكسر الكاف وفتحها ) فهو من باب علم يعلم أو قتل يقتل » وزيد ثالث 
بالفشح فيهما . 

قوله : ( أن يميل الح ) أى : بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ . 

قوله : ( فلا يجوز لأحد أن يزيد ) أى : ولا يجوز أن يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيبا 
حتى يعرض عن الأول . ٍ 

قوله : ( واختلف إذا وقع هل يفسخ أم لا ) ظاهره : أن الخلاف المذكور جار على أن 
النبى للتحريم » وليس كذلك . 


(۱) الببخارى : ۲۸۲/۱ و ۲۸۹ و ۷۷۲/۲ طبع المند - مسلم : ۲ طبع الحند - ابن ماحه : ۷۳٤/۲‏ أو داود 
لس بلفظ لا يبع على بيع أيه إلا بإذنه . 


۳۸۸ باب البيوع وما شاكل البيوع 


سحنون ابن القاسم : يؤدب فاعل ذلك . 

م صرح بمفهوم الشرط فقال : ( لا فى ول السام ) قبل التراكن » فإن سوم الرجل 
على سوم الآخر حينهل جائر» لأنه لو بى عن ذلك لدخعل الضرر على الباعة فى سلعهم . 

( لم ) عندنا ( يَنْعقِدُ بالكلام ) وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة 

المعاطاة ( إن لَمْ يفترق المََُايعَانِ ) على المشهور » وقد تقدم فى بيع الخيار أن 
التفرق فى قوله عله : « آلمَتبَايعَانِ بالجِيّارٍ مَالَمْ يترا » محمول عند مالك على 
التفرق بالا قوال . وهنا انتبى كلام الشيخ على البيوع . 

رامل با فأ الك ولول ی ابش عو عل الع ار تل ر ۲ 
والفسخ على الثانى الذى هو الحرمة دون الأول » والمعتمد الحرمة : قلت : قضيته أن يكون 
محمد الفسخ » وأنه يحرم على البائع الببع حيتئذ » وتقدم فى النكاح أنه إذا خطب على خطبة 
غيو بعد التراكن أنه يفسخ إن لم يدخل » أى : فالفسخ هنا إن لم يفت » هذا هو القاعدة . 

قوله : ( ابن القاسم يؤدب الح ) أطلقه ابن رشد وابن يونس » وقال الباجى : لعله يريد 
من يتكرر ذلك منه بعد الزجر » وهذا كالنص فى أن التبى محمول على التحرم . 

قوله : ( لا فى أول التساوم ) صرح المصنف بذلك » وإن فهم من التقييد ردا على من 
كر ريد مطل ب اف الرقرع الى الى الملدكون ب وا عرز ان عل سوم لخدن قبل 
التراكن » إذا أراد السام » أى : يشتريها » لا إن قصد غرور الغير فيحرم . 

قوله : ( جائز ) لعله حلاف الأولى » لما قرروه أن بيع المساومة أفضل من المزايدة » لأنه 


يوريث الضغائن . 

قوله : ( الباعة ) جمع بائع 

قوله : ( ينعقد ) أى : يلزم » لا أن المراد توجد حقيقته » بدليل قوله : على المشهور » فإنه رد 
على ابن حبيب الموافق للشافعى فى أن البيع لا ينعقد » أى : لا يزم إلا بعد الافتراق من امجلس . 

فقول الشارح : ( كالإشارة والمعاطاة ) أى : من الجانبين » لأن المعاطاة من جانب 
واحد يوجد بها حقيقة البيع لا لزومه . 

قوله : ( المتبايعان ) تثنية متبايع بالياء لا بالمهمز . 

قوله عمل عيدتمالك اع قال :ابن عمد : الذى عندى أن مذهب الشافعى 
بالنسبة إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث أرجح وأقل تكلفا للتأويل اه . 


الإحارة جائرة ۸۹ 


ثم شرع يتكلم على ماشاكلها » وبدأ بالإجارة » وهى اق 
بعوض معلوم » فقال : ( وَلإجَارَة جا ) لقوله تعالى : ول تمن 
فاون أَجورَهنَ 4 1 الطلاق ٠‏ وقوله إل فى الصحيحين : ٠‏ ا لا أنا حلمم 
0 اة : رج أغطى بي ثم َر > وَرَجُلُ باع رجلا فأكل كمه وَرَجُلُ 
آسنتأجر أجراً فَأستؤقى نه وم عه اجره ۾ ٩‏ . 
وها أركان وشروط أما أركائها فثلاثة : الأول : العاقدان » وشرطهما المييز والتكليف 


قوله : ( وبدأ بالاجارة ) مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب » يقال : استأجر الرجل الرجل 
إذا استعمله عملا بأجرة . أى : بثواب يثيبه على عمله . 
قوله ی ی ساف بار ا كور بانع ر ا وعزلها يق 
: بيع منفعة عاقل بعوض » ثم أقول : والأولى التعبير بعقد › لأن الإجارة ليست بيعا 
0 0 ولا با معنى الأحص . 
: ( معلوما ) أى : بالعادة أو بالشرط إلى أجل معلوم بالعادة أو بالشرط . 
9 : ( رجل أعطى بى ) ببناء الفاعل » ومعناه أعطى الأمان باسعى » أو بذكرى » أو 
ما شرعته من دينى » وذلك بأن تقول للمستجير : لك ذمة الله » أو عهد الله » ثم تغدره بعد 
ذلك » هكذا فى شرح الترغيب والترهيب . 
قوله : ( باع رجلا ) فى نسخة حرا » ومعناه أنه باع نفس ال حر ک) نبه عليه بعض شراح 
ساك حديث قدسى . 
( والتكليف شط لزوم ) المراد به الرشد والطوع » فعقد الصبى والعبد على 
ا o‏ ن لم يطلع على 
ذلك إلا بعد الاستيفاء » لزم المستأجر الأكثر من المسمى وأجرة المثل » وكذا إن عقد السفيه 
أو المكره إكراها حراما » يكون لولى السفيه وللمكره بعد زوال الإكراه » الإجازة أو الفسخ إلا 
أن يكون عقد السفيه على نفسه » فلا كلام لوليه لأنه لا حجر عليه فى نفسه » إلا أن تكون 
فى إجارته نفسه محاباة . 


. 415/5 : البخاری : ۳۰۲/۱ طبع اشد - ابن ماحه‎ )١( 


۳۹۰ باب البيوخ وما شاكل البيوع 


شط لزوم » والإسلام شط فى المصحف › والمسلم » کا في عاقدي البيع . 
الثالى : الأجرة » وهى : كل مايصح » أن يكون ننا فى المبايعات صح أن يكون 

أجرة » فلا بد أن تكون طاهرة » منتفعا بها » مقدورا على تسليمها » معلومة . 

الغالث : المنفعة » وشرطها أن تكون مباحة » احترازا من الغناء والات 
الطرب » وأن تكون داخلة تحت التقوم » فلا يجوز استعجار نار ليستوقد منها نارا » 
وأن تكون غير متضمنة استيفاء عين قصدا » فلا يصح استعجار الأشجار لاستيفاء 
ا کی إل نيع اک قل .يليو موا وآن کن رر ل 
تسليمها » فلا يجوز استعجار أرض الزراعة وماؤها غامر » وأن تكون غير حرام » 
قوله : ( کا فى عاقدى البيع الح ) مفاده أن الإسلام والمصحف شرطان ف الجواز لا فى 
الصحة . 

قوله : ( كل ما يصح أن يكون ننا ) أى : فى الجملة › وقانا ذلك كلا ينتقض 
بالطعام » وما تنبته الأرض » لصحة كونهما ثمنا » وعدم صحة كرنهما أجرة لأرض الزراعة . 

قوله : ( الغناء ) لا يخفى أن الغناء مكروه لذاته » والحرمة إنما هى لعارض » وظاهره عدم 
صحة الإجارة مطلقا ؛ والظاهر : أن محل عدم الصحة إذا كانت محرمة . 

قوله : ( والات الطرب ) أى : وصوت الات الطرب . 

قوله : ( وأن تكون داخلة تحت التقويم ) المراد بالدخول تحت التقويم قبولها إياه . 

قوله : ( فلا يجوز استعجار نار ) ولا التفاحة لشمها ء لأن تأثرها ليس من الاستيفاء » 
وإنما هو من مرور الزمن . 

قوله : ( وأن تكون غير متضمنة ) أى : مشتملة . 

قوله : ( فلا يصح اسعجار الأشجار ) وكذا لا تستأجر الشاة » لأحذ نتاجها › 
أو صوفها ؛ ويستئنى من ذلك مسألة الإرضاع » ومسألة من استأجر أرضا فيا عين أو بكر » 
قال فى التوضيح : واحترز » أى : ابن الحاجب بقوله : قصدا من إجارة الثياب ونحوها » فإن 
بعضها يذهب بلاستعمال » لكن بحكم التبع ولم يقصد . ثم فى الكلام بحث » وذلك أن 
المحدث عنه المنفعة » والضمير فى فيكون » عائد على الاجارة لا المنفعة . 

قوله : ( وماؤها غامر ) أى : فالمنفعة » وهى : الزراعة غير مقدور على تسليمها » أى : 
وندر انكشافه » أى : وم يقل له إن انكشفت ؛ وأما لو قال له : أستأجر منك أرضك إن 


الإحارة جائرة ۳41 


فلا يجوز استعجار حائض لكنس مسجد بنفسها » وأن تكون معلومة » فلابد من بيان 
جنس المنفعة لينتفى الغرر » کا إذا اكترى دابة ليحمل عليها أو ليركبها » مالم يكن عرف 
كحمير المكارية عندنا بمصر » فإنها جارية فى ركوبها . 

وأما شرائطها فثلاثة » أشار إلى اثنين منها بقوله : ( إذا ضرا ذلك اجأ 
وَسَمّيَا اللَمَنَ ) أما الأول » فظاهره : أنه لابد منه فى كل إجارة » وليس كذلك » 
فإن من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل وهو ما تكون غايته الفراغ منه : 
كالنياطة » والنسج » ومنها ما يحتاج إلى ضرب أجل » وهو : ما لا غاية له إلا بضرب 
الأجل » مثل : أن يؤاجره على رعاية غنم بأعيانها . 
انكشفت » فإنه يجوز لكن بشرط عدم النقد » فمتى حصل النقد - ولو تطوعا - وجد المنع ) 
وإما إذا كانت لا تنكشف أصلا فلا يجوز . 

قوله : ( لكنس مسجد بنفسها ) أى : فالمنفعة وهى كنسها المسجد بنفسها حرام ؛ 
فإن قلت : هذا مكرر مع قوله : أن تكون مباحة : الح . قلت : لا تكرار » لان الأول مراد ممه 
أن تكون ذاتها مباحة » فصوت آلات الطرب حرام لذاته » بخلاف كنس الحائض المسجد » 
فإن حرمته إنما هى من أجل كونها حائضا » ولو انتفى الحيض لانتفت الحرمة . 

نعم يبقى إشكال ف الغناء » فإن ذاته مكروهة » والحرمة إنما تلحقه لعارض » فتدبر . 
قال فى التوضيح : وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها فتجوز . 

قوله : ( جنس المنفعة ) أى : جنس هو المفعة . 

قوله : ( کا إذا اكترى دابة ليحمل عليها ) أى : فلابد من بيان ا حمل » ولابد أن يعين امحمول . 

وقوله : ( أو ليركبها ) أى : يقول له أكترى منك الدابة لأركبها . 

قوله : ( المكارية ) جمع مكارى بضم المم فيهما . 

قوله : ( ومنها ما يحتاج الح ) واحتلف إذا جمع بين الزمن والعمل » كأن قال له : حط هذا 
الثوب فى هذا اليوم بدرهم » فقيل يفسد إذا كان الزمن مساويا للعمل » وأؤْلى إذا كان العمل أكثر . 
وأما إذا كان الزمن أوسع من العمل فهو جائز . وقيل ينع مطلقا » وعلى القول بالفساد » له أجرة 
مثله بالغة ما بلغت . وأما على القول بالصحة » فإن عمل فى الزمن الذى عين له فله المسمى » وإن 
عمله فى أكثر فيقال : ما أجرته على عمله فى الزمن الذى سماه له ؟ فإذا قيل خمسة - مثلا - 
فيقال : ما أجرته على عمله ف الزمن الذى عمل فيه ؟ فإذا قيل ربع » حط عنه من المسمى خمسة 
لأنه لم يرض بدفع الأجرة التى سماها إلا على العمل فى الزمن الذى سماه . 

قوله : ( بأعيانها ) وكذا إذا لم تكن معينة كخمسين نعجة . 


۳4۲ باب البيوع وما شاكل الببوع 


وأما الثافى » فظاهره : ا قال ج : أنه إذا لم تقع تسمية لم يجز » وهو 
كذلك » إلا أن يكون عرف لا يختلف » فيجوز - يمع ابن القاسم - : لا باس 
باستعمال الخياط الخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ 
أرضاه بشىء يعطيه له . قال ابن رشد : لان الناس استاجروه کا يعطى الحجام 
والحمامى » والمنع منه حرج فى الدين » وغلو فيه . التبى . 

الثالث : أن يكون العمل موصوفا . أو له عرف يدخل عليه المتاجران . 

تتمم : قد تكون الإجارة مكروهة مثل : أن يواجر نفسه على الصلاة ونحوها › 


قوله : ( وسمع ابن القاسم ) لا يخفى أن هذا ما أعطى حكم العرف » ولبس من 
العرف » کا هو ظاهر لمن تأمل . 

قوله : ( لا يكاد يخالف مستعمله ) أى : فيما يعطيه من الأجرة وفيما يقصده منه . 

قوله : ( إذا فرغ ) أى : حيث كان إذا فرغ الخياط فرض مسألة إذ مثله غيو . 

قوله : ( کا يعطى الحجام ) أى : لأن الناس استأجروه على شىء معروف فى الجملة » 
كالقدر الذى يعطاه الحجام الذى يتعاطى الحجامة . 

وقوله : ( حرج ) أى : ضيق . 

وقوله : ( وغلو ) أى : زيادة » وهو عطف لازم على ملزوم . واعلم أن لفظ ابن رشد فى 
ايان استجازوه ومضوا عليه » وهى ظاهرة . 

قوله : ( قد تكون الإجارة مكروهة ) الأصل فيها الجواز . 

قوله : ( مثل أن يواجر نفسه على الصلاة ) أى : إماما بالناس » كانت الصلاة فرصا 
أو نفلا ؛ ابن القاسم : وهو فى المكتوبة عندى أشد كراهة » وإن وقعت صحت » وحكم بها 
كالإجارة على الحج . 

وتجوز الصلاة حلف من يأحذ الأجرة من غير كراهة » ونحل الكراهة إذا كانت الأجرة 
تؤحذ من المصلين » وأما إذا أحذت من بيت المال » أو من وقف المسجد » فلا كراهة . 

قوله : ( ونحوها ) كالحج » وأما إذا استأجره على ذات الصلاة والصيام من كل عبادة 
معينة فلا تجوز » احترازا من فرض الكفاية : كغسل الميت » وحمل الجنازة » وحفر القبر » فإن 
الإجارة على ذلك جائزة . 


الإجارة جائزة 4۳ 


أو يؤاجر نفسه لذمي لا يناله من ذلك ذل » وقد تكون حراما » مثل : أن يواجر 

نفسه لذمي يناله بذلك ذل » أو يؤاجر نفسه لمعروف بالغصب ونحوه ما فيه حرام . 

ثم انتقل يتكلم على الجعالة » وهي : أن يجاعل الرجل الرجل على عمل 

يعمله ا ل 
عليه عمله باطلا . 

وحكمها الجواز لقوله تعالى  :‏ وَلِمَنْ جَاءَ به جمل بَعير 6 ر وس ۷۲۰| 


قوله : ( أن يواجر نفسه لذمى الح ) حاصله E EEE‏ 
الكافر ولیس تحت يده ؛ ولا اكتراه فى فعل محرم ككونه مقارضا ‏ أو سافيا له » فإن لم يستبد 
بعمله » فهو جائز كالصانع له فى حانوته » بأن يخيط له ثوبا » وإن کان تحت يده فهو محظور 
كالخدمة ف بيته » والإرضاع له » ويفسخ إلا أن تفوت فيمضى . وتكون له الأجرة » وإن كان 
فى فعل حرم حرم كعمل اللذمر » ورعى الخنزير وإن فات بالعمل مضی وتصدق بالكراء » إلا أن 
يعذر ججهل . وقولنا : حرم » أى : حرمة قوية » فلا يناف أن الذى قبله حرام بدليل الحكم بالفسخ . 

قوله : ( يناله بذلك ذل ) كأن يمشى وراءه مثلا فهذا يفسخ متی اطلع عليه » فلو 1 
يطلع عليه إلا بعد الفوات » فلا يتصدق عليه بالعوض . 

قوله : ( ما فيه حرام الح ) الأولى أن يقول : مما هو حرام كالسرقة . 

قوله : ( الرجل ) أى : مثلا . 

قوله : ( لقوله تعالى ولن الح ) أى : وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . 

قوله : ( ولن جاء به ) أى : بالصواع » قال البيضاوى : جعل السقاية المشربة فى رحل 
أخيه » قيل كانت مشربة جعلت صاعا يكال بها » وقيل كانت تسقى الدواب بها » وكانت من 
فضة » وقيل من ذهب . 

قوله : ( فى الرقية بالفاتحة ) قصة الرهط مع الجماعة الذين لد سيدهم › رواها 
أبو سعيد الخدرى فإنه قال : انطلق نفر من أصحاب رسول يي 
نزلوا على حى من العرب » فاستضافوهم فلم يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحى » ف 
بكل شىء فلم ينفعه شىء » فقال بعضهم لبعض ا 
أن يكون عند بعضهم شىء فأتوهم » فقالوا لهم : إن سيدنا لدغ » وقد سعینا له بكل شىء فلم 


٤‏ ۳۹ باب البيوع وما شاكل البيوع 


نظر » لجواز | إقراره عليه الصلاة والسلام إياهم على ذلك, لاستحقاقهم إياه بالضيافة . 
ج : لا نظر فيه » لان قوله مي : وما يريك أا رقي » مع قوله : عليه الصلاة 


١ : 5‏ إن احق ما أَحْتُمْ عليه جرا كاب لله » (') يقتضي صرف ما أخذوه 
لرقية لا للضيافة ؛ ولا حلاف فى جوا فيما قل » واختلف فيما كار » والمذهب 


الجواز . 
ينفعه » فهل عند أحد منكم شىء ؟ فقال بعضهم E‏ 0 
استضفنام فلم تضيفونا » فما أنا براق حتى تجعلوا لى جعلا ؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم › 
لطن يكل عليه ورا تيد لل جز : الفاتحة » فكأنئما نشط من عقال يمشى وما به قلبة › 
أى : علة > فأوفوهم جعلهم » فقال بعضهم : اقسموا » فقال الذى رف : لا تفعلوا حتى ناق 
ا يله ذكر لدی کن فعظر م ارا دمو عل وسيل ال يل وا له ذلك 
فقال : ١‏ وما يُنْرِيِكَ انها رة » ؟ ْم قل : « قد أصبم إقسمُوا » وآطربُوا لي مَعَكْ 
اا قدحت برل الله مه , والقطيع من اش اة , ربن لا ارق عن بان 
قو 

قوله : ( على الجعل ) أى : على جوازه » أى : على جواز الجعل الذى هو الجعالة 
المتقدم تعريفها . 

قوله : ( على ذلك ) أى : على الجعل بمعنى المأخوذة » ففى العبارة استخدام » لأ 
ضمير إيأه يعود عليه . 

e 

وقوله : ( أنها ) أى : الفاتحة . ورقية - بضم الراء وإسكان القاف - أى : أي شىء 
أدراك أى : أعلمك أنها رقية ؛ وعند الدارقطنى ا 3 ؟ َل 00 
روعی . 

له : ( ولا حلاف فى جوازه فيما قل واختلف فيما کار ) أى : فقد قال 

عبد الوهاب : أنه يكون فى القليل دون الكثير » وانظر ما ضابط القليل من غين ؟ 


. البخارى : كتاب الطب : ۸/۲ طبع الهند وهو من مفرداته‎ )١( 
طبع اهند وقال النووى فى شرحه : والراق‎ ۲۲٤/۲ : ومواضع أخخرى طبع الحند - مسلم‎ ١4/١ : (؟) البخارى‎ 
. ۷۲۹/۲ هو أبو سعيد المددرى - رضى الله عنه - كذا جاء مبيناً فى غير رواية مسلم . أبو داود : ۳۹۱/۳ . ابن ماجه‎ 


شروط الجعل 8 


ولجوازه شروط : أحدها . أشار إليه بقوله : ( ولا يُضْْربُ في الل ) بمعنى 
الجعالة ( أجل ) لأن ذلك مما يزيد فى غرر الجعل » إذ قد ينقضي الأجل قبل تمام 
العمل » فيذهب عمله باطلا » أو يأخحذ ما لا يستحق إلا أن يشترط عليه أنه يترك 
متى شاء . 
3 والجعالة تكون ( في ) أشياء كثوة ك ( رد یی أو تعر شاد أو حفر ر 
أو بيع ثوب ولخو ) . 


قوله : ( ولجوازه شروط ) واعلم أن TT‏ أركانه » وهی أربع : العاقدان » 
والعمل » والعوض » وشرط العاقد التأهل لعقد الإجارة صحة ولزوما » وشرط الجعل - بمعنى 
العوض - أن يصح كونه أجرة ‏ ولا يشترط إيقاع العقد فيه من الجانيين بل يستحق الجعل 

وإن لم يحصل معاقدة » لأنه متى أحضر العبد البق من اعتاد ذلك » وجب الجعل » وقع من 
0 لا » وأما لو أتى به من لا عادة له بذلك » فإغا له النفقة على الآبق من أكل » 
وشب » ولباس » لا نفقته على نفسه » فإنها على نفسه لا على رب الآبق . 

قوله : ( بمعنى المجعالة ) مفاده : أن الجعل ليس إلا عبارة عن العقد المعلوم » والجعل 
يستعمل مرادا منه العقد المذكور » ويستعمل مرادا منه الأجرة » وامراد الأول ؛ فلذلك أتى 
بقوله : على الح » وهو مسلم فى الجعل » أى : من حيث إنه يستعمل مرادا منه العقد ) 
ومرادا منه الأجر » وغير مسلم فى ال جعالة إذ تطلق ويراد بها الأجر . فتدبر . 

قوله : ( الجعالة ) بفتح الجم » وكسرها » وضمها . 

SIRE 

قوله : ( إلا أن يشترط ) مستشنى من قوله : ولا يضب فى ال جعل أجل » 
ا ل 

واعلم : أن الإجارة تلزم بالعقد » رأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدا منبما » 
وأما بعد الشرو ع فيلزم الجاعل دون العامل ؛ إذا تقرر ذلك فيد على الشارح أنه يقال له لم 
كان العقد غير جائز عند عدم الشرط ؟ وأجيب : بأن المجعول له عند عدم الشرط دحل على امام » 
وإن كان له الترك » فغرره قوى » وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه خير » فغرره خفيف . 

قوله : ( والجعالة الج ) اعلم : أن العمل امجاعل عليه بعضه يصح فيه الإجارة » وذلك 
كأن يتعاقد معه على بيع أو شراء ثوب » أو اقنضاء دين » وكحفر بكر فى أرض موات » لأنه إن 
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ثانيها : أشار إليه بقوله : ( ولا شىء لَه ) أى : للمجعول له ( إلا بِتَمَام 


عين فيبا مقدار مخصوص من الأذرع كان إجارة » وإن عاقده جل إخراج الماء كان جعلا » 
وبعضه : لا تصح فيه الإجارة كالمعاقدة على إحضار عبد آبق » أو بعير شارد » ونحوهما من كل 
ما يجهل فيه العمل . وبعضه : لا تصح فيه الجعالة وتتعين الإجارة » كالمعاقدة على عمل فى 
أرض مملوكة للجاعل : كحفر بغر فى أرض مملوكة له » فقول الشارح : أو حفر بعر » أى : فى 
أرض موات جاعله على إخراج مائها . 

قوله : ( كرد بق الم ) اعلم : أن من شط الجعل أن يكون فيما يجهلان مكانه » فإن 
علم أحدهما مكانه فإن ذلك لا يجوز » فإن علم الجاعل فقط وجهل العامل » فله الأكثر من 
الجعل وأجر امل » وإن علم المجعول له فقط فلا شىء له » لأن الإتيان به صار واجبا عليه 
حيث علم مكانه » وربه لا يعلم . ومن ادعى عدم العلم منہما فالقول قوله ؛ قال بعض الشراح 
لخليل : وينبغى إذا علماه أن له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء اه . 

فتلخص : أنه متى علما أو أحدهما مكانه فسخ العقد » وإذا تم العمل فقد علمت 
حكمه . 

قوله : ( ولا شىء له الم ) فإذا تم العمل استحق الجعل المسمى له » وجعل مثله إن لم 
تكن تسمية حيث كانت عادته الإتيان بالإباق » ولو استحق الشىء المجاعل عليه » ولو قبل 
قبض ربه » ولو كان الاستحقاق بخرية » وكذا لو أعتقه السيد بعد شروع العامل فى تحصيله 
بخلاف موته قبل قبض ربه له فلا يستحق » ومثل الموت هربه أو أسره » أو غصبه . والفرق بين 
هذه المذكورات والاستحقاق » أن الاستحقاق يغلب كونه ناشكا عن عداء الجاعل . 

تنبيه : قوله : إلا بام » يستثنى منه ما إذا استأجر ربه على الفام » أو جاعل عليه › 
أو أنه بنفسه » أو عبيده » فالمراد : إلا أن يحصل الانتفاع بالعمل السابق » فإنه يكون للأول 
بنسبة عمل الثاني » سواء عمل الثاني قدر عمل الأول » أو أقل » أو أكثر » » مثل : أن يجعل 
للأول خمسة على حمل خحشبة إلى موضع معلوم فبلغها نصف الطريق وتركها > فجعل للاخر 
عشرة دراهم على تبليغها النصف الآخر » فإن الأول يأخذ عشرة » لأنه الذي ينوب فعل الأول 
من إجارة الثانى » لأن الثافى لما استؤجر نصف الطريق بعشرة 5 علم أن قيمة إجارته يوم استؤجر 
عشرون . ولا يقال : إن الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق جخمسة » لأنا نقول : لما كان 
عقد الجعالة منحلا من جانب امجعول له بعد العمل ؛ فلما تركه بعد أن حمل نصف المسافة » 
ضار ترکه له إبطالا للعقد من أصله . 
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الْعَمَلِ ) نحوه فى الختصر » بهرام : ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا بقام 
العمل » وإلا فمتى حصل له ذلك » ولو لم يتم العمل » فينبغي أن يكون له مقدار 
ماانتفع به انتبى مثال ذلك : إذا طلب الآبق فى ناحية ولم يجده بها » فإنه وقع النفع 
للجاعل بذلك » > لأنه تحقق أنه لم يكن فى تلك الناحية . ومفهوم كلام الشيخ 
والختصر : أنه إ إذا لم بم العمل 8 شويع لبت وهو كذلك - لقوله تعالى : « ولمن 
جَاءَ به مل بعر » مفهومه : أنه إذا لم يأت به لا شىء له . ومن الشروط أن 
لا ينقد بشرط » إذ قد لا ي يتم العمل فيكون تارة جعلا » وتارة سلفا » ويجوز النقد بغير 
قط اذ ل عور ف 
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قوله 00 

قوله : ( مثال ذلك إذا طلب ) الح » ظاهر عبارة الشارح : أنه بستحق أجرة وإن لم 
يأت به » ولا استأجر إنسانا على أن يأتي به » وليس كذلك » فإنه إذا لم يأت به لا يستحق 
شيعا » ولو تحقق أنه لم يكن فى الناحية الفلائية . نعم إذا تعاقد مع آخر على أن يأتي به وينظر 
إليه فى بقية النواحي » وى به » يستحق بحسب فعله . 

قوله : ( أن لا ينقد بشرط ) أى : لا يشترط النقد ولو ل ينقد بالفعل » لما تقدم . 

قوله : ( والأجير على البيع ) أى : على السمسة لا على البيع » وإلا لم يستحق أجرة إذا 
لم يبع » ويدل عليه ما ياتى عن الفاكهانى » قاله : عج . 

قوله : ( بشىء معين ) المتبادر منه الأجرة » ويحتمل أن يريد به المبيع » أى : البيع 
امتلبس بشىء معين » ويكون احترز به عما لو استأجره على بيع سلعة غير معينة شهرا 
- مثلا - وأحضر له شيعا » فباعه قبل انقضاء الأجل » فلياته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضى 
الشهر ‏ أو يدفع له جميع الأجر » لأنه استأجره على عمله شهرا ؛ قال عج ثم إن تعيين المبيع 
يشمل تعينه بالشخص » > كبع لي هذا الثوب » أو هذه الثياب » أو بالعد : كبع لي ثوبين » 
أو ثوبا » وإن ن لم يعينها بالشخص . والثاني مستفاد من قول الشارح : مثاله اح اه . 

قوله : ( وجب له جميع الأجر ) أى : المشترط » أو المعروف بحسب العادة » لأن 
المستأجر قد استوفى ما استؤجر عليه » وهو النداء على السلعة فى تلك المدة . 
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إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها فى مقابلة جزء من المنافع » مثاله : أن يستأجره 
على بيع ثوب بدرهم > على أن يعرفه أربعة أيام » فإن باعه فى اليوم الأول كان له ربع 
درهم » وكذلك على التدريج إلى أن يستكمل الدرهم بتعريفه الأيام الأربعة ؛ وإن لم 
يبع بعد تعريفه الأيام الأربعة » فله أحد الدرهم كاملا » فإن قيل : قد تقدم أنه 
لا يضب فى الجعل أجل » وقال هنا : إذا تم الأجل » فهذه مناقضة ؟ أجيب : بأنه 
لا مناقضة ‏ لأ ما قاله أولا فى الجعل » وما قاله هنا فى الإجارة » وهى لا تجوز " 
إلا بضب الأجل فيما لا تعرف غايته إلا بضرب الأجل » قاله : ع ( وَالكراهُ ) بالمد 
لا غير » ع : يستعمل الكراء فيما لا يعقل » والإجارة فيمن يعقل . 

والكراء هو : بيع منافع معلومة بعوض معلوم » أو ملك منافع معلومة بعوض 
معلوم ر كالْيْع فيا جل ) يعنى من الأجل المعلوم » والأجرة المعلومة ( و ) فيما 
( خم ) يعنى من جهل الأجل ونحوه . واعترض قوله : كالبيع إلى أخره » بمسألة 

من اكترى دابة بعينها على أن ية يقبضها إلى أجل » فإن ابن القاسم قال فيها : | : إذا نقد 
النمن لم جر » وإ ا 


قوله : ( على أن يعرفه ) بدل من قوله : على بيع ثوب » لأن الاستهجار على البيع ليس 
من حيث ذاته بل من حيث التعريف لاجل حصوله . 

قوله : ( وهى لا تجوز الح ) هذا من جملة مايفترق فيه الإجارة من الجعل » وهو ثلاثة : 
الثافى لا يستحق أجرة إلا بتام العمل بخلافها له بحساب ماعمل الثانى الثالث : عدم لزوم 
العقد بخلافها »تت . 

قوله : ( بيع منافع الح ) لا يخفى أنه غير مانع لشموله الإجارة » وكذا الذي بعده . 

وقوله : (أو ملك ) أنت خبير بأن الملك رة المبيع » فالأظهر التعريف الأول 

قوله : ( واعترض قوله كالبيع اح ) بينه الأقفهسى بقوله لأ ف اليع لاجو فيه تأخير 
المعين إلى فوق ثلاثة أيام » وأجاز فى الكراء تأخيز الدانة المعينة إلى عشرة أيام » أو أكثر » إن م 
ينقد اه واعنرض أيضا : بأنه يجوز بيع الأرض بطعام » وبما تنبته » وإن غير خشب » ولا يجوز 
كراؤها بشىء من ذلك سوى الخشب » والحلفاء » والحشيش . والجواب : أن وجود الشرط 
ا 0 

: ( على أن ية يقبضها إلى أجل الح ) أى : يجوز أن يكرى دابته المعينة على أن 

E 
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ويؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قوله : ( ومن اكترى دابة ْنَا ) مثل 
أن يقول له : اكر لي هذه الدابة » ويعينها بالإشارة إليها » لأسافر علمها ( إِلَى بد 
كَذَا ) مثلا ( فَمَائتٌ ) أو > غصبت أو اس ستحقت ( الس الكِرَاءُ فِيمًا بى ) وله 
شات اسان هن الطريق فة نورق ولا بلغتت إلى الكرلة الأول :لان قد 


وقوله : ( إذا نقد ) أى ل » لأ يقال : تعليل المنع للنقد 
وتردد المنقود بين السلفية والثمنية » لا يفيد فساده إلا بالنقد بالفعل لأنا تقول : شرط النقد 
محمول على النقد بشرط فى فساد العقد » وقيدنا بقولنا : شهرا لإفادة جواز ما دونه كالعشرة 
الأيام فأقل . هذا إذا كانت الدابة حاضة » وإلا فلا يجوز النقد فيها ؛ ومقابله لابن القاسم : 
يجوز ولو نقد . 

قوله : ( ويؤخل الفرق الح ) وذلك أنه عبر فى الدابة بالاكتراء » فدل على أن الاكتراء 
بيع منفعة الحيوان الذى لا يعقل » وقال بعد : وكذا الأحير » فعبر فى العاقل بالأجير » فدل على 
أن الإجارة تتعلق بالعاقل » فهى بيع منفعة حيوان يعقل . 

قوله : ( من اكترى دابة بعينها ) احترز به من أن تكون مضمونة » فإذا وقع العقد فى 
زمن إبان الكراء فلابد من تعجيل الكراء داخل الثلاثة الأيام » أو الشروع ف المنفعة ؛ وأما 
لو وقع قبل الإبان فيكفى تعجيل نحو الدينار والدينارين . 

قوله : ( ويعينها بالاشارة ) أى : فلابد فى كوا معينة من الإشارة لها مع حضورها › 
فالمضمونة هى التى لم تعين بهذا ا معنى . بان قال : أكترى منك دابة أو دابتك » ولو كانت 
حاضة » ومشاهدة » ولم يشر إليها . أو قال له : دابتك الفلانية البيضاء أو السوداء » والحال 
أنه لا يعلم له سواها ».فلا تنفسخ الإجارة بموتها » ريلزم المكرى أن يأق للمكترى بيدا . 

قوله : ( أو غصبت أو انتعقت ع أى : أورده التخوف من الطريق » أو الوادى » 
ل : أن يكون بها دبرة منتنة لا يتأق له الركوب معها ؛ تحقيق . 

( انفسخ الكراء الح ) ولكن يجوز له الرضا بالبدل إن لم ينقده » أو نقد 

واضطر ةا > لأنه فسخ ما وجب له من 
الأجرة فى منافع يتأخر قبضها ؛ وهذه العلة توجد عند الضرورة » إلا أن الضرورات تبيح 
ا محظورات . 

قوله : ( بقيمة أخرى الح ) قال فى التحقيق : وعليه بحساب ماسار من الطريق › 
ويعرف ذلك بالقيمة » وذلك بأن تقوم المسافة كلها فيقال : بكم تكري هله المسافة ؟ 
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يرخص » وقد يغلو . ومن قوله : ( وكذا الا جير ) إجارة ثابتة فى عينه مدة معلومة على 
خدمة بيت » أو رعاية غنم ( يموت ) فى أثناء المدة » حكمه حكم الدابة المعينة 
تتفسخ الإجارة فى باق المدة » وقيدنا بثابتة فى عينه » احترازا ما لو كانت مضمومة 
فى ذمته » فلا تنفسخ الإجارة بموته » بل يواجر على تمام المدة من تركته ( و ) كذا 
( الدّارٌُ تدْهدمُ ) كلها » أو جلها » أو ما فيه مضرة كبية » أو أحرقت › 
فيقال : بعشة دنانير » ثم يقال : ماقيمة هذا الذى سار منها ؟ فيقال خمسة دنائير » فتنسبها 
من العشة فتجدها نصفا » فيرجع على المكترى بنصف الكراء » وكذا فى تت » وهو ظاهر » 
إلا أن قول الشارح : وله بحساب ماسار من الطريق بقيمة أخرى » الح » ينافيه فإنه يقتضى 
الإعراض عن الكراء الأول رأسا » ويلتفت إلى قيمة أخرى وهو غير ظاهر . 

وقوله : ( لأنه قد يرخص اخ ) أى : لأ الكراء الأول قد يكون أرحص من القيمة » وقد 

قوله : ( يموت الح ) أى : أو يحصل له مايمنع الاستيفاء منه فى أثناء المدة . 

قوله : ( بل يؤاجر الح ) أى : فيجب على المتولي أمر التركة أن يستأجر منها من يتم 
العمل . 

قوله : ( وكذا الدار تنهدم ) أى : المعينة . 

قوله : ( أو مافيه مضرة كبيق ) أى : أو يحصل مافيه مضرة كبية » أى : غير 
المعطوف والمعطوف عليه » كهطل » أى : بأن صار يتتابع المطر منها » ولكن المشهور : أنه فى 
هذه يخير بين فسخ الكراء عن نفسه ؟ ويدفع من الكراء بحسب ماسكن » وبين أن يستمر 
ساكنا ويدفع جميع | اء » ولا رجوع له بقيمة العيب » وبقى ما إذا نقص من قيمة الكراء 
ولا يضر بالساكن » فلا يثبت به خيار للمكتري ويلزمه السكنى » ويحط عنه من الكراء 

فالحاصل : أن الحادث فى الدار على أربعة أقسام » رابعها : ما أشار إليه الشارح بقوله 
كالشرافات . 

تنبيه : لم يعلم من كلامه : حكم ما لو طلب المكترى من صاحب الدار أن يصلحها 
له بعد حصول انہدامها ؟ والحكم عدم الجبر » ولو كان الانهدام يضر بالساكن » وخیرته تنفى 
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أو استحقت ( قبل نمام مد الكراء ) ظاهره : سواء كانت المدة مشاهرة » 
أو مساناة » فإنها تنفسخ » ويعطى بحساب ما سكن ؛ وقيدنا بكلها أو جلها احترازا 
ما لو انہدم منها مالا يضر بالمكترى » ولا ينقص من كرائها » كالشرافات فإنه 
كالعدم » ولا قيام للمكترى به . 

( ولا باس بقلي المعلم على البعكاق) = بكر لاء المهملة وفتح الدال 


ضرره » فإن أصلحها المكترى من عنده بغير إدن رببا » فيحمل على التبرع » وله قيمة بنائه 
منقوضا » أو يأمره بأخذ أنقاضه إلا أن يكون امحل وقفا » فيلزم المكرى الإصلاح لمق الوقف » 
وإن أصلحها المكترى من ماله › > كان له الرجوع بقيمة بنائه قائما ء ولو لم يأذن له الناظر 
حيث أصلح مايحتاج للإصلاح » لأنه قام عنه بواجب » وينبغى أذ النفقة من فائض الوقف » 
وإلا فمن غلته المستقبلة . 

قوله : ( مشاهرة ) أى : كل شهر بكذا . 

وقوله : ( أو مساناة ) أى : ككل سنة بكذا » ومثل ذلك : مياومة ككل يوم بكذا . 
وضابط ذلك ما كانت المدة فيه غير معينة » والكراء فيه غير لازم إلا بقدر مانقد » ومقابل 
ذلك الوجيبة » وهي : ما كانت المدة فيه محدودة كسنة كذا » والكراء فيها لازم » وإن لم ينقد › 
وظاهر الشرح عدم انفساخ الكراء : فيبا » وليس كذلك » فلو قال وظاهره سواء كان الكراء 
وعية أو e‏ لذ ينها عر عدرقه زلى ل تكن الك مير 
لكان أحسن . 

قوله : ( فإنها تنفسخ ) أى : فإن المدة تنفسخ » أى : الكراء فيها 

قوله ( كالشرافات ) أى : إذا كانت الشرافات لا تنقص » لأ من الشرافات ما ينقص 
هدمه » فإن أنفق على الشرافات التى لا تنقص شيعا من عنده » فإنه يكون متطوعا بذلك 
ولا شىء له ء إلا أن يأخذ النقص فله أخذه إن كان ينتفع به . 

قوله : ( بتعليم المعلم ) أى : القران بأجرة على الحداق » أى : على الحفظ للقران » 
أو شىء منه غيبا » أو فى المصحف . 

قوله : ( وفتح الدال المهملة ) المفهوم من كلام ك ؛ ومن الصحاح » والقاموس » أنه 
بالمعجمة » وما قاله الشارح هنا : أنه بالمهملة » تابع فيه للشيخ زروق وهو غريب . قال 
٠‏ الحطاب : وم أره لغيه . وعبارة الصحاح : حذق الصبى القران والعمل يحذقه حذقا » 
وحذقا » وحذاقة » وحذاقا إذا مهر فيه . وحذق - بالكسر - حذقا لغة فيه اه . 


50 - كفاية الطالب الرباى ج 5 ) 


۲ باب البيوع وما شاكل البيوع 


لمهملة وهو أن يحدق المعلّم القرآن » أي : يحفظه » واستعمل لا بأس هنا كالمدونة 
للإباحة » والمعنى أنه يجوز لمعلم القران أن عل .عل تعلم الصبيان جى در 
وهذا هو المشهور » لا صح من قوله صل لله تعالى عليه واله وسلم : إن احق 
ما أُححذكُمْ عَلَيْهِ جرا كاب : آله الى » 217 وأجمع أهل المدينة عليه » فإن قيل 
كره مالك أخذ الأجرة على تعلم الفقه » فما الفرق ؟ قيل : الفرق أن القران حق 
لا محالة » فجاز أخذ الأجرة عليه » بخلاف مسائل الفقه فإنها مظنونة يجوز فيها 
الخلاف » فكره أحذ الأجرة عليها لذلك » وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعلم النحو 
والأصول ونحوهما . 
(وَ) كذلك ( لا ) بأس ( بِمُشارَطَة ) أي : بمجاعلة ( الطَبيب عَلَى الْبْرْءِ ) 
قوله : ( أن يحدق المعلم ) من باب ضرب » والمعلم بفتح اللام فاعل يحدق . 
وقوله : ( أى يحفظه ) أى : كلا أو بعضا » وكذا تجوز الإجارة على تعليم القران 
مشاهرة » أى قراءته فى المصحف من غير حفظ » ولا يجوز الجمع بين المشاهرة والحداق على 
المشهور . 1 
قوله : ( حتى يتحدقوا ) بياء وتاء فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشارح » والمناسب 


حتى يحدقون ملف التاء من باب ضرب . 

قوله : ( هذا هو المشهور ) وقال ابن الحاجب : لايجوز على التعليم إلا مدة معلومة 
مشاهرة أو غيرها . 

قوله : ( كتاب الله ) أى : تعليم كتاب الله . 

قوله : ( قيل الح ) وأيضا تعليم الفقه بأجرة ليس عليه العمل بخلاف القران وأيضا أخذ 
الأجرة على تعليمه إلى تقليل طالبه . 

قوله : ( على تعليم النحو ) وأما الأخذ على تعلم علم الفرائض كالمناسخات فهو جائز . 

قوله : ( أى بمجاعلة ) صرح فى كونها جعالة » فينافي اتمثيل » فإن المثالين من باب 
الإجارة لا الجعالة فجعلها جعالة تسمح . 

وقوله : ( حتى ييرأ ) أى : علاجه حتى برأ . 


انظر ص ۳۹٤‏ . 


أجرة المعلم والطبيب ۳ 


حتى ذکرناها فى الأصل ؛ منها ماهو متفق على جوازه » مثل : أن يؤاجره على أن 
باو ية دة امغلومة بأجرة علو هة © والأدوية "مق عد العليل :وما ماهو اف 
فيه » مثل : أن يؤاجره مدة معلومة » والأدوية من عند الطبيب ( ولا تقض ) 
بمعنى لا ينفسخ ( الكِرَاءُ بوت الراكبٍ أو لمكن ) لأن عين المستأجر بقية » 
وتكرى الورئة من هو مثله أو دونه ( و ) كذلك ( لا ) ينتقض الكراء ( بِمَوْتٍ 
عَم الرّعَايَةِ ) وليأت بمثلها » ك : قال بعض أصحابنا ظاهر الرسالة : أنه يأق 


قوله : ( مثل أن يؤاجره على أن يداويه الح ) فإن تمت المدة وبرعة أو لم يرأ » فله 
الأجرة كلها , وإن برىة فى نصف الأجل فله نصف الأجرة » ولا يجوز شرط النقد لاحهال البو 
أثناء المدة فيكون سلفا . 

قوله : ر ومنها ماهو مختلف فيه ) بالجواز وعدمه » وحكم هذه كالأول إن تمت المدة 
وبرىء أو لم يرأ فله الأجرة » وإن برىء فى نصف الأجل فله نصف الأجرة ؛ قلت : والظاهر 
من القولين الجواز » إذ غاية مافيه اجتاع بيع » وهو : ممن الدواء وإجارة وهو جائز . ومن 
الختلف فيه ما إذا قال له : أعاقدك بكذا على علاج هذا المريض حتى يبرأ » فإن برىء كان له 
الجعل » وإن لم يبرا فلا شىء له » والدواء من الطبيب فقيل : يجوز » وقيل : لا - الما فيه من 
الغرر - وبقيت مسألة المناسب » خل المصنف بها » > کا فعل بعض » وإنما كان المناسب »ء لأ 
د : على البو » أنه لا يستحق شيا إلا بالبنه » وهي ما إذا عاقده على الب 
بأجرة معلومة » فإذا برىة المريض أخذها الطبيب » وإلا لم يأحذ شيئا » والدواء من عند 
العليل » فهو جائز لأنه لا يجوز كونه من عند الطبيب على أنه إن برمة العليل يدفع الأجرة 
ومن الدواء » وإن لم يرأ يدفع قيمة الدواء » ولم يبر » لأدائه إلى اجتماع جعل وبيع . 

قوله : ( بموت الراكب ) أو تعذره لسفينة أو دابة » ولو كان الراكب عروسا تزف على 
المكوب فى زمن غير معين » وأما فى زمن معين لم يلزم الكراء ‏ إن كان التأخير لمرض أو عذر » 
والالزم الكراء والمكترى أن يكريها فى مثله . 

قوله : ( وتكرى الورثة ) أى : ويجوز للورثة أن تكرى . فتأمل . 

قوله : ( بموت غنم الرعاية ) ليس بشرط » وكذا إذا آجره على رعاية البقر » أو الإبل » 
أو الخيل » أو البغال » أو الحمير » أو الأوز » أو الدجاج ؛ أو غيرها ؛ الحكم م قال . 

قوله : ( وليأت بمثلها ام ) فإن لم يأت دفع جميع الأجر . 


4 باب البيوع وما شاكل الببوع 


بثلها وإن لم يشترط خلفها » وهو قول سحنون » وعن ابن القاسم » أنه لا يلزمه أن 
يأتي بمثلها حتى يشترط » وهو نص له فى الجعل والإجارة من المدونة . 
( ومن اكترَى كِرَاءٌ مَصْبْمُونًا ) مثل أن يقول له : اكرلى دابة لأحمل عليها 


وقوله : ( وعن ابن القاسم الح ) أى : فإذا لم يأت بالخلف لا يلزمه دفع جميع 
الأجر » وهذا الخلاف ف المعينة » والراجح كلام ابن القاسم إلا أن فى كلام الشارح شيا » 
وهو : أن قضيته أنه لا يشترط فى جواز العقد عليما شرط الخلف » وأن شرط الخلف إنما هو 
للزوم الخلف » وليس كذلك بل لا يجوز العقد على رعاية الغنم المعيدة » إلا إذا شرط 
الخلف » وإلا فسد كا تفيده المدونة » ومثله فى الختصر الح . 

وحاصل المسألة : أنه لا يجوز العقد على رعاية غنم معينة إلا بشرط : أن كل مامات 
- مثلا - يخلفه ربه وإلا فسخ » وكان له أجر مثله حيث اطلع بعد فراغ المدة » وأما غير 
المعينة كان يتعاقد معه على رعاية عشرين نعجة - مثلا - فلا يشترط الخلف » ويدفع ربها 
جميع الكراء » أو يأتي بالخلف . 

وقوله : ( بمثلها ) أى : فلا يلزمه إذا اى بغيره » كأن أقى بمعز لما فى رعيها من 
المشقة » ولا يلزمه رعي الأولاد إلا لعرف » وحيث انتفى لزم ربها الإتيان براغ لاء 
ورعاها وجوبا مع الأمهات » لأن رعيبا بدون أمهاتها يتعب راعي الأم » فلو لم يعين 
أشخاصا » ولا عددا كأن ترعى لي غنا » فجائز » وأنى له بما يقدر على رعيه » لأنه ملك 

وليس للراعى أن يرعى معها غيرها ولو قدر » فإن فعل كان الأجر لرب الغنم » 
وكذا فى المعينة عند شرط أن لا يرعى معها غيرها » وإلا فله رعى الغير ولو بشريك . 

ولا يجوز للراعى أن يأ ببدله حيث كان معينا إلا بشرط أو عرف كغير المعين » 
ولا ضمان ولو بشرط حيث ماتت أو سرقت إلا لتقصير وقبل قوله بيمين » فيما إذا ذبح 
منہا وادعى خوف موته » وهذا فى راع كلف وإلا فلا ضمان عليه . 

قوله : ( كراء مضمونا ) هو ما قابل المعين » ولابد من بيان الجنس » والنوع » 
والذكورة » والأنوئة » فى المضمونة حتى يصح . 


أجرة المعلم والطييب £٠0‏ 


كذا إلى موضع كذا ( فْمَائَتْ اباب فلأت رمَا ) لان 0 
الذمة » وليست متعلقة بهذه العين . وقوله : ( ولت مات الراب لم ينفسيخ 

الكرَاءُ ) مكرر » كرره ليرتب عليه قوله : ( ولیکتروا مَكَانهُ غير ) يعنى 0 
اكترى دابة ونقد كراها » ثم مات » لم ينفسخ الكراء بل تكرى ورثته ؛ أو من 
يقوم مقامهم » الدابة لمن هو مثله فى القدر والحال » ولا يكرونها لمن هو بان أعظم 
ممن مات عنها ٠ج‏ : وإن مات عنہا عنها رجل فلا يكرونها إلا لرجل لأن الغالب أن المرأة 


قوله ؛ ( وليست متعلق بهله اين ) إلا أن المكرى إذا أق بنابة للمكترى وركياء 
لا يجبر على قبول غيرها » لأنه بركوبه عليها استحق منفعتها حتى لو فلس المكرى بعد 
قبضها ؛ يكود المكترى أحق بها إلى تمام المدة لأنها صارت كالمعينة بركوبه عليها 

قوله : ( كرره ليرتب ) قال فى التحقيق : ويحتمل أنه إنما تكلم أولا على الدابة المعيئة 
وهذه فى المضمونة . 

قوله ۲ ب( وليكتروا )ايه ابروا قاله : تت . 

قوله : ( دابة ) أى : أو سفينة . 

قوله : ( أو من يقوم مقامهم ) وهو الحا عند فقدهم . 

قوله : ر لمن هو مثله ) وأولى دونه . 

قوله : ( والحال ) عطف مرادف . 

قوله ١‏ زهو يادن 7 فى فطع ابن لكا مه و رهرة فا رارك 
والجمع بدن » مثل راكع وركع . 

وقوله : ( أعظم ) بالرفع صفة لبادن » أو حال من ضميره احترز عن بادن مثله » 
أو دونه » فيجوز . 

قوله : ( وإن مات عنها رحل فلا يكرونها إلا لرجل ) ظاهره » ولو كانت امرأة نحيفة 
جدا » والرجل بادنا جدا . وانظره . 

ثم اعلم : أنه لا يازم تعيين الراكب عند عقد الكراء » بل يصح عقد الكراء مدة على 
حمل آدمى ولم يلزمه الثقيل » ولا المريض » ولا معروف بكثرة نوم » أو بعقر الدواب . فإذا 
وقع العقد على حمل ادمى » وأنى له بامرأة لزمه حملها حيث لم تكن ثقيلة » وأما على حمل 
رجل فلا يلزمه المرأة بخلاف العكس ؛ فقول الشارح : وإن مات عنها رجل » يحمل على ما 
إذا كان وقع عقد الكراء على رجل . 


٤“‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


أثقل على اليمة لرخو عضوها » وكذلك اميت ( ومن أكترى مَاعُوناً ) كالفأس 
( أو غَيْرَهُ ) كالثوب والدابة (فاهإنه ( لا ضَمَانَ عليه فير هلاه بده وهو 
مُصَنَقٌ مُصَّقَ ) فى تلفه على المشهور » لأنه مؤتمن على مااستأجره ( إلا أن ين كدب ) 
فلا يصدق » ويضمن » مثل أن يقول : هلكت أول الشهر » ثم ترى بعد ذلك 
عنده » ومفهوم بيده : أنه لو أخرجه عن يده » فهلك فى يد الغير يضمن 


تنبيه : قال : تت : وعلى المكرى تسلم ما العادة تسليمه معها من إكاف » وبرذعة » 
وحزام » سرج فى الفرس » وغير ذلك من المعتاد » لان العرف كالشرط . 

قوله : ( كالفأس ) الماعون اسم جامع لمنافع البيت » كقدر » وفاس » وقصعة » 
ومنخل » وقفة » ونحوها . 

وقوله : ( فى تلفه ) أى : أو ضياعه لأنه أمين . 

قوله : ( على المشهور ) وقيل لا يصدق » وعلى تصديقه فهل بيمين أو لا أو يحلف 
الهم دون غيو ؟ وهو قول ابن القاسم » أقوال : ٿت ب ل 
ادعى ضياعه قبل الانتفاع به تسقط عنه الأجرة » قال ابن القاسم : لا يصدق » وا اء لازم 
له إلا أن يقم بينة على ما ادعاه » وهو الراجح . وقال سحنون : يصدق » ويصدق فى الضياع 
كالرد إذا قبضه بغير بينة . 

قوله : ( أنه لو أخرجه عن يده ) أى : بأن أكراه المكترى لغيه » وادعى تلفه » فإنه 
يضمنه إن أكراه لغير أمين بخلاف ما لو أكراه لمن هو مثله فى الأمانة » فلا ضمان على واحد 
مهما . 

وحاصل المسألة : أنه يضمن إذا أكرى لغير أمين » أو لمن هو أثقل منه » أو أضر » 
وهو مساو له فى الثقل » أو دونه » أو لمن هو دونه فى الأمانة » وإذا أكرى لغير أمين » فارب 
الدابة أن يضمن المكترى الثانى أيضا حيث لم يعلم » وكان التلف بسببه عمدا أو خخطأ على 
أحد قولين فى المكترى من العاصب » وكان غير عالم وكذا إن إن علم بالتعدى ولو كان التلف 
بسماوى ٠‏ فإن لم يعلم بالتعدى » ولم يكن التلف من سببه » فإن علم بأنها فى يد من أكراها 
بكراء » فله أن يرجع عليه أيضا فى عدم المكترى الأرل » وأما إن اعتقد أنها ملكه ‏ أو لم يعتقد 
شيا » فلا رجوع عليه بحال ؛ وحكم الإقدام على الإكراء للغير من غير إذن ربه الجواز إذا كان 
دارا » والمنع إذا كان ثوبا » وخلاف فى الدابة » والمشهور الجواز » فلا ضمان عليه . 


صمان الصناع ¥ 


( والصشاع ) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة النى معاشهم منها كالخياطين 
( ضَايئُونَ لما غابوا علي ) أي : ضامنون قيمته يوم القبض » ولا أجرة لهم فيما 
عملوه فى بيوتهم أو حوانيتهم ( عَمِلَوُ بأجر أو بير اجر ) وهنا قضى الخلفاء 
الأربعة » ولم يتكر علييم أحد . فكان ذلك إجماعا ء ولأن ذلك من المصلحة العامة › 
لأ نهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف » لسارعوا إلى أحذ أموال 
لار واش اه 

ذكر أبو المعالى : أن مالكا كثيرا ما يبنى مذهبه على المصالح » وقد قال : إنه 
يقتل ثلث العامة لإصلاح الثلتين . المازرى : وما قاله أبو المعالى عن مالك صحيح . 


قوله : ( نصبوا أنفسهم للصنعة ) أى : لعامة الناس » فلا ضمان على الصانع الخاص 
ا 

قوله : ( ضامنون لما غابوا عليه ) أى : من مصنوعهم » احترازا من غيره » كظرف 
المصنوع كقفة الطحن » وجفير السيف يدفع مع السيف » ثم يدعى ضياع ما ذكر » فيضمن 
القمح » والسيف » دون القفة والجفير » ولو كان المصنوع يحتاج لها 

وقوله : ( لما غابوا عليه ) أى : وهو ما يغاب عليه » وم يكن فى الصنعة تغرير › 
وإلا فلا ضمان » فإذا دفع شخص غلامه لمن يعلمه » وقد نصب نفسه لذلك » وغاب عليه 
وادعى هروبه » لم يكن عليه ضمان » أو كان فيا تغرير كثقب الولو » ونقش الفصوص › 
وتقويم السيوف » وحرق الخبز عند الفران ٠‏ 

قوله : ( لا أجرة لهم ) أى لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع يوم دفعه » قال فى 
الموازية : ليس لربه أن يقول : أنا أدفع الأجرة واخخذ قيمته معمولا » قال ابن رشد : إلا أن يقر 
الصانع أنه تلف بعد العمل . 

قوله : ( فكان ذلك إجماعا ) أى : سكوتيا . 

قوله : ( واجترؤوا على أكلها ) بمعنى ما قبله . 

قوله : ( أبو المعالى ) هو عبد الملك إمام الحرمين » والمعالى - ما فى المصباح > جمع 
معلاة - بفتح المم - مكسب الشف . 

قوله : ( أنه يقتل ثلث العامة الح ) أى : من المسلمين » ومحله عندنا على أن الجميع 


۸ ناب البيوع وما شاكل البيوع 


وظاهر كلام الشيخ : أنهم ا ا 
عند أشهب خلافا لابن القاسم ؛ وظاهره أيضا : أنهم ضامنون ولو شرطوا عدم 
لاع لكر لمت الور ار 
عَلَيْهِ ) أنہم لو عملوه فى بيت رب السلعة » أو كان ربها ملازما لهم » لا ضمان 
عليهم وهو كذلك ( ولا ضّمَانَ على صَاجب الحَمَّام ) ج : ظاهر كلامه : أنه 
المكرى » لا حارس الثياب » وما قاله صحيح إلا أن يفرط . ابن عبد السلام : 
ولا أعلم فيه غير ذلك . وقرر ع و ق كلامه بعكس هذا » ولفظ الأول : صاحب 


مفسدون بارتكاب أمر لا يحل » ولكن لا يوجب القتل كالسرقة ونحوها من تخريب أماكن 
الناس » ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربہم » إلا بقتل ثلئهم » هذا محل الجواز . قال 
بعض الشراح للعلامة خليل : ثم الظاهر أن الإمام أو نائبه يخير فى تعيين الثلث من جمع 
المفسدين مع نظره بالمصلحة فيمن هو أشد فسادا من غيو » ثم قال : وانظر لو كان لا صل 
إصلاح المفسدين » إلا بقتل أكثر من ثلث المفسدين » والظاهر عدم ارتكابه صوئاً 
للدماء اه . 

قوله : ( خلافا لابن القاسم ) كلام ابن القاسم هو المعتمد › فإنه يقول : لاضمان 

حيشذ ولا أجرة أيضا ؛ لأنه لا يستحقها إلا بتسلم المتاع لربه » وهو منتف ههنا . 

قوله : ( ولو شرطوا عدم الضمان ) أى : ويفسد العقد بالشرط المذكور » لأنه شرط 
مناف لمقتضى العقد »› إلا أن يسقطه . 

قوله : ( وهو كذلك عند ابن القاسم ) وهو الراجح . 

قوله : ( لو عملوه فى بیت رب السلعة ) أى : ولو بغير حضرته . 

والحاصل : أن الضمان مشروط بالغيبة عليه » وكونه مما يغاب عليه » وألا تقوم بينة على 
ما ادعاه » وأن ينصب نفسه للصنعة العامة » وألا يكون فى الصنعة تغرير . وبقي شط وهو : 
ألا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصنعة المطلوبة » ويتركه ربه اختبارا | . فيضيع » وإلا 
فلا ضمان حيث كان الإإحضار بعد دفع الأأجرة > لأنه صار كالوديعة بخلاف ما لو أحضره 
رطا ار ا و 
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ضمان الصماع ۹ 


الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة » أو بغير أجرة ؛ وهذا إذا سرقت » أو 
تلفت بأمر من الله تعالى » وأما إذا قال : جاء رجل يطلبها فظننت أنه صاحبها 
فأعطيتها له » فإنه يضمن ؛ وكذا إذا قال : رأيت من أخذها فظندت أنه صاحبها . 
وقال ابن المسيب : يضمن صاحب الحمام » وهي قولة مالك » وبه قال أبو حنيفة ؛ 
والمشهور : أنه لا يضمن اه ( و ) كذا ( لا ضَّمَان عَلَى صاحِب السَفِيئة ) إذا 
غرقت من مد » أو علاج » أو موج » أو رج » يريد إلا فيما حمل من الطعام 
والإدام » فإنه يضمن إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه » أو يصحبه ربه 

قوله : ( سواء كان يحرسها بأجرة ) كان الحارس أجنبيا » أو كان رب الحمام » ومثل 
حارس الحمام غية من حارس الكروم > والدور وغيرها ؛ فالخفراء فى الحارات » والأسواق » 
لاضمان عايهم » ولو كتب بذلك حجة ‏ لأن ذلك من التزام مالا يازم » حيث لم يفرطوا ولا 
ضمنوا » كذا قال جد عج » وما عج فكان يقرر ما نقله تت فى شرح خايل : E‏ 
المصالح العامة الآن تضمين الخفراء . 

قوله : ( فإنه يضمن ) . وكذا لو رهن ثيابه على الأجرة وضاعت » فإنه يضمن ضمان 
الرهان » قاله عج . وظاهر كلام ابن عمر : أن له الأجرة حتى فى حالة عدم الضمان اه 
وعليه » فانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الصناع حيث لم يضمنوا ؟ ۴ سبق ؟ تأمل . 
ولعله لانتفاع المغتسل هنا بالماء وما يوارى العورة » إِذ الأجرة | إنما هى فيما يقابل ذلك » » لافى 
الحراسة ؟ بل ولو جعل له الأجرة على حراسته اه كذا قرره بعض الشيوخ . 

تعمة : كل من قيل بضمانه من صانع » أو حارس » أو مستعير » أو مدعى عليه 
سرقة » إذا غرم قيمة ما ضمنه » ثم وجد بعد ذلك فهو له لا لصاحبه » إلا أن يوجد عنده ؛ 
ووجه ذلك أنه يغرم قيمة ملكه على تقدير وجوده . 

وقوله : ( والمشهور أنه لا يضمن ) أى : وهو الذى ذكره المصنف بقوله ولا ضمان . 

قوله : ( على صاحب السفينة ) المراد به مايشمل النوق الذى يخدم فيها » أى : 
لا يضمن الال ولا النفس إذا غرقت بفعل سائغ » وإلا ضمن الال » والدية فى ماله » هذا 
حيث لم يقصد قنلهم › وإلا قتل ہم . 

قوله : ( من مد ) أى : زيادة البحر . 

قوله : ( إلا فيما حمل الح ) هكذا قال ابن عمر » وابن ناجى » لكن ظاهر املف ؛ 
والمدونة » ولمختصر : أنه لا فرق بين الطعام وغيره » كا قال تت › وهو المعتمد . 


5٠‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 
فلا ضمان ( وَلَا كِرَاءَ لَهُ ) أى : لصاحب السفينة ( إلا عَلَى البلاغ ) هذا هو 
المشهور » لأ الإجارة فى السفن جارية مجرى الجعل » فإذا لم يمحصل الغرض المطلوب 
م يستحق الأجرة ؛ وقيل : له من الأجرة بحساب ماسار » واستظهر » لأن رد الكراء 
إلى الاجارة أولى من رده إلى الجعل » لأ الغاية معلومة » والأجرة معلومة فيكون له 
عسات فاسان 

م انتقل يتكلم على الشركة فقال : ( ولا باس بالسَركةٍ بلأَبَْاِ ) بعضهم : 
م يثبت فيب إلا كسر الشين وسكون الراء » وخالف بعضهم » وهى : إن كل واحد 

من الشريكين لصاحبه فى أن يتصرف مع نفسه » ولا بأس هنا للإباحة » دليلها 
ما فى الصحيح : ( ان هة بن معد کان يرج به جَدَهُ فيشتري العام ميمه 


قوله : ( فإذا م يحصل الغرض ) أى : إذا غرقت فى أثناء الطريق » وغرق جميع ما فيها 
من طعام وغيو » فلا كراء لربها . وأما لو غرق البعض » وسلم البعض الآخر » واستأجر ربه 
عليه » فإن للأول كراء مابقى إلى محل الغرق على حسب الكراء الاول لا بنسبة الثانى » وليس 
له كراء ماذهب بالغرق . وأما لو غرقت بعد وصولها إلى امحل الخصوص » فإن كان بعد 
مائمكن رب الشىء من إخراج مافيما » فإنه يلزمه جميع الكراء » وإلا لم يلزمه شىء . 

قوله : ( وقيل الح ) » موضوع القولين : إنها غرقت كلها - کا يعلم من التحقيق - 
والاول مذهب المدونة »> والثافى قول ابن نافع . 

قوله : ( إذن كل واحد من الشريكين ) الأول الشخصين » وإلا لزم الدور » لأ شريكين 
مأخوذ من الشركة » فقوله : إذن كل واحد من الشخصين لصاحبه » أخرج الوكالة » والقراض . 

وقوله : ( مع نفسه ) أخرج القراض من الجانيين » كقول كل واحد لصاحبه : تصرف 
فى هذا المال وحدك على أن الربح لى ولك بشرط ألا أتصف معك » ويقول له الآخر : تصرف 
فى هذا المال لي ولك والربح بيننا ولا أتصف معك » فإنه يصدق عليه أنه إذن كل واحد من 
الشخصين لصاحبه فى أن يتصرف » لكن ليس مع نفسه فتدبر . 

قوله : ( زهرة ) قال فى التقريب : بضم أوله . 

قوله : ( ابن معبد ) بفتح الم والموحدة » بينهما عين مهملة ساكنة . 

قوله : ( جده ) هو عبد الله بن هشام . 


شركة الأندان حوارها وأركانها 4١١‏ 
اب حمر وان ازير - رضى الله عنهم - یوان ل أشركنا إن ال عي » د دعا 
لك بار يما رما اماب الاجا كما عن قيعت بها إلى التنزنع (1) 
وأجمع الناس على جوازها من حيث الجملة » والمشهور : أنها عقد لازم بالعقد كسائر 
العقود » وقيل لا تلزم إلا بالخلط » وظاهر كلام غير واحد أنه المشهور » وجمع 
بعضهم بأن من قال بالأول » أراد : ليس لأحدهما الرجوع بعد العقد » ومن قال 


وقوله : ( أشركنا ) بقطع ال همزة مفتوحة وكسر الراء » أى : اجعلنا شريكين لك فى 

الطعام الذى اشتريته . 
له : ( دعا لك ) أى : لاک أمه زييب بنت حميد ذهبت به إلى رسول الله لله 

فقالت : يارسول الله بايعه » أي عاقده على الإسلام » فقال عليه السلام : هُوٌ صغْيرٌ » 
مَس رَأسَهُ وَدَعَا لَه بالبركة . 

فقوله : ( بالبركة ) أى : فى مالك » وأحوالك » وأعمالك . 

وقوله : ( فيشركهما ) بفتح الياء والراء . 

وقوله :. ( أصاب ) أى : ماري » وها ل أن قزل یل اکر 
والثاني أشبه بالسياق ؛ والراحلة البعير القوي المختار للركوب الذكر أو الأنثى » فهائها للمبالغة . 

وقوله : ر کا هى ) أى : جميعها . ثم يحمل المراد نفسها » أو محموها » وعلى كل فهو 
شىء كثير » أو أنه كان من جملة ماحصل له من البركة » أنه كان يحصل له ء أو كثيرا 
ما يحصل له »> في الصفة الواحدة ما يساوى الشىء الكثير جدا » وهو قيمة تلك الراحلة 
أو محموها بل أو هما معا بل هذا هو الأكثر بتلك الدعوة الصادرة من ذلك الفيض الواسع ؛ 
من شرح المشكاة لابن حجر . 

تنبيه : هذا الحديث يدل على الشركة المقابلة للإقالة والتولية » لا الشركة المبوب طا 
المعرفة بما ذكره الشارح . 

قوله : ( من حيث الجملة ) أى : لأنما قد يعرض ها الرجوب ها 
قوله : ( والمشهور الح ) هذا ظاهر في 5 شركة الأموال فقط . 


. وف غيرها س المواضع‎ ٠١١/١ : المخارى بعتح البارى‎ )١( 


بالثانى » أراد : أن الضمان لا يكون منهما حتى يحصل الخلط . 
وأركانها ثلاثة : الأول : العاقدان » ويشترط فى كل منہما أن يكون ممن يصح 
منه التوكيل لغيو » لأنه أذن لغيو فى فى التصرف في ماله » وأن يكون' كل منهما ممن 
يصح أن يكون وكيلا » لأنه متصف مع غیو » فكل من جاز له أن يوكل ويتوكل 
E‏ ن لا يجوز له ذلك فلا يجوز له مشاركة » كالعبد غير المأذون 
له » وغيره من المحجور عليهم . 


! : ( حتى يحصل الخلط اح ) هذا الجمع هو المعتمد . 
: ( وأركائها ال ) أراد بالركن ما يتوقف عليه وجود الشىء » ولا يخفى أن تلك 

الأأكان ل الأموال . فتدبر . 

قوله : ( مع غيو ) الأول أن يقول لغيو . 

قوله : ( فلا يجوز له مشاركة كالعبد ) أى : ولا يصح مشاركة عبد غير مأذون » 
بلا صبى » ولا سفيه » لعدم صحة توكيل المحجور عليه » كتوكله على إحدى طريقتين 
مرجحتين ؛ ويستثنى من امحجور الزوجة » فلها أن توكل فى لوازم عصمتها . 

وأورد شركة العدو لعدوه » وشركة الذمي لمسلم » لصحة شركتهما على المعتمد مع عدم 
صحة توكل العدو على عدوه » والكافر على المسلم » وإن انا من أهل التوكيل » لكن جوازها 
فى الأول بلا قيد » وني الثاني بقيد حضور المسلم لتصرف الكافر » وأما عند غيبته عنه وقت 
البيع والشراء فلا جوز » وتصح بعد الوقوع . 

وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك فى عمل الذمي بالربا» استحب له التصدق بالريح 
فقط » لقوله تعالى : (١‏ فان بم فلکم روس أمْوَالِكُمْ چ البقرة : ۲۷۹ ] . وإن شك ف عمله 
به فى حمر » ندب له التصدق برحه ورأس المال جميعا » لوجوب إراقة الخمر على المسلم » ولو 
اشتراه بمال حلال . وإن تحقق عمله بالربا وجب التصدق بالربح فقط ؛ وإن تحقق تجره بخمر 
وجب على المسلم التصدق برأس ماله والربح معا . 

وقد علم تما مر أن بين من يصح توكيله وتوكله عموما وخصوصا من وجه . يبتسعان فى 
حر » بالغ » عاقل » ,رشيد » غير عدو ولا كافر . 

وينفرد التوكيل فى عدو وكافر فإنهما أهله دون التوكل . 

وينفرد التوكل فى محجور فإنه من أهل التوكل على إحدى طريقتين دون التوكيل . 


سے م سان سا ص ا سان س سیت ل ا ا ا 


أقسام شركة الاموال 1۳ 


الغافى : الصيغة الدالة على الإذن فى التصرف » أو ما يقوم مقامها فى الدلالة 
على ذلك فيكفى قوم : اشتركنا إذا كان يفهم منه المقصود عرفا » وكذا خلط المالين 
والعمل بهما . 

الثالث : امحل وهو : المال والأعمال . 


وتنقسم على ثلاثة أقسام : 
شركة وجوه - ولم يذكرها الشيخ - وهى : أن يبيع الوجيه مال الخامل يبعض 


قوله : ( الدالة على الإذن في التصف ) الشركة هى الإذن فى التصف المتقدم ) 
والصيغة من أركانها » فالمناسب أن يقول » الثاني : الصيغة التى يحصل بها الإذن فى التصرف 
الح » الذى هو معنى الشركة . 

قوله : ( فيكفى قوهم اشتركنا ) أى : الذى هو الصيغة » أى : يقول كل واحد منہما 
اشتركنا » وهى جملة خبية لفظا إنشائية معنى . والظاهر : أن مثل ذلك ما إذا وقع اللفظ 
المذكور من أحدهما » ويوافقه الآخر بما يدل على ذلك . 

قوله : ( إذا كان يفهم منه المقصود ) أى : وهو الإذن في التصرف المذكور . 

وقوله : ( وكذا خلط المالين ) هذا هو القائم مقام الصيغة . 

وقوله : ( والعمل ) الظاهر حذفه » وأنه لا يشترط في ذلك ؛ ولا يخفى أن ماذكر ليس 

قوله : ( وهو المال والأعمال ) أى : مايقع الاشتراك فيه وهذا كالذى قبله . 

تنبيه : تلزم بمجرد القول » على ما تقدم » فلو أراد أحدهما المفاصلة » فلا يجاب إلى 
ذلك » ولو أراد نضوض الال بعد العمل » فينظر الحم كالقراض . 

قوله : ( وتنقسم على ثلاثة الح ) فيه أن الفقهاء نوعوها : إلى شركة أبدان » ويقال لها 
شركة عمل » وشركة مفاوضة » وشركة عنان » وشركة جبر » وشركة ذم » ويقال لها شركة 
وجوه ؛ ولا يخفى أن التعريف المتقدم لا يشمل شركة الوجوه » وسميت بذلك لان الباعث عليها 
الوجه » والمراد به وجاهة البائع المذكور . 

قوله : ( الخامل ) هو الساقط الذى لا نباهة له » كذا فسروا » والظاهر أن المراد به ما 


15 باب البيوع وما شاكل الببوع 
حه . وحكمها الفساد لشيعين : أحلثما : أن فيه إجارة » والآخر :أن فيه تدليسا » 
ل كثيرا من الناس يرغب فى الشراء من أملياء السوق » ظنا منم أن الأملياء إنما 
يتجرون فى جيد السلع » وأن الفقراء على العكس من ذلك . 
وشركة أبدان » وهي جائزة بشروط : أحدها ما أشار إليه بقوله : ( إذَا 
عملا فى مَوْضِع واحي ) اتحدت الصنعة أو لا » وهذا مذهب المدونة » وصرح ع 
بمشهوريته » وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة » وشهره صاحب 
الختصر . ثانيها : اتحاد العمل أو تقاربه » وأشار إليه بقوله : ( عَمَلُا وَاحِنًا ) 
كخياطين ( أو مُتَقَارِباً ) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر » کا إذا كان 
أحدها يجهز الغزل للنسج والآحر ينسج ؛ أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم 
قوله : ( وحكمها الفساد ) فإن نزل ذلك » فينبغي ال 
فال إن N ٠.‏ إن لانت لاما لاقي 
الغش » وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة » کا قاله الشيخ يوسف الزرقانى . 
قوله : ( والآخر أن فيه تدليسا ) فيه شىء » لأن التدليس لا يقتضى الفساد . 
قوله : ( ظنا منہم ) ولا ينظر لكونه مطابقا للواقع أم لا 
قوله : ( اتحدت الصنعة ) هو معبى قوله : عملا واحدا . 
وقوله : ( أم لا ) هو معنى قوله أو متقاربا . 
قوله : ( إن اتحدت الصنعة ) والظاهر : أنها لو لم تتحد بل تقاربا تكون جائزة بالطريق 
الأول » ووفق الأشياخ بين الكتابين بحمل العتبية على ما إذا كان المكانان بسوق واحد أو 
سوقين نفاقهما واحد » أو تجول أيديهما بالعمل فى المكانين جميعا » أو يجتمعان بمكان على 
أخذ الأعمال » » ثم يأخذ كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب بها لحانوته » يعمل فيها لرفقه 
به لسعته أو قربه من منزله » ونحو ذلك . 
قوله : ( کا إذا كان الح ) أو كان أحدهما يجهر الدقيق والآخر يعجن أو يخبر . 
قوله : ( أو يتقاربا ) أى : عرفا » كعمل أحدهما ما ينقص أو يزيد عن الثلث يسيرا » 
والآخر الثلثين كذلك » فإن احتاجا مع الصنعة لمال أخرج كل بقدر عمله لاأزيد » حيث 
كان القصد الصنعة لا المال » وإلا فالنظر له . 


أقسام تركة الأموال 4\0 


2 كخياط وناد عر الشركة للغرزء إذ فبا وة هنا وون هذاه فياخ 
صاحبه مالا يستحقه . الثها : أن يتساويا فى العمل أو يتقارباء احترازا ما إذا كان عمل 
أحدهما قدر عمل الآخر مرتين » فإن الشركة لا تجوز إلا على قدر التفاوت » فتكون 
بينهما على الثلث والثلثين » فلو كان على أن يأخذ كل واحد النصف لم يجز . رابعها : أن 
يكون القصد بها التعاون » فلو كانت على أن يعمل كل واحد منہما على حدته لم يجز» لا 
فيه من الغرر البين . خخامسها : أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء » على ظاهر المدونة . 
واختلف : هل يجوز أن يستأجر أحدهما من الآخر نصف الآلة - وهو ظاهر الكتاب - 
أو لابد من الاشتراك المذكور ؟ وهو لابن القاسم . 

وأما شركة الأموال » > فهي على ثلاثة أقسام : الأول : شركة مفاوضة › ولم 
يذكرها الشيخ . وحكمها الجواز اتفاقا ؛ وهى : أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه 


قوله : ( لم يجز ) لما فيه من الغرر البين . حاصله : أنه لابد من حصول التعاون وإلا لم 
يجر » وعمل كل مختص به دون رفيقه . 

وقضية الشارح : أن قصد التعاون يكفى وإن لم يحصل بعد تعاون بالفعل » وهو 
حلاف ما تفيده العتبية » فقد سكل فى العتبية عن صيادين معهم شباك » فقال بعضهم 
لبعض : تعالوا نتعاون وما أصبنا فبيننا » فنصب أحدهم شبكة » فأخذ صيدا » وأبى أن يعطى 
3 ن ؟ فقال : ذلك له » وليس هما شىء فيما أصاب » لأنما شركة لا نحل . قال فى 

: لأن شركة العمل إنما تكون فيما فيه تعاون . 

قوله : ( أو لابد من الاشتراك ) أى : لا تجوز ابتداء وتصح بعد الوقوع » وكذا الخلااف 
جار فيما إذا أخرج كل آلة » وأجُر كل منهما نصف الته بنصف آلة الآخر » وجعل ابن 
عبد السلام الأول هو المشهور . 

ويدخل فى العمل الطب » والصيد 3 وقراءة الأطفال إذا كان كل يحفظ القران »> وإذا 
كان أحدها يحفظ النصف الأعلى » والآخر الأسفل فقيل لايجوز » وقيل يجوز » حيث وجد 
من يقرأ من الأعلى ومن يقرأ من الأسفل حصو التعاون . 

قوله : ( مفاوضة ) - بفتح الواو وكسرها - من تفاوض الرجلان فى الحديث إذا شرعا فيه . 

قوله : ( ولم يذكرها الشيخ ) فيه شىء لأ قول المصدف : وتجوز الشركة بالأموال صادق 
بها کا يصدق بالعنان . 

قوله : ( وهى أن يجعل الح ) أى ذو أن يجعل » > لان * شركة المفاوضة محتوية على ذلك » 


21٦‏ باب البيو ع وما شاكل البيوع 
أن يتصرف فى الغيبة والحضور » فى البيع والشراء » والكراء وال كتراء ؛ ولذلك ”ميت 
الثافى : شركة عنان - بكسر العين - على الأكثر » وإليها أشار بقوله : 


( وتَجوز الشركة ل ) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا » وبالطعام 


لا أنها نفس ذلك . ثم إنه لابد فيها من كون الربح والخسر بقدر المالين » فمتى دخلا على حلاف 
ذلك فسدت ؛ وأما إن دخلا على ذلك أو سكتا فلا تفسد . قاله عج . 

ابي كن ماعو 

بقى ما إذا قالا : اشتركنا مقتصرين على ذلك » قال بعضهم : إنه من شركة 
المفاوضة » بدليل قول 0 وإن شرطا نفى الاستبداد فعنان . ولكن فى ابن ناجى » 
وابن عرفة : أن فى قول كل تصرف مقتصرين عليه » قولين فى كينها مفاوضة أم لا اه 
واستظهر عبج : الفساد فيما إذا اشترط على أحدهما نفى الاستبداد وأطلق للآخر التصيف . 

ولا يفسد شركة المفاوضة انفراد أحد الشريكين بمال يعمل فيه لنفسه على حدة إذا 
استويا فى عمل الشركة . 

قوله : ( والكراء والاكتراء ) أى : وغير ذلك » كأن يولى غيو سلعة اشتراها » هو 
أو صاحبه » بما وقع به البيع بغير إذن شريكه ‏ مالم يكن محاباة » فتكون كالمعروف لا يلزمه 
إلا ماجر به نفعا للتجارة » وإلا لزمه قدر حصته منه ؛ NR EER,‏ من النظر . 

قوله : ( بكسر العين على الأكثر ) أى : على الوجه الأكثر » أى : من عنان الفرس » 
کان كل واحد منہما أخذ بعنان صاحبه » أى : بلجامه » وہفتحھا › ای : - الذى هو غير 
الأكثر - من عن يعن إذا عرض » قاله فى التحقيق . 
1 قوله : ( الدنانير والدراهم من كلا الجانبين ) يحتمل أن الواو بمعنى أو » أى : أن 
الدنانير من كل جانب فقط » أو الدراهم من كل جانب فقط » وأن تكون على حقيقتها › 
'أى : ذهبا وورقا من جانب » ومن الآخر كذلك ؛ لکن يشترط فى كل ما ذكر استواؤهما فى 
القدر والصفة » فيشترط مساواة ذهب أحدهما لذهب الآخر : وزنا . وصرفا » وقيمة . وفضة 
أحدهما لفضة الآحر كذلك ؛ فلا تجوز عند الاحتلاف - فيما يذكر - عملا على القيمة 
والصرف » أو لم يعملا عليهما » بأن عملا على الوزن وألغيا - ما ذكر - وإن اختلفا وزنا - 
أدى إلى بيع الذهب أو الفضة بالذهب » أو الفضة متفاضلا . وتعتبر المساواة وقت المعاقدة » 
ولا يضر الاختلاف بعد ذلك . 


شركة المضاربة حائرة ¥ 


قيل لأنه بيع الطعام قبل قبضه إذا باعه لأجنبى ؛ وحيث قيل بالجواز فإئما هو ( عَلَى 


واعلم.: أن المراد باتفاق وزنهما وقيمتبما وصرفهما : أن يكون ما أخرجه أحدهما متفقا 
- فيما ذكر - مع ما أخرجه الآخر ‏ أو مع ما يقابله ما أخرجه الآخر لا الأول فقط » 
لاقتضائه أنه إذا أخرج أحدخما مثقالين , والآخر عش » وأخذ كل قدر نصيه فلا موز » مع 
أنها جائزة 

ولا يضر الاختلاف اليسير الذى لا بال له » ولا يقصد فى الصف أو القيمة . 
لا الوزن . سواء جعلاها على وزن رأس المالين » وألغيا ما بينبما من الفضل » أو عملاها على 
فضل ما بين السكتين ؛ وللخمي : أنه لا يضر الاحتلاف اليسير فيه أيضا ء والظاهر المنع إذا 
اجتمع اليسير فى هذه كلها 

تبيه : قد تقدم أنه إذا اختلف الصرف تفسد » وإذا وقعت فسخت » ولكل واحد 
رأس ماله بعينه فى سكته » والربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل السكة . 

وكذا لا تجوز بتبر ومسكوك ولو تساويا وزنا » إن كثر فضل السكة » وإن ساوتها جودة 
التبر فقلان . 

ركذا لا تجوز بذهب من أحدهما وورق من الآخر كذلك » ولو عجل كل ما أخرجه 
لاجتاع الشركة والصرف » فإن عملا فلكل رأس ماله » ويقتسمان الربح : لكل عشة دنائير 
دينار » ولكل عشة دراهم درهم » وكذلك الوضيعة . قاله فى المدونة . وكلامها هذا حيث 
اتفق ما أخرجا . 

وكذا تصح إذا أخرج أحدهما عرضا . والآخر ذهبا أو فضة » أو أخرج كل عرضا » 
اتفقا فى الجنس والقيمة أو اخختلفا ؛ ويعتبر في الشركة بالعرض - كان من جانب أو جانيين - 
قيمته يوم الاشتراك حيث كانت صحيحة » وإن فسدت فرأس مال كل من ال جانبين » أو من 
أحدهما ما بيع به العرض إن عرف وإلا فقيمته يوم البيع » وانظر إذا لم يعلم يرم البيع . 

قوله : ( وسنعه مالك ) أى : منع المتفق صفة ونوعا وقدرا » وأولى عند الاختلاف . 

قوله : ( لأنه بيع الطعام قبل قبضه ) أى : لأ كل واحد باع نصف طعامه بنصف 
طعام صاحبه » ولم يحصل قبض لبقاء. يد كل على ما باع » فإذا باعاه لأجنبي كل واحد بائعا 
للطعام قبل قبضه ولو حصل خلط الطعامين » لأنه يستمر طعام كل واحد فى ضمان بائعه 
حتى يقبضه مشتريه » وقبضه وتفريغه فى وعاء المشترى أو ما يقوم مقامها » وهو منتف ههنا . 


ر۲۷ - كفاية الطالب الرباق ج ٣‏ ) 


41۸ باب البيوع وما شاكل البيوخ 


پر ما احرج كل واج جد ) منہما ( و ) على أن يكون ( العمل عَلَيْهِمَا بقذرِ ما 
رطا من الج لكل واج ) فإذا أخرج أحدهما . - مثلا - ماثة ‏ والآخر مائتين » 
نارح ر ينما أثلاثا ووو ا جور أن يلف راس المَالٍ وَيَسَتَويا 
فى اليج ) تكرار مع قوله : على أَنْ يَكُونَ البح بينهُمَا إلى آخره . 
الثالث : شركة مضاربة » وتسمى قراضا أيضا . وعبر به فقال ( وَالْقرَاضُ 
جائ ) بشروط أحدها أن يكون ( بِالدَّئَاِيرٍ وَالدَرَاهم ) ظاهره : ولو كنا م ضوفي 
- وهو كذلك - وظاهره أيضا : كان التعامل بهما بالعدد أو بالوزن ( وقد رخص 


قوله : ( فإذا أخرج أحدهما ال څ) الأؤل أن يقول : فإذا دخلا على أن أحدهما ياي 
بربع المال » ويعمل الربع ) > وله ربع الربح » والآخر عليه ثلاثة أرباع المال » وثلاثة أرباع العمل › 
وله ثلاثة أرباع الربح € جازت الشركة . 

وملخصه : نها تفسد بشرط التفاوت فى العمل » ۽ کا تفسد بشرط التفاوت فى الربح » 
وإذا وقعت فاسدة بدخوطما على التفاوت 2 فلكل أجر عمله لاخر . مثال ذلك : لو أخرج 
أحدهما عشرين - مثلا - والآخر عشة » وشرطا التساوى فى الربح والعمل » ولم يطلع على 
ذلك حتى عملا » فإن الربح يقسم على قدر المالين » ويرجع صاحب العشرين على صاحب 
العشرة بفاضل الربح وهو السدس » وينزعه منه إن كان قبضه ليكمل له الثلثان » ويرجع 

ومفهوم الاشتراط : أنه لو تبرع أحدههما لشريكه بشیءِ من العمل أو الربح بعد تمام 
العقد لجاز » فقول المصنف : أن يختلف ا » أى ESE‏ 
التفاوت بان دخلا على التساوى » أو سکتا صحت » کا ذكره بعض ض الشيوخ . 

قوله : ( شركة مضاربة ) هذه لغة أهل العراق » من الضرب فى الأرض الذي هو : 
السيرء أو أن كلا منبما يضب ف الربح بنصيب ء )ا قاله تت . 

قوله : ( وتسمى قراضا أيضا ) - بكسر القاف - مشتق من القرض وهو : القطع » سمي 
بذاك : لأن امالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح ء وهى لغة أهل الحجاز . 

والقراض أركانه : العاقدان وما كالوكيل والموكل والمال » والصيغة » والجزء المعمول للعامل . 

قوله : ( ولو كانا مغشوشين ) أى : حيث تعومل به » وإن لم ترج كالكاملة » ولو مع 
را النقد الخالص ؛ وأما غير المتعامل به فكالعرض . واستظهر بعض شراح العلامة خليل : 
أن را الال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا . 


شركة المضاربة , جائزة ۹ 


فيه ) أى : ف القراض ( نقًارٍ ) - بكسر النون - بمعنى فجرات ( الذَّهَب والفضّة) ج : 
اختلف فى القراض بالنقار على ثلاثة أقوال : المنع » والكراهة » والجواز . وكل هذا إذا كان 
لا يتعامل بها ء وأما إذا كان يتعامل بها فلا حلاف فى جواز ذلك ( وَلَا يجورُ ) القراض 
( بالعروض ) ولا شيء من المكيلات والموزونات » لأن القراض ف الأصل غرر » لأنه 
إجارة مجهولة , إذا كان العامل لا يدرى 5 يربح فى المال ؟ فيعلم مقدار ال جزء المشترط 
له » وكذلك رب المال : لا يدري هل يربح أم لا ؟ وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا؟ فكان 
ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه » لحاجة الناس إلى التعامل 
به » فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع » وما عداه ممنوع بالاصل . 


قوله : ( فجرات الى ) ومثلها التبر . 

قوله : ( على ثلاثة أقوال ) المعتمد المنع . 

قوله : ( وأما إذا كان يتعامل بها فلا حلاف فى جواز ذلك ) أى : والفرض أن لا مسكوك » 
وإلا منع على المعتمد » والمراد : لايجوز ابتداء » وأما بعد الوقوع فإنه يمضى بالوقوع . والفلوس 
الجدد كالنقار إن انفردت بالتعامل جاز جعلها رأس مال قراض » وإلا فلا . 

قوله : ( ولا يجوز بالعروض ) أى : اتفاقا . 

قوله : ( ولا بشىء من المكيلات ) لايخفى أن هذا يفيد : أنه حمل العروض على 
المقومات » وحيتئذ فيد عليه أن الأولى له أن يزيد والمعدودات » لأن المثلى ثلاثة أنواع » ولو حمل 
العروض على ما عدا العين لشمل المثلى بأنواعه » کا يفيده تت ؛ وكان فى غنية عن هذه 
الزيادة . ويدحا فى العروض اله الجحدد حيث لم تنفرد بال بها » ويدخز الحديد 
لزيادة . ويدخل فى العروض الفلوس الجد لم تنفرد بالتعامل بها » ويدخخل الحد 
والرصاص والودع لو انفردت بالتعامل . 

قوله : ( إذا كان العامل لا يدرى ) الأؤلى حذف كان » ويقول : إذ العامل » بل الأول 
أن يقول : إذ العامل لا يدري : هل يربح أو لا ؟ وعلى تقدير الربح 5 مقداره ؟ والشارع 
حقيقة الله تعالى » والمصطفى مجاز فيجوز أن يراد به كل منهما . 

قوله : ( ولحاجة الناس ) عطف تفسير . 

وقوله : ( فيجب ) أى : يتعين . 

قوله : ( مقدار ماجوزه الشارع ) وهو النقد المضروب › لا يقال : الشارع لم يجوزه 
بالتبر » ولا بالجدد » ولا بقار الذهب والفضة » فلماذا رخص فيا ؟ الجواب ما قاله الشارح : 
أن النقار » أى : وما شابهه » أعيان » وأثمان » ورؤوس أموال » والجدد » عند انفراد التعامل بها 
كذلك » حتى قيل إنها من النقود . 


A‏ ناب البيو ع وما شاكل البيوع 


والفرق بين النقار والعروض : أن العروض لا يتعامل أعیانہا» والتقار أعيان » 

ومان » ورؤوس أموال ( و ) إذا امتنع القراض بها » فإن العامل ( کون إن تز ) 

أى ب ا 
ظاهره » مطلقا . وفيه تفصيل لابن رشد نقلناه فى الأصل » والذى فى الختصر : أ 


قوله : ( بالأصل ) أى : على الأصل . 

A RE 

وقوله : ( ورؤوس أموال ) لا يخفى أن ما ماصدقات رأس المال الذى يدفع لعامل القراض 
ينجر فيه » فيلزم عليه المصادرة » ثم فى المقام إشكال حر » لأن الفرض أن النقار لا يتعامل بهء إلا 
أن يقال : إن المعنى » أنها قد يتعامل بها على فرض ضربها » وهذا مفقود فى العرض . 

قوله : ( أجيرا فى بيعها ) أى : العروض فيستحق أجرة مثله فى توليه بيعها » حيث لم 
يطلع عليه إلا بعد بيعها » فقوله : أجيرا » أى : كأجير لانه لم يستأجر . 

له : ( ويكون على قراض مثله ) أى : إذا اتجر بالشمن . 

قوله : ( وفيه تفصيل ) وهو ما نصه : يريد إذا كان رأس مال القراض الثمن الذي بيع 
به العروض » أما إذا كان رأس المال نفسه » أو قيمته يوم العقد » أو يوم التفاصل › فإنه يكون 
أجيرا فى بيعها » ويرد إلى إجارة مثله فى الثمن » أى : فى العمل به إذا لم يعار على ذلك حتى 
عمل به ؛ وإن لم يعمل » فإنه يفسخ ويرد المال إلى ربه . 

والفرق بين قراض المثل وأجرة المال : أن قراض المثل فى الربح » فإن لم يحصل ربح لاشىء 
له . وأجرة المثل فى الذمة » فيلزم رب المال ولو لم يحصل ربح . 

وأما إذا قال له : حذ هذا الثوب » اذهب به إلى فلان يبيعه » فإذا باعه وقبض ثمنه » 
فخذ منه واعمل به قراضا بيني وبينك » أى : فجعل رأس المال ثمن الثوب » فهو جائز ء الح . 

قوله : ( والذى فى الختصر الم ) لا يخفى أن عبارته تفيد : أن الذى فى المختصر تفصيل 
آخر مغاير لتفصيل ابن رشد » مع أن كلام الختصر هو عين كلام المصنف » فيجرى فيه 
تقييد ابن رشد . ونص العلامة خليل : كفلوس وعرض إن تولى ذلك تشبيها فى المنع » ثم 
قال E E ١‏ إل ريه لاطا يعض E‏ : وكلام المؤلف فيما إذا 
جعل تمن العرض المبيع به هو القراض » وأما إذا جعل رأس الال نفس العرض » أو قيمته الآن » أو 
يوم المفاصلة » فلا يجوز ولو تولى بيعه غين اه وهذا الكلام لا. ينافى تفصيل ابن رشد . 


تعريف المساقاة 2١‏ 


له أجرة مثله فى بيع العروض » وأما عمله فى القراض بعد ذلك » فله قراض مثله من 
الربح . إن كان ثم ربح » وإلا فلا شىء له . 

ثم بين أمورا يستبد بها العامل دون رب المال بقوله : ( عامل ) أي : وجوبا 
( سوه وَطَعَامَةُ ) المراد به : نفقته ذهابا وإيابا بشرطين : أحلجما : السفر » ومن 
شروطه أن ينوي به تدمية المال » أما إذا سافر لزيارة أهله » أو لحج » أو لغزو » فلا 
نفقة له . والآخر : أن يكون الال له بال » وإليهما أشار بقوله : ر إا 


تئمة : کا اشترط أن يكون رأس الال نقدا مضروبا أو ما ألحق به » يشترط أن يكون 
مسلما وقت العقد من يده » فلا يصح بدين » بأن يقول : اعمل بالدين الذي فى ذمتك 
قراضا » أى : وكذا لا يصح برهن » أو وديعة » بأن يقول : اعمل لى قراضا بالرهن الذى 
عندك » أو الوديعة التى عندك . 

ويشترط أيضا أن يكون الجزء مجهول الكمية » معلوم النسبة كربع الربح » وأن يكون من 
ربح المال لا غير » وأن يكون جميع العمل على العامل . 

واستنبط بعضهم من كلام ابن عرفة عدم اشتراط لفظه الخاص بل ريما يفهم منه 
صححتبا بالمعاطاة . 

قوله : ( ذهابا وإيابا ) أى : كإقامته بالبلد التى يتجر بها » لکن يشترط فى هذه عدم 
البناء بزوجة » فإن بنى بها » أى : أو دعى للدخول بها » فليس له الانفاق منه . وأما لو سافر 
للتجارة ومعه زوجته » فإن له الإنفاق على نفسه . ذهابا وإيابا . وف مدة الإقامة للنجارة » لأ 
السفر للتجارة حيشذ . 

قوله : ( أحدهما السفر ) فليس له قبل السفر إنفاق » أى : مالم يشغله التزود للسفر 
عن الوجوه التى يقتات منها » وإلا فله النفقة . 

قوله : ( لزيارة أهله الح ) أى : فلا ينفق لا فى ذهابه ولا فى إيابه إلا فى السفر لبلد 
الزوجة » فإنما تسقط نفقته فى مدة الذهاب والإقامة » لا فى مدة رجوعه لبلد ليس له بها أهل . 

والفرق أن سفر الحج أو القرابة الرجوع فيه - لله تعالى - كالذهاب فلا ينفق » 
مخلاف رجوعه من بلد الزوجة » فالمراد بالأهل : الزوجة المدحول بها : - لا الأقارب - ومثل 
الزوجة كالسرية » ومثل سفر الحج والغزو » السفر لسائر القرب كصلة الرحم . فلا فرق فى 
سقوط هذه الأشياء من الإنفاق بين أن تكون تابعة للمال أو متبوعة . 


۲ باب البيوع وما شاكل البيوع 
سَائَرَ في المَالٍ الذي لَهُ بال ) ظاهره : كان السفر قريبا أو بعيدا بالنسبة للطعام 
(3َ) أما الكسوة فر إِنّمَا يُكْتَسَى فى السفر اليد ) لا القريب » إذا كان المال 
كثيرا لا قليلا ؛ وحد القريب : مثل مسيرة عشة أيام » وحد المال الكثير : خمسون 


ويشترط أن يكون الإنفاق بالمعروف » وأن يكون فى مال القراض » فإن أنفق فى سفره 
من مال نفسه » رجع فى مال القراض » فإن هلك » أو زاد إنفاقه على مال القراض بطرو 
حادث فيه لم يلزم ربه . قال بعضهم : وينبغى إذا أنفق سرفا أن يكون له القدر المعتاد . 

ويلحق بالإنفاق الجائر أجرة نحو : حجام » وصاحب حمام » وجميع مايحتاج له التاجر 
عرفا » لا على وجه المداواة . ويجوز له إكراء حادم فى السفر من مال يتحمله » إن كان أهلا 
لأ يخدمه خادم » وإلا لم يستخدم كفي حضر مطلقا » لأن رضاه بعمله بنفسه فى القراض 
يقتضي عدم استخدامه . وإن تأهل فإن لم يحتمل المال لم يستخدم » وأما عدم البناء بزوجة » 
وكونه لغير حج » وغزو » وقربة » فلا يعتبر فى الاستخدام . 

قوله : ( إذا سافر الح ) قال ابن ناجى : ظاهر كلام الشيخ : أنه إذا اتجر به فى بلد » 
أنه لا ينفق منه ولو كان ماينفق منه يسيرا » وهو كذلك . 

قوله : ( فى المال الذي له بال ) أى : فلا نفقة فى المال اليسير » والكارة - کا فى 
التحقيق - بالعرف » قال : ومثله قوله فى المدونة عن مالك : لالحد لما تجب فيه النفقة » ووقع 
مالك السبعون يسير » وله أن ينفق فى الخمسين ؛ وجمع بينهما بحمل الأول على السفر البعيد » 
والثاى على القريب . 

قوله : ( وحد القريب الح ) ظاهر عبارته : أن المراد ببعد السفر بعد مسافته » أى : وأما 
لو قربت مسافته وطال ليس حكمه كذلك » مع أن حكمه كذلك . فلو فسر البعد بما تطول 
فيه المدة لشملها » أى : بحيث يمتبن ما عليه من الثياب . 

قوله : ( وحد المال الكثير ) أى : فى النفقة والكسوة مسون دينارا » إما على أحد 
الأقوال المتقدمة » أو يحمل على أنها ما صدقات ما يؤدى إليه الاجنهاد » فيأقى على قول مالك 
فى المدونة » وظاهر العبارة يخالفه . 

والحاصل : أنه يشترط فى الكسوة شروط الإنفاق كلها » ويزاد عليها البعد - بمعنى 
طول الزمن - بحيث يحتاج فيه للكسوة » وإن ل يبعد المكان الذي هو به . 


تعريف المساقاة GY‏ 


دینارا ذهبا فأكثر ( ولا يَفَمَسِمَان الربْحَ حى بض راس المَالٍ ) ظاهره : ولو رضيا 
بذلك » صورته : أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها » ويكون فيا رأس الال » 
فيقول له : نقتسم هذا الذي نض » فهذا لا يجوز » لأنه قد تبلك السلعة الباقية . 
وهذا ان الكلام على شركة المضاربة . 


قوله : ( حتى ينض ) - بكسر النون - لأه من نض ينض إذا صار ذهبا أو فضة » 
قال عج : وكسر النون هو مقتضى ماف لامية الأفعال » والصحاح . 

قوله : ( ويكون فيا رأس المال ) فإن لم يكن رأس مال » فهو أولى ف المنع . 

قوله : ( فيقول له نقتسم هذا الذي نض ) أى : والسلع باقية على القراض » قال فى 
تحقيق المبافى عق قوله : لأنه قد تبلك السلعة ‏ أو يتحول سوقها » فينقص رأس الال منها » 
ويجوز أن يأحذ السلعة فى رأس المال بقيمتها اه زاد عج : ويجوز أيضا أن يقتسما السلع كلها 
بقيمتها اه . 

والحاصل : أن مفاد الشارح : أنه لو جعل رأس الال مانض » إذا قذر رأس الال 
وما بقي من السلع رتكا أراد البقاء على القراض أو المفاصلة » أو جعل ما نض رعا » ويأخحذ 
رب المال بقية السلع فى رأس ماله وينفصلان » أو يقتسمان جميع السلع : : بأن يأخذ رب المال 
جملة منها فى رأس ماله ويجعلا مابقي منها رحا يقتسمانه وينفصلا » جاز فى جميع هذه الصور 
ومثل صورة الشارح ف المنع : ما إذا جعلا جملة منها فى مقابلة رأس المال » وبقية السلع زا 
يقتسمانه . مع البقاء على القراض 

تنبيه : لو نض الال وتم عمل القراض » فإن كان ببلد رب المال » فليس له تحريكه إلا 
بإذن رب المال » وإن كان في بلد آخر فله تحريكه ولا يتوقف على إذن رب المال ؛ ويقبل قول 
العامل » أى : مع بمين وإن لم يكن متهما فى تلفه المال » وخسره » وضياعه » إلا أن يكذبه 
التجار » وكذا يقبل قوله فى رده لربه بيمين » وإن إن لم يكن متہما إلا أن يكون قبضه بينة 
مقصودة للتوثق » فلا يقبل قوله فى رده إلا ببينة تشهد على رده ؛ وإذا حصل فى رأس المال 
خسر » وحصل فيه بعد ذلك ربح » فإنه يجب جبر الخسر بالربح » ولو شرط العامل على رب 
امال حلاف ذلك مادام المال تحت يد العامل » لا إن قبضه ربه بعد الخسر » فإنه يصير قراضا 
مۇتنفا . 


T4‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


ثم عقبها بالكلام على المساقاة لتقاريهما فقال ( وَالمُسَاقاة ) من المفاعلة التي 
تكون من الواحد - وهو قليل - نحو سافر » وعافاه الله . 

ومعناها اصطلاحا : أن يدفع الرجل كرمه » أو حائط نخله - مثلا - لمن 
بكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل » على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما 

قوله ( على الاق ) مشيقة من السقى لأنه معطم عملها .. 

قوله : ( لتقار ہما ) أي : من جهة أن فى كل الإجارة بجزء مجهول . 

قوله : ( من المفاعلة ) أي : من صيغ المفاعلة . 
هو بحسب اصطلاح الشرع » وهو ظاهر الصحاح . 

قوله : ( وهو قليل ) أى باعتبار العقد » فيكون من التعبير بالمتعلق = بالفتح - 
المساقاة » عن المتعلق - بالكسر - وهو العقد . ولا يكون إلا بين اثنين 00م 

قوله : ( وعافاه الله ) أى : من المعافاة » وهى من الله وحده . 

قوله : ( ومعناها اصطلاحا الم ) مفاده : أن كونها من صيغ المفاعلة هو المعنى 
اللغوى » وليس كذلك » فقد قال فى الصحاح : والمساقاة : أن يُعمل رجل رجلا فى نخيل 

قوله : ( كرمه ) - وزان فلس - العنب م فى المصباح » وف العبارة حذف مضاف » 
أى : حائط كرمه لناسبة المعطوف » وإن كان لا يحتاج إليه . 

قوله : ( بما يحتاج إليه ) أى : با يحتاج الكرم أو الحائط . 

قوله : ( والعمل ) عطف عام على خاص . ونكتة ذكر الخاص » وإن كان يمكن 
الاكتفاء بالعام » ما تقدم من أن معظم عملها السقى ‏ أى : والبعل » وإن لم يكن يسقى 
إلا أن ما فيه من المون يقوم مقام السقى . 

قوله : ( نصفين ) خحصه بالذكر » وإن أمكن دخوله فى قوله : أو على جزء الم » لأنه 
الوارد فى قصة خيير . 

قوله : ( أو على جزء معلوم من الدمرة ) أى : كثلث » أو ربع » وظاهر عبارته : عدم 
مول مساقاته على أن الثمرة كلها للعامل مع أنها مساقاة » قال فى المدونة : لا بأس بالمساقاة 
على أن كل ثمرة للعامل اه . 


تعريفى المساقاة ° 


وحكمها أنها ( جا زه ) لما فى الصحيحين : « أن رول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى اله وسلم عا أل تر على شطر ایر بها من كر أو 
زَرْ ع » ٠‏ وهى مستثناة من الخابرة » وهى : كراء الأرض با يخرج منها » ومن بيع 
الثمرة » والإجارة بها قبل طيبها » وقبل وجودها » ومن الإجارة بالمجهول . 

وها شروط : 

منها : العاقدان » ويشترط فيبما أهلية الإجارة . 


قوله : ( حكمها أنها جائزة ) أى : فالحكم ثبوت الجواز » ولو أبقى المصنف على 
ظاهره » لكان المفاد أن حكمها الجواز » والمال واحد » لأن الجواز إنما هو من حيث ثبوته . 

قوله : ( أهل خيبر ) مدينة كببرة ذات حصون ‏ ومزارع » ونخل كثير » على ثمائية برد 
من المدينة إلى جهة الشام . 

قوله : ( على شطر ) أى : نصف 

قوله : ( منها ) أى : من أرضها بواسطة بالنسبة لقوله من مر 

قوله : ( الخابرة ) مأحوذة من خيرت الأرض شققتها للزراعة » أفاده المصباح . 

قوله : ( وهى كراء الأَْض با يخرج منها ) بحث فيه بن الأرض غير مكتراة فى المساقاة » 
إنما المكترى العامل » وأجيب : بأن ذلك يتأ فى بعض صورها كالبياض المشترط على العامل 
زرعه » فإن من شرطه کون البذر من عنده » فيكون حيشذ من كرء الْأرْض بما يخرج منها . 
: ( ومن بيع الثمرة ) أى : باعها بمنافع العامل . 

قوله : ( والإجارة بها ) أى : أجر العامل نفسه بها قبل طيبها بل قبل وجودها قبله . 

قوله : ( وقبل وجودها ) أى : أو قبل وجودها . 

قوله : ( منها العاقدان ) فيه تسامح » إذ ليس العاقدان من الشروط بل ركنان ؛ إلا أن 
يريد به ما يتوقف عليه وجود الشىء . 

قوله : ( أهلية الإجارة ) أى : صحة ولزوما . 


ب 


)0( البخارى : لضن وف غيرها طبع الهند - مسلم : ۱4/۲ وغيرها طبع اند . أبو داود : 561/7 
- ابن ماجه : ۸۲٤/۲‏ . 


دن باب اليوع وما شاكل البيوع 

ومنها : أن تكون بلفظ ساقيت » فلا تنعقد بعاملتك ونحوه . 

ومنها : أن تكون فى الأصول الثابتة التي تجنى ثمارها ويبقى أصلها : كالدخل 

05 4 ير 

والعنب » وإليه أشار بقوله : ( في الآصولٍ ) . 

ومنها : أن تكون قبل طيب الثمرة » وقبل جواز بيعها » لانه إذا جاز بيعها 
لا ضرورة حينغذ للمساقاة : 

قوله : ( فلا تنعقد بعاملتك ) أى : على طريقة ابن القاسم › وإلا فسحنون يقول 
بانعقادها بعاملتك . قال جمع من الشيوخ : وهو المذهب . 

الحاصل : أنه يشترط عند ابن القاسم أن يأتي بلفظ السقى » كقوله : ساقيت » أو 
أنا مساقيك . أو أعطيتك حائطي مساقاة . والراجح كا قلنا » قول سحنون : أنه ينعقد 
بعاملتك . ويكفى فى الجائب الآخر : رضيت » أو قبلت » أو نحو ذلك . ولا ينعقد بلفظ 
الإجارة لأنها أصل مستقل » كا لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة » ولا يلزم من كفاية المعاطاة 
فييا صحتبها بلفظ المساقاة . 

قوله : ( أن تكون فى الأصول الم ) ظاهره عدم جوازها فى غيرها » وليس كذلك » بل 
تصح فى الزرع كالقصب » والبصل » والمقافى » بشروط : 

أحدها : عجز رب الزرع عن القيام به . 

ثانيبا : أن يخاف عليه الموت بترك السقى . 

رابعها : أن لا يبدو صلاحه . 

ووقع خلاف فى نحو القطن والورد مما تجنى ثمرته » ويبقى فى الأرض أصله » فبعضهم 
ألحقه بالشجر » وبعضهم بالزرع ؛ فيجوز مساقاته بالشروط المطلوبة فى الزرع . 

قوله : ( وقبل الجواز الح ) عطف تفسير على ما قبله » ومن الشروط : أن تبلغ حد 
الإمار فى عامه » كان فيه حمل بالفعل أم لا » وأن لا يخلف الأصل : كالبقل » والقصب › 
بلا مره : كالموز » أى : إلا أن يكون مابدا صلاحه » أو مالم يبلغ حد الإثمار » أو مايخلف 
تبعا » وإلا جاز . والتبعية أن يكون التابع الثلث فأقل . 


شروط المساقاة وصور منها يفث 


ومنها : أن تكون إلى أجل معلوم وأقله إلى الجذاذ » وإن أطلق حمل عليه . 
ومنها : أن يساق على جزء شائع معلوم » سواء كان كثيرا كالثلثين » أو قليلا 
ع م Eo‏ 
كالربع » وإليه أشار بقوله : ( عَلَى ما راضتيا عليه ِنَّالْأََْاِ ) واحترزنا با مشاع : 
من المساقاة على اصع » أو أوسق معدودة . وبالمعلوم : من المساقاة على جزء 
مجهول » فلابد أن يكون ثلثا » أو نصفا » أو نحوه . 
5 3 ر و ر 0 4 
(و ) منها : أن يكون ( العمل كله عَلى المسّاقى ) بفتح القاف - وهو العامل- والعمل 
قوله : ( وإن أطلق حمل عليه ) أى : على الجذاذ » وإذا كان يتكرر فى العام » فيحمل 
انتباؤها على الجذاذ الأول إن تميزت البطون » إن لم يشترط ثان » وأما ما يطعم بطوناء ولا يتميز 
بعضها عن بعض » فلا تجوز مساقاته إلا تبعا . 
والحاصل : أنه لا يشترط التوقيت » لكن المراد : أنها إذا أقنت لا توّقت إلا بالجذاذ ء 
أى : أو بالشهور العجمية » لأن كل ثمرة تجذ فى وقنها » لا بالشهور العربية لأنها تدور . 
إذا تقرر ذلك » فقول الشارح : ( ومنها أن تكون ) يقتضى أنه لابد من التوقيت » وأنه 
إذا لم يؤقت لا يصح » مع أنه يصح ويحمل على الجذاذ . وظهر من هذا التقرير : أن محترر : 
أقله الشهر العجمي » والأولى حذف إلى » ويكون وأقله > أى : الأجل المعلوم الجذاذ . 
قوله : ( على آصع ) لايخفى أن الآصع أو الأوسق شائعة » فالأولى أن يقول : احترز 
بذلك عما إذا ساقاه على ربع من نخلات معينة . 
قوله : ( على جزء مجهول ) أى : بأن يقول : أعطيك جزءا » إلا أن تكون العادة جارية 
بشىء معلوم عند الناس ؛ وإذا كان الحائط مشتملا على أصناف » أو أنواع الار » فيشترط أن 
يكون فى جميعها متفقا » ولابد أن يكون الجزء شائعا فى جميع الحائط احترازا عما شاع فى نخلة 
أو نخلات معينة ؛ ويشترط علم الحائط إما بالرؤية أو بالوصف » فتدخل مساقاة الحائط 
الغائب وإن وصف حيث كان يصل إليه قبل کال طيبه . 
قوله : ( والعمل القيام ) لا يخفى أن العمل نفس السقي وما عطف عليه » ففي العبارة 


0 باب البيوع وما شاكل البيوع 


القيام ما تفتقر إليه الشمرة من السقي » والإبار » والتنقية » والجذاذ ؟ وإقامة الأدوات 
من الدلاء » والمساحي » والأجراء » والدواب » ونفقتهم » لان العوض إثما هو العمل › 
فيجب أن يكون كله على العامل . 

( و ) منها : أن رب الحائط ( لایشترط ) بمعنى لا يجوز له أن يشترط 
( عليه ) أي على المساق ( عَمَلا ) آخر ( غَيْرَ عَم المُسَاقَةٍ ) مثل : أن يساقيه » 
ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا » أو يطحن له أردبا » ونحو ذلك مما لا تعلق له بالشمرة » 

قوله : ( بما تفتقر إليه الثمرة ) أى : عرفا مما ذكر » ولا يلزم تفصيل ذلك عند العقد »› 
وأما إن لم يكن عرف فلابد من النص على ما يتاج إليه . 

قوله : ( والتنقية ) أى : تنقية منافع الشجر . 

قوله : ( الأدوات ) جمع أداة أى : الآلة . 

قوله : ( والأجراء والدواب ) معطوفان على الدلاء والمساحى » أي : عليه الأجراء والدواب 
إن لم يكونا فى الحائط . 

قوله : ( ونفقتهم ) أى : تلزمه نفقة ماذكر من الدواب والأجراء الذين أمر بالإتيان بهم » 
بل وكذلك يلزمه أن ينفق على ما كان فى الحائط من دواب وأجراء لرب الحائط . ويلغز ببذه 
السألة » فيقال : رجل له رقيق ودواب » ليس له فههم شركة » ونفقتهم وكسوتهم على أجنبى . 
نعم لا يازم العامل إلا أجرة ما استأجره هو » وأما ما كان فى الحائط عند عقد المسافاة فأجرته 
على ربه » وكذا لا يلزم العامل أن يخلف مامات أو مرض من الرقيق والدواب التى فى الحائط يوم 
عقد المساقاة » وحلف ذلك على رب الحائط . 

قوله : ( لأن العوض ) أى : عوض الثمرة التى يأخذها العامل . 

قوله : ( بمعنى لا يجوز له الم ) لايخفى أنه على ذلك التقدير » يكون المعنى : ومن 
شروط المساقاة عدم جواز اشتراط عمل اخر الح » ولا يصح ذلك . 

والحاصل : أن المناسب لجعله من الشروط أن يحذف قوله : لايجوز » فتدبر . 

قوله : ( عملا آخر غير عمل المساقاة ) أى : ما كان حارجا عن الحائط - کا سيشير 
إليه الشارح - ولا فرق في ذلك بين أن يكون له بال أم لا . 

قوله : ( أن يبيع له ثوبا ) أى : يكون سمسارا فى بيعه . 


شروط المساقاة وصور مہا ۹ 


ل المساقاة مستثناة من أصول منوعة » جوزت للضرورة 3 فيقتصر فما على محل 
الورود . 

( ) كذا ( لا ) يجوز له أن يشترط عليه ( عمل شی ء شه ) أى : يحدثه 
رف الْحائط إلا مَا) أى : شيكا ( لا بال ) أى : لا حطر ( لَه لقلته » فإنه يجوز 
له أن يشترطه عليه ( من سل ية ) بالظاء المعجمة المشالة ( و ) من ( ملاح 
الضَفِيرّة ) - بالضاد المعجمة غير المشالة - أما الحظيرة فهى : الحائط الحيطة 
بالبستان وسد - با معجمة والمهملة - ترم بنائها والعيدان ا 
شوك وجريد يمنع التسور عليها ( و ) أما الضفية ف(هى مُجْتَمَعْ الما ) : ثم يفرغ 
كالصهري » وأما بناؤها من أصلها فلا يجوز أن يشترط ذلك على العامل › وإليه 

له : ( مستثناة من أصول ممنوعة ) كل واحد يدل على المنع » الأول : الإجارة 

ا » الثاني : كراء الأرض بما يخرج مها . الثالث : بيع الشمرة قبل بدو صلاحها بل قبل 
وجودها . الرابع : الغرر » لأن العامل لا يدرى : أتسلم الثمرة أم لا ؟ وعلى تقدير سلامتها » 
لايدرى : كيف يكون مقدارها ؟ 

قوله : ( أى يحدثه ) أى : كحفر بعر » أو إنشاء عين » من كل شىء له بال . 

قوله : ( لا حطر له ) أى : لا قدر له 

قوله : ( المشالة ) أى : المرتفعة . 

قوله : ( وسد الح ) ظاهره : أن المعنى واحد عليهما » وفى كلام غين : أن المعنى 

يختلف ؛ فالمعنى > على السين المهملة ا 
المعجمة : إصلاح الخفيرة بالأحبل ونحوها » نما يسك . من الحظر وهو المنع , 

4 ل اه 

: ( والعيدان ) عطف على ترمم » أى : وجعل العيدان . 

yT 

وقوله : ( التسور ) أى : الاستعلاء عليها . 

قوله : ( مجتمع الماء ) أى : موضع اجتاع الماء . 
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A 


أشار_بقوله : ( من غَيْرِ أن شئ اما ) لأ ذلك هما يبقى بعد الثمرة 
( وَاتُذْكِيرُ ) أي : التلقيح ( عَلَى الْعَامِل ) ظاهره : أن عليه شراء ما يلقح به 
وتعليقه » وهو كذلك في قول ( وذ قي مقع الشّجَرٍ ) جمع منقع - بفتح القاف - 
موضع يستنقع فيه الماء ( وَإصْلَاحُ سقط المَاهِ ) - بفتح القاف وكسها - 
موضع السقوط ( ه يِن ازب ) وهو الدلو الكر ( َي اين ) وهو كنسها مما يقع فيها 
بن نات أو ورف و ذلك ) من عمل ی : مثل الجذاذ » والجرين » ق . 

و( خا ع حر امع غل دين علا وة جار ٠‏ حدر "أن 

قوله : ( ظاهره أن عليه الم ) ليس بظاهر » لأن المصنف إنما تكلم على نفس الفعل 
الذي هو التعايق , 

قوله : ( وهو كذلك فى قول ) وهو المذهب » وقيل على رب الحائط . 

قوله : ( موضع يستنقع فيه الماء ) الماء فاعل يستنقع » أى : موضع يجتمع فيه الماء ؛ 
قال فى المصباح : ومنقع الماء - بالفتح -- مجتمعه » والماء مستنقع فاعل . 

قوله : ( بفتح القاف وكسسها ) فيه نظر » لأنه حلاف ماني لامية ابن مالك » والذى 
فيا : الكسر فقط . وهو ظاهر كلام تت . فإن قلت : اسم المكان من الذى مضارعه - 
بالضم أو بالفتح -- بفتح العين » فلا يصح ما يفيده تت . قلت : ماذكرته هو القياس » وهذا 
ما خرج عن القياس . صرح بذلك ف لامية الأفعال . قال شارحها : وما جاء بالكسر فقط 
شذوذا اسم المكان من : لحن » وسقط »› وشق » قاله عج . 

قوله : ( موضع السقوط ) أى : فقوله : من الغرب » متعلق به باعتبار تضمنه 
المصدر » وف الحقيقة التعلق بالمصدر . 

قوله : ( أى : مثل الجذاذ ) أى : ورم » نحو قفة » وتبيئة قناة الماء . 

قوله : ( الجرين ) هو الموضع الذي يجفف فيه الغار » وجمعه جرن - كبريد وبرد - 
أفاده المصباح . فحيئذ » ففي العبارة حذف والتقدير : والوضع فى الجرين . 

قوله : ( تقديره هذا ) أى : ما قبل قوله : وشبه ذلك » قلت : لا داعي إلى ذلك إذ 
لو جعله خبا عن الأول » وحذف إخبار مابعده لدلالته عليه أو العكس » لكان أوضح › 
أو الخبر عن الجميع باعتبار تأويله بالمذكور . 


شروط المساقاة وصور مسا ١‏ 


ترط على عامل ) وف كلامه مشاحة » وهي : أن ظاهر قوله ألا : والعمل كله 
على المساق » الشامل للتذكير وما بعده ‏ أنه يجب على العامل بمجرد العقد وإن لم 
يشترط عليه ؛ وقوله بعد : أن التذكير وما بعده » جائز » يقتضى أن هذه الأرعة 
لاتهب عليه إلا بالشط » فتأمل . 

ومنبا ما أشار إليه بقوله : ( وَلَا جور المُسَافاة عَلَى إِمرَاجٍ مَافى ائيل 
الي 0 يساقيه على أن ينزع شيعا مما 
فى الحائط من الرقيق والدواب . بهرام : قوله : ولا ينبغى على التحريم » لا على 
SS‏ 
وإن لم يشترط العامل ذلك عليه » لأن العقد كان على عمل فى ذمة صاحب 

قوله : ( أن يشترط على العامل ) فى تأويل مصدر فاعل جائز . 

قوله : ( وفى كلامه مشاحة ) أجيب : بأنه إنما نص على الجواز مع الاشتراط » وإن 
كان ذلك على العامل أصالة » لأن بعض المسائل تفسد باشتراط شىء منها منها » فنص على ذلك 

مع الشرط له مع ما ذكر . ثم إن مذهب المدونة : أن تنقية العين على رب الحائط لا على 

العامل . 

قوله : ( وقوله بعد أن التذكير ) لا يخفى أنه يقتضى أن قوله سابقا : على العامل » ليس 
من المصنف وقوله : وظاهره - فيما تغدم - يقتضى أنه من المصدف . 

والحاصل : أن مقتضى ماتقدم أن يكون قوله : والتذكير » مبتدأ . وقوله : على العامل » 
خبر . وقوله : وتنقية » مبتدأ . وقوله : جائز ال » خبر . وقضية كلامه هنا : أن يكون قوله : 
والتذكر مبتدأ . وما بعده معطوف عليه › والخبر قوله : جائر على ما تقدم . 

قوله : ( من الرقيق الح ) فإن وقع اشتراط ذلك فى صلب عقدها فسدت » فإن حصل 
عمل وجب به مساقاة مثله ؛ وأما التبرع بتلك الملكورات فلا بأس به . 

قوله : ( وما مات ) أى : أو مرض » أو أبق . 

قوله : ( أى الدواب التى فى الحائط ) أى : وقع العقد وهى فى الحائط . 

قوله : ( لأن العقد كان على عمل الح ) أى : من حيث تلك الدواب التى وقع عقد 
المساقاة وهى فى الحائط . 


e۲‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 


لحائط » ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز ( و ) أما ( فة الاب ) أى : 

علفهم ( و ) نفقة ( الْأَجَرَاه ) جمع أجير » أى : إطعامهم وكسوتهم فرغل 
لعل ) على المشهور » لأن عليه العمل » وجميع المؤن المتعلقة به التى تنقطع 
بانقطاعها الثمرة » لأن العوض على ذلاء يقع » وكذلك عليه لف مارث من الدلاء ؛ 
والأحبل ونحوها » لأنه إنما دخل على أن ينتفع بها حتى تبلك أعيانها » وأمد انتهائها 
معلوم ‏ بخلاف العبد والدابة ( وَعِلَيِْ ) أيضا ( زريعة ) - بفتح الزاى وكسر الراء - 


قوله ( فعلى العامل ) انظر : إذا كانت إجارة الأحراء الدين فى الحائط قبل بالنفقة , ٠‏ هل 
تكون على رب الحائط أو على العامل ؟ لأا نفقة اه . 

قوله : ر على المشهور ) وقيل : إن نفقة الرقيق على رب الحائط واما أجرة من كان فى 
الحائط فعلى ربه » كان الكراء وجيبة أو مشاهرة » ولا يلزم العامل إلا أجرة ما استأجره هو . 

قوله : ر المتعلقة به ) أى : بالعامل » هذا ظاهره » والأؤلى حذف ذلك » لأن ماذكر 
من النفقة إنما علم تعلقها به من الإحبار بقوله : لأن عليه . 

قوله : ( التى تنقطع بانقطاعها الثمرة ) أى : إن تلك الأشياء إذا انقطعت انقطعت 
الدمرة » أى : لم تتم . قد يقال : هذا موجود فى الأجراء التى فى الحائط قبل » فإن الشمرة تنقطع 
أى : تنعدم بانعدام الأجراء المذكورين مع أنها على رب الحائط . 

قوله : ( حتى تبلك أعيائها ) أى : فهو داخل على أنه يحتاج لأحبل ونحوها فتكون 
عليه . 

قوله : ( بخلاف العبد والدابة ) أى : فمدة حياتهما مجهولة » فلو لم يتعلق عملهما بذمة 
رب الحائط لفسدت المساقاة . 

قوله : ( وكسر الراء ) أى الخففة » والتشديد من لحن العوام . 

حاصله : أنه يجوز إدخال البياض فى عقد المساقاة » سواء كان منفردا على حدة » أو 
كان فى أثناء النخل » بشروط ثلاثة : أن يكون الجزء المجعول للعامل فيه موافقا الجزء الحائط . 
والثالى : أن يكون البذر على العامل » وأن يكون كراء البياض منفردا ثلث قيمة الثمرة فأقل » 
فإن فقد شط فسد عقد المساقاة » ويرد العامل إلى مساقاة مثله فى الحائط » وإلى أجرة مثله فى 
البياض . 


شروط المساقاة وصور منها ARE‏ 


عو بدر ( الَاضٍ البسِيرٍ ) أى : الأرض الخالية عن الشجر » واليسير الثلث فما 
دونه ( ولا بأ أن ئی ) ی : يترك ( ذَلِكَ ) البياض اليسير ( عامل وهر ) 
أى : الالغاء ( أل ) له » ركلامه يدل على أن لا بأس هنا . لما هو خير من غین » 
وهو كذلك » » ليسلم من كراء الأرض عيزه ما يخرج منها . وظاهر كلامه : أن البياض 
اليسير يترك للعامل مطلقا - ولیس كذلك - بل ف فيه تفصيل ذكرناه في الأصل 
( ون کان الْبَيَاضُ كثيراً لم جز أن يذل فى مُسَاقَاةٍ الل إلا أن يكو قَذرَ 


والمصدف ذكر الشرطين الأخبيين : كون ابر ل 'العايل کا TT‏ 
أى : قدرا الل » ا إذا كان البياض يساوى مائة » وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط 
مأنفق عليها يساوى ماثتين . 

قوله : ( البياض الح ) سمي البياض بياضا لإشراق أرضه بضوء الشمس نهارا » ونور 
الكواكب ليلا ؛ وسمى ما استتر بالزرع والنخل سوادا » لحجبها له عن الإشراق 

قوله ( له ) من كلام الشارح » إشارة إلى أن الضمير فى أصله مجرور بلام مقدرة › 
ى : أحل له » أى : أحل لرب الحائط أو العامل من اشتراط إدخاله فى المساقاة . 

قوله : ( با هو خير ) أى : فهو مستحب . 

قوله : ( بل فيه تفصيل ) عبارة التحقيق : تنبيه : ظاهر كلام الشيخ أن البياض اليسير 
يترك للعامل مطلقا - وليس كذلك - لأنه إما أن يشترطه رب الحائط » أو العامل » أو هما 
معا » أو يسكتا عنه . أما إن اشترطه رب الحائط لنفسه » فلا يجوز على المشهور ؛ وأما إن 
اشترطه العامل لنفسه » فجائز بلا حلاف » وأما إن اشتراطاه فيجوز بشروط : 

الأول : أن يكون العمل على العامل نص عليه ع و ق . 

والثانى : أن يكون بذر البياض على العامل » فإن لم يكن البذر من عنده فسد 
العمل » لأنه عليه الصلاة والسلام ل يرو عنه أنه دفع شيئا لأهل خيبر . 

والثالث : أن يكون الجزء المشترط فيه موافقا لجز المساقاة » وأما إذا سكتا عنه » فقال 
مالك ف الموازية : يلغى للعامل اه المراد منه . وتأمله . ۰ 

تبيه : هذا الإلغاء للعامل مشروط بالسكوت » أو اشتراط العامل عند عقد المساقاة . 

قوله : ( وإن كان البياض كثيرا ) بحيث يكون كرائه منفردا فروق ثلث قيمة الثمرة . 

قوله : ( لم جز أن يدحل فى مساقاة النخل ) أى : ولا يجوز أن يلغى للعامل بل يبقى 
لربه » ولا يجوز أن يشترطه العامل أيضا . 


(۲۸ - كفاية الطالب الرباق ج ۳ ) 
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اقث مِنَ الْجميع فأقلّ ) ق : انظر كيف بين أن اليسير يدخل فى مساقاة الدخل » 
وأن الكثير لا يدخل » وسكت عن الإلغاء » هل يجوز وإن كان أكثر من الثلث 
أو لا يجوز إلا إذا كان قدر الثلث فأقل ؟ ويعرف اليسير من الكثير بأن يقوم كراء 
الأرض على انفراده » ويقوم الثمر على انفراده » وينسب كراؤه من قيمة الثمرة بعد 
طرح قيمة المنة والعمل . مثال ذلك : بأن يقال ج قيمة ثمرة هذا الدخل على 
ما اعتيد منہا ؟ فيقال : ثلاثون دينارا ؛ فيقال بكم يؤاجر عایہا من يعمل فیا إلى الجداد ؟ 
ا ا حي ل ري اي 
هذا البياض لمن يعمله ؟ فيقال : بعشة دنانير » فتضيفها إلى العشرين فتكون ثلاثين 
تنسبها منها فتجدها ثاثا ؛ فتعلم أن البياض يسير Sy‏ 
فلا يجوز أن تدخل فى مساقاة النخل » ؛ لأن قيمته أكثر من الثلث . 
1 يكون ) أى : البياض لا بقيده السابق . 
ل E‏ 
ين أن اليسير يدخل فى مساقاة النخل » والكثير لا يدحل » وسكت عن جواب السؤال 
التعلق بالالغاء ةوهو هل رر اع . فقوله : هل يجوز ؟ بدل اشتال من الإلغاء » وأنت 
خبير بأن قول المصنف ولا بأس أن يلغى ذلك الح » مفيد هذا الجواب » وهو : أن جواز 
الإلغاء إذا كان يسيرا فيفهم منه : أنه إذا كان كثيرا لا يجوز » وهذا يكفى فى البيان ؛ فتدبر . 
قوله : ( أو لا يجوز إلا إذا كان قدر الئلث الح ) وهو كذلك » وملخص المسألة : أن 
البياض اليسير يجوز إدخاله فى المساقاة بالشروط المتقدمة » ويختص به العامل إن سكتا عنه » 
أو اشترطه » ويفسد عقد المساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقى العامل » کا يفسد عقد 
المساقاة بإدخال الكثير » أو اشتراطه للعامل » أو إلغائه له » بل يبقى لربه » والمعتبر يسارته 
وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لخصة العامل فقط . 
قوله : ( ويدسب كرا من قيمة الثمرة ) الضمير فى : كرا » للأرض بمعنى البياض » 
وقوله : من قيمة » بمعنى إلى . أى : إلى قيمة الثمرة ؛ والمطابق لمثاله أن يقول : ويعرف اليسير 
من الكثير بأن يقوم الثمر على انفراده » ثم يسقط منه ما للعامل » » ثم يقال : م يكرى هذا 
البياض لن يعمله ؟ ثم يضيفه إلى ما بقى من قيمة الثمر بعد ما أسقط ما للعامل » ثم ينسب 
قيمة البياض إلى قيمة الثمر وما أضيف إليه » فتدبر . 
قوله : ( فيقال بعشة ) الح » وهى قيمة المؤنة والعمل . 


شروط جواز المزارعة ٥‏ 
ولا كانت المغارسة مقيسة على المساقاة عقبها بها فقال : ( والشركة في الع 
جَائرَة ) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة . ولجوازها شروط : 
أحدها : المتعاقدان » ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة . 
ثانيها : السلامة من كراء الأْض با يمتنع كراؤها به كالطعام . 
ثالفها : أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة . 
رابعها : أن يتساوى العاقدان فى الربح على نسبة مايلزمهما . 


قوله : ( ولا كانت المغارسة الح ) اعلم : أن جماعة من أئمتنا فرقوا بين المغارسة 
والمزارعة » فجعلوا المغارسة على حدة » والمزارعة على حدة ؛ ومفاد عج : اعتاده . وفيا رسالة 
مستقلة لبعض علماء المغرب ؛ ونظمها عج وشرحها قال : إن المغارسة زائدة على المزارعة التى 
فى خليل » وأنه لم يتكلم على المغارسة فراجعه . 

قوله : ( والشركة فى الزرع جائزة ) وعقدها لايلزم إلا بالبذر . وظاهر كلام بعضهم : 
ولو فى بعض الأرض » ولو لم ينضم للبذر حرث ؛ وأما الحرث بدون بذر » فلكل من أراد 
الفسخ له ذلك » ومن له عمل يرجع به على صاحبه » أو يقتسمان الأرض إن كان العمل هما 
والأرض هما » وإنما لم تلزم بالعقد كشركة الاموال » لانه قد قيل بالمنع فيها مطلقا » فضعف 
الأمر فيها » فلابد فى لزومها من أمر قوي وهو البذر . 

قوله : ( أهلية الشركة والإجارة ) أى : لأمبا مركبة منهما » )ا أفاده فى التحقيق . قأهلية 
الشركة بأن يكونا من أهل التوكيل والتوكل » فلا تصح بين صببيين » ولا سفييين » ولا بين صبى 
ورشيد » إلا أن قوله : والإجارة » لعل الأولى إسقاطه . فإن اشتراط شروط الإجارة يقتضى 
صحة ما ذكر » فتدبر . 

قوله : ( كالطعام ) ولو لم تنبته كالعسل » أو ا تنبته ولو لم يكن طعاما ٠‏ كقطن › 
أو كتان » إلا الخشب ونحوه . 

قوله : ( أن يقع العقد بينبما بلفظ الشركة ) ظاهره : تعين هذا اللفظ ؛ وهو ما يفيده 
كلامه فى التحقيق » معللا ذلك بقوله : لأنها رحصة لا يتعدى بها عن محلها . قال : فلو عقد 
بلفظ الإجارة لم تنعقد على المشهور › وكذلك إن وقع العقد مطلقا غير مقيد بلفظ شركة ؛ 
أو إجارة فتدبر اه . 


<۳٦‏ باب البيوع وما شاكل البيوع 
اا : أن یکن قال ال - من يقر ول يدان لأجرة 0 
e‏ 
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في هذا الفصل ثمانية مسائل : أربعة جائزة » منها 
ثلاثة متوالية » والرابعة متأخرة ؛ وأربعة ممنوعة : واحدة بالمفهوم › وثلاثة بالمنطوق . 
أما الثلاثة الجائزة ٠‏ فأشارٍ إلى أويها بقوله : ( إِذَا كانت الزريعة مهما جمِيعاً 
والربح يتما > كانت الْأَيْضٌ لأَحَدِهِمًا عمل عَلَى الآتعرٍ ) قالوا : يريد بقوله : 
والزريعة منبما » إذا تساويا فى الزريعة . وأما إذا تفاضلا فيها » مثل : أن يخرج أحدهما 
شى الزريعة » والآخر الثلث » ففيه تفصيل ذكرناه فى الأصل . 
قوله : ( خلط البذر إن كان ) ولو كان الخلط حكما » بأن يخرج كل واحد البذر من 
لو ا ل الو ا ل د ا 
صاحبه » فإن تيز : بأن بذر كل فى ناحية » فلا يصح ؛ ؛ ولکل مانبت حبه . هذا أحد قول 
سحنول » وقوله الآخر موافق لقول مالك وابن القاسم : : بعدم اشتراط الخلط لاحسا 
ولا حكما ؛ وعليه فتصح المزارعة ولو كان بذر كل واحد فى ناحية بحيث صار متميزا . 
قوله : ( سادسها اخ ) هذا ظاهر إذا دخلا على المناصفة ‏ وأما لو كان أجرة البقر 
والعمل خمسين - مثلا - وأجرة الأض ماثة » والبذر على حسب كل » والربح بينهما كذلك » 
فلا مانع من ذلك أيضا . إذا تقرر ذلك فيستغنى عنه بالرابع » وتدبره . 
قوله : ( إذا كانت الزريعة الم ) يصور بما تقدم له » وهو : أن يكون أجرة الْأرْض مائة › 
وأجرة البقر والعمل كذلك » والبذر بينبما مناصفة › والربح على ذلك » فقول الشارح : إذا 
تساويا فى الزريعة » أى : بدليل قول المصنف : والربح بينهما » المقتضى مساواتهما فى الربح . 
قوله : ( والعمل على الآخر ) أى : بشرط مساواته لأجرة الأَْض فى القيمة أو مقاربته › 
كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين » أو عكسه . وأما لو تباعدت » 
فلا جواز إلا أن يأحذ كل واحد من الزرع قدر ما أخرج . والمراد بالعمل : الحرث لا الحصاد 
والدراس » لأنه مجهول . 
قوله : ( فيه تفصيل الح ) قال فيه عقب قوله : والآخر الثلث » فينظر : فإن كان 
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وثانيبا : أشار إليه بقوله ( أو العمل ينما وأكتريا رض ) يريد : : والمسألة 
بحالها والزريعة منهما جميعا » والربح بينهما . 

وثالئها : أشار إليه بقوله : ( أ كانت ) أى : الأرض ( بَيهُمَا ) والمسألة 
حالما . 

وأما الثلائة الممنوعة المأخوذة النطوق » فأشار لا بقرله : ( أن إن کان 
ابر مِنْ عند أَحَدِهِمًا وَمنْ عند الآ الْأَرْضٌ ولْعَمَل عليه أو علَيْهِمًا ) معا 


صاحب لض هو الذى اع ثلثى الزريعة فذلك جائر » ل الثلث الذى أخرجه صاحب 
العمل » يقابل الثلث هما أخرجه صاحب الأرض » والعمل مقابل الأرض «الثلث الثافى . 

وإن كان صاحب العمل هو الذى أخرج ثلثى الزريعة » ينظر : إن كان الربح بينهما أثلاثا 
على قدر ما أحرج كل واحد من الزريعة فيجوز » لأمهما تساويا فى الزريعة » والعمل يقابل الأرض . 

وإن كان الزرع بينبما أنصافا لم يجر » لأن الثلث والثلث الآخر » والعمل مقابل 
الأْض » ففيه كراء الأَْض بما تنبت » وذلك ممنوع . 

وقول التحقيق : والعمل مقابل الأْض والثلث الباق » يحمل على ما إذا ساوت قيمة 
العمل قيمة الأرض مع الثلث الباق » وإلا لم خر . وقوله : لأخبما تساويا فى الزريعة » المراد : 
أحذ كل قدر ما أخرج من الزريعة . وقوله : والعمل مقابل الأرض » بمعنى : أن العامل قال 
الْض مقابلة بحسب ما لكل واحد منهما » لأن قيمة العمل - مثلا - عشرون » وقيمة الأرض 
عشة » ولرب العمل الثلثان . 

قوله : ( أو العمل بينهما واكتريا الأأض ) لا يخفى أن هذا الثانى يصدق بالمناصفة » 
والثلث » والثلثين » فتدبر . 

فقوله : ( والربح بينهما ) أى : بحسب ما لكل فليس المراد التساوى . 

قوله : ( أو كانت أى الأرض بينهما ) أى : ملكا لذات » أو منفعة . 

وقوله : ( والمسألة بحالها ) من كون العمل بينهما » والزريعة منبما جميعا + والربح بينهما » 
قلت : وتصدق هذه بالمناصفة » والثلث » والثلثين . 

قوله : ( وأما الثلاثة الممنوعة ) أى : لما فيها من كراء الأرض بما يخرج منها . 
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( والح بيتَهُمَا لَمْ َج ) بيان أخذها منه » هو : أن الضمير فى عليه يحتمل عوده 
على صاحب الأْض » فيكون أحدهما أخرج البذر » والآخر الأرض والعمل » وهذه 
مسألة . ويحتمل عوده على مخرج البذر » فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل » 
والآخر الأض » وهذه مسألة . وقوله : أو علدهما » أى : العمل عليهما » والمسألة 
بحالها » أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وهذه مسألة . 
0 ثم أشار إلى الرابعة المكملة للمسائلٍ الجائرة ر ولو كاتا اترا 
الارضّ ) يريد ا ا م ان 
( يدر مِنْ عن وَاحد وَعَلَى الآتحر العمل جار ) ذلك ( إذا اريت قِيمَة ذَلِكَ ) 
البذر والعمل » مفهومه إذا لم تتقارب لاتجوز » وهذه هى المكملة للاأربعة الممنوعة . 
وظاهر ماذكره من الجواز مطلقا » سواء كان الربح بينهما نصفين أم لا ( ولا يُنْقدُ ) 

قوله : ( يحتمل عوده على صاحب الأرض ) وهو الأقرب . 

قوله : ( إذا تقاربت قيمة ذلك البذر ) جا لو كانت قيمة أحدهما عشرة » والآخر أحد 
عشر - مثلا - وأحرى فى الجواز تساويهما قاله نت وهو أحسن من قول خليل : وقابلها مساو 
وتساويا . والظاهر : أنه يقاس على هذا مابقى ما يزيد فيه أحدهما على الآخر بجزء من أحد 
عشر » ا إذا كانت قيمة أحدهما مائة » وقيمة الآخر مائة وعشة » وهكذا قاله عج . 

قوله : ( سواء كان الربح بينهما نصفين أم لا ) أقول : إنه يتعين أن يحمل على ما إذا 
كان بينبما نصفين » وذلك أنه إذا فرض مقاومة البذر للعمل » أو القرب » لزم أن الأرض بينهما 
على المناصفة » فيلزم أن يكون الربح بينهما مناصفة . 

تنبيه : يجوز أن يتير ع أحدهما لصاحبه بعد العقد اللازم بشىء من العمل أو غين » ولو 
وقعت فاسدة فسخت قبل الفوات بالعمل . وأما بعد الفوات به » فإن تكافا عملا » أى : 
وقع من كل منهما » وإن لم يتساويا فى قدره » فبينهما وترادوا غير العمل ؛ کا لو كانت الأرض 
من أحدها والبذر من الآخر » فورجع صاحب البذر على صاحب لض ثل نصف برو » 
ويرجع صاحب الأزض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه ؛ وهذه فاسدة لمقابلة الأرض 
البذر . 

فلو كان العامل أحدهما » وكان له مع عمله إما أرض » والبذر من الآخر » أو بذر» 
ولأرْض من الآخر » فالزرع يكون كله للعامل وعليه أجرة الأزض لصاحبها » ومكيلة البذر 
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بشرط ( فى كِرَاءِ ارض غير مَاموئَةٍ ) الرى ( قبل ان تُرْوَى ) لانه يكون تارة بيعا» 
وتارة سلفا » ومقتضى كلامه : أن العقد عليبا من غير نقد » أو بنقد من غير شط » 
جائر - وهو كذلك - ومفهوم قوله : غير مأمونة » أنها لو كانت مأمونة الرى لجاز 
النقد فيبا - وهو كذلك - عند ابن القاسم . 


لصاحبه » وعليه أيضا أجرة البقر لصاحبه » إن كان البقر من عنده » وكذا إذا كان كل من الأرض 
والبذر لكل من الشريكين والعمل من أحدهما » فالزر ع لصاحب العمل . أما إذا لم ينضم إلى عمله 
شىء من أرض» أو بذر » أو بقر » فهى مسألة الخمّاس » فليس له إلا أجرة مثله حيث وقعت فاسدة . 

وحاصلها : أن يخرج أحدهما البذر » والأرض » والبقر » وعلى الآخر عمل يده فقط » 
وله من الزرع جزء كربع أو غيو من الأجزاء » وتكون صحيحة إن وقعت بلفظ الشركة › 
لا بلفظ الإجارة » أو الإطلاق » فتكون إجارة فاسدة ؛ والمراد 0 
والدراس » لأنه مجهول ؛ متى شرط عليه أزيد من الحرث فسدت » والعرف كالشط . 
لو تطوع بأزيد من اللحرث ل ا ل 
ذلك جائز :"وله تة من الفين لأله:شريك : 

قوله : ( غير مأمونة الرى ) أى : كأرض المطر » رأرض العين القليلة الماء . 

قوله : ( لأنه يكون تارة بيعا امح ) أى : لأنها بصدد أن تروى » فيكون ما قبضه البائع 
ننا » وبصدد ألا تروى » فيكون ما قبضه سلفا . 

قوله : ( وهو كذلك ) فإن قلت : إن التردد بين السلفية والثمنية موجود فى حالة النقد من غير 
شط ء قلت : نعم '» » إلا أنه لا يضر إلا إذا كان مع الشرط » لأنه حيهذ يكون مدخولا عليه . 

قوله : ( أنها لو كانت مأمونة الربى ) أى : كأزض النيل القريبة من البحر ؛ الشديدة 
الا نخفاض » وكأرض المطر في بلاد المشرق » فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط » ۴ 
جوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة . وأما التى رويت بالفعل » أو تحقق ريما » ومكن 
المكترى من زرعها » فيجب نقد الكراء فما حيث لم يشترط تأجيل الكراء » وإلا عمل بالشرط . 
والمغمورة بالماء ويندر انكشافها » يجوز كرائها على تقدير انكشافها » ولكن لايجوز النقد فيا ولو 
تطوعا ؛ وأما ما لا بمكن انكشافها عادة » فلا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل . 

قوله : ( لجاز النقد ) أى شط النقد . 

قوله : ( عند ابن القاسم ) وعند عبد الملك : أن أرض المطر لايجوز كراقها إلا لعام 
واحد قرب إبانها » ولا يجوز النقد فما حتى تروى ؛ ولا حاجة إلى جلب مام كلامه . 
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ولا أنبى الكلام على المزارعة » عقبها بالجوائح » جمع جائحة . وهي : ما 
لا يستطاع دفعه كالبرد » والريح » والجيش . وعلى هذا لا يكون السارق جائحة » 
لأنه يستطاع دفعه لو علم به » ونقل الشيخ عن ابن القاسم : أن السارق جائحة » 
وشهره صاحب الختصر أيضا » وعليه تكون الجائحة الآفات السماوية » والجيش » 
والسارق » ونحو ذلك . 


وها شروط » منها ما أشار إليه بقوله : ( ومن ابْتَاعَ ) أى : اشترى ( ثَمَرَةَ ) 


قوله : ( جمع جائحة ) - بياء بعد الألف ثم حاء مهملة - تحقيق » وعرفها ابن عرفة 
بقوله : ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من تمر أو نبات بعد بيعه . قوله : من 
معجوز » من لبيان الجنس . وقوله : قدرا » مفعول أتلف » وأطلق في القدر حتى يعم الثار 
وغيرها » إلا أن الغار فيما شط الثلث » وأطلق فى الثمر » ظاهره : أى : تمر كان » وكذلك 
النبات كالبقول وما أشببها - وهو كذلك - إلا أنه لا تحديد فى قدرها . 

قوله : ( ما لا يستطاع دفعه ) أى : أن لو علم به . 

قوله : ( كاليد ) - بفتح الراء وسكونها - أى : وكالحر . 

وقوله : ( والجيش ) أى : الكثير . 

قوله : ( وشهره صاحب الختصر ) فيه أن صاحب الختصر حكى الخلاف » فقال : 
وهل هی ما لا يستطاع دفعه : كسماوى » وجيش › أو وسارق ؟ خلاف . 

قوله : ( والسارق ) محله مالم يعلم السارق وإلا فلا » ويتبعه المشترى ولو معدما » وقال 
ابن عرفة : والاظهر فى عدمه غير مرجو يسه عن قرب أنه جائحة » وهو ظاهر المدونة . 

قوله : ( وا شروط الح ) قال فى التحقيق : وها شروط أربعة : أن تكون من بيع » وأن 
تكون الثمرة قد بقيت على رؤوس الشجر » وأن تكون بيعت مفردة » وأن تكون ما أجيح 
الغلث . وقد أشار إلى الثلاثة الاول بقوله : ومن ابتاع ثمرة اه المراد منه . 

فقوله هنا : ( منها ما أشار امح ) وهى الثلاثة الأول » أما الأول فظاهر » ركذا الثالث » 
لقوله فى التحقيق : وأما الشرط الثالث » وهو كون الثمرة بيعت مفردة عن أصلها » فأخذ من 
كلامه بالإرادة » وهو صادق بصورتين : إحداهما : أن تباع الثمرة مفردة عن أصلها » 
والأخرى : أن تشترى الثمرة مفردة » ثم يشترى الأصل اه المراد منه . وأما الثانى : فلم يظهر 
لى أخذه من المصنف » فتدبر . 
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من أى الهار دون أصلها بعد الزهو قبل کال طيبها ( فى رؤوس الجر فأجيح برو ) - 
بفتح الباءَ - وهو الحجر النازل مع المطر » وذكر الفعل باعتبار المعنى » أي : الشىء 
الشترى ( أَوْ ) أجيح بكماة ا ليدم دسو دار اكابة و ردان و لمان 
كالرجاج ( أ ) أجيح دير ) أى غرها د كز كالبلع ه رارع ,دغل a‏ 
ا جيش » والسارق » ( فَإِنْ أجيح قذر الث فأكثر وضع عن المشترى قر ذلك مِنّ 
امن ) لما رواه ابن وهب أن النبى مه قال : ١‏ إذا باع آلْمَرْءُ رة قد وجب عَلَى 
صَاجب المَالِ الضّْمَانَ » وقال به كثير من الصحابة » والتابعين » وعليه العمل ( و ) أما 
( مائقصّ عَن اُلْتْ قَمِنَ الماع ) أخذ من كلامه ثلاثة شروط لوضع الجائحة : 


قوله : ( دون أصلها ) الصور أربع » ما إذا اشترى الثمرة ألا دون أصلها » أو اشتراها 
اشترى الأصول انيا » فهاتان فيبما الجائحة » وأما لو اشتراهما معا » أو الأصل أُوّلا » 

جخرى النإن فهانان 9 جائحة e‏ الشارج ۾ اى : وقع العقد عليبا 
0 دون أصلها » فيصدق با إذا اشتر ى الأصل بعد ذلك أو لا 
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الجذ » أى : وحصلت الجائحة فى المدة التى يجذ فيبا - على ما جرت به العادة - أو حصلت 
بعدها لعدم تمكنه من جذها فيبا على عادتها . 

قوله : ( بفتح الباء ) أى : والراء . 

قوله : ( وهو الحجر ) أى : شىء يشبه الحجر » لا أنه حجر . 

قوله : ( أو أجيح بجراد ) جمع جرادة ‏ تقع على الذكر والأنثى كالبقرة ؛ “مى بجرادا 
لانه يجرد الارض باكل ما عليها . 

قوله : ( وهو الماء الجامد ) أى : يجمد بعد نزوله . 

قوله : ( فإن أجيح قدر الثلث ) ولو كان الثلث ملفقا من صيحانى وبرى . 

قوله : ( وقال به كثير من الصحابة ) المتبادر منه : أن الضمير يعود على وضع الجائحة 
بقيد ذهاب الثلث » فمقابله ما للشافعى من وضعها مطلقا » وما لالى حنيفة من عدم 
وضعها مطلقا » فيفهم منه : أن مقابل الكثير من الفريقين طائفتان . 

وقوله : ( وعليه العمل ) أى : عمل أهل المدينة » كا يستفاد من الموطأ » ويحتمل أن 
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أحدها : أن يكون من بيع » وشرطه أن يكون محضا » احترازا من أن تكون 
الثمرة مهرا » فإنها إذا أجيحت لا قيام ها بذلك على المشهور » لان النكاح مبنى على 
المكارمة ؛ ويشترط فى البيع أيضا أن تكون الثمرة مشتراة منفردة عن أصلها » کا 
قيدنا به كلامه » احترازاً من أن تكون مشتراة مع أصلها » فإنها لا جائحة فيها على 
المشهور . 

انيما : أن تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر » لينتبي طيبها . 


الضمير عائد على وضع الجائحة بدون قيده » فيكون مقابل الكثير فرقة واحدة تقول بعدم 
الوضع مطلقا » وربما يفهم من الموطا . وحرر . 

قوله : ( أن يكون من بيع ) ولو من عريته » وصورتها : أعرى شخصا من حائطه مر 
نخلات معينة » فإنه يجوز له ولن قام مقامه أن يشتريها منه » فإذا اشتراها منه بخرصها 
فأجيحت » فإنه يجب وضع الجائحة عنه من المخرص . 

قوله : ( احترازا من أن تكون الثمرة مهرا ) أى : ولا من هبة › أو صدقة . 

قوله : ( لا قيام لها بذلك على المشهور ) هذا حلاف ما شهره ابن رشد » ورجحه ابن 
يونس وابن عبد السلام » من أن الثمرة المدفوعة مهرا فيما الجائحة » وهو المعتمد . فالأؤلى 
للشارح أن يمشي عليه . 

قوله : ( کا قيدنا به ) يفيد أنه لا يستفاد من المصنف » أى : صريحا » وإن فهم 
بالإرادة فلا يناى ما تقدم . 

قوله : ( احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها ) أى : أو اشترى الأصل » ثم اشترى 
الثمرة فلا جائحة . 

قوله : ( فإنها لا جائحة فيما على المشهور ) وقيل بثبوتها إن عظم خطرها » قاله أصبغ . 
والمفهوم من الجواهر : أن هذه الصورة لا حلاف فى سقوط الجائحة فما » وَإِئما الخلاف فيما 
إذا اشترى الأصل » ثم الثمرة بعد بدو صلاحها » فقيل بوضع الجائحة » وقيل بعدمه وهو 
الراجح . 

قوله : ( أن تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر الح ) أى : فإذا بيعت على الجل 
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ثالئها : أن يبلغ ماأجيح الثلث لا أقل » لأن العادة جرت أن المواء لابد أن 
يرمى بعض الثمرة » ويأكل الطير منها وغير ذلك » فقد دخل المبتاع على إصابة 
اليسير » واليسير المحقق مادون الثلث » ومراده بالثلث : ثلث المكيلة » لا ثلث 
القيمة » لأن الجائحة ف الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لارخصها : ألا ترى أن 
الثمرة لو لم تصبها آفة » سوى رحصها » فإنه لاقيام للمشتري بذلك » فلا ينظر إلى 
ل اه بالثلث محله إذا كان سبب 

a‏ سببها العطش فلا تحديد بل يوضع قليلها 
a‏ ب من العيون أو من السماء » وظاهر كلامه : ثبوت الجائحة 
فيما ذكر ولو اشترط إسقاطها - وهو كذلك - لأنه إسقاط حق قبل وجوه . 


حاصله aay‏ : أن فيها الجائحة وإن بيعت على 
الجذ . وروى أصبغ عن ابن القاسم : أنه لا يوضع إلا إذا بقيت لينتبى طيبها ؛ والمعول عليه 
رواية سحنون عن ابن القاسم ‏ لأ سحنونا أثبت من غوو » فكان ينبغى للشارح أن می 
عليه » لأنها الجارية على مذهب المدونة » ولا يخفى أن هذا الشرط لا يفهم من المصدف . 

قوله : ( ثلث المكيلة ) أى : فأكثر » ويلزم المشتري الفسك بالباق وإن قل » جخلاف 
الاستحقاق . والفرق أن الجوائح لتكررها يعد المشترى كالداخل على ذلك » ولندور 
الاستحقاق لم يدحل عليه » ومثل ذهاب ثلث المكيلة : ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعيبت 
والعين قائمة » فإذا أذهب التعييب ثلث القيمة » وضع عن المشتري ثلث الثمن . 

قوله : ( لا ثلث القيمة ) فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فلا جائحة ؛ ولو ساوت 
قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو أكثر . 

قوله : ( وفسادها ) أى : تغيرها وتعيبها وإن لم تبلك » لكن فى ذهاب العين ينظر إلى 
ثلث المكيلة » وفى التعييب ينظر إلى ثلث القيمة . 

قوله : ( أما إذا كان سببها العطش الح ) وهل يعتبر فى وضع جائحة العطش » أن 
تكون الثمرة بقيت لينتبي طيبها » وأن تكون اشتريت مفردة أم لا ؟ ويجرى هذا فى البقول أيضا ء 
لكن فيما يتصور فيه الإفراد كورق التوت قاله عج . 

قوله : ( بل يوضع قليلها وكثيرها ) لأن السقى لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية 
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تنيبان : الأول : لو أجيح الثلث فأكثر » لا خيار للبائع بأن يقول : خحذ 
نك ورد لي ثري » وكذا لا خيار للمشتري إذا أجيح النصف فأكثر » بان يقول 
له : خذ ثمرك واردد على ثُمنى ؛ وإنما يرجع بقدر مافسد إن كان الثلث فاكثر . 

الثافى : لو كان فى الحائط صنفان - مثلا - كبري وصيحافى » وأصيب 
أحدهما » اعتبر الثلث من الجميع لامن المصاب فقط . ١‏ 

نم شرع يبين ما لا جائحة فيه » فقال : ( ولا جائححة حه فى الَرْعٍ ) . :أنه 
لذبل لايع يبه رن E‏ عالق ر يها انكر بهذ اذ يب ون 
امار ووضع جائ اقول ) كالبصل والسلق ( وإن قَلتْ) عل المشهور > لأن 
غالبها من العطش ( وقي لا يوضع م إلا ) إذا كانت ( قَئْرَ الث ) . 


قوله : ( وأصيب أحدهما ) أى : أو أجيح بعض من كل . 

قوله : ( لأنه لا يباع إلا بعد يبسه الح ) فتأحيو محض تفريط من المشترى » فلا يوضع 
عنه شىء من اللمن . 

قوله : ( ولا جائحة فيما اشترى بعد أن يبس من الهار ) قضيته أنه إذا اشترى قبل 
البيس فيه الجائحة » وفي ذلك تفصيل » وحاصله : أن ما اشترى قبل بدو الصلا فيه 
الجائحة ويجوز بيعه » بشرط القطع وفيه الجائيحة أيام جذاذه » أو تأخر لعذر لا لغيره » وكذا 
ما كان بعد بدو الصلاح فيه الجائحة » ولو تناهى طيبه وجذ فى أيامه لا إن تأخر » هذا إذا 
اشترى على التبقية » وأما إذا اشترى بعد بدو الصلاح على القطع › ففيه الجائحة أيام جذاذه » 
لا إن بقى حتى انتہی طيبه . 

قوله : ( كالبصل والسلق ) الحاصل : أن البقول عبارة عما لا تطول مدته فى الأأض : 
كالبصل » والخس » والجزر » والسلق » والكزبرة . 

قوله : ( وإن قلت ) إلا أن يكون المجاح شيعا قليلا جدا » وإنما وضعت وإن قلت 
> لأنها تقطع شيعا فشيعا . 

: ( وقبل لا يوضع اخ ) ضعيف , والمعتمد الأيل » وهو أنها توضع مطلقا . 

ثنبيه : فيه إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل : كالجزر والبصل ١‏ وهل يكتفي رؤية 

ظاهره » لأنه برؤية ورقه يستدل على مافي الأرض من كبر أو صغر » على ماهو معروف لأهل 


العرايا 0 


ثم عقب الجوائح بالعرايا » وهى آخر ما ذكره ما شاكل البيوعٌ وهى جمع 
عرية - بتشديد الياء - مشتقة من : عروته أعروه : إذا طلبت معروفه » فهى فعيلة 
بمعنى مفعولة » أي : عطية . 
ٍ وهى فى الاصطلاح : أن ينح الرجل الآخر مر نخلة أو نخلات العام والعامين 
يأكلها هو وعياله » ثم يشتريها منه . 
الخرة » وهو ما عليه الناصر » أو لابد من قلع شىء منه ويراه المشترى ؟ وهو ظاهر ابن رشد » 
وغيه . 

قوله : ( بالعرايا ) أى ببيع العرايا . 

قوله : ( ما شاكل البيوع ) قد يقال : إن بيعها بيع حقيقة لا ما شاكل البيوع ؛ غاية 
الأمر أنه مستشنى وإن أراد ذات العرية فنقول : هى عطية من العطايا . 

قوله : ( من عروته ) أى : مصدر عروته » أى : عروا» إذ هو من باب قتل کا فى المصباح . 

قوله : ( أى عطية ) تفسير لقوله عرية باللازم » لأن المناسب لقوله : إذا طلبت معروفه » 
حيث يريد المعنى الحقيقى » أن يقول : أي طليبة بمعنى مطلوبة ؛ وعرية أصلها عريوة › 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » فتقلب الواو ياء وتدغم الياء فى الياء ؛ 
ومفاده أن معناها اللغوى : مطلق عطية » والظاهر عطية مخصوصة » ففى المصباح : العرية : 
النخلة يعريها صاحبها غيو ليأكل ثمرتها فيعروها » أى : يأتيبا » فعيلة بمعنى مفعوله » ودخلت 
الهاء عليها لأنها ذهب بها مذهب الأسماء مثل : النطيحة » والأكيلة » فإذا جىء بها مع النخلة 
حذفت الماء » وقيل نخلة عرى كا يقال امرأة قتيل . 

قوله : ( أن يمنح الرجل الح ) مفاده : أن العرية اصطلاحا : نفس إعطاء الثمرة لائفس 
الثمرة » وهو موافق لقول المازرى » هل هي هبة الثمرة ؟ وهو خلاف الصواب ؛ والصواب ما 
عرفها به ابن عرفة : من أنها مامنح من نمر تيبس لإظلاق روايات الحديث بإضافة البيع نا » 
00 

( الرجل ) أى : - وكذا ما بعده . 
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د ال ل ليهات عد 
بيع ملك الغير بغير إذنه فيمضي بأجازته » لأنه فى مقابلة عوض 

و ارم سی اده :دعل ج امام و لزي اك 
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وحكمها : الرخصة » مستثناة من أصول ممنوعة من ربا الفضل وربا النساء » 
ومن رجوع الإنسان فى هبته » ومن الزن لأنها بيع معلوم بمجهرل من جدسه . 

والأصل فيها ماف الصحيحين ا ل الله عليه وسلم أزتعص فى بنع 
الْعَرَايًا بخرصهًا من الثَمْرٍ يما دون عسي ارسق أو فى حمسّة وسقي 


وقضيته أيضا : أنه إذا أعراه عامين - مثلا - يسوغ له أن يشتريها منه الآن قبل وجودها » مع 
أنه لابد أن يكون الشراء بعد الزهو » كا يأتى . والجواب : أنه أراد الشراء الشرعى » ولا يكون إلا 
بعد بدو الصلاح . 

قوله : ( وحكمها الرخصة ) أى : من حيث بيعها . 

وقوله : ( أصول ) أى : قواعد معلومة » وجعل تلك الأشياء قواعد تساع لأن القاعدة 
إغا هى الربا حرام . 

قوله : ( من ربا الفضل ) 1 إن أريد بالتفاضل تحققه » ناف قوله الآني : وكان بخرصها » 
وإن أريد به على تقديرها » فهو من المرابنة . وقد ذكرها بعد » إلا أن يقال المزابنة عبارة عن 
المغالبة » أى : المنظور له المغالبة بخلاف التفاضل » وعبارة تت مستثناة من أصول ممنوعة : ربا 
الفضل لأنه يشتريها بنوعها كيلا من غير تحقق المماثلة › والشك فيا كتحقق المفاضلة . 

قوله : ( ومن رجوع الإنسان فى هبته ) لكن المذهب أن الرجوع ف المبة مكروه . 

قوله : ( ومن المزابنة ) أى : المغالبة » أى : ف الجملة فلا يناي قوله : وكان خرصها ) 
وقد يقال : إنه إذا جذها فوجدها أكثر » فإنه يرد الزائد » وأجيب : بأنها مزابنة ابعداء » وإن 
طلبت المماثلة برد الزائد بعد ذلك . 

قوله : ( لأها بيع ) أى : بيعها بيع . 

قوله : ( أرحص ) ببمزة قبل الراء الساكنة من الإرحاص . 

قوله : ( بخرصها ) أى : بكيلها . 

قوله : ( بجا دون ) أى : فيما دون » وهو الذي ف الموطاً ومسلم » والذي فى البخارى : 
د رص فى بيع آلعرَا فى فة اوسن أو ون تحلسة أَؤْسق ٠‏ . 

قوله : ( أوسق ) جمع وسق - بفتح الواو على الأفصح - وهو ستون صاعا . 


شروط العرايا ۷ 
م دآ عله فى عن بنع اتر اتر إلا 
آله أزتحص فی لاا أن باع بر مرا يأكلهًا اهلها رَطَبًا ۾ () . 

وما شروط : 
أحدها : أن تكون بلفظ العرية » وأخذ هذا من قوله : ( وَمَنْ أُغْرَى ) فلو 
أعطاه بلفظ المبة ونحوها لم يجر . 


ثانيها : أن تكون مما ييبس ويدخر » أخذ هذا من قوله : ( ثَمَرَ تَكَلاتٍ ) 


ا ا ا ده اي 
- خمسة أوسق ق أو دون خمسة أوسق ؟ ؟ ويسبب هذا الشك اختلف قول الإمام » فقصر فى 
المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل » اتباعا لما وجد عليه العمل » وعنه أيضا قصر الجواز 
على أربعة فأقل عملا بامحقق » > لأن الخمسة شك فيا » والعرايا رخصة أصلها المنع » فيقصر 
الجواز على المحقق . 

تنبيه : صرح بعضهم بأن الرخصة متعلقه بالمعرى - بالكسر - والمعرى - بالفتح . 

قوله : ( عن بيع الثمر ) - بالثاء المثلثة - والمراد الرطب . 

وقوله : ( باتمر ) - بالتاء المثناة - فوق اليابس . 

قوله : ( يأكلها أهلها ) أى : المشترون الذين صاروا ملاكا للثمرة » أى : المعرى وعياله 
رطبا - بضم الراء وفتح الطاء - وليس التقييد بالأكل قيدا بل لبيان الواقع . 

قوله : ( وها شروط ) أى : لبيعها شروط : 

قوله : ( أن تكون بلفظ العرية ) كأعرتك » وأنت معرى » لا بلفظ العطية » أو الهبة ؛ 

قوله : ( أن تكون مما ييبس ) أى : بالفعل إذا تركت » ولا يكتفى بيبس نوعها » وذلك كثمر 
نخل غير مصر »ء لا تمر ماذكر في أرض مصر › ولا فى موز » ولا رمان » ولا تفاح » لأنها لا تيبس . 

وقوله : ( ويدخر ) المراد : أن شأن اليابس أن يدحر » وليس المراد أنه لابد من الادخار بالفعل . 

قوله : ( أحذ هذا الح ) فيه نظر لأن تمر الدخل قد لابيبس كنخل مصر . 


)0 الموطأ : ۰/۲ البخارى : كعاب المساقاة : 5 - مسلم : كتاب البيوع باب العرايا- ۸/۲ ٩‏ وفيه 
يشك داود : قال خمسة أو دون خمسة ؟ 


A‏ داب البيوع وما شاكل البيوع 


وقوله : ( لرجَلٍ مِنْ جتان ) الرجل ليس بشرط بل وكذلك المرأة » والصبى » والعبد . 

ثالنها : أن يكون مشتريها معريها » أو من تنزل منزلته . 

رابعها : أن يكون المُشْترى جملتها لا بعضها ؛ وأخذ هذا من قوله : ( فلا 
بأ أن شترا ) 

خامسها : أن يبدو صلاحها › وإليه أشار بقوله : ( لذا أَنْمَتْ ) أى : بدا 
صلاح ما هی فيه من نمر أو غو . 


قوله : ( من جنانه ) قال ابن عمر : انظر هذا هل هو شط أم لا حتى لو أعرى له ثمر 
الجنان كله ؟ هل له أن يشتريها منه أم لا ؟ وهذا على اختلافهم فى العلة > هل هى الضرورة 
أو كفاية المؤنة ؟ وقال ق : قوله : من جنانه » ظاهره ولو أعرى له نخلات متفرقة من جنان 
غيو» لم يجر شراؤها بخرصها وفيه حلاف اه . 

قرله : ( ثالئها أن يكون مشتريها معربها أو من تنزل منزلته ) أى : من وارٹ » 
وموهوب » ومشتر للأصول مع الغار » أو للأصول فقط ‏ بل وإن قام مقامه باشتراء بقية الشمرة 
التي وقعت العرية فى بعضها فقط دون أصلها » فيشترى من المعرى - بالفتح - ومن تنزل 
منزلته بيع أو غیو لا من غاصبها . 

قوله : ( أن يكون المشترى جملتها لا بعضها ) اعلم : أن من شروطها أن يكون الشراء 
لأحد أمرين :. على البدل عند مالك وابن القاسم » لدفع الضرر بدخول المعرى - بالفتح - 
ونحروجه عليه » واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه - أو للمعروف بالرفق بالمعرى - بالفتح - 
بكفايته » وحراسته » ومؤنته ؛ فحيتقذ فلا يجوز شراؤها لغيرثما كالتجر » وبه صرح اللخمى . 

إذا تقرر ذلك فيجوز للمشتري أن يشترى بعضها » وإليه ذهب خليل فقال : يشترى 
بعضها بناء على ملاحظة المعروف - الذى هو أحد الأمرين - نعم اختلاف بين عبد الملك 
واللخمى › فعلل عبد الملك بدفع الضرر » ونقل اللخمي التعليل بالمعروف - فكلام الشارح 
ات على كلام عبد الملك » ولو جاء على طريق مالك وابن القاسم لكان أحسن . 

قوله : ( يبدو صلاحها ) أى : حين الشراء »> نص على هذا » وإن لم يكن خاصا 
العرية » لكلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخحصة » لاسيما وقد قال الباجى بعلم اشتراطه » 
وفسر الزهو : يبدو الصلاح وعمم » ؛ إشارة إلى أن الثمرة غير مختصة بالبلح امخقص بالزهو الذى 
هو الإحمرار أو الإصفرار . 


شروط العرايا ع1 


سادسها : يشتريها إلا ( بخرصها ) - بكسر الخاء - کا تقدم 
اللي اما ا ل 
فيقال : كذا وكذا » وهلم إلى خمسة أوسق أو غير ذلك ؛ ثم يقال : م ينقص ذلك 
إذا جف ؟ فيقال : وسق واحد أو أكثر » فإن كان الباق بعد ذلك خمسة أوسق 
فأقل جاز - کا سينص عليه - ويعطى المعري - بالكسر - وهو واهب الثمرة ذلك 
عند جذاذ اتمرة » وإن كان أكثر من ذلك لم يجر . 

سابعها : أن يكون المشترى به من نوع العرية » وإليه أشار بقوله : ( مرا ) 
يريد : من نوعه : إن صیحانیا فصيحانى » وإك برنيا فبری » مساو له فى الجودة والرداءة . 


قوله نك اسم سات ا 
ما عداها من الثمر » ولم يبد صلاحها هى أنه يصح بيعها » وهو تابع لغيه فى ذلك » والمفهوم 
من كلام ابن العربى » وخليل » وما وقفت عليه من شراحه » أن المراد : بدو صلاحها هى 

قوله : ( بكسر الخاء ) وأما بفتحها » فهو اسم للفعلٍ . 

قوله : ( أى بكيلها ) أى : بقدر كيلها » أى : لا بأقل لا بأكثر » وحيشذ يصلح 
جعله شرطا » وليس ليس الكيل شرطا » لا جعله شرطا يقتضى أنها لاتباع بغير خرصها › وهو 
حلاف المذهب » إذ يجوز شراقها بالعين والعرض . 

قوله : ( ويعطى المعرى الح ) المراد : أن لا يدخلا على شط تعجيلها بل دخلا على 
التوفية عند الجذاذ » أو سكتا » فالمضر الدخول على شرط تعجياها » وأما تعجيلها من غير 
شط فلا يضر » وهل يجبر الموهوب على الأحذ ؟ أشار ابن يونس إلى أنه يخرج على قولين فى أنها 
كالقرض أو كالبيع اه فإن وقع على شط تعجيلها فسخ » فإن جذها رطبا رد مثله إن وجد 
وإلا فقيمتها - كا هو ظاهر - والجذاذ - بالمهملة والمعجمة - هو قطع نمار النخل . 

وقوله : ( ذلك ) أى : مقابل ذلك . 

قوله : ( وإليه أشار الح ) لايخفى أن مفاد هذا : أن الإشارة لمعونة الإرادة وهو بعيد . 

قوله : ( إن صيحانيا ال ) فلا يباع صيحانى بيرفى ‏ ولا جيد بردىء » هذا مدلوله ؛ وفيه 
إجمال » بين ابن عمر المراد بقوله : وإن اشتراها ما هو أطيب من نوعها » مثل : أن يعطيه فيها أعلى 
ذلك النوع» فإن كان لي ليكفيه مؤتنا فذلك جائز » وإن كان إنما اشتراها ليدفع الضرر » فلا يجوز ؛ 
وإن كان يعطيه الأدنى من ذلك النوع فلا يجوز » لأنه كأنه أسلف رديعا ليأخذ طيبا اه . 


(۲۹ - كفاية الطالب الربای ج ۳ ) 


{0٠‏ ناب البيوع وما شاكل البيوع 


ثامنها : أن يكون العوض مؤخرا إلى الجذاذ . 
تاسعها : أن يكون الثمن فى ذمة المعرى » وإليهما أشار بقوله : ( يُعْطِيهِ ذلك 
عند الجذاذ ) . 
عاشرها : أن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل » وإليه أشار وله ( 3 
کان فيهَا تحنس اوس فاق ولا يجو ) للمعرى للا لغيه ( شرك أكثر من 
تحمسة أَوْسْقٍ إلا باعي وَالْعَرْضِ ) نقدا » أو إلى أجل . 
0 


قوله : ( ثامنها أن يكون العوض الح ) مستغنى عنه بقوله يعطى الم . 

قوله : ( أن يكون الثمن فى ذمة المعرى ) أى : لا فى حائط معين اتباعا لأرخصة » فإن 
وقع ذلك فسخ » لأنه بيع فاسد . 

وقول الشارح ر وإليهما أشار الم ) فيه نظر ء لأن الإعطاء عند الجذاذ يتحقق 
ولو بالإعطاء من أشجار معينة 

قوله لو حي ار ال ل ار 
العرية الواحدة » وأما لو أعراه عرايا فى حوائط فى عقود متعددة فى أزمنة مختلفة » لجاز أن 
يشترى من كل حائط خمسة أوسق » لا إن كانت بعقد واحد » أو عقود فى زمن واحد » 
فكعرية واحدة لا يشترى منها إلا مسة أوسق » ولا فرق فى هذا كله بين تعدد المعرى - 
بالفتح - واتحاده على ظاهر كلام خليل . 

قوله : ( إلا بالعين ) أى : يشتريها كلها بالعين » أو العرض » وأما لو راد أن يشترى 
من الأكار خمسة أوسق بخرصها » والزائد بعين أو عرض فإنه لا يجوز . 


# # « 


٤٥١ 
] باب ف الوصايا وَالمُبّر وَالمُكائب والمغتق وَأ الول وَالواءِ‎ [ 


ذكر فى هذه الترجمة ستة أشياء » لكل منها حقيقة » وحكم » وغير ذلك ياق 
فى حله . 


ر باب فى الوصايا ) 


هو أول الثلث الثالث - م فى التحقيق - أي باب فى أحكام الوصايا » وأحكام المدبر 
من حيث تدبين » وكذا يقال فى كل هما بعده ما يناسبه . 

قوله : ( لكل منها حقيقة وحكم ) لا يخفى أن الأول هو الوصايا » فتكلم الشارح على 
الحقيقة » وبين مراد المصنف من حيث الحكم » وذكر المصنف حقيقة التدبير » والشارح على 

حكمه » وتكلم الشارح على حقيقة الكتابة » والمصنف على حكمها ؛ وذكر الشارح حقيقة 
أم الولد » أى تعريفها » وتكلم المصئف على حكمها » وهر : إباحة الاستمتاع بها » وتكلم 
الشارح على حقيقة وحكم العتق . وأما الأخير الذي هو الللاء فين المصنف حكمه بقوله : 
الولاء لمن أعتق » ونقل حقيقته عن الرسول › وهو : أن الولاء لحمة الح » وبما تقرر » يعلم ما فى 
كلام الشارح من التساح من غير وجه . 

وقوله : ( وغير ذلك ) أى : من المسائل المتعلقة بكل . 

قوله : ( وهى في عرف الفقهاء الم ) أى : لا الفراض » أى : وأما الوصية عند 
الفراض » فهى : عقد يوجب حقا فى ثلث عاقده فقط » فالوصية عند الفقهاء أعم من 
الوصية عند الفراض » لأن الوصية عند الفراض » قاصرة على الإيصاء ۽ بما فيه حق » وأما عند 
الفقهاء فتتنوع إلى : وصية نيابة عن الموصي : كالإيصاء على الأطفال » وعلى قبض الديون » 
وتفرقة التركة » والنوع الثانى : أن يوصى بثلث ماله للفقراء » أو بعتق عبده » أو قضاء دينه . 

والمصنف والشارح لم يتكلما على النيابة » ونحن نوضحها » فنقول : هى ماأوجب نيابة 
عن الموصى بعد موته » كإيصائه على أولاده » وإذا قصرت الصيغة عمت » وإن طالت 


to‏ باب فى الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى دلك 


أما الوصايا : فجمع وصية » وهى فى عرف الفقهاء : عقد يوجب حقا فى 
ثلث عاقده » يلزم بموته » أو نيابة عنه بعده . 


حصت » فالأول : كاشهدوا على أن زيدا وصبي ولم يزد على ذلك فإنه يكون وصيا عاماً فى 
جميع الأشياء » فيزوج صغار بنيه لمصلحة » والبنات إذا بلغن » وأذن بالقول إلا أن يأمره 
الوصى بالاجبار » أو يعين له الزوج على ماتقدم » والثانى : ا إذا قال : وصبى على الثىء 
الفلانى » فإنها تختص بذلك الذي ماه » والذى يوصى على المحجور عليه الأب الرشيد » أو 
وصيه » أوصى الوصى » أو الحا ؛ وكذا الأم ها الإيصاء على الصغير » بشروط : قلة امال » 
وعدم ولى الصغير » وأن يكون امال موروثا من الأم . 

ويشترط فى الموصى له : الإسلام » والتكليف » والعدل » والقدرة على القيام با يتعلق 
بالمحجور عليه » ولو كان الوصى أعمى » أو امرأة » أو عبدا » ويتصرف بإذن سيده . 

وليس للوصى عزل نفسه بعد القبول وموت الموصى » وإنما يعزله الفسق والعجز ؛ هذا 
وص النظر ؛ وأما لو أوصى على عتق عبد » أو تفرقة ثلث » فلا يشترط فيه العدالة تأمله . 

قوله : ( يوجب حقا فى ثلث )الح أخرج به مايوجب حقا فى رأس ماله ما عقده على 
نفسه فى صحته » فإن قلت : قوهم : تجهب إذا كان على الموصى دين » يعارض هذا إذا لم 
يوجب العقد حقا فى ثلث عاقده بل فى جميع ماله ؟ قلت : أجيب : بأن الدين إن لم يعلم 
إلا بإقراره » فهو وصية تخرج من الثلث » وإن كان ثابتا بالبينة فالوصية لم توجبه عليه » وإنما 
أوجبه عليه البينة . 

قوله : ( يلزم بموته ) صفة لعقد » أخرج به المرأة إذا وهبت » أو التزمت ثلث مالها » 
وها زوج » أو من التزم ثلث ماله لشخص » فإنه يازم من غير موت . 

قوله : أو CEE‏ اعلم : أنه إذا أريد بالنيابة » فعلى الوصى مااستنابه الأب فيه من 
التصرف على أرلاده » والنظر فى أمرهم » كانت غير عقد . وإن أريد بها استنابة الأ الوصى ف 
التصف المذكور كانت عقدا . 

فقوله : ( أو نيابة عنه ) منصوب على الأول » إذ المعنى ٠‏ عقد يوجب حقا انح » 
ويوجب نيابة عنه الح ؛ رأما على الثانى » فهو : مرفوع بالعطف على قرله : عقد ؛ والأول 
أظهر » لان كون النيابة معناها العقد الخاص حلاف مايفيده قوهم فى الوكالة : صحت الوكالة 
فى قابل النيابة » ونحو ذلك . وهذا ذهب ابن مرزوق إلى نصب نيابة .قاله : عج . 


صحة الوصية ومن تصح to‏ 
واختلف : هل هى واجبة أو مندوبة ؟ وإليه ذهب أكثر العلماء » وعليه حمل 

5 - 055 ل كه 0 0 
بعضهم قول الشيخ : ( وَيَحقٌ ) بكسر الحاء وفتحها » وفتح الياء وضمها ( على 
مَنْ لَهُ ما ) أى : مال . ( يُوصى فيه أن بعد ) - بضم الياء - أى : يستعد 


قوله : ( وإليه ذهب أكثر العلماء ) أى : وذهب إلى الوجوب الأقل وهم أهل الظاهر » 
أفاده فى التحقيق . 

قوله : ( وعليه حمل بعضهم ) أى : وبعضهم حمله على الوجوب » أى : وحمل على 
الوصية الواجبة کا أفاده أبو محمد صالح » كان يكون عليه حق » ويخشى إن لم يوص ضياعه . 

قوله : ( وفتح الياء ) راجع لكسر الحاء » أى : يثبت » فهو من باب ضب » ويصح 
أن يكون من باب قتل » أفاد ذلك المصباح بقوله : حق الشىء : من باب ضرب وقتل إذا 
وجب وثبت اه أى : فالفعل لازم أسند لفاعله » وهو أن يعد . 

وقوله : ( وضمها ) راجع لفتح الحاء » أى : مبنيا للمفعول » ونائب الفاعل هو قوله : 
أن يعد » أى : يقبت إعداد الوصية : أى : أن الشارع أثبت إعداد الوصية على من له مال ؛ 
کا أفاده المصباح بقوله : وحققت الأمر أحقه : إذا جعلته ثابتا لازما » وفى لغة بنى تمم : 
أحققته بالألف وحققته بالتثقيل مبالغة اه . 

وحاصل : الراد من ذلك : أنه يندب لن له مال أن يوصى إذ كان بقربة غير واجبة » وقد 
تجهب إذا كان يخثى بعدمها ضياع الحق على أربابه ؛ وتحرم بمحرم كالنياحة » ونحوها كالإيصاء 
بالصلاة والصوم ؛ وتكره بمكروه » أو في مال فقير » وتباح إذا كانت بباح من بيع أو شراء . 

وإنفاذها ينقسم إلى تلك الأقسام » أى : من الموصى نفسه وأما متولى أمر التركة بعد موت 
الموصى » فيجب عليه تنفيذه حتى المباحة والمكروهة كالإيصاء بالقراءة على قين . 

قوله : ( يوصى فيه ) أى : تجوز الوصية فيه » والظاهر » أنه احترز عن مال لاتجوز الوصية 
فيه » كأن يكون عليه دیون » فإنه لا تجوز له الوصية با فيه قربة حينئذ » إذ قضاؤها واجب » 
لا حترزه : ما كان قليلا » ما یا بيانه » عن على وغیو » فلا یناف قوله الآتى : وظاهر كلامه اح » 
فتدبره . 

قوله : ( بضم الياء ) قال فى التحقيق بعد ذلك : ماضيه أعد من الاستعداد » أى : 
يستعدها إلى آخحر ماذكر هنا » أى : مببوء وصيته . 

وقوله : ( ويحضرها الح ) تفسير لقوله : أي يستعد » ولا يخفى أن المدار على الإشهاد › 
وإن لم يحضها إذا كانت معروفة ؛ ولا يخفى أيضا أن مفاد اكصنف بحل الشارح المتكور : أن 
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صِيتَُ ) وبحضها » ويشهد عليها » فإن لم يشهد عايها فهي باطلة » ولو وجدت 
0 : ما وجدتم بخط يدى فأنفذوه » فإنه ينفذ . وظاهر كلامه : 
صحة وصية السفيه ؛ والصبى » وقيد ابن الحاجب صحتا من الصبي بالفييز › 
فقال : وتصح من السفيه المبذر » والصبى المميز إذا عقل القربة ولم يخلط فيها . 
واحترز بالمميز من غيو » فإن وصيته لا تصح اتفاقا . وفسر اللخمى عدم 
الاحتلاط : بأن يوصى بما فيه قربة لله تعالى » أو صلة رحم . وظاهر كلامه : أنه 
لا تحديد للمال الموصى فيه - وهو كذلك . 
الطلب ليس متعلقا بأصل الوصية » وإثما هو متعلق بتبيثتها » وليس كذلك > بل المراد أن 
الندب متعلق بأصل الوصية » کا أفدناه سابقا . 

قوله : ( إلا أن يقول ل الح ) حاصله : أنها تصح فى صورتين : إذا أشهد » أو قال : 
ماوجدتم بخطي فأنفذوه » حيث ثبت أنه خطه » ومثل ذلك : ما إذا قرأها علمهم » فإن 
أشهد » أو قال أنفذوها » صحت » وإلا فلا . وماضيه أنفذ رباعى » ويقال "تدرو هن تفلن 
مشلدا . 

قوله : ( وظاهر كلامه صحة الح ) إنما صحت وصيتهما » لأن الحجر عليهما الحق 
أنفسهما » فلو حجر عليهما فى الوصية لكان الحجر لمق الغير . 

قوله : ( المبذر ) وصف كاشف » أى : فالسفيه هو من يصف ماله فى الشهوات 
واللذات ولو مباحة . 

قوله : ( إذا عقل القربة ) أى : عقل أن فاعلها يثاب » والظاهر : أن أل » فى القربة 

للعهد » أى : القربة المعهودة التى هى الوصية » وظاهره : أنه شرط لابد منه . 

قوله : ( وفسر اللخمي الح ) أى : وفسره غيه بألا يعرف ما ابتداً به . 

قوله : ( بما فيه قربة لله تعالى ) أى : غير صلة رحم . 

قوله : ( وظاهر كلامه الح ) ومقابله : ماروى عن علىٌ - رضى الله عنه : ١‏ إِذَّا کان 
مَل سما زم لَاوْصية فيه وَإذا كان الفأ فيه صي » وعن عائشة - رضى الله عنها - 


« لَاوْصِيّة فى اة الاف دِرّْهَمِ » » وعن ابن عباس - رضى الله عنه - ١‏ لَاوَصِيَةَ فى 
تُمَانِماةِ وِرْهَم ٠‏ . 


صحة الوصية ومن تصح too‏ 
وها أربعة أركان : 
الأول :المُوصي » ويشترط فيه أن يكون حرا » مميزا » مالكا ملكا تاما » 
واحترز بهذا الاخير من مستغرق الذمة . 
الثالى : المُوصى له » ويشترط فيه أن يكون ممن يتصور منه أن يملك » 
فتصح للحمل الثابت » ولحمل سيكون ؛ واستثنوا من قوم يتصور منه أن يملك : 


قوله : ( شرا ) أى : فالعبد ولو بشائبة لا تصح وصيته . 

قوله : ( مميزا ) أى : فغير المميز لا تصح وصيته » فلو ادعى وارث الصبي أنه كان غير 
ميز حين الوصية » وخالفهم الموصّى له » فالقول قول الورثة » ذكره الخرشى عن تقرير . 

قوله : ( مالكا ) خرج غير المالك » فلا تصح وصية الوكيل فى مال غين وشبهه . 

قوله : ( واحترز بهذا الأخير ) وهو قوله : ملكا تاما » وقضيته : أن مستغرق الذمة 
مالك » إلا أن ملكه غير تام » ولا يظهر ‏ لأنه ليس مالكا أصلا إلا أن يريد مالكا بحسب 
الظاهر » وخرج أيضا بقيد امام المرتد . 

قوله : ( من مستغرق الذمة ) أى : فوصيته غير صحيحة وإذا بطلت فلا يرجع ماله 
ميراثا بل يكون في الفی“ إلا ماثبت كسبه بال حلال فتصح . 

تنبيبان : الأول : ماقررنا به كلامه من عدم صحة وصية العبد > وغير امالك » 
ومستغرق الذمة » ليس متفقا عليه » فقد ذكر بعض : مايفيد صحتها من العبد » وغير 
امالك » إلا أنها متوقفة على إجازة المالك . 

الئان : لم يتكلم الشارح على اشتراط الإسلام » إشارة إلى أن الكافر تصح وصيته › 
حيث كان حرا » ميزا » مالكا ملكا تاما » إلا إن أوصى بشىء لمسلم » لايملكه المسلم : 
كخمر ونحره » وأما إذا أوصى بذلك لكافر » فإن وصيته تصح ء لأن الكافر يملك ذلك ؛ 
وانظر هل ثمرة صحتها بذلك له الحكم به » وبإنفاذها إن ترافعوا إلينا » أو لا يجوز الحكم 
بذلك ؟ وأما وصايا المرتد فباطلة » وإن تقدمت حال إسلامه کا فى تت . 

قوله : ( ممن يتصور ) مبنى للفاعل . 

وقوله : ( أن يملك ) فاعل به » أى : ما يمكن فيه الملك » أو مبنى للمفعول وأراد به 
التصديق » أى : يصدق بملكه . 

قوله : ( فتصح للحمل الثابت انح ) ويستحق الوصية إن استبل صارخا » 
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الوصية للمسجد » والقنطرة » ونحوما » فإنها وصية لمن لا يملك » وهى صحيحة 
على المذهب » وكذلك الوصية للميت صحيحة » بشرط أن يعلم الموصى بموته › 
فان كان عليه دين صرفت فيه » وإلا فتكون لورثته . 

الثالث : الموصّى به » وهو كل ما يصح أن يتملكه المُوصى له ؛ فلا تصح بخمر 


وإلا بطلت . وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له للورثة » إذ الولد لا يملك إلا بعد وضعه › 
وتحقق الحياة فيه » فإن لم يستبل صارخا لا يستحق الوصية » وترد » وإذا وضعت أكثر من 
واحد » فإن الوصية توزع على عدد الوضع - الذكر كالأنئى - وهذا عند الإطلاق » إلا أن 
ينص على التفصيل » فيرجع إليه . 

ثم حيث تعلقت الوصية بمن يولد له مستقبلا » فينتظر بها الإياس من ولادته » فترجع 
بعده للموصى » أو لوارئه » ويدخل في الموصى له الذمى » فالوصية تصح له » وإن لم تظهر 
قربة » لا حر : 

قوله : ( الوصية للمسجد الح ) حاصله : أن الوصية للمسجد - وما ذكر معه - 
تصح » ويصرف ذلك الشىء الموصى به فى مصالح تلك الاشياء » من مرمته » وحص » وزيته › 
كخدمته من مؤذن » وإمام » ونحوهما » فيما زاد على ذلك » أو فيما لم يحتج لما مر احتاجوا 
أم لا . هذا إذا اقتضى العرف ذلك » فإذا اقتضى أن القصد : مجاوروه كال جامع الأزهر » صرف 
لهم » لا لمرمته وحص » وتحوهما . ' 

قوله : ( على المذهب ) أى : خلافا لمن يقول ليست بصحيحة . 

قوله : ( بشرط أن يعلم الموصى بموته ) فإن لم يعلم بموته » فإنها لاتصح إذ الميت لايصلح 
تملكه . 

قوله : ( وإلا فتکون لورثته ) فإن لم يكن له وايث خاص » بل بيت المال » بطلت . کا 
إذا لم يعلم بموته » قاله عج » وقال الشيخ سام : إن بيت المال من الوارث . 

قوله : ( وهو كل الم ) ليس هذا تعريفا » فيعترض باحتوائه على لفظة كل بل ضابط . 

قوله : ( فلا تصح بخمر الح ) أى : من مسلم لمسلم » وأما من كافر لكافر فتصح › 
وكذا تبطل الوصية بشىء لمن يصلى أو يصوم عنه » وترجع ميراثا » بخلاف الإيصاء بالمكروه 
كالإيصاء بضحية فلا تبطل » ويجب تنفيذها . 


الوصية هيما زاد على الثلث لاه 


كرا زلا دوا أن يكرد وا طم اله ا تسيل ا 
التى لم يبد صلاحها . 

الرابع : ما به تكون الوصية » وهو : الإيجاب » ولا يتعين له لفظ مخصوص . 
بل كل لفظ يفهم منه قصد الوصية » مثل : أوصيت » أو أعطوه » أو جعلته له . 

وإذا كانت الوصية لمعين » فلابد من قبوله لها بعد الموت » وإذا كانت لغير 
معين - كالفقراء - فلا يشترط القبول » ويُملك الموصّى به بالموت اتفاقا » إن قبل 
عقب الموت » وعلى الأصح إن تأخر القبول . ومقابله لايملكه إلا حين القبول ؛ 
وفائدة الخلاف : فيما حدث بعد الموت وقبل القبول من غلة ونحوها » فعلى الأول 
يكون للموصى له » وعلى الثاق لورئة المُوصي . 

قوله : ( والثمرة التى لم يبد صلاحها ) أى : لأنه لايعلم ماتؤول إليه . 

قوله : ( وهو الإيجاب ) قال فى الجواهر : وتكون بالإيجاب » ولا يتعين له لفظ 
مخصوص » بل كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع » أو القرينة حصل الاكتفاء به ؛ إلى 
احر ماذكره هنا . 

أقول : ولو بلفظ الوقف  »‏ إذا قال : هو وقف بعد موق » کا يفيده المعيار . 

فالحاصل : أنه أراد بالايجاب : الصيغة الدالة على قصد الوصية » فإذا كان المراد 
ماذكر » فالراد لا يتعين له لفظ مخصوص يتحقق فيه الأمر الكلي بل الإشارة كافية » ولو من 
قادر على الكلام . 

قوله : ( مثل أوصيت ) أى : أوصيت له . 

قوله : ( فلابد من قبوله لما بعد الموت ) وأما لو قبل فى حياة الموصى » فإن ذلك 
لا يفيده شيا » إذ للموصى أن يرجع فى وصيته مادام حيا » لان عقد الوصية غير لازم حتى 
لو رد الموصى له قبل موت الموصى » فله أن يرجع ويقبل بعده » هذا إذا كان المعين بالغا , 
رشيدا » وإلا فوليه يقبل له » فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول » مات قبل العلم 
أو بعده ؛ اللهم إلا أن يريد الموصى الموصى له بعينه » فليس لوارثه القبول . ولايجتاج العبد فى 
قبول الوصية له إلى إذن السيد . 
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وانظر : هل أراد بقوله : ( ولا وَصِيّة لوَارثِ ) نفى الصحة أو النهى ؟ 
والراجح الأول » قاله د . قلت : المذهب أمها صحيحة متوقفة على إجازة الورثة » فإن 
لم يجيزوها فالموصى به ميراث . ع . 

وانظر هل أراد بقوله : ( والْوَصَايًا تحارجَة مِنَ الث ) أن مَصْرفَها إنما هو فى 
الثلث . أو إنما أراد لا يجوز للموصي أن يوصى إلا بالثلث فأقل ؟ ( ويد مَارَادَ عََيْهِ ) 
0 2 ۴ و رو © 2 
أى : على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة ( إلا أن يجيزه الورئة ) إذا كانوا بالغين رشداء 

قوله : ( نفى الصحة أو النبى ) نفى الصحة يستازم النهى » والنبى لايستلزم نفى 
الصحة . 

قوله : ( قلت المذهب الم ) المذهب : أنها ليست بصحيحة » ولو بأقل من الثلث » 
وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه . فالحق ما للشيخ زروق . 

قوله : ( أو إنما أراد الح ) قال في تحقيق المباني : واقتصر الأقفهسي على هذا الأخير» 
فإن وقع وأوصى بأكثر لم تصح » قلت : ولعل وجه الاقتصار أن هذا الاحتال الثانى فيه إفادة 
النبى عن ذلك ؛ وأما الأول فلا يفيد ذلك . 

وقوله : ( وترد ) أى : تبطل » لكن الوصية لا تكون إلا فى ثلث ماله المعلوم له قبل 
موته » ولو بعد الوصية كانت الوصية فى الصحة أو المرض ؛ بخلاف التدبير إن كان فى المرض 
فكالوصية » وإلا ففى ثلث الال المعلوم والمجهول » والفرق بين مدبر الصحة والوصية : أن 
: عقد التدبير لازم » بخلاف الوصية عقدها منحل » له الرجوع ولو شط علمه . 

قوله : ( ولو كانت الزيادة الح ) بالغ على ذلك ردا لما نقل عن مالك فيمن أوصى بعتق 
جارية » فزادت قيمتها على الثلث زيادة يسية » مثل الدينار ونحوه » أنها لا تحرم العتق بذلك . 

قوله : ( إلا أن يجيزه الم ) راجع لقوله : ولا وصية لوارث أيضا . ثم إن الوارث إذا أجاز 
الوصية » ولا دين عليه » ثم استدان الوارث » أو مات » فإن حاز الموصى له الوصية » فلا حق 
لغرمائه » ولا لورثته فيها » وإن لم يحزها فهم أحق » فالمدار على الحوز وعدمه لا على القبول 
وعدمه › قاله عج . 

قوله : ( إذا كانوا بالغين ) أى : فتكون الإجازة ابتداء عطية منهم » لأ الحق انتقل 
لهم » وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة الجيز » وردت حصة الممتنع . 


الوصية فيما زاد على الثلث £0۹ 


غير مولى عليهم » عقلاء لا دين عليهم . وفهم من كلامه أن الثلث لايرد » وهو 
كذلك . وظاهر كلامه : أنه لايرد ولو قصد الضرر بذلك - وهو كذلك - فى أحد 
القولين . 

ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية على ماف ابن الحاجب » وتعقبه 
ابن عبد السلام بأنه حلاف المذهب » فإن المعتبر على المذهب فى الوصية : أن 
تحرج من الث ي تفيل الوصبية: ل يوم اموت ٠‏ جى لو كانت الوضية بها 
الثلث يوم الموت » فطرأ على المال جائحة أذهبت بعضه » فصار لا يسعها ثلث 


قوله : ( غير مولى عليهم ) أغلى عنه قوله : رشداء » وكذا قوله : عقلاء . 

قوله : ( وفهم من كلامه أن الثلث لايرد ) بخلاف الزوجة تتبرع بأكثر من الثلث » فله 
رد الجميع ؛ والفرق أن الزوجة يمكنها التبرع بعد بخلاف المريض قد يدركه الموت سريعا بعد 
الوصية » فلا يمكنه الإيصاء بعد رد الجميع . 

قوله : ( فى أحد القولين ) أى : على أحد القولين وهو الراجح » ومقابله ظاهر . 

قوله : ( على ما فى ابن الحاجب الح ) أى : يعتبر يوم الموت على مافى ابن الحاجب » کا 
هو مصرح به فيه . 

وقوله : ( لا يوم الوصية ) فقد قال ابن عبد السلام : ولا يعتبر ثلث المال يوم الوصية › 
سواء كانت الوصية عند المرض الخوف » ويوم الحجر » أو كانت فى الصحة » وفي الحال التى 
لو وهب فيها جميع المال لزمه » لأن هذه عطية بعد الموت » يجوز الرجوع عنها فى الحياة ؛ 
ولا يصح الالتفات فيا إلى يوم الوصية . 

قوله : ( وتعقبه ابن عبد السلام ) فإن قلت : حيث ذهب الال بالجائحة » فيذهب 
على الورثة وعلى الموصى له » فلا يظهر لاعتبار كونها يوم التنفيذ : ثمرة » لأ الوارث أمين فى 
ذلك المال ؟ قلت : لعل ابن عبد السلام يرى أن المال كله دخل ذمة الوارث بالموت » وصار 
مايئخص الموصّى له كالدين عليه » بحيث إن ماذهب بالجائحة يكون عليه وحده » أن لو قلنا 
العبرة بيوم الموت . 

قوله : ( يوم تنفيذ الوصية الح ) وإن كان الملك يكون للموصى له بمجرد الموت . 

قوله : ( كان حكمها يوم القسمة ) لا فرق فى ذلك بين وصية المرض والصحة . 
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مابقى » كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث » ولا أعلم فى 
ذلك خلافا فى المذهب . انتهى . 

ثم انتقل يتكلم على مايبدا بإخحراجه من الثلث فقال : ( الیش بع ) سواء كان 
فى ملكه » أو ملك غين » مثل أن يقول : اشتروا روا عبد فلان وأعتقره ( اعيا ) أى : 
على الوصايا بالمال » وإنما قيدناه بهذا : لأن الركاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على 


قوله : ( سواء كان فى ملكه ) كأعتقوا عبدي مباركا تت . 

وله مثل ا ميل لفل : أو ملك غيو » ولا فرق فى هاتين الصورتين أعني ملكه 
أو ملك غيو ؛ بين أن يقول : ناجزاء أى : عقب موق أو لكشهر » وكذا إذا أوصى بعتقه على مال 
فعجله » أو بكتابة فعجلها » فهذه الصور كلها فى مرتبة واحدة » لا تقديم لأحدها على صاحبه » 
ويتحاصون . وقول المصنف : بعينه » أى : المعتق الرقيق بعينه » احتراز مما إذا قال : أعتقوا عبدا » 
فإنه لا يقدم على الوصايا بالمال بل هو فى مرتبتها فيتحاصون عند الضيق . 
00 قوله : ( على الوصايا بالمال ) أى : بإخراج الال الذى لم يتوجه إليه طلب » ولا يخفى أن 
هذا تفسير مراد » وكذا مقدمة على ماإذا أوصى بعتقه على مال » أو بكتابته وم يعجل كل منہما المال 
قبل موت الموصى . 

قوله : ( إذا أوصى بها الميت ) أى : ولم يعترف بحلوها » وسيأق مفهومه . 

قوله : ( مبدأة على التق ) أى : على الوصية بالعتق » أى : لأن الكلام ليس فى تنجيز 
العتق » إنما هو فى الوصية به » فالركاة والكفارة مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكورة » بقى 
أنه أجمل فى قوله : الركاة » وفى قوله : الكفارة » فظاهره : الإطلاق - وهو كذلك - فلا فرق فى 
الكفارة بين أن تكون كفارة ظهار » أو قتل أو مين » أو فطر رمضان » أو تفريط القضاء فيه » فإن 
قلت : ما المقدم الركاة أو الكفارة ؟ قلنا : المقدم الركاة » أى : أن زكاة العين الموصى بها وقد فرط فيها 
حتى مات » وكذا زكاة الفطر الماضية الموصى بها » كل منهما مقدم على الكفارة بأقسامها . نعم 
زكاة العين مقدمة على زكاة الفطر المذكورة » وقولنا : الماضية » احترازا عما إذا مات فى زمنه كليلة 
الفطر أو يومه » فإن أوصى » أو أشهد فى صحته : أنها فى زمنه فمن رأس المال » وإلا أمر الورثة 
بإخراجها من غير جبر . وقلنا : الماضية الموصى بها » فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها من غير 
جير » وليست الكفارات كلها فى مرتبة واحدة بل كفارة الظهار » وقتل الخطل » مقدمتان على 
كفارة العين » وفطر رمضان » والتفريط » وكفارة الظهار » وقتل الخط! فى مرتبة واحدة » فيقرع بينهما 


الوصية فيما زاد على الئلث ١‏ 
العتق ( والمُكيرٌ فى ) حال ( اص ملأ علَى ما يصدر منه ( فى ) حال 
( المرَضٍ من ع أو عرو و ) المدبر فى الصحة مبدأ أيضا ( عَلَى ما قط فيه ين 
الرْكاةٍ ای ون فى الله فنك غ ا ن 


عند الضيق » وكفارة العين مقدمة على فطر رمضان » وكفارة فطر رمضان مقدمة على التفريط › 
وأما كفارة العمد إذا أوصى بإخراجها » فهى فى مرتبة الوصايا بالمال . 

وقول الشارح : ( أوصى بها ) وأما إذا مات وم يوص بها » فإنها لا تخرج » ويحمل على 
أنه كان أخرجها وسياتى لذلك مزيد إيضاح . 

قوله : ( والمدبر فى حال الصحة ) ومثله مادبر فى مرض وصح بعده » والأسير الموصى 
بفكه مقدم عليه » لا فرق ف الأسير بين كونه مسلما أو ذميا على ظاهر المدوئة » وابن عرفة » 
وإذا دبر اثنين فى صحته » أو مرضه فى كلمة , تحاصا » وإلا قدم السابق . 

قوله : ( فى حال المرض من عتق أو غيو ) أى : أعتق عبدا فى امرض ؟ أو دبر عبدا 
فيه » وكلاهما في مرتبة واحدة حيث كانا فى فور واحد » وإلا بدأ بالاول » وكذا ما بتله فى 
امرض : من صدقة » وعطية » فمدبر الصحة مقدم عليهما » وأما هما مع المعتق فى المرض 
والمدبر فيه فيقدمان عليبما » أى : يقدم مابتل فى المرض من صدقة وعطية » على ما بتل فى 
المرض من عتق وتدبير » عند مالك وأكثر أصحابه » وعند ابن القاسم بالعكس . 

له : ( فأوصى به فإن ذلك ) أى : مافرط فيه من الزكاة » وأوصى به فى ثلثه » 

وا مناسب أن يسوقه على وجه آخر » كأن يقول : وما أوصى به مما فرط فيه من الزكاة فى ثلثه 
مبدأ على الوصايا » وأما إن لم يوص فلا يخرج من الثلث - كا قاله الشارح - لانه يحمل على 
أنه أحرجها » بلا فرق فى ذلك بين العين . والحرث » والماشية . 

وهذا حيث لم يشهد فى صحته بأن مافرط فيه فى ذمته » فإن أشهد بذلك فيخرج من 
رأس المال عينا » أو غيرها ؛ وأما إن أشهد فى مرضه فهو بمنزلة ما إذا أوصى بها ؛ هذا كله فى 
غير عام الموت . 

وأما عام اموت » فإن اعترف بحلوها وأوصى فى صحته أو مرضه » فمن رأس المال » 
فإن فقدا ء أو الثاني لم يخرج من ثلث » ولا من رأس مال > إلا أن تعلم الورثة عدم الإحراج » 
فمن رأس المال » وإن فقد الأول فمن الثلث » ويؤمر الورثة بإخراجها . وقولنا : لم تخرج ى : 
لم يجب إخحراجها فلا ينافى ماقاله الشيخ عبد الرحمن عن المدونة : من أنه إذا لم يوص أمر بذلك 
الورثة ولا يجبرون . هذا كله فى العين . 
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فلا يخرج من الثلث . وقوله : ( ومر المح ما عه ) تكرار ( ذا ضاق 
اقلت ) عما أوصى به ( تحاص اهل الْوصَايَا الى لايد َه فیا ) کا يتحاص فى 
العول فى الفرائض » مثل : أن يوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه » فإنك تأحذ 
مقام النصف ومقام الربع » وتنظر ما بينهما فتجدهما متداخلين ؛ > فتکتفی بالكثير 
انك اج ع ده ة » فتعلم أن الثلث بينهما 
على ثلا ثة أسهم : لصاحب الربع سهم » » وللاخر سهمات . 


وأما فى الحرث والماشية باعتبار عام الموت » فإن اعترف بحلولها أرجت من رأس المال 
أوصى بها أو لا » وما قررته - هو مالبعض شراح خليل - وذكر عج مافيه نوع خالفة › فقال : 
ومفهوم فرط أن زكاة عامه الذى مات فيه ليس حكمه كذلك » وحكمها أنه إذا اعترف 
بحلوها » وعرفه غيو من الناس » ولو واحدا » وأوصى بها » فإنها تخرج من رأس المال » وإن لم 
بوص لم تخرج من ثلث » ولا رأس مال » وتؤمر الورثة بإخراجها من غير قضاء › وإن لم يعرف 
ل لي الل اك ل ا 
يكون أخرجها » وهذا فى زكاة العين .و NS‏ حلولها , أ حرجت 
من رأس المال » أوصى بها أم لا » شاركه غيو فى معرفة حلوها أم لا 

و اسح E‏ طن لاف قن aS‏ نه 

وقوله : ( تكرار ) أى : مع قوله : وعلى مافرط فيه من الزكاة » قدر الشارح فقال : 
والمدبر فى الصحة مبدأ أيضا على مافرط فيه » الح . 

قوله : ( فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة ) أى : فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة » 
وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا » وأما إن أجازها فيخمل ا موصى له بالنصف اثنين » والموصى له 
بالربع واحدا » ويفضل واحد يأخذه الوارث » وذكر تت مثال التباين » فنذكره لما فيه من مزيد 
الفائدة فقال : قوله : وإذا ضاق الثلث الم ء ٠‏ كأن يوصى لشخص بنضف ماله » ولا خر باه 3 
فان أجازها الورثة اقتسما المال على النصف والثلث » » إلا أن مقام النصف من اثنين والثلث من 
ثلاثة » وهما متباينان » فتضرب انين فى ثلاثة يحصل ستة » لصاحب النصف ثلاثة » 
ولصاحب الثلث اثنان » ويفضل واحد للوارث » وإن لم يجيزوها اقتسما الثلث على النصف 
والغلث » وهما متباينان » ومقامها من ستة » لصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب الثلث اثنان » 
يقتسمان الثلث على خمسة أجزاء » وقس على ذلك . 


سس سس اشنحس د س 
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( و لجل ) ولو سفيها » وكذا المرأة » والصبى ( الرجوعٌ عَنْ وصييتو من 
دق وَغَيرِهِ ) ظاهره : كانت الوصية أو الرجوع عنها فى الصحة أو المرض » وظاهره 
أيضا : أن له الرجوع » ولو أشهد فى وصيته أن لا رجوع له فيها » وفيه خلاف ؛ 
وظاهره أيضا : أن له أن يرجع فيما ّل عتقه فى امرض وليس كذلك ؛ وظاهره أيضا : أن 
له أن يرجع فى الواجب كالركاة - وليس كذلك - لان ماوجب لارجوع فيه . 


Fu & 8 5 5 5‏ 5 
ثم عقب الوصية بالتدبير لقرب حقيقته منها فقال : ( و التديير ان يقول 


1 قوله : ( وللرحل الرجوع ) بقول ٠‏ كرجعت عنما : أو أبطلتباء أو لا تعلوه ماأوصيت به 
أو فعل : كالبيع » والهبة » والصدقة » والعتق » والاستيلاد » وحصد الزر ع » ونسج الغزل » وصوغ 
فضة » وغير ذلك ؛ وكان له الرجوع لاغبا عِدَّة , والوعد لا يلزم الوفاء به » وإنما يندب فقط . 

وقوله : ( ولو سفيها ) الأول المبالغة على الرشيد . 

قوله : ( من عتق وغيو ) أى : أنه إن أوصى بعتق أو تدبير کا يشمله قوله وغيره . 

قوله : ر ظاهره كانت الوصية الح ) وهو كذلك » كا في تحقيق المبافى » عن 
الفاكهانى » وببرام . 

قوله : ( وفيه حلاف ) والذي به العمل : أن له الرجوع » وصحح بعضهم العمل بالشرط . 

قوله : ( فيما بتل عتقه ) وكذا مابتله من صدقة » أو هبة » أو حبس » فإنه لانم 
لارجوع له فيه . ثم أقول : وكون هذا ظاهر » كلام المصنف غير واضح » إذ مابتل عتقه ؛ 
لا يقال فيه إنه أوصى بعتقه . 

قوله : ( كالزكاة ) أى : كالديون التى لا شاهد عليها » وإنما علمت باعترافه » وإيصائه 
بإخراجها » فلا يجوز له الرجوع فيا » لاعترافه بوجوبها عليه . 

قوله : ( لأن ماوجب ) أى : وأوصى به لارجوع فيه » أى : على ماتقدم من التفصيل . 

قوله : ( ثم عقب الوصية بالتديير ) حكم التدبير : الاستحباب » والتدبير عقد يوجب 
عتق ملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم . 

فقوله : ( بعد موته ) يخرج به الملتزم العتق فى المرض المبتل فيه » فإنه لازم له »إذالم يمت . 

وقوله : ( بعقد لازم ) متعلق بيوجب أخرج به الوصية . 

قوله : ( لقرب حقيقته ) أى : من حيث إن كلا منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة بعد ا موت . 
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عدو أت مدير أو أك حر عَنْ دُبْرٍ مِنّى ) وانعقد الإجماع على أنه قربة » وأركانه 
ثلاثة . 

الأول : الصيغة وهى : إما صريح » كمثالى المصنف » وإما كناية » كقوله : 
أنت حر بعد موق » إن أراد به التدبير » وإن لم يرده » فهى وصية . 

الثافى : المدبر - بكسر الموحدة - وشرطه التكليف » والرشد . 


قوله : ( أو أنت حر عن دبر مني ) قال ف التنبيبات : مأحوذ من إدبار الحياة » 
ودبر كل شىء ماوراءه - بسكون الباء وضمها - وا جارحة : بالضم لاغير » وأنكر بعضهم 
الضم فى غيرها » وقال ك : قال أهل اللغة : التدبير عتق العبد عن دبر صاحبه اه . 

فقوله : ( أنت حر عن دبر مني ) معناه : أنت حر عن إدبار ئن منى » ای : بعد 
إدبار كائن منى » أى : أو دبرتك » أو أنت عتيق عن دبر منى » من كل مايفهم منه تعليق 
العتق على موته » لا على وجه الوصية بل على وجه التحمم واللزوم » جخلاف تقييده بوجه 
مخصوص » كقوله : إن مت من مرضى هذا » أو سفرى هذا » فأنت مدبر » فهو وصية لاتديير ؛ 
وخلاف ما إذا قال بعد الصيغة الصريحة : مالم غير ذلك » أو أرجع » فإنه ينقلب وصية . 

قوله : ( أنت حر بعد موق ) أى : أو أنت حر يوم أموت . 

قوله : ( وشرطه التكليف والرشد ) فخرج بالتكليف : الجنون » والصبي ولو مميز › 
فلا يلزم » ويصح من المميز كوصيته » فإن قيل : فائدة الصحة التوقف على رضا الولى ورده › 
مع أنه هنا ليس له الإمضاء » لأن فيه إتلافا ماله » فما فائدة صحته ؟ فالجواب : أن فائدته فى 
أنه إذا بلغ يكون له رده وإمضاق . 

ودحل - في قوله - تكليف السكران » ولو طافحا بحرام لا بحلال » فلا يازم الطافح . 
وخرج بالرشد العبد » لأنه محجور عليه بالأصالة » وكذا السفيه امول عليه ولو اتسع ماله فلا 
يلزمه » وكذا المهمل عند ابن القاسم » وأما عند مالك فيلزمه » لال تصرفه قبل الحجر محمول 
على الإجازة عنده » والمرأة غير ذات الزوج كالرجل ؛ وأما ذاث الزوج إذا دبرت فيما زاد على 
ثلئها » فإنه كذلك يمضى وإن كان محجورا عليها فيما ذكر » وإن لم تملك غير الذي دبرته » إذ 
لاضرر على الزوج فى ذلك » لأن العبد فى الرق إلى الموت . 

ولا يشترط فى التدبير الإسلام » لأنه يصح تدبير الكافر لعبده المسلم » ويؤجر له » 
ويكون لاله للمسلمين » إلا أن يكون للكافر قريب مسلم » فيكون الولاء له » إلا أن يسلم 
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الغالث : - بفتحها - وهو من فيه شائبة رق » من عبد أو أمة ع 
010100 إذا دبر المكلف الرشيد عبده ( لا يَجَورُ له ) بعد ذلك 
( بيْعهُ ) فإن بيع فسخ بيعه » وصار مدبرا على ما كان عليه » هذا إذا لم يتصل به 
عتق » فإن أعتقه المشترى مضى » وكان ولازه له ٠‏ ج : قوله : ثم انح » يريد إلا فى 
دين سابق » ولا حصوصية للبيع بل وكذلك هبته والصدقة به ( وَلهُ ) أى : للرجل 
الذى دبر عبده ( حَدْمَيُهُ ) بمعنى استخدامه , لأنه سيده إلى أن بوت » فحيقذ 
السيد فيرجع له الرلاء » وأما تدبير الكافر عبده الكافر فلا يلزمه » وله 00 دبر 
أحد الشريكين تقاوياه » فإن صار للمدبر صار كله مدبرا › وإلا صار كله 
قوله : ( وهو من فيه شائبة رق ) أى : خالطة رق » بمعنى مختلطة » أى ا 
بحرية » وتلك الحالة فى الرقية » أو حالة مخلوطة بحرية وهى الرقية » فظهر أن الإضافة للبيان » 
وأن فاعلة إما باقية على أصلها » أو بمعنى مفعولة » فأم الولد وا معتق لأجل يجوز تديرهما» وفرته 
ظاهرة فى المعتق لأجَل على تقدير الموت قبل حلول الأجل » ولا يظهر له ثرة فى أم الولد ؛ فإن 
قلت : لايشمل كلامه القن . قلت : هو مفهوم بطريق الأول . 
قوله : ( ولا يجوز له بيعه ) لا يقال : يشكل على حرمة البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد 
الشريكين حصته » وفيها بيع المدبر » لأ جواز المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احقال 
صيرورته مدبر الجميع . 
قوله : ( فإن أعتقه المشترى مضى ) أى : إذا نجز عتقه فى حياة سيده » فإن البيع 
يكون ماضيا مع العتق » وكان الولاء معتقه » أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا مضى » لن اللاء 
انعقد لمدبره » إما بحمل الثلث لجميعه فيعتق كله » أو بعضه فيعتق بعضه . 
قوله : ( إلا فى دين سابق ) أى : على التدبير » وليس عنده مايجعله فى الدين » أى : 
فإنه يجوز بيعه ولو فى حال حياة السيد » وأما الدين المتاخر عن التدبير » فلا يباع فيه المدبر فى 
حياة السيد » ويباع فيه بعد موته » قال عج : 
ويُبطل التدبيرٌ دين سَبّقا إن سيد حيا وإلا مطلقا 
وإنما بطل التدبير بالدين المتأخر عن موت السيد » لما تقدم من أن المدبر لايعتق إلا من 
الثلث . 
قوله : ( بمعنى استخدامه ) الأولى تبقية العبارة على ظاهرها » فإن له أن يؤجره لأنه على 
ملكه إلى أن يموت . 
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Or ® 


يعتق ( وَلَهُ ) أيضا ( الترَاعٌ ماله مَا لَمْ يَمْرَضْ ) السيد مرضا مخوفا لقوة الرق فيه » 
أما إن كان مخوفا » فليس له ذلك لأنه ينترع لغيو ( وَلَهُ ) أيضا ( وَطَوُهَا إن كائ 
مه ) لأنها على أصل الإباحة » فإن حملت كانت أم ولد تعتق بموته من رأس ماله 
( وا يَأ الأمة ( المُعْمقَةَ إلى أجل ) مثل أن يقول. ها + اتخدهينى سنة وأنث 
حرة » لأنه قد يجىء الأجل قبل موته فتخرج حرة » فإذا وطفها قد تحمل » فلا تخرج 
حرة إلا بعد موته » وأيضا فإن نكاحها فى هذه الحالة يشبه نكاح المتعة » فإن وطئها 
فقد فعل ما لا يجوز » فيؤدب على هذا ولا يحد » ويلحق الولد به » وتسقط خدمتہا 


قوله : ( أما إن كان مخوفا الح ) هذا فيسا استفاده من هبة » أو صدقة » أو وصية › 
أو صداق » إن كان المدبر أنثى » وأما مااستفاده المدبر من عمل يده » أو خراجه » أو أرش 
جناية عليه » فإنه يجوز لسيده انتزاعه ولو مرض » لأنه من أمواله ؛ ومثله : مااستفاده من نحو 
هبة » إذا شرط انتزاع ماله في المرض » فإنه يعمل به . 

تنبيه : مثل المدبر فى عدم جواز انتزاع ماله » أم الولد فلا يجوز لسيدها إذا شرط انتزاع 
مالها والمعتق لاجل وقد قرب الاجل » والمكاتب مطلقا › والمعتق بعضه »ء والماذون له في التجارة 
إِذْا صار مدينا » ذكر معناه تت » وبعضه باللفظ . 

قوله : ( وطوّها ) أى : النسمة . 

قوله : ( لأنها على أصل الإباحة ) أى : على أصل هو الإباحة . 

قوله: ( فإن حملت ) أى : وإذا لم تحمل تعتق من الثلث » وكا له انتزاع ماله » له 
كتابته » ورهنه على أن يباع للغرماء فى حياة السيد فى الدين السابق على التدبير » لا المتأخر 
فلاء وأما على أن يباع بعد موت السيد فيجوز مطلقا . 

قوله د ( فإذا وطفها قد تحمل ا ) فيه نظر لجواز أن يقال : تخرج حرة بالأقوى وهو 
مضى الاجل . 

قوله : ( يشبه نكاح المتعة ) أى : لاحتال انقضاء الأجل قبل موته » فتخرج حرة . 

قوله : ( فيؤدب الح ) وإذا قلنا بالأدب » فهل يعذر بالجهل - کا سينص عليه فى وطء 
المكاتبة - أم لا : قاله بعض الأشياخ . 


بذلك > فيعجل عتقها حينكذ ( و ) ك أنه لا يطأ الأمة المعتقة | إلى أجل ( ايها ) 
ولا بها » ولا يعصدق بها » > لأ فيبا عقدا من عقود الحرية ( وَلَهُ ) أيضا ( أن 
يَستَخْدمَها فى به ) لأنه لذلك أعتقها ( و ) له أيضا أن ( تزع مها ) الذى 
أفادته بببته - مثلا - وهذا مقيد بلدمًا ) إذا ( لم قرب الْأَجَل ) ولا حد فى 
القرب » إلا ما يقال قريب ( وإذا مات ) الرجل المدبر ( ف العبد ( المدَير) فى الصحة 
مخرج ( مِنْ يه ) أى : من ثلث مال السيد مطلقا » أعنى : من مال علم به 


قوله : ( فيعجل عتقها ) انظر هذا مع قوله : فإذا وطئها قد تحمل فلا تخرج حرة 
إلا بعد موته » فإن بينبما تنافيا » وقد يقال : إنه إشارة إلى قولين فى المسالة : القول بالتعجيل » 
وهو ماهنا . والقول بعدمه » وهو ما أشار له ألا » بيّنه تت بقوله : وقيل لايعجل لبقاء أرش 
الجناية عليها له إن جرحت » وقيمتها إن قنلت » ولا يجوز له وطؤها سواء عجل عتقها أو بقيت 
إلى أجلها › قاله تت . 

قوله : ( لأنه لذلك أعتقها ) الظاهر : أن اللام فى قوله : لذلك » لام العاقبة » وعبارة 

بعض : لبقائها على ملكه حتى ينقضى الأجل . 

قوله : ( الى أفادته بهبة مثلا ) وأما ما كان من خراجها » وكسبها » وأرش جناية 
عليها » فله انتزاعه وإن قرب الأجل . 

قوله : ( ولا حد فى القرب الح ) هذا أحد قولين ذكرهما تت ٠‏ والقول الثانى : إن 
القرب كالشهر » وظاهر بعض الشراح ترجيحه » وأدخلت الكاف أقل من شهر على قول ٠‏ . 
أو شهر على خر » وأقحم الكلام على أخكام العتقة لأجل فى خلال أحكام المدير ‏ لم هما 

من المناسبة فى بعض الأحكام . 

قوله : ( يخرج من ثلثه ) بأن كان مال السيد کیا ولا دين يستغرق قيمته » وإلا رجع 
رقيقا ولو كان الدين متأخرا عن التدبير » وشرط عتق المدبر ألا يقتل سيده عمدا عدوانا » فإن 
قتله عمدا عدوانا » أى : لا في باغية » فإن تدبو يبطل إن استحياه الورثة » أما لو قتل سيده 
حط » فإن تدبيو لا ييطل . 

ويعتق في مال السيد الذى تر ركه » ولم يعتق فى الدية » وهى دين عليه » ليس على العاقلة 
منها شىء » لأنه إنما صنع ذلك وهو ملوك ؛ وصفة خروجه من الثلث : أنه يقوم مع ماله » 
لأنه صفة من صفاته كطول » والعبرق بيوم النظر لا يوم موت السيد » فيقال : م يساوى على 
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ومال لم يعلم به » والمدبر فى المرض يخرج من ثلثه من مال علم به فقط ( و ) أما 
( المع إلى أجل ) فإنه يخالف المدبر » فيخرج ( مِنْ راس ماله ) . 

شع يكلم عل الكالة قال ز و بد مَابقى عَايْه شی امن 
كتابته ولو قل » لما صح من قوله ع « آلمُكَائبُ عبد مَابَقَىَ عَلَيْهِ فی كتايته 
د ١‏ وان كه أن زر هله الال عن قله( الا هة إغداق اا 
أن له من المال كذا ؟ فتارة يحمله الثلث فيعتق كله » يا إذا كان ماله مائة » وقيمته مائة » وترك 
السيد أربعمائة »> ويقر ماله بيده ؛ وتارة يحمل الثلث بعضه » فإن ذلك البعض يصير حرا » 
ويرق باقيه » ويترك ماله بيده ملكا له » ليس لورثته منه شىء » لأنه مال مبعض » والمبعض 
لاينترع ماله » مثاله : لو كانت قيمته مائة ة » وماله مائة ئة » وترك سيده مائة » فإنه يعتق نصفه . 
ل قيمته بماله مائنان » وثلث السيد مائة » وهي نصف المائتين ن اللتين هما قيمته بماله . 

وإنما قيدنا بيوم النظر » احترازا عما لو هلك بعض ماله بعد الموت وقبل التنفيذ » فإما 
ينظر لباقي منه . 

قوله : ( من رأس ماله ) فليس كالمدبر » والفرق أن التدير جار جرى الوصية » 
فلا تخرج إلا من الثلث ؛ ؛ وأما العتة ن إلى أجل فهو لازم » فلذا حرج من رأس امال . 

قوله : ( ثم شرع يتكلم على الكتابة ) عرفها ابن عرفة بقوله : عتق على مال مؤجل من 
العبد موقوف على أدائه » فيخرج العتق على مال معجل يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا» 
فيقال له قطاعة » ويخرج العتق على مال مؤجل من أجنبي » ويخرج العتق على غير مال » 
وهو : العتق المبتل » والعتق إلى أجل . 

قوله : ( والمكاتب عبد ) تشبيه بليغ , لأنه وإن أحرز نفسه وماله بحيث لايحجر عليه 
فى التصرفات المقتضية لتنمية المال إلا أنه ممنوع من التبرع كالمبة مما فيه ضياع المال . 

قوله : ( لما صح الح ) فالمصنف ذكر الحديث بمعناه . 

قوله : ( وكان حقه الح ) أجيب : بأنه كالدليل على مابعده » لأنه إشارة إلى قوله 
صزابله . رک : e‏ 
عوك : ١١‏ ثب عبد انم ) . 

قوله : ( وهي إعتاق العبد الح ) مما تقدم تعلم : أن هذا التعريف غير مانع . 


(۱) الموطا : ۷۸۷/۲ - أبو داود : 58/4 » ابن ماجه : 847/51 . 
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على مال مجم ( جار ا ل ا 00 

2 ا ا مِنَ المَالٍ ) . 

دل عن معرونييها + لكاب ...فال و لاف ايفن 
ا ا لو 

لزل : السيد» وشيله الكلين ء ألة الصيف » فخرج بالتكليف : 
الصبى » والمجنون ؛ وبأهلية التصف : المحجور عليه 


قوله : ( وهى إعتاق الح ) من إضافة المصدر للمفعول . 

قوله : ( لم يخالف أحد فى جوازها ام ) لايخفى أن مفاد هذا » أنه أراد بالجواز الإذن 
الصادق بالوجوب والندب . 

قوله : ( وهو مذهب المدونة ) وحل الندب حيث كان العبد له قدرة على الكسب » وأما 
مكاتبة الصغير » ومن لامال له فجائزة زة من غير ندب » بناء على جبر الرقيق على الكتابة » فإن قبل : 
قوله تعالى  :‏ فَكَابوهُمْ 4 يقتضى وجوبها ؟ فالجواب : أنه صرف الأمرَ عن الوجوب إلى الندب 
الرفق بالسادة » لأنه لو حمل على الوجوب لتسلط العبيد على السادات فيضر بهم ذلك . 

قوله : ( وهو الذي اراد الح ) أى : فلم يرد بالجواز استواء الطرفين بل المراد به الإذن المتحقق 
فى الندب » أو الندب من أول الأمر على طريق التجوز . 

قوله : ( على مارضيه العبد والسيد ) إشارة | إلى أن العبد لايجبر على الكتابة » وهو المشهور » 
وقيل بالجبر » وسبب المخلاف كون الكتابة من باب البيع فلا يجبر » » أو من باب العتق » فيجبر . 

قوله : ( إن علمتم فيهم خيرا ) قال تت : اختلف هل المراد بالخير المال ؛ > أو الكسب 

والأمانة ؟ اه . 

قوله : ( فى غير ماحديث الح ) مازائدة » أى : فى غير حديث ؛ أى : فى أكثر من 
حديث » ومن جملتها ماتقدم من قوله : المككاتب الح . 

قوله : ( وشرطه التكليف وأهلية التصرف ) ولا يشترط الإسلام على الراجح » ل مذهب 
المدونة صحة كتابة الكافر لعبده المسلم » وتباع عليه من مسلم ككتابة من أسلم بعد كتابته . 

قوله : ( فخرج بالتكليف الصبي والجنون ) فلا تصح من صبى » بناء على أنها عق » 
ولا من مجنون . 
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الثافى : الصيغة » وهى : كل لفظ فهم منه ذلك المعنى ؛ نحو : كاتبتك . 

الثالث : العوض : وشرطه أن يكون منجما » وإليه أشار بقوله ( مُتَجماً 
ك : عن المدونة ا SE‏ 
نجمت على العبد ؛ والتنجم : التقدير » وهو أن يقول له : تعطينى فى کل شهر أو 
فى كل سنة كذا » على ماتراضيا عليه ( قلت النُجَومُ او کر ) وفى الجواهر عن 
الأستاذ ألى بكر أنه قال : وعلماؤنا النظار يقولون : إن الكتابة الحالة جائزة » وهو 

وقوله : ( وبأهلية التصرف ) المحجور عليه » فلا تصح منه » كذا فى شرح الشيخ » وفى 
بعض شروح خليل : صحتها من السفيه احجور عليه » والزوجة » والمريض ف زائد الثلث ‏ إلا 
أنها متوقفة وليست باطلة » کا فى العتق . 

قلت ا ا ل د 
يع » وتصح من السكران بناءً على أنها عتق » لتشوف الشارع للحرية » وتبطل على أنها بيع 

قوله : ( فهم منه ذلك المعنى ) وهو إعتاق العبد على مال . 

قوله : ( نحو كاتبتك ) أى : أو أنت مكاتب » أو أنت معتق على كذا » أو بعتك 
نفسك بكذا » وانظر لو ترك قوله بكذا » هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع » أو تصح ويكون 
له كتابة المثل ؟ وشارحنا سكت عنه » فظاهره : الصحة » ويرجع لكتابة المثل . 

قوله : ( وشرطه أن يكون منجما ) أى : يلزم التنجم » لأن المذهب أنها إذا وقعت بغير 
نجع + كالم مسيخة رتسم 

قوله : ( والكتابة عند الناس منجمة ) المراد بهم الصحابة » والتابعون » کا أفاده تت » 
فإذا اشترطا التعجيل فيكون قطاعة لا كتابة » وهى جائزة . 

قوله : ( قلت النجوم أو كارت ) ظاهر تعبير المصنف بالنجوم » اشتراط تعددها » 
وليس كذلك بل المعتمد صحة جعلها نجما واحدا . 

قوله : ( وعلماؤنا النظار ) أى : الحفاظ > قال فى المصباح : والناظر الحافظ اه ويحتمل 
أن المراد بهم هنا : أهل البحث » والرد على الأحصام . 

قوله : ( إلى أن الكتابة الحالة جائزة ) قائل ذلك يقول : إنها كالبيع تقبل الحلول 
والتأجيل » غير أن الغالب عليما عند أهل المذهب التأجيل > لكن قضيته : أنها إذا وقعت حالة 
عند غير هذا القائل لاتكون جائزة » وقد تقدم أنها تكون قطاعة » ولذلك قال ابن ناجى نقلا 
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القياس . وصرح ع بمشهوريته . 

الرابع : العبد » وله شرطان : أن يكون قويا على الأداء , أن يكاتبه كله . 
فلو كاتب نصفه لم يصح » وكذا لو كاتب أحد الشريكين وإن أذن شريكه , 
ولو كاتباه على مال واحد جاز » وانقسمت على قدر ماليهما , 

( مإ عجر ) المكاتب عن العوض ( رب ) إلى ما كان عليه قبل عقد 
الكتابة ( رُقِيقَا ) ولا يعتق منه شىء » ك : واختلف هل من شرطها - أى الكتابة - 
أن يقول له : إذا عجزت رجعت رقيقا » أو يجوز وإن لم يشترط ذلك » » لأك الحكم 
يوجبه ؟ وهو المشهور (٠‏ ول لَهُ) أى لسيد المكاتب إذا عجز ( ما نّمم لأنه 
عبده » وهذا ا سن لعا روات اد قرا روي 


عن بعض شپوحه a TT TTT‏ 
الكتابة عليها . 

AES قوله‎ 

قوله : ( أن يكون قربا على الأداء ) رأما الصغير الى لا مال له » ولا قدرة له على 
الأداء » فلابن القاسم لا يأس بكتابته » وهو العتمد ؛ ولأشهب ينع ويفسخ › إلا أن تفوت 
بالأداء . فكلام الشارح أت على كلام أشهب . 

قوله : ( وأن يكاتبه كله ) أى : ومعتق البعض يجوز كتابة بعضه . 

قوله : ( على مال واحد ) المراد : يعقد معه عقدا واحدا على مال واحد » أى : محل 
قدرا » وصفة » وأجلا » ونجما » واقتضاء , وإلا منع » فإن شرط كل واحد أن يقتضى دون 
صاحبه فسد الشرط » وكان مأخد بينه وبين شريكه مع رقبة العبد » سواء قبض الكتابة كلها 
أو بعضها » ولكن الممتنع فى اتحاد الاقتضاء شرط خلافه » ومع ذلك يلغى - کا علم - وى 
الخرشى : فإن اختلف القدر » أو واحد ما بعده » امتنع وظاهره : ولو اختلف نصيهما » 
لي ل ا : أن كل واحد جعل له 
اقتضاء يخصه على قدر نصيبه » وأما لو اتحد الاقتضاء واقتسماه على حسب مالكل فلا بأس . 

قوله : ( رقيقا ) أى : إن كان قبل عقد الكتابة رقيقا » وإن كان مديرا رجع مدبرا » 
وكان الأحسن أن يقول : رجع لما كان عليه قبل الكتابة . 

قوله : ( فإنه يرجع بذلك على السيد ) أى : إذا لم يقصد الصدقة » بأن قصد فكاك 


۷۲ ناب الوصايا والمدير والمكاتب وما إلى ذلك 


بذلك على السيد ( وَلَا يُعَجِرْهُ إلا السلطان بعد اللوم إذا امت من التعجيز ) ظاهر 
كلامه : أنهما إذا اتفقا على التعجيز لا يفتقر إلى السلطان وإن كان له مال ظاهرٌ ع 
والمشهور : أنه إن كان له مال ظاهر » لابد من تعجيز السلطان . 
الرقبة - أو لا قصد له - وكذا يرجع على العبد بالفضلة إن خرج حرا فيما إذا لم يقصد 
الصدقة » فإن قصد بما دفع الصدقة » فلا يرجع بالفضلة عليه إن عتق » ولابما قبضه السيد 
إن عجر . 

قوله : ( ولا يعجزه إلا السلطان الم ) أى : بعد حلول الكتابة كلها . 

قوله : ( بعد التلوم ) أى : لمن يرجى يسره » قال تت والمشهور أنه لايتلوم لمن لا يرجى 
له مال » والتلوم التربص » ويختلف فى قلته وكثرته بقدر مايرجى له اه . 

قوله : ( إذا امتنع من التعجيز ) أى : مع سيده . 

قوله : ( والمشهور أنه إذا كان له مال ظاهر لابد من تعجيز السلطان ) أى : وأما إن لم 
يكن له مال ظاهر » فإن اتفقا على التعجيز أو طلبه العبد وحده ٠‏ فلا يحتاج للحا » وإن 
طلبه السيد وحده » فلابد من السلطان . فالصور أربع : صورتان لا يتوقف فيبما التعجيز على 
رفع السلطان » وصورتان يتوقف فيبما العجر عليه . 

فالأولتان : ما إذا اتفقا على التعجيز » أو طبه العبد وم يظهر مال . 

والأخيرتان : ماإذا اتفقا على التعجيز وظهر للعبد مال » أو طلب السيد التعجيز وألى 
العبد . 

هذا وما ذكره الشارح من المشهور قول سحنون . والمذهب : أنه إذا كان له مال 
ظاهر » فلا يعجزه السلطان ولو اتفق مع سيده على التعجيز » ورضي الحا . 

وقد كله 13 يكن بيه ل الخاية ين كلدم »ولا 900 جوز اله تسجير نقسية + 
وبر على السعي صاغرا . 

تنبيه : إذا عجز نفسه يصير رقيقا کا كان عليه ألا » ولو ظهر له مال بعد ذلك أخفاه 
عن السيد ‏ أو لم يعلم به » وظاهره : ولو ثبت ببينة بعد ذلك أنه كان أخفاه » لأنه لم يظهر 
لأحد سين اتفاقهما . 


حكم مال المكاتب وولده 4۳ 


( وك ذَاتِ رجي ) أي : صاحبة ولد من الآدميات ( هدما برها ) إذا 
كان من زوج » أو زناء أماإن كان من السيد فهو حر بلا حلاف » إذا كان السيد 
حرا » وإن کان عبدا فهو عبد بنزلتها فى جميع أحكامها من : العتق » والخدمة »> 
والبيع » وغير ذلك ( من مُكَائَة أو مُديرة أو مُققَة إلى أجل أو وة ) ع : انظر 
هل يقتصر على هذه الأربعة بهذا الحكم » أو يتعدى إلى غير ماذكر كالمعتق بعضها 
والمُوصى بعتقها ؟ وقال أبو محمد صالح : لا يدخل فى كلامه المُوصى بعتقها . 


قوله : ( وكل الم ) إنما يكون الولد بمنزلة أمه » إذا وقع عقد الكتابة ومامعها على الأم . 
وهو فى بطنها » وأؤلى الحادث بعد العقد » وأما المنفصل عن أمه قبل عقد كتابتها » أو قبل 
تدبيرها » أو قبل عتقها » فلا يكون بمنزلتها 

قوله : ( أى صاحبة ولد ) أى : فأطلق المصنف الرحم على الولد من باب إطلاق اسم انحل 
على الحال » إشارة إلى أن ذلك الولد المحكوم عليه بأن حكمه حكم أمه » حال فى الرحم . 
| قوله : ( من الآدميات ) أى, : وأما ذات الرحم غير الآدمية » فتارة يكون بمنزلتها كنتاج 
حمارة أو خنزير على صورة ببيمة الأنعام » فلا يؤكل » وتارة لايكون بمنزلتها كنتاج الأنثى من 
الأنعام من حمار وحشي » فلا زكاة فيه » ولا يجرىة ضحية . 

قوله : ( من العتق ) أى : يجري عليه العتق » والخدمة » والبيع » وغير ذلك ما يجرى 
عليها ويتعلق بها » لأنه رقيق » هذا حاصله . 

وقضيته : أنه إذا أخدم أمة حاملا أن يكون ولدها مخدما مثلها - وليس كذلك - ومثل 
ولد الخدمة فى كونه لا يدحل فى الخدمة : ولد المؤجرة » لايدحل فى الإجارة . بقى الموصى 
بذاتما لشخص » وهى حامل » ومثلها : الموهوبة » والمتصدق بها » فإنه يدخل معها إلا أن 
يستثنيه سيدها » فلا يدخل معها لصحة استئنائه فى هذه المذكورات » بخلاف ما لو أعتقها › 
أو باعها » وهى حامل » فيدخل معها ولا يصح استشدال 

قوله : ( كالمعتق بعضها ) الذى ذكره الطاب فى حاشيته يفيد أنه بمنزلتها قاله عج . 

قوله : ( وقال أبو محمد صالح ) لك أن تقول : إن مراد المصنف بقوله : كل ذات رحم 
الح » أى : فى العتق » وشائبته » ومقابل ذلك فلا يرد ولد امخدمة » والمؤجرة » والموصى بعتقها ؛ 
وأيضا إنما يتحقق كونها موصى بعتقها بموت المُوصي » ولا يدخل فى ذلك ولد الدابة المعارة ؛ 
ونحوها » أفاده عج . 


VE‏ باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


إذ کل ماتلده في حياة السيد لا يدخل معها ‏ ولا يدخل معها إلا ما تلده بعد موت 
السيد ويعتق معها ( وود م الول من غَيْرِ السيّد ) بعد صورورتها أم ولد فهو ( يمَمْلتِهَا) 
بلا حلاف في المذهب » أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق . 

( وَمَالُ الْعَيْد لد إا أن ينره السيْدٌ ) ج : ظاهر كلامه أنه بملكه حقيقة › 
فيقوم من كلامه فرعان : أحلثما : أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها » وهو 
كذلك . الثانى : أنه يجب على العبد أن يزكى الال الذى بيده » والمشهور لايزكي . 
( فإن اعْتقَهُ او کاتبه ولم يسن ماله فليِسَ لَهُ أن يَنْتِرَعَهُ ) اتفاقا » إن اكتسبه بعد 
عقد الكتابة » وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة . 

( وَلَيْسَ لَهُ ) أى : لا يجوز للسيد ( وَطْءْ مكائتته ) لأنها أحرزت نفسها 

قوله : ( من غير السيد ) أى : الحر بأن كان من زوج أوزنا أو سيد رقيق . 

قوله : ( فهو بمنزلتها ) أى : ف العتق من رأس المال » وفى عدم جواز بيعه » لافى 
الخدمة » فإن له فيه كثير الخدمة » بخلاف أمه فإن له فيما فوق مايلزم الزوج ودون مايلزم 
القنة . 

قوله : ( ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة ) الصواب : أنه يملك » لكن ملكا غير تام » 
ويترتب على الأول أعنى : كونه يملك » جواز وطعه لجاريته » وعلى الثانى : وهو : كون الملك غير 
تام » عدم وجوب تزكيته لما بيده » وقيل : لايملك » ويترتب عليه : إذا اشترى من يعتق على 
سيده » فإنه يعتق على سيده . 

قوله : ( إذا ملكها ) أى : دام ملكه ولم ينتزعها السيد » أو أن المراد اشتراها - مثلا - 
ولم ينتزعها السيد . 

قوله : ( والمشهور لا يركي ) أى : فيشكل الأمر » وبالصواب المتقدم لا إشكال . 

قوله : ( فليس له أن ينتزعه ) لان مال العبد يتبعه فى العتق وإن كار دون البيع » فإنه 
لايتبعه إلا بالشرط » وكذا لا يباع إذا لم يعجز ولو رضى » وإذا وقع فسخ » إلا أن يعتقه 
مشتريه » ففى نقض العتق خلاف . 

قوله : ( وليس له وطء مكاتبته ) قلنا : إن الكتابة بيع أو عتق » لأنها أحرزت نفسها ء وظاهر 
المصنف : ولو كانت مدة الكتابة تزيد على أمد الحمل المعتاد أو غين » قاله بعض الشراح . 


حكم مال المكاتب وولده ىع 


وما۵| » فإن وط لاحد عليه على المشهور » ويعاقب إلا أن يعذر بجهل » قال فى 
الجواهر : فإن حملت خيرت ف التعجيز » فتكون أم ولد » والبقاء على كتابتها » فإن 
اختارت التعجيز كانت أم ولد » وإن اختارت البقاء كانت مستولدة ومكاتبة ؛ ثم إن 
أدت النجوم عتقت » وإلا عتقت بموت السيد ( وَمَا حَدَتٌ للمَكائب والمَكَائيَةِ من 
ول ) بعد عقد الكتابة ( دعل مَعَهُمَا فى الكتابة وع بعْقِهِمَا ) قوله : حدث 
للمكاتب » يعني : من أمته احترازا ما لو حدث له من حرة » فإنه يتبع أمه فى 
حريتها » أو من أمة السيد فإنه للسيد » أو من أمة الغير فإنه لسيدها » واحترز 
بقوله : حدث عما إذا كاتبه وأمته حامل منه » فإنه لا يدخل معه حملها إلا بالشرط 


قوله : ( فإن وطىء لاحد عليه ) أى : للشبة . 

قوله : ( إلا أن يعذر بجهل ) أى : أو غلط . ولا مهر عليه » وإذا كانت بكرا › 
وأكرهها فعليه نقصها وإلا فلا . 

قوله : ( خيرت في التعجيز ) أى : إلا لضعفاء معها » أو أقوياء لم يرضوا » وحط 
حصتبها إن احتارت الأمومة . 

قوله : ( وإن اختارت البقاء الح ) أى : ونفقة حملها على سيدها كالمبتوتة . 

قوله : ( وما حدث الح ) قال تت : أما مسألة المكاتبة فمكررة مع قوله : وكل ذات 
رحم فولدها بمنزلتها » ويحتمل قول المؤلف : للمكاتب والمكاتبة » أى : إذا كوتبا معا » وحيتهذ 
فلا تكرار » ويرشحه التثنية » وهى قوله : دحل معهما فى الكتابة وعتق بعتقهما » قال عج : 
المراد بما يحدث للمكاتب : ما يدشاً من الحمل عن مائه بعد عقد الكتابة . قلت : وسيشير 
الشارح إلى هذا . 

قوله : ( دخل الح ) أى : من غير توقف على شرط . 

وقوله : ( وعتق ) معطوف على دخل . 

قوله : ( واحترز بقوله حدث الم ) أى : فإنه يفيد أنه لم ينفصل عن ظهر الأب إلا بعد 
عقد الكتابة » وكذا فى جانب المكاتبة » أفاد أنه لم يخرج من بطنها إلا بعد عقد كتابتها . 

قوله : ( فإنه لا يدخل معه حملها إلا بالشرط ) وكذا ولد المكاتبة الذي خرج من بطنها 
قبل عقد الكتابة » فلا يدخل إلا بالشرط » ولو تنازع السيد مع المكاتب › فقال السيد : 
انفصل الولد عن ظهرك قبل عقد الكنابة فهو رقيق » وقال المكاتب : إما انفصل مني بعد 


٤۷٦‏ باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


( وتَجُورٌ كِتَابَةَ الجَمَاعَةٍ ة ) فى عقد واحد إذا كانوا لمالك واحد » وتوزع على قدر 
قرتهم على الأداء يوم عقد الكتابة » وقيدنا بإذا اح » لنحترز عما إذا e‏ شخصان 
- مثلا - لكل واحد عبد » فارادا جمعهما فى الكتابة فلا يجوز » لآنه قد يعجز 
0 £ £ م و لك ل 
أحدهما أو يموت » فياخذ سيده مال صاحبه باطلا ( ولا يعتقون إلا بادَاءِ الجميع ) 
فعتق كل واحد منهم موقوف على عتق الباقين » فلا يعتقون إلا مجتمعين » وليس 
عقدها » فإن وضعته أمه لأقل من ستة أشهر من يوم عقد الكتابة » أو أشكل الأمر » فالقول 
للسيد للعلم بأنه انفصل قبل الكتابة فى الاو » وأما في للثانية فلأن الأصل الرقية حتى يتحقق 
خلافها » وأما إذا وضعته لستة فأكثر فالقول للمكاتب . 

قوله : ( وتجوز كتابة الجماعة ) أى : من الأرقاء . 

وقوله : ( فى عقد واحد ) أى : بمال واحد . 

قوله : ( وتوزع على قدر قوتهم ) فلا توزع على حسب الرؤوس ولا على حسب قم 
العبيد . 

قوله : ( لأنه قد يعجز ) أفاد هذا : أن محل عدم الجواز إذا شرطوا حمالة بعضهم عن 
بعض » وهو كذلك » وأما إذا وقع العقد على أن لا حمالة » فهي جائزة ؛ ويجعل على كل عبد 
ماينوبه من جملة الكتابة . قال عج : وإن وقع حمالة بعضهم عن بعض » فإنه لامجوز ابتداء » 
وهل يمضى إن وقعت مطلقا » أى : وتنقض الكتابة عليهم وتسقط حمالة أحدهم عن غيو » أو 
إن أدى نجم ؟ فيبا خلاف » وانظر : لو وقعت على غير نص على الحمالة ولا على عدمها . 

قوله : ( ولا يعتقون ) لأنهم حملاء فى القدر الذى جعل عليهم ولو من غير شرط » 
فيؤحذ من اللىء الجميع » ويرجع على من دفعه عنه إن لم يكن زوجا له » ولم يكن ممن يعتق 
عليه لإن كان روجا دم يرج عليه +أوظاهره ولو امه بالدقع عنه :+5 قال يعض الشراج 
لخليل . ولا يسقط عنهم شىء بموت واحد » أو حدوث زمانته » أو فقده » أو اسو › جخلاف 
استحقاقه برق أو حرية فيسقط نصيبه لتبين بطلان كتابته » والمال الذى انتقل علييم بسبب 
موته - مثلا - على السواء لا على قدر قوتهم » وإنما الذي على قدر قوتهم إنما هو الأصلى . 

قوله : ( فلا يعتقون إلا مجتمعين ) فلا يعتق واحد منهم إلا بام الجميع . هذا إذا كان 
أحدهم مليا » وأما لو كانوا كلهم أملياء فلم يكن للسيد أخذ أحدهم ما على جملتهم . 


حكم مال المکاتب وولده VY‏ 


للسيد أن يعتق بعضهم إذا كان فى بقائه مكاتبا معهم معونة لهم ( وَس ) أى : 
لايجوز ( للمُكّائب عِنْقُ ولا إِْلَافٌ ماله ) بغير عوض فيما له بال : كالمبة » 
والصدقة ( حت ي ) لأن ذلك إضرار لسيده » ورما أدى ذلك إلى عجزه » وظاهر 
كلامه : المنع من ذلك » وإن أذن له السيد وهو قول في المدونة لغير ابن القاسم » 
وقال ابن القاسم فيها : لايجوز إلا بإذن السيد » ج : والأقرب أنهما يرجعان إلى قول 
واحد » فيحمل قول الغير على إتلاف المال الكثير » وقول ابن القاسم على اليسير ) 


قوله : ( إذا كان فى بقائه مكاتبا معهم معونة ) أى : بأن كان قادرا على الكسب وما 
لو كان ضعيفا فيجوز مع قوة الباقين ولو لم يرضوا » وكلام الشارح مقيد بأن لايرضى الباقون » 
وإلا فيجوز حيث كان لهم قوة على الاداء » وإلا فلا . وحيث جاز عتق من له قوة فإنه يسقط 
عنهم حصته ؛ وحيث ردوا فيما هم فيه الرد » ثم عجزوا صح عتقه . وإذا كان أدى شيئا من 
نجوم الكتابة قبل عتقه » هل يرجع به على سيده ؟ وهو الصواب أو لا ؟ فيه حلاف » وأما إذا 
لم يكن قربا وأعتقه فلا يحط عنهم شىء من حصته . 

قوله : ( وليس للمكاتب عتق ) أى : لرقيقه لأدائه إلى عجزه » إلا بإذن سيده » فيصح 
والبلاء للمكاتب . 

وحاصل الفقه : أن الرقيق إذا أعتق رقيقه بإذن سيده » أو بغير إذنه » وأجازه بعد 
الوقوع » فإن الولاء للمعتق إن كان السيد لاينترع ماله » وإلا فالولاء للسيد وإن أعتق بغير 
إذنه » ولم يعلم بعتقه حتى عتق » أو علم وسكت » فإن الولاء للمعتق لا للسيد » سواء كان 
للسيد انتزاع ماله أم لا . 

قوله : ( بغير عوض ) أى : وأما بعوض فله من غير إذن السيد كالبيع » والشراء ؛ 
والمشاركة » والمقارضة » والمكاتبة » واستخلاف عاقد لأمته » وإسلامه » أو فداؤها إن جنت 
بالنظر » وإقرار فى ذمته » وأما الإقرار فى رقيْته فغيو مثله فيه . 

قوله : ( كالهبة والصدقة ) أى : وكالإقرار بجناية خطأ . 

قوله : ( المنع من ذلك ) أى : من العتق والإتلاف . 

قوله : ( وهو قول فى المدونة لغير ابن القاسم ) أى : وهو ربيعة . 


۸ باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


وتقييدنا بما له بال احترازا عن الشيء الخفيف نما جرت العادة بإعطائه ككسة » فإنه 
جائر » كا يجوز للمقارض » والزوجة » والشريك » ونحوهم ( و ) كذلك 
( اروج ) أي : لايجوز له ذلك » لملا يعيبه إن عجز ( ولا يُسَافْر ) أي : ولا 
يجوز له أن يسافر ( افر البَعيد ) الذى تحل فيه نجومه قبل قدومه ( بير إِذنٍ 
سيه ) ق : الضمير فى قوله : بغير إذن سيده يعود على التزويح والسفر خاصة › 
وظاهر كلامه : أنه لو أذن له السيد جاز - وهو كذلك - إن لم يكن معه أحد فى 
الكتابة » أو كان » وأذن له إن كان ممن يصح إذنه . 

قوله : ( ولا يتزوج ) أى : بغير إذن سيده » كان نظرا أو غير نظر ء لأ ذلك يعيبه » 
ولسيده رده وفسخه » ولا شىء لزوجته حيث لم يدخل بها » فان رده سيده وقد دحل بها » فإنه 
يفسخ » ويترك لما ربع دينار » ولا يتبع بما بقي بعد ذلك إذا عتق » وإن كان دفع لها أزيد › 
يرجع عليبا به » فإن أجاز سيده جاز » إذا لم يكن معه أحد فى الكتابة » فإن كان معه غين لم 
جر إلا برضاهم . وإن كانوا صغارا » فسخ تزويجه على كل حال . 

قوله : ( أى ولا يجوز له أن يسافر السفر البعيد ) أى : إذا لم يكن معروفا به » وإلا 
فلا يمنع لدخوله على ذلك . 

قوله : ( الذي تحل فيه نجومه ) المراد : أنه يحل فيه نجم قبل قدومه . 

والحاصل : أن المراد بالبعيد : مايحل فيه نجم » وأما إذا لم يحل فيه نجم » فيجوز له أن 
يسافر بغير إذن سيده » ولیس لسيده منعه منه . 

تبيه : ماهو مظنة حلول نجم كحلوله بالفعل » کا يفيده كلام الشيخ داود عليها , 
والطخيخى على خليل قاله ععج . 

قوله : ( الضمير الح ) فيه نظر » إذ الضمير فى سيده إنما يعود على العبد المكاتب » 
ولعل العبارة - وقوله : بغير إذن: سيده - : يعود على التزويح الح » فتدبر . أى : وأما فى العتق ؛ 
وإتلاف المال » فإنه لايعتبر إذنه فى ذلك » لكن فى العتق واضح » وفى إتلاف المال على ماتقدم 
لابن ناجى » ىا فى كلام عج التصريح بأن كلام ابن القاسم وغيو والتوفيق بينهما - بما تقدم 
- جار فى العتق . 

قوله : ( إن كان ممن يصح إذنه ) وأما لو كان صغيرا لفسخ ولا يعتبر رضاه » کا تقدم . 


ولد المكاتب المالك يزدى عنه ۹ 


( وَإِذَامَاتَ ) المكاتب ( وله ولد ) دحل معه ف الكتابة أو حدث بعدها 
( قَامَ ) ولده ( مَقَامَهُ ) فى أداء الكتابة إلا أنه لا يؤدى ذلك منجما بل حالا وإليه 
أشار بقوله : ( ووی مِنْ مما له ) أي : من مال اميت ( ما يقي عَلَيْ خالا ) إذا ترك 
قر ما عليه فأكثر » لأنه بموته حلت نجومه راب ذمته بالموت » كسائر الديون 
المؤجلة تحل بموت من هى عليه . 

( وَوَرتَ مَنْ مَعَهُ من وَلَدِه مَابَقَىَ ) ع : ظاهر هذا : أنه لا يرث ما بقي 
إلا من كان معه في كتابته من ولده » أو حدثوا له بعد الكتابة ؛ وهذا قول » والذى 
فى المدونة : يرث كل من يعتق عليه ممن معه فى الكتابة » وأما من كان من أقاربه 
خارجا عن الكتابة فلا يرثه » سواء كانوا أحرارا أو عبيدا ؛ وإنما قيدنا بإذا ترك الم › 


( دحل معه في الكتابة ) أى : بشط . 

وقوله : ( أو حدث بعدها ) بلا يحتاج لشرط . 

قوله : ( وودى من ماله ) أى : وجوبا . 

قوله : ( لأنه بموته حلت ) فالحلول عند وجود مابه الوفاء . 

قوله : ( والذى ف المدونة ) أى : وهو الراجح » يرئه كل من يعتق عليه » دخل بشرط 
أو غيه » أما الأول فواضح » وأما الثانى فبأن يشترى المكاتب من يعتق عليه زمن كتابته » ففى 
المدونة : ولا ينبغى للمكاتب أن يشترى أباه وولده إلا بإذن سيده » فمن ابتاعه بإذن سيده 
فمن يعتق على الحر بالملك دحل معه فى الكتابة وصار كمن عقدت الكتابة عليه . 

وا حاصل : أنه لا يرئه إلا بشرطين : أن يكون معه » وأن يكون من يعتق عليه ؛ 
فلا يرئه من ليس معه ولو من يعتق عليه » ولا من معه من لايعتق عليه ؛ فأخوه الذي معه يرئه 
دون ولده الذي ليس معه » وإن كان فى كتابة أحرى ؛ فإن كان معه فى كتابة واحدة فالإرث 
معه على فرائض الله تعالى » فيقدم الابن على الأخ » وبنتان فى الثلثين » والباق لعمهما لكونه 
معهما فى كتابة واحدة » فإن لم يكن معهما فى كتابة واحدة » كان الثلث للسيد . وإنما لم يرله 
من فى كتابة أخرى » لان شأن المتوارئين التساوى حال الموت » وهو هنا غير محقق لاحتال أداء 
أصحاب أهل الكتابيتين دون الأخرى . 


A‏ باب الوصايا والمدير والمكاتب وما إلى ذلك 


لقوله : ( فَإنْ لم يَكْنْ ف المَالٍوَقَهٌ بها ) أى : بالكتابة ( فإن وده يَسْعَوْنَ ) 
أى : يعملون فيه ( وَيودُونَ نجُوماً ) على تنجم الميت ( إن كَاُوا كِبَارَا ) لهم قدرة 
على السعي » وأمانة على امال » وإلا أعطى المال لأمين » يودي عنهم ( لن كانوا ) 
أى : ألاد المكاتب ( صعَارًا وَلَيِسَ في المَالٍ قَنْرُ الوم إلى بلوغهم السّعي رقوا) 
ق : مفهومه : أنه لو كان فيه ما يبلغهم السعي لم يرقوا » ويوضع ذلك على يد 

قوله : ( فإن لم يكن ف المال وفاء ) سالبة تصدق بنفى الموضوع » فتصدق بعدم المال 
أصلا » أى : فالشط قدرتهم على السعي » وإن لم يكن أبوهم ترك شيعا . 

قوله : ( فإن ولده يسعون ) فإن أدوا عتقوا » وإلا رقوا » ولا مفهوم للولد » أى : من معه 
فى الكتابة » كان ولدا أو غيو » وإنما يفترقان فى إعطاء ماتركه ما لايفي » فلا يعطى لأجنبى » 
وإنما يعطى لولده إن كان وحده » أو وأمه إن كانت معه أمه . 

قوله : ( أى يعملون فيه ) أى : فى المال » أى : أولاده يعملون » أى : ورثته 
لا خصوص الولد . 

وقوله : ( وإلا أعطي امال لأمين ) بأن لم يكن أمانة » ى : ولهم قوة 0 
أى : فيحصلون بسعيهم ولو بإجارة لأنفسهم ما فيه وفاء النجوم ‏ وأما إذا لم تكن لهم قوة على 
السعى كانت أمانة أو لا رقوا 5 

قوله : ( وليس فى المال قدر امم ) قد تقدم أن الكتابة تحل عليه بموته إذا ترك وفاء » 
وهذا لم يترك وفاء » فإذا ترك وفاء حلت بموته - صغارا كانوا أو كبارا - وأما إذا لم يترك وفاء » 
فالتفصيل كا قال المصنف » أى : وعجل المال للسيد إذ لا فائدة في الانتظار حينقذ ؛ وكلام 
المصنف حيث لم يكن معهم أم ولد » فإن كان معهم أم ولد لها قوة وأمانة » دفع إليها المال إن 
رجي لها قوة على السعي فى بقية الكتابة قاله تت . 

واعتبار الأمانة إنما هو فى دفع المال ها » وأما إذا كان لها قوة على السعي فى بقية 
الكتابة » وهى غير مأمونة » فإن ولده لا يرقون » أى : بل ولو لم يترك شيعا » فإنها تسعى إن 
قویت » وإن لم يكن لها قوة وكان فى ثمنها مع ماتركه الميت أو فى ثمنها وحدها حيث لم يترك مالا 
مايبلغهم على السعى » فإِنها تباع » ويدفع تنما في النجوم . وانظر إذا قويت على السعى وأبت › 
هل تجبر عليه » أو تباع حيث كان فى مها مايبلغهم للسعي ؟ قاله عج . 

تنبيه : إذا لم يكن للولد قوة وأمانة » فإنه يعطى لأم الولد عند قوتها وأمانتها » وإن لم تكن 
داخلة فى عقد الكتابة . 


لا بيع فى أم الولد 4۸۱ 


أمين » ويعطى للسيد على قدر النجوم ( وَإِنْ ) مات المكاتب و ( لَمْ يَكُنْ لَه ولد معَهُ فى 
كِتَايتهِ ) ولیس ف ماله وفاء ( وره سيْدُهُ ) ق : يعنى بالرق لا بالولاء لكونه مات رقيقا . 

ثم انتقل يتكلم على أم الولد » وهي فى العرف : الأمة التي ولدت من سيدها 
فقال : ( ومن ولد امه يبا ( له أن سمح نها في حيَاهِ) بالوطء ودواعيه » 
لقرله تعال : « أو مَامَلّكَتْ امام فَإهُمْ عبر ومين 4 [ الؤدرن : ٠‏ المعارح : 
١‏ ] وتسرى رسول الله َيل بمارية القبطية ( رتغت من راس ماله بعد مما ) من 


قوله : ( ون لم يكن له ولد ) أى : ولا غيه ممن يعتق عليه . 

قوله : ( ولیس فى ماله وفاء ) فيه نظر بل ولو كان ف المال وفاء » إلا أن يقال المفهوم فيه 
تفصيل وهو : أنه إذا كان ف المال وفاء » وحكم على السيد بقبضها » أو أشهد عليه بإتيانه بها 
ولم يقبلها » فإنه لا يرثه وإلا وره . 

وقرله : ( ورثه ) فيه تجوز لأنه رق . 

قوله : ( أم الولد ) الأم فى اللغة : أصل الشىء » وتجمع على أمات » وأصل أم أمهة 
ولذلك تجمع على أمهات ؛ وقيل الأمات للنعم » والأمهات للناس . 

قوله : ( وهى فى العرف ) أى : عرف الفقهاء » لا يخفى أن هذا التعريف يصدق بما 
إذا كان السيد رقيقا » فالتعريف غير مانع » وأما أم الولد فى اللغة ۽ فهي : : كلمن لها ولك ۽ 
قال ابن عرفة فى تعريف أم الولد : هى الحر حملها من وطء مالكها عليه جیا . فتخرج الأمة 
التي أعتق سيدها حملها من غيو » والأمة المملوكة لأبى زوجها » > فان حملها إنما جاءت حريئه 
من عتقه على جده ؛ وهاتان الصورتان خرجتا بقوله : من وطء مالكها . 

قوله : ( ومن أولد أمة ) أى : من الأحرار . 

قوله : ( بالوطء ودواعيه ) أى : مقدماته » أى : بسائر أنواع الاستمتاعات التى تجوز 
فى الزوجة » وإنما جاز له ذلك لبقاء الملك عليها » وله أخذ قيمتها ممن قتلها . 

قوله : ( لقوله تمالى ) أى : فعموم الآية يدل على جواز وطء أم الولد . 

وقوله : ( وتسرى ) أى : وأولدها إبراهم » واستمر على وطئها بعد إيلادها » وهذا هو محل 
الدليل من تسريه بها » » لامطلق التسرى » کا هو ظاهر عبارته » وكأنه ترك ذلك لظهوره . . أهداها له 
لله المقوقس ؛ وكانت بيضاء جميلة » والقبطية نسبة للقبط وهم أهل مصر › | فى الصحاح . 

قوله : ( وتعتق من رأس ماله ) وتقدم على الدين والكفن قاله عج . ومحل عتقها حيث كان 


. ) ” كفاية الطالب الرباق ج‎ - ”١( 


كد باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى دلك 


غير حكم حام » ولا يرقها دَيْن کان قبل حملها أو بعده » سواء مات حتف أنفه » 
أو قتلته عمدا أو خطأ » ولم يراعوا هنا علة الاستعجال » ا قالوا فى المدبر يرجع 
رقيقا » والفرق بينهما ثبوت الحرية لام الولد قبل القتل » بخلاف المدبر فإنه يباع فى 
الدين إذا استغرقه » بخلاف أم الولد فإنها لاتباع بحال فى الدين إلا فى مسائل 
السيد حرا » وغير محجور عليه للغرماء حين الوطء الذى منه اللادة » فإن وطىء المفلس أمته 
الموقوفة » للبيع » فحملت من ذلك الوطء لم بمنع بيعها بخلاف من استولدها قبل التفليس . 

قوله : ( مات حتف أنفه ) أى : مات موتا علم من أنفه » وذلك أن هذا الكلام يقال 
فى شأن حيوان مات بدون سبب من ضرب وغيو » وشأنه أن يأخذ فى التنفس حتى ينقطع › 
فلذا حص بالأنف » وهل له فعل » وهو حتف تقول : حتفه الله يحتفه حتفا - من باب ضرب 
- إذا أماته » وماقلناه من التفسير فهو تفسير باللازع » أو لا فعل له ؟ قولان » والأول أصح . 

قوله : ( ثبوت الحرية لم الولد ) الأولى أن يقول : لقربها من الحرائر . فى منع إجارتها » 
وبيعها فى دين أو غيو » ورهنها » وهبتها » وغير ذلك دون المدبر » لان عتقها لا يرده الدين 
ولو سابقا . 

قوله : ( إلا فى مسائل ) أى : ستة تباع فيا أم الولد : 

الأولى : الأمة المرهونة يطؤها الراهن بغير إذن المرتبن » والحال أنه معسر » فإنها تباع بعد 
الوضع » والولد حر لا يباع . 

الثانية : الأمة الجانية » يطوّها سيدها بعد علمه بجنايتها » والحال أنه عديم » فإنها تسلم 
للمجنى عليه » وولدها حر . 

الفالغة : أمة التركة » يطؤها أحد الورثة » وعلى الميت دين يستغرق التركة » والواطرء لما 
عديم وعالم بالدين » فإنها تباع دون ولدها . 

الرابعة : أمة المفلس » يطؤها بعد وقفها للبيع وتحمل » فإنها تباع بعد الوضع دون 
ولدها . 

الخامسة : الأمة المشتركة » يطؤها أحد الشركاء مع عسو وتحمل » فإنها تباع بعد 
وضعها دون ولدها . 

السادسة : أمة القراض » يطوّها العامل مع عسره » وزاد بعضهم : أمة المكاتب . 


لا بيع فى أم الولد AY‏ 


استثناها الأصحاب نقلناها فى الكبير ( ولا يَجَورُ يبعا ) فإن وقع فسخ › وإن 
عتقها المشتري » أو اتخذها أم ولد » أو مانت » فيرجع المشترى على البائع بالشمن › 
ومصيبتها من البائع ؛ ومثل البيع : الهبة » والرهن » ونحوهما . 


تباع أم الولد فى ستة فاجتهد 
أحبلها راهنا أو الشريك فاعدد 
أومفلس وإن جدت سلم له فسدد 
أو أحد الورّاث أو مقارضا فيعتدي 
وزاد تت سابعة فقال : 
وأمة سيدها مكاتب فاعتمد 
قوله : ( ولا يجوز بيعها ) أى : ولو كان على السيد دين استدانه قبل استيلادها . 
قوله : ( فإن وقع فسخ ) أى : ولو أعتقها المشترى اعتقد أنها قن » أو علم أنها أم ولد» 
وترجع لسيدها . 
قرله : ( فيرجع المشتري على البائع ) أى : فى كل الصور بالشمن » وحل رد عتق 
المشترى الها مالم يكن المشترى اشتراها على أنها حرة بمجرد الشراء » أو على شرط العتق 
وأعتقها » فإن اشتراها على أنها حرة بالشراء فإنها تكون حرة بالشراء ولا يرد عتقها » سواء علم 
حين الشراء أنها أم ولد أو لا » ويستحق بائعها فى الوجهين ثمنها » ويكون الرلاء له » وإن اشتراها 
بشط العتق وأعتقها لم يرد عتقها » لكن إن علم حين الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها 
أيضا » لأن المشترى حينعذ كأنه فكها » والرلاء لسيدها الأول » فإن اعتقد أنها قن فالثمن له 
لا للبائع » والولاء للبائع ؛ فإذا لم يعتقها فى هذه الصورة فسخ البيع وردت . 
وقوله : ( أو اتخذها أم ولد ) فترد بالأولى » ثم إن علم المشترى بأنها أم ولد » غرم قيمة 
ولده للبائع » وإن لم يعلمه وكتمه البائع وغيه »> فهل يغرم قيمته أيضا › وهو قول ابن 
الماجشون » أو لا ؟ لأنه أباحه إياها » وهو لمطرف اللخمى » وهو أحسن » خلاف ؛ ولو 
زوجها المشترى من عبده ردت مع ولدها ولا يكون له حكم أم الولد . 


At‏ باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


وتنبيبان : الأول : قوله : تعتق من رأس ماله » يعارضه قوله : وید 
بالكفن » لكن قال بعضهم : يريد بعد المعينات . 

ا ل ل 
حاملا » فقال ابن القاسم : تعتق إذ ذاك › وقال ابن ا ماجشون » وسحنون : 
لاتعتق حتى تضع › وعلى هذا القول نفقتها من تركته ( ولا له عَلَيَهّا خذْمّة ) 
كير » وأا اليسرة » فل أن يستخدمها فوا لطن والسقي ( لا ّم اا 
. يؤاجرها من غيره ( وَلَهُ ذلك ) أى : ماذكر من الغلة والخدمة ( فى وَلدِها مِنْ 


تبيه : وإذا ف 21131111011117 
0 

قوله : ( قال بعضهم يريد بعد المعينات ) أى : يريد بقوله : ويبداً بالكفن بعد المعينات 
من أم الولد وغيرها . 

قوله : ( فقال ابن القاسم الح ) أى : والفرض أنه أقر بوطعها » احترازا ما إذا لم يقر 
بوطثها » أو ظهر حملها بعد موته » فلا تعتق به بخلاف ظهوره قبله » وتظهر ثمرة الخلاف 
أيضا : لو مات لها مورث بعد موت سيدها ‏ وقبل وضعها » فعلى الأول ترئه » لا على الثانى . 

( قوله خدمة ) أى : لايجوز له أن يجعل عليهبا خدمة كثيرة بغير رضاها . 

له : ( وأما اليسية ) هو مانقص عما يلزم الأمة وفوق مايلزم الحرة . 

قوله : ( كالطحن الح ) الأحسن فى ذلك الرجوع للعرف . 

قوله : ( ولا غلة ) ظاهرة : ولو قليلة والفرق بين الخدمة والغلة أن الخدمة يستعملها 
بنفسه من الطحن وغين » والغلة أن يؤاجرها من غين » كا أفاده الشارح » فإن آجرها بغير 
رضاها فسخت وها أجرة مثلها على من استعملها » وله إجبارها على النكاح على قول » وأرش 
الجناية عليها » ولا تقبل شهادتها » وحدها نصف حد الحر » ولا ترث » ولا يقسم لها فى 
ال 

قوله : ( أى ماذكر ) أى : فأفرد باعتبار المذكور . 

ا الكنيرة . 

: ( فى ولدها من غو ) أى : الولد الحاصل لما بعد حملها من سيدها » وأما 

. بأن تزويج أم الولد للغير مكروه‎ yT 


لا بيع ف أم الولد ا 


يره ) فيؤاجره من غيره ( وَهُوَ ) أى : ولد أم الولد من غيو ( بمَئزلة أمّهِ فى الوق 
عق بعتة ها ) هذا إذا مات السيد وهي حية » فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى 
a NS‏ 
علقة » وكذلك الدم النعقد على المشهور ( ولا يَنْفْعهُ ) أى : السيد ( الْعَزْل ) 


وهو : الإنزال خارج الفرج »› أي : لا ينفعه ادعاء العزل عن الأمة ( إا لكر 


قوله : ( فيؤاجره ) تفريع على ماتقدم » وحيذ فالمناسب أن يقول » فيستخدمه 
أو يؤاجره من غيو . 

قوله : ( وهو بمنزلة أمه فى العتق يعتق بعتقها ) قال تت : ولو قنلت سيدها عتقت » 
وكذا يعتق ولدها وتقتل إن تعمدت اه قال عج : وأما خطأ فلا شىء عليها » ويلغز مها فيقال : 
قتل فى عمده القصاص للا شىء فى خطفه اه . 

قوله : ( ما يعلم أنه ولد ) أى : بشهادة النساء العارفات . 

قوله : ( فهي به أم ولد ) أى : بشرطين : 

أحلثما : إقرار السيد بوطمها مع الإنزال ولو كان الإقرار فى المرض » فلو أنكرٍ الوطء » 
وم تشهد عليه بيئة بالإقار بوطتها » وأنت بولد فلا يلحق به » ولا يزم مين لأنه لم يطأ» » كما إذا 
مات من غير اعتراف الوطء » ووجدت أمته حاملا » فلا تعتق لاحټال كونه من زنا » وكذا 
لايلزمه الولد إذا قال : كنت أطأ من غير إنزال . 

والثاني : أن يغبت ولادتها » أو يسقطها ولو بشهادة امرأتين حيث كان الولد معدوما » 
وأما لو أتت به » وقالت : هذا الولد منك مع إقراره بوطثها وإنزاله » فإنها تكون به أم ولد ولو لم 
تحصل شهادة على اللادة . 

قوله : ( وكذلك الدم المنعقد على المشهور ) وهو الذى إذا صب عليه الماء الحار 
لأللوني > و ا : لاتكون أم ولد بالدم المجتمع الذى إذا ألقى عليه الماء الحار لم 
يذب اه . 

قوله : ( ولا ينفعه العزل ) وكذا لاينفعه الوطء بدبرها » أو بين فخذيما إن أنزل - كا فى 
خعليل - وكذا إذا لم ينزل في وطعه إياها » وقد أنزل قبله فى غير وطنها ول ييل کا ذكره أيضا فى 
اللعان » قاله عجٍ . وعزله عن أمته جائز إذ لاحق لها فى الوطء » وأما أمة غين فلايجوز له إلا 
بإذن سيدها » لأن له حقا فى ولدها »> ولا يجوز ذلك فى الحرة إلا بإذنها . 


۸٦‏ باب الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


TT 3‏ ا 
مَا جَاءَ من ولل ) على المشهور » ولا يلزمه في ذلك يمين . 


لسر مده E‏ من الرقر 


خم ١١‏ يري هن 


قوله : ( فأكثر ) لا حاجة له . 

قوله : ( ماجاء من ولد ) أى : حيث أتت به لستة أشهر من الاستبراء » وأما فى 
حكمها كستة إلا خمسة أيام » وأما إن أنت به لأقل من ذلك » فإن كان فى طور لايكون عليه 
إلا من حملت به قبل الاستبراء » فإنه يلحق به » وإن كان فى طور يكون عليه من حملت به 
بعد الاستبراء » فإنه لا يلحق به » کا يفيده كلام القرافى اه المراد من عبج . 

وقوله : ( على المشهور ) ومقابله للمغية » لا يصدق ف دعواه الاستبراء ويلحق به 
الولد . 

قوله : ( ولا يلزمه فى ذلك مین ) أى : فى ادعائه الاستبراء . 

قوله : ( وهو شرعا الح ) وأما لغة » فهو : الخلوص » والكرم الوص الرقبة من الرق » 
ولذا سمي البيت بالعتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة » ومن الطوفان . 

قوله : ( لما صح الح ) أى : أن الله سبحانه وتعالل جعله كفارة للقعل » وصلة الرحم 
أفضل منه » لا فى مسلم قال رسول الله مز لامرأة أعتقت رقبة . ٠‏ لَوْ كنت أَمحدمنيها 
ريك لكان أَعْظَمْ لِأْجْرِكِ » “ وهل ذلك شامل للرقاب الواجبة ؟ حرره . 

قوله : ( أعتق الله الغ ) ظاهر الحديث يقتضي : أنه إذ أعتق ناقص عضو لامحجب 
النار عن العضو الذى يقابله منه وهو ممكن › > لأك الام يخلقه الله تعالی فى أى عضو شاء» کا 


جاء فى الصحيح ٠ ٠‏ أن الله تعآلى حم الثار أن تأكل مضع ال O‏ ادق 


. ٠۷۷/۲ : أبو داود‎ 14٤/۲ البخارى باب المبة ۱۲۷/۲ - مسلم‎ )١( 
. ۱٤٤۷/۲ » ابن ماجه رهد‎ 51/١ : مسلم إيمان‎ » 49/١ البخارى : أذان . التوحيد‎ )۲( 
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ميد 8 4 j Tê‏ ا وعم ل 
لله عر وجل بكل إِرْبٍ ينها إرْبا من النارٍ » )١(‏ وفى لفظ : « اغتق الله بكل عضر 
وعتق الذكر أافضل . 


قوله : ( بكل إرب الح ) أى : عضو › کا فى القاموس . 

قوله : ( حتى فرجه الم ) غيا بالفرج لقضاء الشهوة به » فيتوهم عدم دخوله . 

قوله : ( وعتق الذكر أفضل ) ثم أعلى الرقاب وأنفسها عند أهلها ‏ وإن كان الأعلى ثمنا 
كافرا » فضله مالك » وخالفه أصبغ » ونسب للجمهور » قال فى التوضيح : قيل وهو 
الأقرب » وأن الذى يظهر أن السيد لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين » فإنه لما 
كانت قيمتهما مثل دية الحر المسلم كان كالمرأة » أما إذا تساويا فالمسلم أفضل بلا حلاف » 
قال فى الذخية : وإذا كانا مسلمين » فالين أفضل » وإن كان أقلهما ثمنا . وف المقدمات : 
إنما يكون الأعلى نينا أفضل عند استوائهما فى الكفر والإسلام . 

قوله : ( وهو البالغ العاقل الح ) صادق بالكافر » إذ يصح عتقه لعبده الكافر » ويلزم 
إن أسلم العبد أو كان مسلما » أو بان عن سيده ولم يسلم ‏ وأما لو لم يسلم العبد ولا بان عن 
سيده » فإن أسلم سيده فيصح كذلك » وإلا فلا يازم بل له الرجوع فيه » لان عتقه فيه 
صحيح غير لازم » وكذا يدخل فيه السكران بحرام فيلزمه عتقه كطلاقه . 

قوله : ( ولا. جوز عتق الصبى الح ) اعلم : أن السفيه » ولمجنون » والصبى إعتاقهم 
باطل » والمريض » والزوجة فى زائد الثلث » والمدين » يتوقف إعتاقهم على الإجازة حتى يرد ٠‏ 

فقول الشارح : ( ولا المحجور عليه ) يفصل فيه . 

قوله : ( ولا من أحاط الدين بماله ) فإن أعتق » فإن عتقه لا ينفذ » ولغريمه أن برده كله إن 
استغرق الدين جميع ماله » أو يرد بعضه إن استغرق بعض ماله » فإذا كان عليه عشرة دراهم ¬ مثلا 
- وعنده عبد يسارى عشرين درهما - مثلا - فأعتقه » فلصاحب الدين أن يرد بعضه » وهو 
ما قابل الدين » ويباع من الرقيق بقدر العشرة إن وجد من يشترى ذلك » وإلا بيع جميعه . 

ومحل رد الغريم لعتق من أحاط الدين بماله » ما لم يعلم رب الدين بالعتق » وبرضى به » 
| ولم يرده » أو يطول زمن العتق وإن لم يعلم » فيصح العتق . 


(۱) البخارى : كفارات ۱۸/۲ مسلم العتق ۱۹۷/۱ أبو داود : ۳۹/۲ » ابن ماحه ۸٤۳/۲‏ 
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£ 


وله ثلاثة أركان : 

أوها : المعتق - بكسر التاء - وهو : البالغ » العاقل » الذي لا حجر عليه » ولم 
يْحط الدين ماله ( ولا يجو عن ) الصبي » ولا الجنون » ولا الحجور عليه » ولا ( من 
حاط الذَيْنُ بِمَاِهِ ) كان الدين حالا » أو مجلا » لأنه حيتكذ تصرف فى ملك الغير . 

ثانهها : المعتق -- بفتح التاء - وهو رقيق - قن » أو من فيه شائبة من شوائب 
اة کا 

الها : الصيغة » وهى : إما صريح » وهو : مادل وضعا على رفع الملك 
بدون احتال » ولا قرينة تصرفه عن إرادة العتق » كفككت رقبتك من الرق » 
أو حررتها » أو أنت حر . أما إن كان ثم قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق » 
فلا يلزمه عتق كقوله لعبده متعجبا من عمله - مثلا - ما أنت إلا حر » لأ مراده 


والطول بأن يشتهر بالحرية » ويثبت له أحكامها بالموارئة » وقبول الشهادة . 

وما لم يفد المدين مالا قدر الدين الذى عليه » فإن عتقه يمضى ولا يرد . ولو كانت إفادة المال 
قبل نفوذ البيع » ا إذا كان البيع على الخيار » بأن رد السلطان عتق المديان وباعه عليه . 

وقد علمت أن بيعه على الخبار ثلائة أيام » فقبل مضى أيام الخيار أفاد السيد مالا فإن 
عتقه يمضى ولا يرد » لن رد الحم رد إيقاف كرد الغرماء . وأما بعد نفوذ البيع فلا يرد » هذا إذا 
كان البائع السلطان کا صورنا » أى : أو المفلس » أو الغرماء بإذن السلطان » وأما هو » 
أو هم » بغير إذنه فيد البيع بعد نفوذه أيضا » حيث أفاد مالا . 

واستشكل قولنا : أو يرد بعضه » مع فرض إحاطة الدين بماله ؟ والجواب : أن يفرض ذلك 
فى الصورة المتقدمة » وهى : ما إذا کان عنده عبد يساوى عشرين » وعليه عشرة » وأعتقه كله » وم 
يوجد من یشتری بعضه » أى : بقدر الدين » فإنه يباع كله » فهو إحاطة بهذا الاعتبار . 

قوله : ( ثانهها المعتق ) شرطه أن لا يتعلق به حق لازم » كالمرهون » والمستأجر » والعبد 
الجانى » فإن عتقهم موقوف على إجازة رب الحق » وانظر تفصيل ذلك . 

قوله : ( بدون احتال ) أى : حال كون ذلك غير مصاحب لاحتال ولا قرينة » وعطف 
القرينة تفسير . 

قوله : ( كقوله لعبده متعجبا من ال ) أى : فلم يرد بذلك العتق » وإنما أراد أنت فى 


الترعيب فى العتق بأركانه 11 


'أنت حر الفعال » أو كقوله لعَشار : هو حر » وقصد بذلك رفع الظلم عنه دون 
الحرية . وإما كناية : كوهبت لك نفسك ٠‏ أو أعتقتك ؛ أو تصدقت عليك 
بعتقك » ولا يحتاج إلى نية في هذه الألفاظ ونحوها . وأما نحو اسقنى » أو اذهب » 
فإنه لا يكون بمجرده موجبا لفكاك الرقبة من ملكه حتى تصحبه النية . 
وللعتق خواص منها . ما أشار إليه بقوله : ( وَمَنْ أَعْتقَ بَعْضَ عَيْدِو ) 
كالربع » أو الثلث » أو النصف » أو أعتق عضوا من أعضائه كيد ( اسيم ) أى : 


عملك كالحر » أو عمل شيئا لم يعجب سيده » فقال له : أنت حر ء أو ما أنت إلا حرء 
جوابا لخالفته » ولم يرد بذلك الحرية » وإنما أراد أنت فى مخالفتك مثل الحر . وهذه الصورة قد 
دخلت تحت قول الشارح : مثلا » قال فى المدونة : ومن أعجب من عمل عبده » أو خالفه 
عند أمره بشىء » فقال : ما أنت إلا حر » فلا شىء عليه فى الفتوى ولا فى القضاء » ولو قامت 
عليه بينة بذلك . 
1 قوله : ( أو كقوله لعشار الح ) ولابد من ثبوت إكراهه على المكس حتى ذكر حريته › 
لأن القرينة بساط والبساط لابد من ثبوته . 

قوله : ( وأما كناية الح ) حاصله : أن الصيغة إما صريحة أو كناية » والكناية إما ظاهرة 
أو حفية » فالصريحة هى التى لا تنصرف عن العتق » والكناية الظاهرة هى التى لا تنصرف عنه 
إلا بنية كوهبت لك نفسك » والخفية هى التى لا تنصرف إليه إلا بنية كاذهب . 

قوله : ( أو أعتقتك ) فيه نظر » بل هى من الصرج » فالصريح كل ما فيه لفظ العتق » 
أو التحرير » أو الفك . 

وقوله : ( أو تصدقت عليك بعتقك ) الظاهر أن هذه من الصريح » نظرا لقوله : 
بعتقك » فلعل الشارح نظر إلى لفظ تصدقت فجعله من الكناية . 

قوله : ( بعض عبده ) كان قنا » أو مدبرا » أو معتقا لأجل » أو أم ولد » أو مكاتبا » 
لأنه عبد ما بقى عليه درهم . 

قوله : ( كالربع ال ) أى : أن يقول ربعك حر . 

قوله : ( كيد ) أى : من كل أمر متصل بالعبد » واختلف : إذا أعتق نحو الشعر » 
والكلام » والريق » على أحد قولين مبنيين على طلاق الزوجة بذلك وعدمه . 

قوله : ( استتم ) سواء كان موسا أو معسرا . 


35٠‏ بات الوصايا والمدبر والمكاتب وما إلى ذلك 


عتق ( عليه ) جميعه بالحكم » لا بعتق البعض » إذا كان المعتق مسلما » بالغا» 
عاقلا » رشيدا » حرا » لا دين عليه ؛ هذا كله إذا كان العبد لمالك واحد لقوله : 
( وَإِنْ كان ليرو مَعَهُ فيه شركَة قم عَلَيِْ ) أي : على من أعتق البعض ( تصِيبُ 
شريكه يقِيمَيهِ يوم يَُامُ عَلَيْهِ وَعَكَقَ ) عليه بالحكم على المشهور » واختلف : هل 

قوله : ( إذا كان المعتق مسلما ) وأما إذا كان كافرا وأعتق بعض عبده الكافر » فإنه 
لا يكمل عليه » وأما لو أعتق بعض عبده المسلم » أو أسلم العبد » أو أسلم هو » فهل 
كذلك » أو يعتق عليه الباق بالحكم ؟ وهو الظاهر » وحرر . 

وقوله : ( بالغا ) أى : وأما الصبى فعتقه من أصله باطل » ركذا يقال فيما بعده تأمل . 

قوله : ( قوم عليه الح ) اعلم : أن تقوم حصة الشريك بشروط ستة : 

أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم الحكم بالعتق . 

وأن يكون المعتق مسلما » أو العبد » فلو كان العبد والشريكان كفرة » أو العتيق 
ذميا » والعبد كذلك » فلا تقوم . 

ون يكون العتق باختياره » لا إن ورث جزءا من أبيه - مثلا - فإنه لا يقوم عليه جزء 
الشريك ولو مليا » فلا تقوم عليه حصة شريكه . 

وأن يكون المعتق هو الذى ابتداً العتق » لأنه أفسد الرقبة » وأما لو كان العبد حرا 
لبعض قبل العتق » فلا تقوم عليه حصة شريكه » کا لو كان العبد مشتركا بين ثلاثة أملياء » 
وأعتق أحدهم نصيبه ابتداء » وتبعه الثاني بإعتاق حصته » وأنى الثالث من العتق » فإن حصته 
تقوم على الأول إلا أن يرضى الثانى بتقرمها عليه » فلو كان المبتدىء للعتق معسرا ل تقوم حصة 
الثالث على الثانى إلا برضاه » وأما لو أعتقا معا » أو مرتبا » وجهل الأول » قومت حصة الثالث 
عليهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر منهما . 

الشرط الخامس : أن يكون المعتق موسرا بقيمة الشريك » وإليه أشار الشارح بقوله : 
وما ذكره محله » ال . 

السادس : أن تكون تلك القيمة التى اشترط يسر بها أو ببعضهاء زائدة على ما يترك للمفلس . 

قوله : ( بقيمته يوم يقام عليه ) اعلم : أن القيمة معتبرة يوم الحكم » فقول المصنف : 
يوم يقام عليه » أى : إن وقع الحكم فيه . 

قوله : ( وعتق عليه بالحكم ) أى : لا بالسراية . 


من أعتق بعض عبده استع عليه ۹۱ 


يقم عليه نصيب الشريك فقط أو جميع العبد ؟ قولان مشهوران . وما ذكره مله إذا 
٠‏ كان موسرا بما تحمل نصيب شريكه يوم الحكم ( فَإِنْ ) كان غير موسر يوم الحکم 
بأن ( لَمْ يُوجَدْ لَهُ مال ) ألبتة ( بَقِيّ سهم الشريك رَقِيقاً ) إلا أن يعتقه ربه » وإن 
وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه » قوم عليه بقدر ما يوجد معه ( و ) 
من الخواص أن ( مَنْ ) كان مسلماء بالغاء عاقلا » رشيدا » غير مديان و ( مل ) 
- بالتشديد - عمدا ( به A‏ 
أو بعبد ولده الصغير ( مل ) - , بضم المم » وسكون المثلثة - أى : عقوبة ( بين ) 
أى : تشينه ( مِنْ قطع جَارِحَةٍ ) كاليد والرجل ( وَنْحْوِهِ ) أى : نحو قطع الجارحة » 


قوله : ( قولان مشهوران ) الراجح منہما : أنه يقوم جميعه بماله على أنه رقيق لا عتق 
فيه » لأن فى تقوم البعض ضرا على الشريك » ويعتبر ماله يوم يقام عليه فى امحل الذى وقع فيه 
العتق » وهذا إذا عتق بغير إذن شريكه » وم يلتزم له النقص الحاصل بالتقيم لخصته مفردة › 
وإلا قوست حصة الشريك فقط » على أن البعض حر وكذلك يقوم بولده الذى حدث له بعد 
العتق . 

قوله : ( بأن لم يوجد معه مال ) أى : زيادة على ما يترك للمفلس . 

قوله : ( قوم عليه بقدر ما يوجد معه ) والمعسر لا يقوم عليه ولو رضى شريكه باتباع 


( ومثل عمدا ) ويدل على قصده المثيل القرائن 

قوله : ( بعبده القن أو بعبد عبده ) فالمراد رقيقه » أو رقيق رقيقه الذى ينتزع ماله » فإن 
مثل برقيق من لم ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم يعتق عليه » ولزمه أرش جنايته إلا أن يكون مثلة 
مفسدة » فيضمن قيمته ويعتق عليه . 

قوله : ( أو بعد ولده الصغير ) أى : أو السفيه المحجور عليه » ويغرم قيمته نحجوره › 
وأما إذا مثل برقيق ولده الكبير الرشيد » فإنه لا يعتق عليه » ويغرم له أرش الجناية إلا أن تبطل 
منافعه » فإنه يعتق على الاب ويغرم قيمته . 

قوله : ( مثلة ) بضم اليم » ويقال بفتح المم » وضم المثلثة » وبالضم فييما . 

قوله : ( كاليد ) أى : أو أنملة » وكخصاء عبد أو جبه ولو قصد استزادة الثمن » لتعذيبه 
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كفقء العين ( عَمَقَ عَلَيْهِ ) من رأس ماله » وهل عليه مع ذلك عقوبة أم لا ؟ فقيل 
يعاقب بالضرب والسجن » وقيل لا يعاقب إلا بالعتق ؛ وظاهر كلامه : أن العتق 
يحصل بنفس المخلة » وهو قول أشهب » وقال ابن القاسم : لا يعتق إلا بالحكم . 

وقيدنا كلامه بالعاقل » والبالغ » احترازا من المجنون والصبى » فإن مثلتهما 
لغو » وبالمسلم احترازا من الذمي » فإنه إذا مثل بعبده لاا يعتق عليه عند ابن 
القاسم ؛ وبالرشيد احترازا من السفيه إذا مثل بعبده » فإنه لا يعتق عليه على ما رجع 
بذلك . وسيأق أن الراجح القول بأنه لابد من الحكم » فإذا لم يحكم بعتقه ا بمصر ء 
فلا يعتق کا ويصح بيعه . 
قوله : ( كفقء العين ) أى : أو وسم وجهه , أو غيه بالنار » أو قلع ظفره » أو قطع 
أذن . 

قوله : ( عتق عليه ) وهل يتبعه ماله ؟ اقتصر الأقفهسى على أنه يتبعه » لما تقرر أن مال 
العبد يتبعه فى العتق . 

قوله : ( وقيل لا يعاقب الح ) كلام نت يفيد أن هذا هو الراجح » والمذهب أن من 
مثل بزوجته لا تطلق عليه » بخلاف بيعها وتزويجها قاله عج . 

قوله : ( وقال ابن القاسم الح ) هذا هو المعتمد . 

قوله : ( احترازا من الذمى ) أى : إذا مثل بعبده الذمى . 

وقوله : ( عند ابن القاسم ) أى : خلافا لأشهب » فمحل الخلاف بينهما ا فى تت 
فيما إذا مثل الذمى بعبده الذمى . 

والحاصل : أنه يعتبر فى الممثل كونه : مكلفا » رشيدا » حرا » ويعتبر إسلامه › 
أو إسلام العبد » فلا عتق على ذمى مثل بعبده الذمى » وقولنا : الذمى » احترازا عن المعاهد » 
فإن مثلته بعبده المسلم لا توجب عتقه . 

قوله : ( فإنه لا يعتق عليه ) على ما رجع إليه ابن القاسم » وهو المعتمد » وكذا زوجة › 
ومريض بزائد على الثلث » أى : فإذا مثلث زوجة » أو مريض بزائد على الثلث عتق على المريض 
محمل الثلث » لا أزيد إلا إن أجازه الورثة » وكذا عتق على الزوجة حمل الثلث فقط » لا أزيد 
إلا برضا الزوج » فإن لم يرض فله رد الجميع » وقيل ليس له تسلط إلا على رد مازاد على 
الثلث » لتشوف الشارع للحرية وليس كابتداء عتقها له رد الجميع » والراجح الأول . 


من أعتق بعض عبده استتم عليه ۹۳ 


إليه ابن القاسم » وعنه : يعتق » وصححه ابن عبد السلام » وبغير مديان احترازا من 
المديان إذا مثل بعبده » فإنه لا يعتق عليه ؛ وبعمدا احترازا مما إذا وقع ذلك منه 
خطأ ؛ فإنه لا يعتق عليه » ومثل الخطأ : ما إذا ضربه تأديبا » أو كواه تداويا » فأدى 
ذلك إلى المثيل به لم يعتق عليه » لعدم القصد إلى ذلك ؛ فلو اختلف قول السيد 
والعبد » فقال السيد خطأ » وقال العبد : عمدا . فالقول قول السيد بيمينه . وأفادت 
الإضافة فى قوله : عبده » أن من مثل بعبد غين لا يعتق عليه » وإنما يلزمه أرش 
الجناية وتأكيده المثلة بقوله : بينة » يقتضى أن حلق اللحية لا يكون مثلة مطلقا › 
وقال عبد الملك : إلا أن يكون العبد تاجرا وجيما فيكون مثلة . 

( و ) منها أحد ( مَنْ مَلَكَ بوه ) معاء أو هما ( أو ) ملك ( أَحَدا مِنْ 


قوله : ( وبعمد الح ) اعلم : أن السيد حيث تعمد قطع شىء منه » فإنه يعتق عليه - 
کا ذكره المصنف - وإن لم يقصد المثلة - کا هو ظاهر المدونة - قاله نت » فقول خليل : 
TG‏ ال : عمد لا فيه شين » أو لا أوجب الشين » 
سواء قصد الشين أم لا » أفاده بعض الشيوخ رمه الله . 

قوله : ( ما إذا ضربه تأديبا أو كواه تداويا ) وكذا لو ضرب رأسه فنزل الماء فى عينيه » 
فلا يعتق » لاحتال أن يقصد ضب رأسه لا ما حدث . 

قوله : ( فالقول قول السيد. بيمينه ) وكذلك الزوج | ول و جخلفا 6 فد ر 
قول الزو ج بجامع الإذن فى العبد , إلا أن يكون الزوج ج أو السيد معروفا بالجراءة والأذى » 
1 ا رجت او ف ر ا 
فالقول للسيد أيضا . 

قوله : ( لا يكون مثلة مطلقا ) وهو المعتمد . 

قوله : ( ومن ملك ) أى : بالبيع الصحيح أو الفاسد حيث فات » لا إن لم يفت » 
أو كان على خيار ولم ينقص أيام الخيار » فلا عتق . ومثل الملك بالبيع : الملك بالهبة › 
أو الصدقة » إن علم المعطى - بالكسر - بأنه يعتق على المعطى - بالفتح » أو قبل المعطى - 
بالفتح - والرلاء للمعطى بالفتح . 

والحاصل : أنه إن عتق لعلم المعطى - بالكسر - فلا يباع فى دين بلا غيه » وإن عتق 
لقبول الموهوب له » فإن كان عليه دين فإنه يباع فيه » وحيث لا قبول فلا باع » ولو كان عليه 
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َيه ) لصلبه » الذكرٍ والأنثى ( أو ) ملك أحدا من ( ولد وَلّده ) ذكرا كان 
أو أنثى وإن سفل ( أو مَلَكَ ) أحدا ( مِنْ ولد بنَاتهِ ) ذكرا كان أو أنثى وإن سفل 
( أ ) ملك ( جَنَّهُ أو جل ) من أي جهة كان ر أو ) ملك ( أخاً لم أو لأب 
أ لَهُمَا جمِيعاً ع عليه ) كل من ذكر » بنفس املك , ولا يحتاج إلى حكم على 
المشهور » بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته » احترازاً ما إذا اشتراه أو ورثه 
وعليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك › ولا يرد البيع » ولا يستقر ملكه 
عليه » بل بباع عليه الدين . 


لت لا رتم 


( وشن اغتق ) أمة ( حَاِلًا ) من تروچ أو زنا ( کان يها حرا مَعَهَا) لأن 
كل ولد حدث من غير ملك بمين من تزوج أو زنا » فإنه تابع لأمه فى الحرية 
والعبودية » وهذه المسألة مكررة مع قوله : وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها . 


دين . وأما ما ملكه بالإرث أو الشراء فمحل عتقه حيث لا دين وإلا بيع فيه . 

تنبيه : محل العتق حيث كان المالك والمملوك مسلمين » وكذا لو كان أحدهما مسلما» 
وأما لو كانا كافرين فلا نتعرض هما » قال بعض الشراح : وينبغى ألا يترافعا إلينا » ويشترط 
أيضا أن يكون المالك رشيدا . 

قوله : ( أبويه ) أى : نسبا » احترازا عن ملك أبوى الرضاع » أو أرلاد الرضاع › 

قوله : ( ذكرا كان أو أنثى ) تعميم فى ولد ولده . 

ل ال ل 

0 : ( کل من ذكر) أى : فالأفراد باعتبار أن الفاعل كل فرد ممن ذكر » والظاهر أنه 
لا حاجة للاحظة الكلية » لأن العطف بأو » فتدبر . 

قوله : ( ولا يحتاج إلى حكم على المشهور ) ومقابله : أن ذلك يتوقف على حكم » كذا 
نقل ببرام . 

قوله : ( كان جنينها حرا معها ) ولا يصح استشاؤ » لانه لا يستثنى فى بیع » ولا عتق » 
ولا رهن » کا هو ظاهر إطلاقهم فى الرهن » وأما فى المبة » والصدقة » والوصية » فيصح 
الاستثناء فى ذلك . 


تعتق ى الكفارة الرقة المؤسة عير دات نقص £۹٥‏ 
( ولا يعت في الرقاب الوَاجَة جبَةِ ) ككفارة القتل ( مَنْ فيه مَعنى مِنْ عق 
كدير أو كِتَابَةِ أو غَيرِهِمًا ) لنقصان الرقبة 00 
( و ) كذلك ( لا ) يعتق فى الرقاب الواجبة ( أَعْمَى ولا طم اليد وَثِْهَهُ ) 


عج : وهذا ظاهر عند اتحاد المالك » وأما لو اختلف بأن وُهبت الم لشخص » 
واستثنى الواهب ولدها الذى فى بطنها » وأعتقها الموهوب له » فقيل : يدحل جنينها فى العتق » 
ويصير حرا بمجرد عتقها . 

وقيل : إنما يخرج حرا بعد الوضع » وعلى معتق الم قيمته فى الصورتين ؛ والقيمة يوم 
العتق » وهو إما بعد الوضع » وإما يوم حصل العتق . 

وقيل : لا يعتق بعتقها » وبعد انفصاله يأخذه مالكه » وعلى عدم عتقه أصلا أو بعد 
وضعه تصير حرة حاملة بعبد . 

وأما عكس المصنف » وهو : عتق الجنين فقط » فإن أمه لا تتبعه » والفرق كون الولد 
کجزء من أمه » فإن عتق الكل تبعه جزثه . 

سو د م ا ل 
وإلا رق حيث قامت الغرماء قبل وضعه مطلقا » أ ی : ولو بعد وضعه حيث كان الدين سابقا 
على عتقه » وإلا مضى عتقه وتباع أمه دونه بعد وضعها . 

قوله : ( ولا يعتق فى الرقاب الواجبة ) أى : وأما غير الواجبة فيجزىء ذلك . 

قوله : ( ككفارة القتل ) دحل تحت الكاف كفارة الظهار » وكفارة فطر رمضان . 

قوله : ( من فيه الح ) من نائب فاعل يعتق'» ومن عتق بيان لمعنى . 

وقوله : ( بتديير ) الباء سببية » أى : عتق حاصل بسبب تديير أو كتابة » فإن قلت : 
إن العتق لم يكن حاصلا بالفعل ؟ قلت : وإن لم يكن حاصلا بالفعل فهو فى حكم الحاصل 
بالفعل » فتدبر ذلك . 

قوله : ( أو غيرهما ) كأم ولد » أو معتق لأجل » أو مبعض » كان عند المُكفر 
أو اشتراه كذلك . 

قوله : ( وشيبه ) أى : كالأشل وكل عيب غير خخفيف » وأما ذات العيب الخفيف 
فيجزىء عتقها » كالأعور » وذوى مرض خفيف » أو عرج خفيف » أو ذاهب بعض أذن 
أو أنف لا جميع كل » وإذا أعتق غير الجزىء فعتقه لازم ولا يرجع رقيقا . 
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أى : شبه الأقطع » لنقصان الرقبة بالعيب ( و ) كذلك ( لا ) يعد يعتق فى الرقاب 
الواجبة ( مَنْ هُوَ عَلَى عَيْرٍ ) دين ( الإمْلام ) لقوله تعالى : 3 فشحرير رقي وة 4 
[ النساء : ۹۲ ع ففيدها بالايمان » وهذه الآية مقيدة للاية الأخحرى المطلقة . 

|( ولا يَجُورُ عن الصنييّ ) لأنه ليس من أهل التكليف ( ولا ) عتق 
( الى عَلَيِْ) وهو السفيه الذي يضع المال فى غير موضعه » ج ا : إذا 
أعتق أم ولده » والمشهور أنه يمضى . 

. (3 ) من خواص العتق ( لاء ) بفتح الواو مدودا ( لِمَنْ أَعَْق ) فسببه : 
SG‏ 


: ر بلا يجوز عتق الصبى ) أى AN‏ 

ا SS‏ ل 
عتقه لأن تصرفه محمول على الإجازة عند مالك » لا ابن القاسم » وعليمما العكس فى تصرفه إذا 
رشد بعده . 

قوله : ( وهو السفيه الذى يضع الال الم ) ولو فى شهوات ولذات مباحة . 

قوله : ( والمشهور أنه بمضى ) لأنه لم يبق له فيا إلا الاستمتاع وقليل الخدمة » کا يجور 
وصيته ويلزمه طلاقه . 

قوله : ( بة بفتح الواو ممدودا ) من الولاية - بفتح الواو - وعرفه بعضهم بقوله : صفة 
ا 

قوله : ( لمن أعتق ) ذكرا أو أنثى » حقيقة أو حكما » فيشمل من أعتق عنه غين بغير 
إذنه » والولاء بالمباشرة » والولاء بالجر » وعتق الغير يشمل الناجز » ولأجل » والتدبير » والكتابة » 
كأن يقول أنت حر » أو معتق لأجل » أو مدبر » أو مكاتب عن فلان إلا أن يكون المعتق عنه 
ميتا فالبلاء لورثته » كان العتق تطوعا » أو واجبا كعتقه فى كفارة وجبت عليه » أو منذورا أو 
بسبب حلف » أو كاتبه » أو قاطعه فأدى ورج حرا » أو أعتق عليه لقرابة أو مثلة - مثلا - 
ويستثنى من قوم : الولاء لمن أعتق » مستغرق الذمة بالتبعات » فإن ولاء من أعتقه لجماعة 
المسلمين حيث مات » وجهلت أرباب التبعات » فإن کان حيا وكان غرماه معينين حجر عليه 
فإ أجاز غرماؤه عتقه جاز » وكان الولاء لهم وإلا رد وقسم ماله بينم 
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نجرء أو علق ء أو دبرء أو استولد » أو كاتب » أو أعتق العبد بعوض » أو باعه من 
نفسه » أو أعتق عليه » إلا أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما » أو يكون السيد 
عبدا أعتق بإذن سيده » فالسيد الكافر لا ولاء له على عتيقه المسلم بل لجماعة 
المسلمين ثم لا يعود إليه بإسلامه . والعبد إذا أعتق لايرجع إليه الرلاء أبداً وإن عتق » 
د سيف يمي موجن ده 
١‏ كارا دن E‏ 


قوله : ( فالسيد 0 اء غاضل الفقه ق مت المسألة : أن ت 
عبده المسلم » سواء اشتراه مسلما فأعتقه أو أسلم عنده ثم ثم أعتقه » فإن الولاء فيه للمسلمين › 
لا للمعتق الكافر » ولو أسلم بعد ذلك » كان العتق ناجزا أو غيو » أو أعتق عنه » وأما 
لو أعتق الكافر عبده الكافر » ثم أسلم العبد » فإن ولاءه ينتقل للمسلمين من عصبته لسيده 
النصرانى » فإن أسلم سيده الذى أعتقه بعد ذلك » فإن الولاء يعود إليه . 

والمراد بعود الولاء هنا إنما هو المراث فقط » وإلا فالرلاء ثابت لا ينتقل لأن الرلاء 
كالنسب » فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الرلاء > وكذا إن أسلما معا » 
أو أسلم السيد قبل إسلام العبد » فيثه أيضا بالأولى » وأما إذا أعتق مسلم كافرا فيكون اليراث 
لبيت المال إلا أن يكون للمسلم أقارب كفار فيكون الرلاء لهم » وينبغى مالم يسلم العبد فيعود 
الولاء للسيد 

قوله : ( والعبد إذا أعتق الح ) حاصل فقه المسألة : أن الرقيق القن » أو من فيه شائبة 
حرية » إذا أعتق عبده فإنه لا ولاء له عليه » وإنما الولاء لسيده إن كان المعتق - بالكسر - جوز 
للسيد انتزاع ماله » وهو الذى يحمل كلام الشارح عليه » كالمدير ‏ والعتق لأجل » إذا لم 
يقرب الأجل وم يمرض السيد » وهذا إذا أعتق بإذن سيده » أو بغير إذنه وأجاز . 

وأما إذا أعتق بغير إذنه » ولم يعلم سيده بعتقه حتى أعتقه » أو علم وسكت » فإن 
الولاء فى العبد الأسفل يكون للعبد الذى أعتقه لا للسيد الأعلى . 


(1) الموطأ : ۷۸۰/۲ البخارى : صلاة ۳۷/۱ » مسلم : 1١41/5‏ وما بعدها طبع يروت باعتناء محمد فؤاد 
عبد الباق . أو داود : ۱۷۵/۳ و ۲۹/٤‏ ء ابن ماجه : 591/١‏ و ۸٤۳/۲‏ . 


(۳۲ - كفاية الطالب الرباقى ج ” ) 
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ع : وإنما يكون له الولاء بأربعة شروط : أن يكون المعتق ملكا للمعتق » وأن 
يعتقه عن نفسه » وأن يكون المعتق حرا » وأن يكونا مستويين في الین ( ولا يجوز 
عه ) أى : الولاء ( وَلَا هبه ) لما رواه ابن حبان فى صحيحه وغيه من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ الام لَحْمَة كُلَحْمَةٍ السب لَايْبَاعٌ ولا يُومَبُ » ٠‏ ( وَمَنْ 

هذا إذا لم يستشن ماله » أما لو استثنى السيد ماله لكان الولاء للسيد إن رضى بعتق 
عبده » فإن رده بطل العتق » ويكون العبد الأسفل رقا له لأنه من جملة مال السيد الأعلى . 

وقولنا : إن كان المعتق - بالكسر - يجوز للسيد الذى حملنا عليه كلام الشارح الح » 
احتراز هما إذا كان لا ينتزع ماله كمدبر ء وأم ولد إذا مرض السيد مرضا مخوفا » وكمعتق لاجل 
قرب » وكمكاتب لم يرده السيد » ومعتق بعضه » فالرلاء للعبد مطلقا علم السيد الاعلى بعتقه 
أم لا » أجازه أم لا » إذ لا يتوقف على إجازته » وإن صح السيد من مرضه فى المدبر » وأم 
الولد » لأنه يوم أعتق لم يكن للسيد نزع ماله » وإنما ينظر إلى ساعة وقوع العتق بخااف 
المكاتب إذا عجز بعد عتقه فالولاء للسيد . 


قوله : ( أن يكون المعتق ملكا للمعتق ) وإما إذا لم يكن ملكا له بل كان ملكا لغيو » 
فلا يكون الرلاء له » وتأمله » فإنه لا يجوز عتقه حتى يترتب عليه کون الولاء له أو لا إلا أن 
يفرض فيما إذا وكله بان يعتق فالوكيل معتق ظاهرا . 

قوله : ( وأن يعتقه عن نفسه ) وأما إن أعتقه عن غين » فالولاء لذلك الغير . 

وقوله : ( وأن يكون المعتق حرا الح ) تقدم تفصيله . 

قوله : ( الولاء لحمة الح ) قال الأبى : هذا منه عليه الصلاة والسلام تعريف للحقيقة الولاء 
فى الشرع ‏ ولا يحد بتعريف أتم منه » واللحمة » قال ابن الأثير : بالضم » وقيل بالفتح » وقال 
فى الصحاح : لحمه الثوب تضم وتفتح › ولحمة البازى وهو : ما يطعم نما يصيده تضم 
وتفتح » واللحمة بمعنى القرابة تضم » قاله بعض الشيوخ . ومعنى الحديث : إن بين المعتق 
والمعتق نسبة تشبه النسب » ووجه الشبه : أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم فى نفسه 
وا معتق صين موجودا » كا أن الولد كان معدوما والاب تسبب فى وجوده . 

قوله : ( لا يباع بلا يوهب ) أى : لا يجوز بيعه ولا هبته . 


. 3841/4 : الموطأ : ۷۸۲/۲ - الدارمى : ۳۹۸ طبع بکانفور عام ۱۳۹۳ ء المستدرك‎ )١( 


مراث اللام 4۹ 


تق عَبْداً عَنْ رل ) مثلا ( لاء جل ) المعتق عنه إذا كان حرا ء أما إذا كان 
رقيقا فالولاء لسيده » وظاهر كلامه : سواء كان المعتق عنه حاضرا أو غائبا » عتق عنه 
بإذنه أو بغير إذنه » وهو كذلك على المشهور . 

( و ) إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه ( لا کون الْلَامْ ) عليه ( لِمَنْ 
ألم عَلَى يده و ) إنما ( هو لَجَمَاءَةٍ المُسْلِمِينَ ) لما فى الصحيحين من حديث 
بريرة  :‏ إِنّما لاء لِمَنْ اعت » 2١١‏ وقيل : ولاه له » لما روي أنه عه قال : « مَنْ 
أُسْلَم عَلَى يد رل هَل اه » (" ابن عبد السلام : فإن صح هذا الحديث وجب 
العمل عليه » لأنه حاص وحديث بريرة عام . وقال ابن رشد : هذا الحديث عندنا 
محمول على أنه أحق به فى نصرته » والقيام بام + 'وتول :دفنه إذا مات 

قوله : ( إذا كان حرا ) أى : مسلما . فإن كان كافرا يكون لاء الذى أعتق مسلما عنه 
للمسلمين » لأ الكافر لا ولاء له على المسلم . 

قوله : ( وهو كذلك على المشهور ) ومقابله ما لأشهب : من أن الولاء للمعتق . وقاله 
الليث » والأوزاعى ‏ وسواء فى قوهم أمره بذلك أو لم يأمره » نقله ابن عبد البر . 

قوله : ( إنما الرلاء لمن أعتق ) أى : وهذا لم يعتقه » إنما أسلم على يديه فقط » وأنى فى 
الحديث بإنما ومن لرد قول الذين باعوا بريرة لعائشة اجعلى لنا الوا . 

قوله : ( وقيل ولازه له ) أى : أن الولاء لمن أسلم على يديه حيث لم يكن له وارٹ 
حاص . 

قوله : ( وحديث بريرة عام ) أى : من حيث المفهوم » فيخصص عنطوق ذلك 
الحديث » وذلك : أن قوله : إنما الولاء لمن أعتق » مفهومه : أنه إذا لم يعتق لا لاء له مطلقا 
أسلم على يديه أو لا فيخصص بذلك الحديث . 


)0غ( انظر ص : 491 ١‏ 
(۲) البخاری : باب إذا أسلم على يديه : ۱۰۰/۲ ۰ أبو داود : ۱۷۰/۳ ء ابن ماحه : ٩۱۹/۲‏ » التارمى : 
٠ ٠‏ الدارقطنى 5.07 طبع الحد بدون تار . 
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( ولا مَا أعْتقَتِ المَرة لها و ) كذلك ها ( وَلَاءُ مَنْ بجر ) ولائ هما 
( من ولد أو عَيْدِ أَعتقتهُ ) ع : هذه المسألة من مشكلات الرسالة لفظا ومعنى » 
فأما لفظا » فإنه أوقع ما على من يعقل » وأدحل تاء التأنيث على أعتقت الثانى . 
فالجواب عن الأول : أن ما تقع على من يعقل بقلة » وعن الثانى : أن المرأة لما كانت 
هى المعتقة ألا » أضاف ها ذلك إقامة للمتسبب مقام المباشر . وأما المعنى » 
فظاهره : أن كل ما يلد ما أعتقته فلا ها » وفيه تفصيل ذكرناه فى الأصل 


قوله : ( ولاء من يجر ولاؤه لها ) بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( ولا ) نائب فاعل ر . 

وقوله : ( من ولد أو عبد ) بيان لمن » فإذا أعتقت ذكرا » كان هما الولاء على أولاده 
ذكورا أو إناثا وسيأق تتميمه . 

قوله : ( وأدخل تاء التأنيث على أعتقت الثانى ) أى : فإدخال التاء على أعتقت الثافى » 
يقتضى أنها باشرت عتق ذلك الولد أو العبد مع أنها ما باشرت إلا عتق والده أو معتقه . 

قوله : ( إقامة للمتسبب ) - بكسر الباء - مقام المباشر . 

قوله : ( وفيه تفصيل ذكرناه فى الأصل ) أراد بالأصل شرحه الكبير » ولا نعرف وجوده 
فى بلدنا حتى نذكر التفصيل الذى ذكره بعينه » إلا أن ڌ تت ذكره فقال ما نصه - وفيه 
تفصيل - : إن أعتقثٌ أمة وكانت حاملا ظاهرة الحمل » فرلاء الم وولاء اجنين ها > وما 
حملت به بعد العتق لا يخلو : إما أن يكون من حر » أو عبد » أو من زنا » أو من كافر » أو 
منفيا لا عن فيه أبوه » فإن کان من عبد » أو كافر » أو من زنا » أو من لعان » فرلا لها » ما 
م يسلم الكافر ء أو يعتق العبد » أو يستلحق الملاعن ولده » فإن ولاءه يرجع لأبيه إن كان 
حيا ‏ أو وليه بعده > فإن انقرض مواليه » فقيل يرجع اللاه إلى الأ » وقيل لبيت الال . 

وأما إن كان الأب حرا » فرلاء الولد للأب » أو لموالى الأب » فإن تناز ع موالى الأب مع 
مول الم » فقالوا : حملت به بعد العتق » وقالت المعتقة : حملت به قبل العتق » نظر فإن أنت 
به لستة أشهر فأكثر فهو لوال الأب » وإن كان لأقل من ذلك فهو لللاة الأمة » وإن أشكل 
الأمر فهو لمول الأب هذا فيما باشرت الولادة من ذكر أو أنثى » وأما ولد ولدها فولاء ولد الذكور 
للمعتقة » سواء كانوا ذكورا أو إناثا » وولد الإناث على التفصيل الأول » إن كانوا من حر 


ميراث الولاء لمكت 


( ولا رٹ ) امرأة من الولاء ( ما اعت برها ِن أب » أو آين أو روچ أو َير ) 
وه قوله فى الفرائض : لا ترث الدساء من اللا إلا من أعتقن » أو جره من أعتقن » 
لأ الرلاء إنما يورث بالتعصيب » والنساء لاحظ هن فيه . 

( وَمِيرَاتُ السائِية لَجَمَاعَةِ المُسْلمِينَ ) على المشهور » المراد بها هنا أن يقول 
لعبده : أنت حر مسيّب » أو أنت سائبة » ويريد بذلك العتق » ولم يتعرض لحكمه 
ابتداء » وفيه حلاف » مشهوره الكراهة » لاستعمال الجاهلية هذا اللفظ فى الأنعام . 

( والوْلاءُ لقعد ) أى : الأقرب ( مِنْ عَصَيَةِ ليت الأول ) ع : كان حقه 
أن يقول من عصبة المعتق » وتفسير هذه المسألة قوله : ( فان مات المُعْبَقُ ورك 


فلموالى الأب » وإن كانوا من كافر» أو عبد » أو زناء أو لعان » فرلا ها مالم يسام الكافر» أو يعتق 
العبد, أو يستلحق الملاعن ولده » فجع ولائه له أو موالى الأب اه كلام تت » فتأمله تأملا جيدا . 

قوله : ( ما أعتق غيرها ) أى : فإذا أعتق الأب رقبة » وخلف ابنا وبنتا فولاء تلك الرقبة 
للابن دون البنت » لأنها لم تباشر عتقها لا حقيفة ولا حكما . 

قوله : ( نحوه قوله فى الفرائض : لا ترث النساء من اللاء إلا من أعتقن أو جره من 
أعتقن ) أى : بولادة أو عتق - كا ستذكره . 

وقوله : ( بالتعصيب ) أى : بسببه » أى : بسبب كون الوارث من عصبة المورث . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله ما رواه ابن نافع عن مالك : أنه لمعتقه . 

وقوله : ( المراد بها هنا ) احترز به عما كان يفعله أهل الجاهلية من تسبيب ببيمة الأنعام . 

قوله : ( ويريد بذلك العتق ) راجع للأخير » وأما أنت حر مسيب وإن لم ينو العتق ‏ . 

قوله : ( وفيه حلاف مشهوره الكراهة ) وقيل بالمنع » وقيل بالجواز » فهى ثلاثة . 
وكذلك يكون الميراث للمسلمين إذا قال له : أنت حر عن المسلمين . وظاهر المصنف أن 
ارلاء للمسلمين ولو كان المسيب مسلما وسيده كافرا » وهو كذلك » ولا يرجع وا ان سيبه 
إن أسلم . والظاهر  -‏ قال الشيخ - أن المعئق لا يدحل فى الصور التى يكون الولاء فا 
للمسلمين > کا قالوا فيمن وقف على بنى أبيه . 

قوله : ( لاستعمال الجاهلية الح ) لا يخفى أن هذا التعليل ينتج الحرمة لا الكراهة » لأن 
هذا الاستعمال حرام قطعا . 


)0 قول امحئى وأما أنت حر طوى منه جواب أما وتقديره فيثبت الولاء للمسلمين مثلا . 
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تين ورا ولاءَ موي لأييهما م مات أُحَدُهُمَا ورك ابن رَجَعَ لاء إلى أنحيه دُونَ 
نيه ) ك : هذا مالم يكن للعتيق عصبة » فإنهم أحق من الموالي بلا حلاف أعلمه ( وَإِنْ 
2 وو ع 
مات وَاحِدٌ ) من الابنين المذكورين ( ورك ولا و ) بعد ذلك ( مات ره وَ ) الحال أنه 
( ترك وين فالولاء بين اللا أثلانأ) لتساويهم فى القرب من الميت المعتق . والله أعلم . 


قوله : ( من عصبة الميت ) الأول المباشر للعتق . 

وقوله : ( كان حقه الح ) قال بعضهم : يرده أن هذه المسألة يفسرها قوله : فإن ترك » ى : 
فإنه يفيد أن المراد بالميت الاول المعتق » أى : والميت الثانى انه » ويجاب بان مراده بقوله : كان 
حقه » أى : أن الاوضح ذلك وإن كان بعيدا » وعبارة التحقيق الأحسن لو قال من عصبة المعتق . 

قوله : ( فورثا ولاء الح ) أطلق الإرث هنا على الولاء » وهو لا يورث لأنه سببه وإلا فالولاء 
لا يورث وإنما يورث به قاله عبد الوهاب . 

قوله : ( ك هذا مالم يكن ال ) لا حاجة لذلك لأنه أحاله على العلم به . 

قوله : ( فإن مات الم ) الحاصل : أن أُوْلى الناس بميراث الولاء عند عدم القرابة المعتق » ثم 
أولاده الذكور » ثم بنوهم - وإن نزلوا - والأعلى يحجب الأسفل » فإن عدم بنو المعتق فأبوه » فإن 
عدم أبوه فإخوته الأشقاء , ثم الذين للأب » ثم بنو الأشقاء » ثم بنو الإخوة للأب » ثم بنوهم » وإن 
نزلوا . فإن عدمت الإخوة وبنوهم » فجد المعتق » فإن لم يكن جد فالأعمام » وهم الإحوة » أى : أن 
بعد الجد العم وابنه » ثم بعدهما أبو الجد وهكذا . : 

ثم بعد انقراض أقارب المعتق معتق المعتق » فإن لم يوجد معتقه انتقل الحكم لعصبته » وهكذا . 

وأما عصبة عصبة المعتق - بكسر التاء - فإنه لا حق لهم فى اللا » ما إذا أعتقت 
امرأة عبدا وها ابن من زوج لا يقرب لا » فإذا مانت المرأة فإن الولاء ينتقل لولدها » فإذا مات 
هذا الولد » فإن أباه لا يرث العتيق بالولاء عند الائمة الأربعة » والميراث للمسلمين . 

قوله : ( فالولاء بين الثلائة أثلائا ) لاستوائهم فى التعدد » ولو كان معهم إناث من 
جانب أو جانبين » لم يكن هن شىء من اللاء » ولو مات أحدهما عن انين والآخر عن 
ثلاثة » كان الولاء بينهم أخماسا وقس على ذلك . 

خاتمة : الولاء كالنسب » لا ينبت إلا بشاهدين يشهدان ولو على السماع الفاثى من 
الثقات وغيرهم » وشهادة واحد ولو على البت لا يثبت بها اللاه » ولقيمه الحلف على صحة 
ما شهد به ويستحق الال » لانه لم يبق بعد موت العتيق إلا امال » وهو يثبت بالشاهد والمين » 
ولكن لا يدفع له المال إلا بعد الاستيفاء لاحټال دعوى شخص آخر يقم شاهدين . 


0.۳ 
1 باب فى الشفعة واهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية 
والوديعة واللقطة والغصب [ 


٠‏ ( بَابٌ فى ) بيان ( الَف والهية والصدَقةِ والس وان والعَاَة والوديعة 
واللقطة وَالْعَصبٍ ) . 

فهذه تسعة أشياء ذكرها فى الباب - م ذكرها فى الترجمة - وزاد فيه قوله : 

ومن استبلك عرضا فعليه قيمته . وضبط هذه الألفاظ » وبيان معانيها » يذكر كل 

- إن شاء الله تعالى - . 

أما الشفعة - فبضم الشين المعجمة وسكون الفاء - مأخوذة من الشفع ضد 

الوتر » لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته » فتصير حصته حصتين » 

وعرفها ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - بأنها : أخذ الشريك حصة شريكه جيرا 


قوله : ( ذكرها فى الباب ) أى : مرتبة کا ذكرها فى الترجمة مرتبة . 

قوله : ( وزاد فيه ) أى : فى الباب قبيل باب الغصب للمناسبة » والزيادة على المترجم 
له حمودة لوقوعها فى اية : وما تلك مينك اموس » 1 طه : 1١‏ ] وفي السنة فى قوله عليه 
الصلاة والسلام حين سكل عن ماء البحر : 9 هر الور مَاهُ آلجل مره » (© . 

قوله : ( وضبط هذه الألفاظ ) أى : ما يحتاج لضبط . 

قوله : ( بضم الشين وإسكان الفاء ) وحكى ضمها وفتح العين . 

قوله : ( فتصير حصته ) أى : المملوك له وتسميته حصة للمشاكلة . 

قوله : ( أخذ الشريك الح ) عرفها ابن عرفة بقوله : استحقاق شريك أحذ مبيع 
شريكه بثمنه » أى : طلب الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذى باع به » سواء أخذ أو لم 
يأخمل ‏ فالشفعة معروضة للأحذ وعدمه » وتعريف ابن الحاجب معترض » حيث عبر بالأحذ » 


( الموطأ : ۲۲/۱ ۰ 446/5 . أبو داود : ٥٤/۱‏ ء ابن ماجه : 13/١‏ . 


o4‏ باب فى الشمعة والحبة والصدقة وغيرها 


شراء . فأخذ جنس » وخرج بإضافته إلى الشريك ال جار » فإنه لا شفعة له عندنا ؛ 
وحصته : مايأخذه منه كاملا ما لا شركة بينه وبينه فيه ؛ وبالجبر : ما يأحذه بالشراء 
الاختيارى ؛ وبالشراء : ما يأخذه باستحقاق . وهى رخصة » والأصل أن لاتجوز » 
ل فيها بيع الرجل ملكه بغير رضاه » إلا أن الشرع أرخص فا دفعا لضرر 
الشريك . قال جابر : قضى رسول الله مله بالشفعة فى كل ماينقسم » فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة © . رواه البخارى » وغيو . وأخذ من هذا 
الحديث » حكمان : وجوب الشفعة للشريك دون اجار » لأنه بعد القسمة جار ؛ 
ووجوبها فى الرباع دون العروض » وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : ( وَِنَمَا شفع فى 
المشاع ) يعني الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر » ك : قال العلماء : | الحكمة 


وأجيب بأنه من إطلاق اسم المسبب وهو الأحذ على سببه وهو الاستحقاق » والقرينة على هذا 
استعمال الفقهاء ‏ فإنهم يطلقونبا على استحقاق الأخذ » كقرهم : أسقط فلان شفعته » 
أو لا شفعة له » وبناقش أيضا بأنه غير مانع » لاقتضائه ثبوتها فى العروض » وهى لا شفعة 
فيها » بقى أن قوله : حصته » أى بحسب الال > وإلا فهى الآن حصة شريكه . 

قوله : ( ما يأخذه منه ) أى من شريكة . 

وقوله : ( ما يأخذه باستحقاق ) أى : من شريكه . 

قوله : ( بيع الرجل ) أى : الذى هو المشترى من شريكه . 

قوله : ( فإذا وقعت اخ ) زعم بعضهم أنه مدرج من كلام جابر » قال ا 2 
والثانى كلام مستقل » ولو كان الثانى مرفوعا لقال : إذا وقعت اه والحق أنه من كلام النبى ع لان 
الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل أفاده القسطلان. 

قوله : ( لأنه بعد القسمة جار ) أى : إنما قلنا يؤخذ منه أن الجار لا شفعة له » لأنه 
حكم فى الحديث بأنه لا شفعة له بعد القسمة » وهو بعد القسمة جار » فال جار لا شفعة له . 

قوله : ( يعنى الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ) الظاهر : أن تفسير المشاع بالأرض 
وما يتصل بها اصطلاح » وإلا فالمشاع هو الجزء الغير المعين فيصدق بجزء فى ثوب » مثلا . 


: و ۷ البخارى شفعة ۳۰۰/۱ وغيره أبو داود بیوع : ۳۸۷/۳ . ابن ماجه شفعة‎ ۷١۳/۲ : الموطاً‎ )١( 
. ATo/Y 


الشفعة فى العقار القابل للقسمة 0.0 


فى ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك » وحصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع 
ضررا » واتفقوا على أنه لا شفعة فى ا حيوان » والثياب » والأمتعة » وسائر المنقرلات . 

يشترط فيما فيه الشفعة على المشهور : أن يكون قابلا للقسمة ‏ احترازا عما 
ایلیا ایا ساد ودر کا ورلا ف ينا فل كيج : لقوله 
فى الحديث : « إذا وقعتټ الْحَلُودُ وصرفتِ الطرق فلا شفعة ) وقال ق : لأن 
الشفعة شرعت : إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة » وذلك غير موجود فى 
القسوم » فلذلك لم تجب فيه شفعة ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( لجار ) هذا مذهب 
| الآئمة الثلاثة ئة للحديث المتقدم » وعن ألى حنيفة : أن له الشفعة » لكن الشريك 
مقدم على الجار » وما استدل به وجوابه مذكور فى الأصل ( و ) كذا ( لا ) شفعة 


قوله م الل I a‏ : إلا تبعا كأن يقول ف فى حائط . 

قوله : ( وسائر المنقولات ) أى : كالحبوب . 

قوله : ( ويشترط فيما فيه الشفعة على المشهور ) ومقابله : أن الشفعة ثابتة فى العقار 
وما اتصل به قبل القسمة أو لا 

قوله : ( احترازا عما لا يقبلها ال ) أى : لا يقبلها أصلا لا بفساد ولا بصلاح » وانظر 
أى شىء لا يقبل القسمة من أنواع العقار لا بصلاح ولا بفساد ؟ فإن قلت : يراد به النخلة - 
مثالا - قلت : هى دخلت فيما يقبل القسمة بفساد فتدبر . 

قوله : ( وصرفت الطرق ) بالتشديد » أى : ثبت مصارفها بأن عين لكل مقسم مصرفه 
5000 

: ( إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة ) أى : اختلفت العلماء فى سبب 

ا عل مر سل لحن ارد ا 
أثبتها فيما يقبل القسمة وغيو » كالحمام » ومن قال بالثانى منعها فيما لا ينقسم . 

قوله : ( وعن ألى حنيفة ) أى : فى سكة غير نافذة . 

قوله : ( وما استدل به وج جوابه اع ) من جملة ما احصج به أبو حنيفة على إثبات الشفعة 
للجار قوله عليه الصلاة والسلام : « لجار اح يسقبهِ » (1) وقوله عليه الصلاة والسلام « جار 


(۱) أبو داود بيوع :۳۸۸/۳ . ابن ماجه : ۲ / ۸۳۳ . 


امه باب فى الشفعة والمبة والصدقة وغيرها 


( فى طَريق ) خاص بين الشركاء إلى الدار » أو إلى الجنان » وأما الطريق العام 
فلا يجوز بيعه . ق : هذا | إذا كان الاصل مقسوما يدل على ذلك قوله : ( وا )ف 
( عرصة دار ق يمت بويا ) وأما إذا كان الأصل غير مقسوم ٠‏ وباع 
أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق » فلشريكه الشفعة فى الأصل والطريق 
باتفاق ؛ إلى أن قال : ولا فى عرصة دار الح » هذا إذا باع نصيبه من العرصة ونصيبه 
من البيوت » فلا شفعة فى العرصة وحدها لانها تابعة لاصل لا شفعة فيه » ميت 
العرصة عرصة - لأن الصبيان يتعرصون فيا ع : والعرصة ساحة الدار ( و ) كذا 
(لا) شفعة ( فى فَحْلٍ ) أى ذكر ( تخل أو في ر إا قُِمَتٍ النُخْل وَالْأَيِضُ ) 
گار أل دار جار » © الجواب : أما الأول فهو أن المراد أحق بمعونته » والعَرض عليه قبل 
البيع » لأن الصقب القريب ؛ وأما الثاى فمحمول على العرض عليه . 
قوله : ( لا شفعة فى طريق حاص ) سواء باع حصته فى الطريق وحدها » أو مع ما نابه 
فى الدار ولو أمكن قسم الطريق . 
قوله : ( هذا إذا كان الأصل مقسوما الح ) الأؤلى أن يقول : لأن قوله قد قسمت بيوتها 
محمذوف من الأول لدلالة الثاى عليه . 
قوله : ( وأما إذا كان الأصل غير ام ) من تتمة حل قول المصنف ولا فى طريق . 
قوله : ( إلى أن قال ) أى : الأقفهسى . 
قوله : ( هذا إذا باع ام ) من كلام ق . 
قوله : ( إذا باع انع ) أى : أو باع نصيبه من العرصة وحدها » ولو كان يمكن قسمه 
لأنها تابعة لما لا شفعة فيه » أى : لأنها تابعة للدار التى انقسمت . 
| قوله : ( لأن الصبيان يتعرصون فيما ) أَىْ يلعبون ويمرحون فيبا وتجمع العرصة على 
عرصات . 
' قوله : ( إذا قسمت ) الظاهر : أن فى كلام المصئف لفا ونشرا مرتبا » فقوله : النخل » 
راجع لقوله : فحل » وقوله : الأرض » راجع لقوله : مع يثر » وبقى ما إذا كانت البكر لنخل › 
ذكره بعض الفضلاء . 


. ٩۳٤/۲ أبو داود بيرع : ۳۸۸/۳ . ابن ماجة‎ )١( 


الشفعة فى العقار القابل للقسمة 0¥ 


ق : يريد إذا باعه مع أصله للضرر الذي يلحق المشترى فيما اشتر: ی بغير فحل 
لا بكر + ويحتمل إذا باع نصيبه من الأرض والنخل خاصة » فلا شفعة فيه لأنه ما 
لا ينقسم . وقوله : ( وَلَا شفعَة إلا في الأزض وما يتصل بها مِنَ الب الجر ) 
ل 


قوله 000 

وقوله : ( مع أصله ) أى : الأَْض » وإناث النخل . فالحاصل : أن إناث النخل أصل 
الفحل » والأرض أصل البثر » هذا معنى كلامه . 

قوله : ( فيما اشترى بغير فحل ) فيما إذا قسم النخل الإناث » وبقى الفحل » وباع 
حصته من إناث النخل » ونصيبه من الفحل » فلو جورت الشفعة فى دلك لصار مع الشريك 
الفحل كله » وبقى المشترى من غير فحل » لان الشفعة إنما هى فى الذى فيه الشركة الذى هو 
الفحل فقط . 

وقوله : ( ولا بعر ) فيما إذا قسمت الأرض بقيت الشر بلا قسمة . 

قوله : ( إذا باع نصيبه من الأرض والنخل خاصة ) أى : إذا باع نصيبه مس متعلق 
الأأض والنخل خاصة » ومتعلق الأرض العر » ومتعلق. النخل الفحل . 

وقوله : ( فلا شفعة فيه ) أى : فى متعلق ما ذكر » وما ذكره المصنف من عدم الشفعة 
فى الغر إذا قسمت الأرض » ظاهره اتحدت البثر أو تعددت - وهو ما فى المدونة - لأن القسم 
يمنع الشفعة . وقال فى العتبية : الشفعة ثابتة ! واختلف هل ما فى الكتابين خلاف ؟ وعليه 
الباجى » ومنهم من قال بالوفاق » فحمل ما فى المدونة من عدم الشفعة على البكر المتحدة » وما 
فى العتبية على الأبار المتعددة » أو تحمل المدونة على بعر لا فناء لها » والعتبية على بكر بها فناء . 

قوله : ( ولا شفعة إلا فى الأرض الم ) مراده : ولا شفعة بغير التبعية » فلا يرد أنها تكون 
فى الحيوان فى كحائط » لأنها فيه إنما تكون تبعا . 

وقوله : ( وما يتصل بها الح ) يصدق بما إذا كانا بأرض محبسة » أو عارية » وهو كذلك . 

قوله : ( من البناء والشجر ) أى : ونحوهما من الغار » والمقالى » والقطن » والباذنجان » 
والقرع » وكل ما تجنى ثمرته مع بقاء أصله ففيه الشفعة » إلا أن تيبس الثمرة فلا شفعة فيها » 
ويفوز بها المشترى . ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تباع مع أصلها أو منفردة عنه . 


0۰۸ باب فى الشفعة والمية والصدقة وغبرها 

وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة 

أحدها : الترك بصريح اللفظ » كقوله : أسقطت شفعتي » والمعتبر فى 
إسقاط الشفعة أن يكون بعد الشراء » أما قبله فكالعدم - على المنصوص - لأنه 
إسقاط الشيء قبل وجوبه . 

ثانيها : مايدل على الترك كرؤيته للمشتري يبدم » ويبني » ويغرس » وهو 
ساكت . 

النها : ترك القيام بشفعته من غير عذر بعد علمه بالعقد وحضوره بالبلد › 


وإليه يشير قول الشيخ ( وَلَا شفعة لِلْحَاضِرٍ ) يعني فى البلد دون العقد ( بَعْدَ 
السنَة ) أما إذا حضر العقد » وسكت عن طلب الشفعة شهرين » فإن ذلك يسقط 


ولا شفعة فى البقول والزرع » فإذا باع أحد الشركاء فى الزرع حصته منه بعد يبسه » 
فلا شفعة لشريكه سواء باعها منفردة أو مع الأرض » وتكون الشفعة ف الأرض دون ما فيا من 
الزرع بما ينوبها من الثمن . 

قوله : ( أما قبله فكالعدم ) وله الأحذ بالشفعة إذا وقع البيع بعد ذلك » ولو على وجه 
التعليق الصريح : كأن اشتريت أنت فقد أسقطت أنا شفعتى » وهذا بخلاف من قال لعبد : 
إن ملكتك فأنت حر » أو إن تزوجتك فأنت طالق فيزم مع أنه قبل الوجوب » والفرق أن فى 
هذين الحق لله بخلاف الشفعة » وأيضا الشارع متشوف للحرية وللاحتياط فى النكاح 
للفروج . 

قوله : ( كرؤيته للمشترى يهدم ويبنى الح ) الواو بمعنى أو » أى : يهدم أو يبنى » وكذا 
الواو فى قوله : ويغرس » أى : يهدم ما لا هدم أو يبنى ما لا يبنى » وأما لو هدم ما يهدم » أو 
بنى ما يبنى » فلا تسقط شفعته » قاله بعض . وقال آخخحر : وظاهره ولو كان المدم والبناء 
0 > وظاهره أيضا ولو كان یسیا . 

: ( بعد السنة ) ولو بغروب الشمس من آخرها » قاله أشهب . 

: ( أما إذا حضر العقد وسكت ) أى : وكتب شخطه فى الوثيقة » أى : 
TT‏ 
لا يسقط إلا بعد مضى سنة بعد العقد ولو ادعى الجهل بالحكم » بأن قال : أنا جهلت 


سقوط الشفعة 0۹ 


I 


شفعته ( و ) أما ( الْعَائْبُ ) غيبة بعيدة فإنه ( عَلَى سَفعَتهِ وَإنْ طَالْتْ عي ) إذا 
أكانك چ قال وجروب اا للم ؛ علم بالبيع أو لم يعلم » وليس للبعد والقرب حد 
ا » لأن SS‏ ل 


وجوب الشفعة لى » هذا مذهب ابن رشد ء وهو حلاف a‏ 
بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته فى 
الاشتراء » فلم يجعل لكتب الشهادة فى عقد الشراء تأثرإ » ومذهب المدونة هو المعتمد » 
وحيتئل فما قارب السنة ما زاد عليها له حكمها على مذهب المدونة . قال ابن المندى وغيو - 
من أرباب الوثائق -- : وذلك الشهر والشهران . وحكى فى الطراز ثلاثة أشهر . وقال ابن 
سهل : أربعة أشهر - ركلام ابن الهندى هو الراجح . 

له : ( وأما الغائب غيبة بعيدة ) احترز عن القريبة التى لا كلفة عليه فيها 
فكالحاضر » هكذا قال أشهب » وهو الموافق لقول خليل آخر باب القضاء : والقريب 
كالحاضر . ولا كتبه الشيخ عبد الرحمن الأجهورى بطرة هرام . وأما ابن القاسم فظاهر كلامه 
أنه لا فرق بين أن تكون الغيبة - قريبة أو بعيدة - فيما ذكر . 

وغيبة الشخص المشترى كغيبة الشفيع » وغيبتهما عن محل الشقص غية بعيدة وها 
بمكان كحضورهما » ولا نظر لغيبة الشقص فى هذه . 

قوله : ( علم بالبيع ) أى : فى حال غيبته أو ل يعلم » ومثل ذلك : لو لم يعلم بيع 
حصة شريكه حتى غاب » فإنه يستمر على شفعته ولو طالت غيبته » فإذا رجع بعد غيبته 
كان حكمه حكم الحاضر العالم بالبيع » فتسقط شفعته بعد سنة وما قارا من يوم قدومه . 

فإذا تناز ع الشفيع مع المشترى عند الغيبة الطويلة » فقال المشترى له : أنت علمت بالبيع 
وضت غيب بعدة A‏ تفع للك : .وال الشفيع : ما علمت بالبيع » فالقول قوله مع يمينه » ويأخذ 
حقت رلا به من ين العلم . وأما لو علم بالبيع وادعى جهل الأحذ بالشفعة فلا يعذر ولو كان 
امرأة » لأن الناس لا يجهلون أمر الشفعة كالمعتقة تحت العبد » قاله أبو الحسن . 

تنبيه : إنما يكون مضى المدة المذكورة مسقطا لشفعة من حضر العقد إذا كان الشفيع 
عاقلا » بالغاء رشيدا » عالما بالبيع » ولا عذر له » وإلا استمر على شفعته حتى يحصل له العلم » 
أو يزول العذر » فينزل منزلة من كان -حاضر العقد فتسقبط شفعته بعد السنة وما قاريها . 

قوله : ( وليس للبعد والقرب حد على الصحيح ) مقابله : ما لابن رشد من أن تسعة 
أيام فأكثر بعيد اتفاقا » وثلاثة فما دونها قريب اتفاقا » واختلفوا فى أربعة أيام إلى ثمانية » هل هو 


01۰ باب فى الشفعة والمبة والسدقة وغيرها 


كالقوى » ولا الطريق المأمونة كالخوفة » وقيدنا : بما إذا كانت الح » لأنه إذا سافر بعد 
وجوب الشفعة » فيه تفصيل وهو : إما أن يعلم أنه لا يؤوب من سفره إلا بعد مضى 
الحد المؤقت فى الشفعة » فإنه لا شفعة له » وإما أن يعلم أنه يرجع قبل مضى 
السنة » فإنه على شفعته وإن عاقه عائق وطالت غيبته هنالك . 

( وَعْهدَةَ الشّفيع عَلَى المُشْيرِي ) ك : إن استحقها أحد من يد الشفيع › 
فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا » ويرجع الشفيع على المشتري با أعطاه » 
ويرجع المشتري على البائع بالشمن . 


من حيز البعيد أو القريب ؟ 

قوله : ( إما أن يعلم أنه لا يؤوب ) أى : لا يرجع . 

قوله : ( وإما أن يعلم أنه يرجع ) أى : يظن » قال العلامة خليل : إلا أن يظن الأوبة 
قبلها في . ويحلف أنه لم يغب إلا لظنه الرجوع قبل انقضاء السنة » فإنه يستمر على 
شفعته » ونحل حلفه - على ما قاله العلامة خليل - إن بعد الزمان فى غيبته » وأما إن جاء بعد 
مضى المدة المسقطة بزمن قريب لم يحلف » والقرب والبعد بالعرف - كا هو الظاهر - كذا فى 
بعض شراحه ولا يقبل قوله فى العائق بمجرده بل بالبينة أو القرينة . 

قوله : ( وعهدة الشفيع على المشترى ) أى : على المشترى المأخوذ منه بالشفعة . 
فيدخل فيه ما إذا تعدد المشترى وأخذ بشراء واحد معين » قاله عج . فإذا تكرر فى الشقص 
ابيع » فإن الشفيع يأخذ بأى بيع شاء » وعهدته - وهى ضمان الشقص من العيب 
والاستحقاق - على من أخذ ببيعه » ويدفع الشمن لمن بيده الشقص » فإن اتفق الثمنان فلا 
إشكال » وإن احتلفا : فإن كان الأول أكثر کا إذا كان عشرين - مثلا - والأخير عشرة » فإن 
أخذ بالأول » دفع للأخير عشة ويدفع العشرة الأخرى للأول » وإن كان الثانى أكثر وقد أخذ 
بلأول » دفع للأخير عشرة ويرجع على بائعه . 

فقول الشارح : ( إن استحقها ) أى : استحق السلعة المبيعة أحد » أى أو ظهر با 
عيب يوجب الرد » وحل كونه يأحذ بأى بيع شاء » إذا لم يعلم بتعدده » أو علم فى غيبته » 
وأما لو كان حاضرا عالما بتعدده » فما له الأحذ بالأخير » لأ سكوته مع علمه دليل على أنه 
رضى بشركة غير الأخير . 


سقوط الشفعة °11 

( وق الشفيعٌ فَإِمًا أل أو ترد ) يعنى : أن للمشتري أن يقوم على 

الشفيع »* ويلزمه بالترك أو الالحذ بالثمن الذي اشترى به إن كان ما له مثل » أو 

قيمته إن كان من ذوات القع » مثل : أن يشترى بشىء من الحيوان والعروض » فإن 

امتثل أحد الأمرين فلا كلام » وإلا رفعه للحآم على المشهور » وإذا طلب التأخير 
ليختار أو لياق بالشمن » أخر ثلاثة ايام . 


واستثنى من المصنف مسألتان العهدة على البائع » إحداهما : أن يشترى عامل القراض 
مال القراض شقصا هو شفيعه . وثانيهما : أن يشترى بال القراض شقصا ورب المال هر 
شفيعه » فإن عهدة الشفيع فى هاتين على البائع ؛ لأنها لو كانت على المشترى فيهما لضاع 
الثمن على دافعه . 

قوله : ( ويوقف الشفيع ) أى : بعد الشراء ولزومه » لأنه لا يطالب قبل البيع ولا بعده 


وقبل لزومه » وظاهر تقرير الشارح : أنه يوقفه أولا بنفسه » والذى رأيته فى كلام غيه أن 
المشترى يطالبه عند الحا » وظاهره ابتداء . وف كلامهم ما يؤيده » وإنما كان له المطالبة لما 
يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فى الحصة التى اشتراها » وإن كان لا يجب عليه الترك » ليعلم 
الشفيع وإنما يندب فقط . 


قوله : ( فإما أذ أو ترك ) فإن اختار الشفيع الأحذ بالشفعة ووجد المشترى وهب 
الشقص » أو حبسه » فإن له نقض ما ذكر من الحبس ولو كان مسجدا » وانظر : هل يفعل 
بالأنقاض كيف شاء حيث علم أن له شفيعا أو لا ؟ ومن الهبة ويكون اللمن الذى وقع به البيع 
للموهوب له » حيث علم المشترى أن له شفيعا » لأن المشترى للشقص لا علم أن له شفيعا 
ووهبه للغير » فكأنه دخل على هبة الثمن . 


قوله : ( بالشمن الح ) أى : ولو كان الثمن دينا ويأخذه برهنه » وضامنه » وأجرة 
دلال » وعقد شراء » وف المكس تردد : 
| قوله : ( وقيمته إن كان من ذوات القم ) وبأخذه أيضا بقيمة الشقص » فى كخلع ؛ 
وصلح عمد . ١‏ 
قوله : ( على المشهور ) راجع لأصل المسألة » أى : يوقف للأخذ والترك بلا إمهال » 
ومقابله قو ابن عبد الحكم : بمهل ثلاثة أيام قياسا على المرتد » أى : وما تقدم من التفصيل 
بين السنة والشهرين » فهو عند عدم قيام المشترى . 


o1۲‏ باب فى الشفعة واطبة والصدقة وغيرها 
( ولا تُومَبُ السفعَة ولا باع ) يعنى : لايجوز للشفيع أن ببسب ماوجب له 
من الشفعة لغير المبتاع » ولا يبيع منه شيئا . مثل : أن يقول له : قد وهبتك شفعتي 
التى وجبت لی عند فلان » أو اشترها منى بكذا » لأن الشفعة إنما جعلت للشريك 
لأجل إزالة الضرر عنه » بان يدخل عليه من لا يعرف شر ركته ولا معاملته ؛ وفى جواز 
بيع الشفعة وهبتها للمبتاع قولان . 


وإذا وجتت الشفعة اورا فو دار مثلا مثلا - ( و ) اختلفت أنصباؤهم فيا » 
فإنها ( تُقسم اسيم بين الشركاء بقذرٍ الأنصيباء ) مثال ذلك : أن تكون دار بين ثلاثة 
أشخاص كر النصف » لاخر الثلث » ولأخر السدس ؛ فباع صاحب النصف 
نصيبه » فإن صاحب الثلث يأحذ ثلثي الشقص » ويأخذ صاحب السدس مابقى » 
زهو كلك اة فهو لاب ات ها البار ج ولاعت الشدين الت من 
٠‏ جميع الدار » هذا هو المشهور ؟ ومقابله يقول : يقسم النصف المبتاع ب بين الشفيعين »2 
واستظهر لأن الشفعة معللة بالضرر » ويستوى فى ذلك الشركاء وإن اختلفت أنصباؤهم . 


فقول الشارح : ( وإذا طلب التأخير ليختار امح ) مرور على قول ابن عبد الحكم الذى 
قد علمت أنه حلاف المشهور » فإذن ففى العبارة شىء . 

قوله : ( ولا يبيع منه ) أى :له . 

قوله : ( وفى جواز بيع الشفعة وهبتها للمبتاع قولان ) القول بالجواز فيه شىء » لأن 
التق من الشفعة امد وعدية+ لك الشرع افا جل له. ذلك دقع اسر رادا بيت 
كان من أكل الأموال بالباطل » والمراد بالهبة فى كلامه هبة الثواب حتى يظهر التعليل » كذا 
قرر بعض الأشياخ . 

قوله : ( مثال ذلك ) هذا إذا اختلفت الأنصباء وبيع لأجنبى » وأما لو لم تختلف 
الأنصباء فإنها تقسم على الرؤوس » كا لو كان المشترك ما لا يقبل القسمة : كطاحون » 
ومعصرة » على القول بالشفعة » فإنها تقسم على الرؤوس اتفاقا . وقولنا : لغير الشركاء » لأنه 
لو كان المشترى بعض الشركاء » لترك له حصته التى كان يأخذها لو كان المشترى أجنبيا » 
فإذا كانت دار بين أربعة : لأحدهم الربع » ولآخر الثمن » ولآخر الثمن » أيضا » ولآخر 
الصف » فباعه لصاحب الربع » فإن لصاحبى الثمنين أن يأخذا بالشفعة نصف المبيع » 
وباقيه لمشتريه » لأنه كان يأخذه لو كان المشترى أجنبيا . 


لا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة o1۳‏ 


ثم انتقل يتكلم على المبة » والصدقة » والحبس فقال : ( ولا یم هبة 
ولا مكف ولا عمسن إا الحم ) الحبس يأتي الكلام عليه » وأما المبة والصدقة » 
فلا يفترقان إلا فى شيئين : : أحلثما : أن اطبة تعتصر › والصدقة لاتعتصر › 
والآخر N‏ لك لذ عر FR‏ 
ابنه - کا سيئص عليه بعد - والفرق بين حقيقتهما : أن الهبة للمواصلة والوداد » 
والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى . وإذا تقرر اشتراكهما فيما عدا الحكمين 
المذكورين » فليكن الكلام عليهما واحدا » وذلك من وجوه : 


1 : في حكمهما » وهو : الندب » دل عليه الكتاب » قال تعالى : 
إن الله يام بالل والا خسان وإيتاء ذي اق 1 انحل ۰ ] ظ وائى 


قوله : ( ولا تتم هبة ) أفهم أن هذه المذكورات تصح وتلزم بمجرد القول أو الفعل الدال 
عليبا » ويقضى على الفاعل بدفعها على , المذهب » وليس له رجوع فيها » وحيازتها كالرهن فى 
معاينة البينة على القبض » ولا يكفى الإشهاد . 


قوله : ( الهبة تعتصر الح ) أى : أن الوالد إذا وهب لابنه هبة جاز له أن يعتصرها » 
وأما إذا تصدق عليه بشىء فلا يجوز له أن يعتصره . 

قوله : ( إن الحبة يصح الرجوع اخ ) يعنى أن عرد المبة إلى ملك واهيها ببيع » 
أو هبة » أو صدقة » أو غير ذلك » جائر ؛ وأما عود الصدقة إلى ملك من يتصدق بها بيع 
أو نحوه - مما ذكر - مكروه . هذا إذا كان العود بغير ميراث » وأما إذا عادت بميراث فإنه 
لا كراهة فيه » كا أنه لا كراهة فى شراء العرية والعمرى ؛ وكذا من سبل ماء على مسجد » 
فيجوز له أن یشرب منه » وسيأق . 


قوله : ( والوداد ) عطف تفسير » هو بمعنى قول ابن عرفة : الهبة لا لثواب تمليك ذى 
منفعة لوجه المعطى بغير عوض » والصدقة كذلك لوجه الله دل لرجه المعطى » فأخرج 
بقوله : ذى منفعة » العارية ونحوها » وقوله : لوجه المعطى » أخرج به الصدقة ‏ فإنها لوجه الله 
فقط » أو لإرادة الثواب مع وجه المعطى على قول الأكثر » وأخرج بقوله : بغير عوض » هبة 
الثواب . 

قوله : ( إن الله يأمر بالعدل الح ) أى : بالتسوية فى الحقوق وترك الظلم . 


(م” - كفاية الطالب الرباق ج © ) 


o۱٤‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


روم 


لم عَلَى حُيه 4 ر ابن : ا ] « إن بوا الصّدّقات ت فَنِعِمًا هِيّ 4 [البترة: ۲۷١‏ ] إلى 

غير ما آية . والسنة ء ففي الصحيحين أنه عر قال : مَنْ صلق يعذل تَمْرَةٍ 

ین کستب میب » ولا يقل آنه إلا ليب - فإك الله مها سَمينه » ثم يريا 
مرك 


ِصَّاحبهًا كما ری أُحَدكُمْ فة حى تكن مل آلجبَلَ » ١١‏ والإجماع على ذلك 
حكاه أبن رشد وغيره : 


وقوله : ( والإحسان ) أى : إلى من أساء إليكم » أو الفرض والندب . 

وقوله : ( وإيتاء ذى القربى ) أى : وإعطاء ذى القرابة » وهو صلة الرحم 

رن انرس حك Ses‏ 
يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه . 

قوله : ( فنعما هی ) أى : فنعم شيئا إبداؤها . 

قوله : ( إلى غير ما آية ) ما زائدة » أى : إلى غير ية » أى : أكثر من أية . 

قوله : ( بعدل تمرة ) - بمثناة فوقية » وسكون الم - والعدل عند الجمهور - بفتح 

- المثل » وبالكسر : الحمل - بكسر الحاء - أى : بقيمة تمرة . 

وقوله : ( طيب ) أى : حلال . 

وقوله : ( ولا يقبل الله إلا الطيب ) جملة معترضة بين الشرط والجزاء تأكيدا لتقرير 
المطلوب فى النفقة . 

وقوله : ( بيمينه ) قال الخطالى : ذكر المين لأنها فى العرف لما عز » والأخرى لما هان » 
وقال ابن اللباد : ونسبة الأيدى إليه تعالى استعارة لتقائق أنوار علوية » يظهر عنها تصرفه 
وبطشه » بأ وإعادة » وتلك الأنوار متفاوتة فى روح القرب » وعلى حسب تفاوتها وسعة 
دوائرها تكون رتبة التخصيص لما ظهر عنها » فنور الفضل بالمين » ونور العدل باليد الأخرى » 
والله سبحانه وتعالى يتعالى عن الجارحة . 

وقوله : ( ثم يربيها ) - بضم الياء وفتح الراء - بمضاعفة الأجر . 

قوله : ( فلوة ) - بفتح الفاء > وضم اللام » وفتح الواو المشددة - المهر حين يفطم › 


(۱) الموطأ : ۹٩٥/۲‏ البخارى كتاب التوحيد ۲۷/۱ ومسلم كتاب الزكاة : ١/8؟1-:‏ 


لا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة o٥‏ 


الغافي : في أزكان الحبة » وهي أربعة : أوها : الواهب » وهو : من له التبرع » 

ثانيها : الموهوب له »> وهو : من يصح تملكه المبة ولو لم يدم . 

ثالثها : الموهوب . وهو كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار > لا ما لا يقبل 
النقل : كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد . 


وهو حيشذ يحتاج إلى تربية غير الأ » وجمعه أفلاء كعدو وأعداء » وفى رواية فلوه - بفتح الفاء » 
وسكون اللام » وفتح الواو - الأنثى فلوة بالهاء . 

وقوله : ( حتى تكون ) - بالمثناة الفوقية - أى : حتى تكون اثمرة . 

وقوله : ( مثل الجبل ) أى : فتثقل فى ميزانه » أو المراد الثواب الجزيل . 

قوله : ( فى أركان المبة وهى الح ) حيث قال : فليكن الكلام عليبما واحدا . فكيف 
يقول الهبة فقط هنا وفيما بعدها ؟ حيث قال : الوجه الثالث فى شرطها » إن قرىء ما يأى 
بالإفراد » وإن قرى» بالتثنية صح ذلك فيه » وهو الملام لقول المصنف بالحيازة » فإنه جعلها 
شرطا فیہما » وفى الحبس . إلا أن يجاب عما هنا : بأن كلامه فى المبة » وتكون الصدقة مثلها 
لقوله : فليكن الكلام عليهما واحدا » وحيتقذ فما وجه جعل الهبة أصلا فى الكلام ويجعل 
الصدقة مثلها ؟ . 

0 : ( وهو من له التبرع ) أى : من له التبرع بما يريد أن يببه . 

: ( فالمحجور جليه ) أما هبة الصغير » والسفيه » والمرتد ٠‏ فباطلة . وأما هبة 

e‏ بأزيد من الثلث » فصحيحة » موقوفة على إجازة الزوج والورثة » كهبة من 
أحاط الدين بماله فصحيحة » موقوفة على إجازة الغريم . 


قوله : ( من يصح تملكه المبة ) ولو لم يدم » احترازا عن حمار وجمل . 

وبقوله : ( ولو لم يدم ) دحل عطية الرقيق لمن يعتق عليه ؛ فإنه يعتق بمجرد املك حيث 
علم المعطى - بالكسر - أو قبل المعطى بالفتح . 

قوله : ( يقبل النقل ) أى : فى الجملة » فيشمل كلب الصيد » وجلد الأضحية » 
والأشياء المجهولة » وأشار الشارح بتكرار المثال إلى أن المراد بالنقل نقل الملك » لا نقل الذات 
فقط . 

قوله : ( كالامنتمتاع بالزوجة ) أى : والشفعة » ورقبة المكاتب » والحبس »فلا تصح 


كلاه باب فى الشفعة واطهبة والصدقة وغيرها 


رابعها : الصيغة كوهبتك ٠‏ وأعطيتك . 

الوجه الثالث : فى شرطها » وهو الحوز » وهو شرط فى المام والاستقرار » 
لا فى الصحة واللزوم » وإليه أشار الشيخ بقوله : ولا : تتم امح » وم يقل ولا تصح 
ولا يشترط فى الحوز إذن الواهب بل لو وجدها سائبة ة فأخذها فهو حوز 
تمامها بالحوز : أنه إذا مات قبل حيازتها بطلتٍ » وإليه أشار بقوله ( فان مات ) 
الواهب ( بل أن نُحَارٌ عَنْهُ فهِىَ ميرَاثٌ ) يرثه الورثة » وتبطل لمن جعلت له . ظاهر 
كلامه : وإن كان الموهوب له جادا فى الطلب » وهو كذلك عند ابن الماجشون ؛ 
ومذهب ابن القاسم : أن الموهوب له » إذ طلب الهبة من الواهب » فامتنع من دفعها 
له فجد فى تحصيل القبض » فلم يتمكن منه حتى مات الواهب › فإن الهبة 


SS RV ASN O E 
. على الملكية الحاصلة بهبة ما ذكر فندبر‎ 

قوله : ( الصيغة كوهبتك الم ) ظاهر عبارته أن الصيغة لا تكون إلا لفظا » وليس 
كذلك » بل نقول : كل ما دل على تمليك الرقبة للمعطى له ولو فعلا كدفع دينار لفقير 
وكتحلية الوالد لولده . 

قوله : ( وهو شط فى امام والاستقرار ) عطف الاستقرار تفسير . واعلم : أن حقيقته 
فى عطية غير الابن رفع تصرف المعطى فى العطية بصرف الفكن منه للمعطى له أو نائبه . وقلنا 
فى عطية غير الابن » احترازا عن عطية الأب لابنه الصغير » أو السفيه » ومثل الأب الوصى على 
يتم » ومقدم القاضى » فتصح العطية ؤلاء » ولو استمرت تحت يد المعطى إلى موته ) 
أو فلسه » حيث أشهد على المبة » ولو لم يصرف الغلة له » ولا عاينوا الحيازة » ولا أحضها هم 
حيث لم تكن دار سكناه » وكان يعرف بعينه وسيأق عترن . 

قوله : ( فإن مات الواهب ) المناسب ترجيع الضمير لما يفهم من المقام » وهو المتبرع 
بواحد ما ذكر من الهبة » والصدقة » والحبس » لا خصوص الواهب » ويفيد ذلك ما سنذكره 
من أن قول المصنف : إلا أن يكون » راجع للثلاثة فتدبر . ومثل الموت إحاطة الديون بماله » 
RS‏ 

TT 

: ( حتى مات الواهب ) أى : أو فلس » أو جن » أو مرض . 


متى تعنصر ألبة ! 01¥ 


لا تبطل » وكذلك إذا جحد الواهب المبة » وأقام الموهوب له بينة » وسعى فى تركية 
حبروابة اواك ارام دل ره . والاستثناء فى قوله : ( إلا أن يَكُنَ ذَلِكَ 
فى المَرَضٍ فََِكَ اذ مِنَ الب ) راجع للثلاثة » ع : معناه : إذا وهب شيا ؛ 
أو تصدق به ؛ أو حبسه فى مرضه » فما يخرج من ثلث ماله بعد موته ( إِنْ كَانَ 
لير وَارِثِ ) لأن الوصية للوارث غير جائزة » إلا أن يجير ذلك الورئة . 

الوجه الرابع : فى تقسيمها . وهو ثلا 

أحدها : ماقيد بنفى الثواب › وهو ضربان : أحدهما : ما يراد به وجه الله 
تعالى وإليه أشار بقوله : ( وَالهبةُ لِصيلة الرّجم ) وهو كل من لا يجوز نكاحه أن 
لو كان امرأة » أو ليتم ( أو لفقي ) حكمها ( كالصّدَقَة لا يُجُوعَ ) له ( فيهًا) 


ب س ا 


قوله : ( فى المرض ) أى : المتصل بموته » وأما لو صح منه فإن جميع ما صدر منه 


ولو بأكثر من الثلث » أو كانت لوارث صحيح لازم يجب عليه تنفيذه حيث كان لا حجر 
عليه بسفه ولا دين . 


قوله : ( فذلك ) أى : التبرع الواقع بلفظ اهبة » أو الصدقة » أو الحبس ف المرض . 
قوله : ( نافذ من الثلث ) لأنه حرج مخرج الوصية . 

قوله : ( راجع للثلاثة ) أى : فقوله ذلك راجع لما ذكر من الثلاثة . 

قوله : ( غير جائرة ة ) أى : غير نافذة » أى : فهى باطلة » وإن أجاز الوارث كان ابتداء 


قوله : ( ما قيد بنفى الثواب ) أراد به الثواب الدنيوى وهو عرضها المعلوم . 

قوله : ( والهبة لصلة الح ) أى : المبة للرحم لأجل صلته . 

قوله : ( وهو كل من لا يجوز الح ) ولو غنيا . 

قوله : ( أو لیت ) أى : من حيث يتمه . 

وقوله : ( لفقير ) أى من حيث فقره ثم يحتمل - وهو الظاهر - أن مراده : أن هبة 
الوالد لرلده لأجل صلة الرحم » أو لأجل فقره » أو لأجل يتمه » ۴ إذا كانت من الأم - 
كالصدقة - لا يجوز له الاعتصار » ويحتمل أن المراد : أن عرد الطبة لما ذكر ببيع أو غين مكروه 
- كالصدقة - فلا يقصر الرحم » والفقير » واليتم » على خخصوص الولد بل ولا يقصر الحكم 
على حصوص الرحم بالمعنى المذكور بل مطلق قريب » لأنها فى الحقيقة صدقة » ولو صرح فما 


e۱۸‏ باب فى الشفعة واهبة والصدقة وغيرها 


أما منعه الرجو ع فى الصدقة واهبة للفقير » فإنها حرجت عن مله على طريق الثواب 
وابتغاء وجه الله تعالى » والهبة للرحم - جارية مجرى الصدقة - وقوله : ( وَمَنْ تَصدّق 
عَلَى وَلْدِهِ فلا رُجُوعَ لَهُ ) مستغنى عنه بما قبله » ومع ذلك فيه نظر » لأن المسألة 
فيبا ثلاثة أقوال » وكلامه بحسب الظاهر لا يوافق واحدا منها » أحدها : يرجع فيها 
مطلقا » ثانيها : ترجع إليه بالشراء دون الصدقة : ثالثها : لا ترجع إليه إلا من 
ضرورة » مثل : أن يتصدق على ابنه بجاريته فتتبعها نفسه › فإنه يرجع فيا للضرورة 
ويعطيه قيمتها » ويمكن رجوعه إلى هذا بأن يقال : يريد إلا من ضرورة . 


بلفظ اطبة لقوله - رحمه الله - أحدهما ما يراد به وجه الله . 

قوله : ( أما منعه الح ) يراد بانع الحرمة على الاحتال الأول » والكراهة على الثانى . 

قوله : ( فإنها ) الأولى فإنبما » أى الصدقة » أى : التى هى المشبه به » والمبة التى هى 
المشبه . 

وقوله : ( وابتغاء وجه الله ) أ فالمراد بالثواب الثواب الأخروى » وأراد بقوله : ابتغاء وجه 
الله عدم طلبه الثواب الدنيوى » وهو طلبه الثواب الأحروى حقيقة أو حكما ء الأول ظاهر » 
والثانى وهو مرتبة الكمل الذين لا يقصدون بأعمالهم إلا الله » فهُم وإن لم يقصدوا الثواب 
الأخروى حقيقة إلا إنهم يطلبونه حكما » من حيث إن الله وعد به . 

وقوله : ( والهبة للرحم جارية مجرى الصدقة ) هذا لا يتم مع تصديره بقوله : أحدها 
ما يراد به وجه الله » إلا أن يراد بقوله : ما يراد به وجه الله » أى ولو حكما . 

وقوله هنا ( على طريق الثواب ) أى : على طريق هى الثواب حقيقة » وسكت عن اليتم 
فقول : إن الهبة له من حيث يتمه جارية مجرى الصدقة . 

قوله : ( بحسب الظاهر ) أى : وأما بحسب التأويل فيوافق » کا أشار له بقوله : يريد 
إلا ضرورة . 

قوله : ( ثالثها ) هذا هو الراجح . 
٠‏ قوله : ( ويعطيه قيمتها ) ويستقصى فى تلك القيمة للولد ويشهد بذلك » أى : بأنه إنما 
أخذها بالئمن لا بالاعتصار . 


متى تعتصر اة ۹ 


والضرب الثانى : وهو ما يراد به المودة والحبة » وإليه أشار بقوله : ( وَل أن يَْمَصِرَ 
مََهَبَ ِولدِِ الصغير أو الکیر ) ابن عرفة : الاعتصار ارتجاع ا معطي عطيته دون عوض 
لابطوع المعطى . واحترز بالهبة عن الصدقة » فإنها - کا قدمنا - لا تعتصر وقيد اعتصار 
الأ من الكبير بقوله : ( مَالَمْ يكح ِذْلِكَ ) أى : للهبة ( أو ياين ) ها( أو يُحدثْ 
ف الهبة حدّثاً ) مثل : أن يببه حديدا فيصنعه آنية ( و ) أما( الْأم) فإنما لا( تَعْمَصيرٌ ) 


قوله : ( والحبة ) عطف تفسير . 

قوله : ( وله ) أى : للأب دنية لإخراج الجد . فلا يحل له أن يعتصر ما وهبه لولد 
ولده . 

قوله : ( ما وهب لولده ) أى : لا لصلة الرحم . ولا لفقره » ولا لقصد ثواب الآخرة » 
بل وهبه لوجهه » والحبس كالصدقة لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع فيعمل به فى الصدقة › 
والحبس » ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى » غنيا أو فقيرا » حيزت المبة أو لا . 

قوله : ( وقيد اعتصار الأب من الكبير الح ) لا مفهوم له بل لا فرق بين أن يكون الولد 
كبيرا أو صغيرا . 

قوله : ( ما لم ينكح أو يداين الح ) بالبناء للمجهول » ليفيد أن العبةٍ بقصد المنكح › 
أو رب الدين الذى داينه ء وأما قصده هو فلا يعتبر ذلك » ولكن ذكر المواق ما يفيد أن 
العتمد خلاف ذلك » وأنه يكفى قصد الابن فلو قصد ذاته بالإنكار » أو كانت قليلة 
لا ينكح ولا يداين الشخص لأجلها > فلا يفوتان الاعتصار . 

تنبيه : المراد بالإنكاح العقد دخل أو لا » بقى نكاحه أو زال بطلاق أو موت . 

قوله : ( أو يحدث ف المبة حدثا ) أى : حادثا ينقصها فى ذاتها أو يزيدها » فإنها تفوت 
عليه » ولا يحل له اعتصارها إلا أن يزول النقص » أو يرجع الزائد » فإنه يعود الاعتصار › 
ولا فرق فى النقص بين الحسى كهزال الحيوان الذى كان سمينا » والمعنوى كنسيان العبد 
صنعة » ركذا تفوت المبة المثلية بخلطها بمثلها » رلا عبة بحوالة الأسواق . 

قوله : ( وأما الأم ) أى : دنية . 

قوله : ( فإنها لا تعتصر ) أى : ما وهبته لولدها سواء كان صغوا أو كبيا . 


o.‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


إلا ر ما دام الأب حَيًا - فَإِنْ مات لَمْ تعتصر ) فقوله : ( ولا يعتصر من تنيع ) 
تكرار » ويسمى يتيما مالم يبلغ » فإذا بلغ لم يسم يتيما - ثم بين الجهة التي يكون 
الك ها نيما فقال نولم ع في اعد ( ون قل ااب وأما وه فمن 
قبل الأ . 

ثم انتقل يتكلم على حيازة الأب للابن فقال ( وَمَا ) أي : الثىء الذى 
( وق الأب ( لاو لمر فحاز 4 جا 5 ) بشرطين » أحدهما : مأشار إليه 


0ك 


قوله : ( ما دام الأب حيا ) أى : ولو مجنونا زمن الهبة جنونا مطبقا » إلا أن تكون 
قصدت بببتها صلة رحم » أو ثواب آخرة » أو لفقره » فلا تعتصر ؛ وأما إن كان حين الهبة 
لا أب له ا 
لكبير » أى : بالغ ع ٠»‏ فلها الاعتصار » سواء كان له أب أم لاء وأما لو وهبت الصغير ذا 
لأب » ثم مات أبوه صغيرا » ففيه قولان » أحدهما. : ليس لها الاعتصار ؛ وهو ظاهر المصدف » 
والمدونة » وقال به ابن المواز » ومقابله اللخمى > لأمها لم تكن بمعنى الصدقة حيث كان له أب 
حين الهبة » ومشى عليه العلامة خليل ورجح الأول . 

قوله : ( تكرار ) أى : مع قوله : فإذا مات لم تعتصر » وقد يقال لا تكرار » بأن يكون 
الأول حدثت المبة فى حياة الأب » ثم يتم » وأما هذه فالمبة فى حالة اليتم بالفعل » وادعى ابن 
عمر أنه لا تكرار » لأنه كالعلة لما قبله » كأنه قال إذ لا يعتصر من يتم . 


قوله : ( وأما فى غيرهم ) أطلق فى العبارة » وال حسن عبارة تت ونصه . بعد قول 
المصدف : واليتم من قبل الأب : هذا فى الآدمى » وأما فى الحيوان فمن قبل الأم ومن الطور من 
قبلهما معا اه . 


قوله : ( وما وهبه لابن الصغير ) عبر فى الختصر بمحجوره » وهى أولى من عبارة المصنف 
من وجوه : لشموله للسفيه » وغير الولد » وعدم شموله لولده الرقيق » إذ هو محجور السيد 
لا محجور الاب . 

ثم إنه لابد من الإشهاد > ای : الإشهاد بأنه وهبه » ولا يتوقف الأمر على الإشهاد 
| بالحيازة » ولا يعتبر صرف غلة الشىء الموهوب لن وهبه له ؛ > کا أفتى به الغبينى » والرصاع › 
وابن عرفة » ووقع لابن رشد نحوه وجرى به العمل » وأن الحيازة هنا تصح ولو صرف الولى الغلة 
فى مصالح نفسه بخلاف الوقف . 


متى تعتصر اة o1‏ 


بقوله : ( إذَا لَمْ بسكن ) الأب ( ذَلِكَ ) الشىء الموهوب إذا كان دارا ( أو يبه إن 
كَانَ تَوْاً ) فإن فعل شيعا من ذلك » بطلت الهبة » لأنه رجوع . والآخر أشار إليه 
بقوله : ( وَإِنَّمَا يجوز لَهُ مَايعْرف بيه ) مثل أن يقول له : وهبتك الدار التي صفتها 
كذا وكذا » وأما ما لا يعرف بعينه فلا » مثل أن يقول له : وهبتك دارا من دوري » 
ع : ظاهر كلامه : أنه لا يحوز للصغير إلا والده » وهو المشهور » وكذلك الأم تحوز 


وهنا شىء آخر وهو أن ما أخذه الولى من الغلة وصرفه فى مصالح نفسه . هل يرجع به عليه 
امحجور مطلقا ؟ أو يقال إن أخذه على وجه الاعتصار - وكان أصله مما يعتصر -- لم يرجع عليه به ؛ 
وإلا رجع عليه به ؟ وقد ذكر شارح الحدود فيما إذا باع الشىء الموهوب : هل يكون اعتصارا أم لا ؟ 

فقول الشارح : ( بشرطين ) أى : وبقى ثالث » وهو : شهادة البينة على الهبة ولو لم 
تشهد بالحيازة له . 

وقوله ( الذى وهبه الأب ( أى : الرشيد . 

قوله : ( فحيازته له جائزة ) أى : معمول بها » ولو استمرت عند الأب إلى أن فلس أو مات . 

قوله : ( إذا لم يسكن ال ) وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها , أو 
أكثرها » أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت البة » وأما إن سكن الأقل وأكرى 
الأكثر فلا بطلان » وإن سكن النصف بطل فقط » وأما لو وهب دار سكناه لكبار ولده فلا ييطل 
منبا إلا ما سكنه فقط » ويصح ما حازه الولد يسيرا أو كثيرا . والوقف مثل الهبة . 

قوله : ( مثل أن يقول له وهبتك دارا من دورى ) إثما قال : مثل » ليدحل فى ذلك 
ما وهب له دراهم أو دانير وحازها حتى حصل له مانع من موت » أو جنوك » أو فلس ء 
بطلت الفبة ولو طبع عليها بحضرة شهودها ؛ بخلاف لو طبع عليها ووضعها عند غيو إلى موت 
أو فلسه فلا تبطل » وسواء كان المحجور صغيا أو سفيها » كان الولى أبا » أو وصيا » 
أو مقدما من قبل القاضى . 

قوله : ( ظاهر كلامه أنه لا يحوز للصغير إلا والده ) وهو المشهور ٠‏ ومقابله يحوز له 
الأخ الكبير إذا وهبه شيا . 

قوله : ( وكذا الأم تحوز إن كانت وصية ) أى : للأب » أو وصية وصيه » وأما إذا لم 
تكن وصية » فلا تصح حيازتها ما وهبته لولدها الصغير ولو أشهدت على ذلك ؛ وهذا كله فى 
الولد الذكر الحر » وأما ما وهبه لولده الرقيق فيحوز له سيده ولو كان كبوا » وما وهبه لابنته 
البكر فيحوز لا ولو بلغت حتى یدخل بها زوجها ولو تبين منها الرشد . 


o۲‏ باب فى الشفعة والمبة والصدقة وغيرها 


إن كانت وصية . ثم صرح بمفهوم الصغير زيادة فى الإيضاح فقال : ( وما الان 
( الكبير فلا تجوز حِيَارَُهُ ) أى : حيازة الأب ( لَهُ ) هذا إذا كان رشيدا » فإن 
حاز له لم تصح حيازته له » وأما السفيه فتجوز حيازته له . 
وقوله ( ولا برج الرَجُل ) يريد أو غيو ( فى صَدقَيه ) مفهوم مما تقدم , 
ركلامه محتمل للكراهة > والتحريم » والمشهور : أن النبى عن ذلك للندب 
( وا ترجعٌ ) الصدقة ( إِلَيْهِ ) أى : إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا مطلقا » أعنى : 
كانت بشراء أو غیو » ولا يستننى من ذلك شىء ( إا ) إذا كانت ( بِلْمِيرَاٍ ) 
فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه فى رجوعها ولا #بمة فيه ؛ وظاهر كلامه : أنه 
لايجوز رجوعها إلا فى هذه المسألة » وليس كذلك » وقد تقدم أن العرية رخص فى شرائها 
للضرورة » وكذلك الصدقة على الابن » فإنه يجوز الرجوع فيا للضرورة کا تقدم . 
تنبيه : ق : أخذ من كلامه : أن من أخرج لسائل صدقة فوجده قد 
ذهب » أنه لايجوز له أكلها ؛ وقال ابن رشد : إن كان السائل غير معين لا يجوز له 
أكلها ويتصدق بها على غيه » وإن كان معينا جاز له أكلها . 


قوله و کی نهم علض ا ارب الخ سحل نه یا وار 
حائزا له حتى بلغ رشيدا » ولم يحزه قبل موت أبيه أنها تبطل » وأما لو بلغ سفيها » فإنه يستمر 
حائزا له » واختلف : لو بلغ الصبى وجهل حاله بعد بلوغه واستمر أبوه حائزا حتى مات » 
فهل يحمل على السفه فلا تبطل أو على الرشد فتبطل ؟ قولان . 

قوله : ( ولا يرجع الرجل ) قال تت : وظاهره عدم الرجوع ولو تداولته الأملاك » ففى 
التوضيح : ظاهر المذهب فى الصدقة أنه لا يشتريها ممن حصلت له من المتصدق عليه . 

قوله : ( فى صدقته ) وأما الهبة لوجه المعطى له يجوز تملكها بغير الميراث . 

قوله : ( أن النبى عن ذلك للندب ) أى : لأجله ولو قال للكراهة لكان حسنا . 

قوله : ( وكذلك الصدقة على الابن ) ومثل ذلك من عمر شخصا داره فيجوز له 
شراؤها » ومن سبل ماء على غيره يجوز له الشرب منه . 

قوله : ( أنه لا يجوز له أكلها ) قال فى التحقيق بعد هذا : وقد احتلف فى ذلك » فقال 
مالك يتصدق با على غيو ٠‏ ولا أرى ذلك واجبا عليه » وقد قيل يجوز له أكلها . 


متي تعتصر المبة oY‏ 


( ولا بَأسَ أن يشرب ) المتصدق ( من لن ما ) أى الشىء الذى ( صلق 
به ) كالبقرة SN O‏ : المنع . (و) 
كذا ( لا يء يَشْترى ) المتصدق ( ما ) أى : الشیء الذى ( تصلق به ) لا من 
لصنق عليه ر م غو كلانه تدا ال وکرم وفو للذغب + بز 
مضى » وعلى الاؤل قيل يفسخ » وقيل يمضى مراعاة للخلاف . 

م انتقل إلى بيان القسم الثافى من أقسام البة » وهو ماقيد بثواب فقال : 
( وَالمَوَهُوب » أى الثىء الذي وهب له ( ل )أجل أخذ ( اض ) منه ( إا 
عاب ) أى : عاوض ( الْقِيمَةَ أو رَد الهِبَةَ ) ق : تعرض هنا طبة الثواب » وهى : أن 


قوله : ( لا بأس هنا الح ) أى فالشرب إما مكروه أو خلاف الأؤلى . 

قوله : ( وظاهر المدونة المنع ) أى : فهى معارضة للمصنف » وقد يقال لا معارضة کا 
أفاده عج بأن يقال : كلام المؤلف فى لبن لا سمن له » وكلامها فى لبن له “من » ووفق بتوفيق 
آخر وهو : أن كلام المصدف محمول على ما إذا رضى المتصدق عليه بذلك وكان ممن يعبر 
رظيماه:: 

لمعه را ار 

: ( مراعاة للخلاف ) أى : مراعاة للقول بالكراهة الذى هو المعتمد . 

0 : ( ما قيد بثواب ) أى : حقيقة أو حكما » الأول ظاهر » کا إذا قال : أعطيتك 
هذا لتثيبنى عليه ؛ والثانى هو ما أشار إليه بقوله : فيما سيق يعرف ذلك بقرائن الأحوال . 

قوله : ( أى عاوض ) أى : دفع القيمة عوضا » أى : فا موهوب له مخير ولا يلزمه دفع 
القيمة » کا أن للواهب الرجوع فى هبته حيث لم تفت المبة ولم يدفع له الموهوب له القيمة › 
وإذا أ بالقيمة فيلزم الواهب أخذها . 

وحاصل ما فى ذلك : أن هبة الثواب إذا لم يقبضها الموهوب له فإن للواهب الرجوع 
فيبا ولو دفع له الموهوب ما يعوض عنها قيمتها أو أكثر » وأنه إذا قبضها المرهوب له فإنه يانم 
الواهب قبول ما فيه وفاء بها » ولا يلزم الموهوب له قيمتها بقبضها وإنما يلزم بفوتها عنده بزيادة 
أو نقص . 

وهذا صادق بما إذا لم يذكر شط الثواب » وإنما أراده أو ذكره وم يعينه » وأما إن ذكره 


رن باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


يعطى الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه » وهى : عقد معاوضة بعوض مجهول » 
0 . وأثاب فعل » والقيمة مفعول » والفاعل مضمر يعود على الموهوب 
. والمعنى : أنه إما عاوض القيمة عن عين المبة » أو ردها ؛ بريد إذا كانت البة ْ 
ل : ( قإن فاك ث فلي يمنا وذلك ) أى : الاثابة 
بالقيمة أو رد الهبة ( إِذَا كان يى ) بالبناء للمفعول » أى : ين ( أله ) أى : 
الواهب ( أَرَادَ ) بمبته ( لواب مِنّ المَؤْمُوبٍ لَه ) يعرف ذلك بقرائن الأحوال . 


وعينه ورضى الأخر . فإنها تلزم بذلك من غير نزاع » وسواء قبضها الموهوب له أم لا . 

ولواهب الثواب طلب الثواب ولو معجلا » ولا يلزمه الصبر إلى أن يتجدد له عرس إلا 
لعادة » وللموهوب له أن يحاسب الواهب بما أكل هو ومن معه عند إحضار الطهبة . 

ولا يلزم الموهوب له دفع أكثر من القيمة ولو جرت بذلك عادة » كا لا يلزم الواهب 
قبول أقل E AAS‏ 
بالطلاق على نقيض ما أراد صاحبه لقضى بتحنيث الواهب » لأن هبة الناس على ذلك أو 
لا يجير على أخذ الزائد ؟ قولان : والأول مقيد با إذا لم يدخله ربا الفضل وإلا امتنع . 

قوله : ( وهى أن يعطى الح ) ظاهره : الاكتفاء بالمعاطاة . 

وقوله : ( وهی عقد ) هذا تعريف آخر » فالمناسب أن یات به فى سلك يؤُذن بأنه 
تعريف آخر کان يقول أو هی الح . 

قوله : ( بعوض مجهول الح ) هذا التعريف غير جامع لما إذا وقع عقد الهبة على ثواب معين . 

قوله : ( وحكمها الجواز ) أى : المستوى الطرفين ؛ قال الباجى : هبة الثواب ليست 
على وجه القربة » وإثما هى على وجه المعاوضة اه أى : الجواز من كل أحد ما عدا سيدنا 
محمدا فإنه حص بأن لا يبب للثواب ويجوز له أن يوهب له ليثيب قاله نت . 

قوله : ( فإن فاتت ) أى : لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص . 

0 : يوم القبض . 

: (أى الاثابة ) فالتذكير باعتبار المذكور » أى : المذكور معنى على حد : 
واا هو أرب لتقو » [ للائدة : هع 
: ( يظن ) أى :يلق قاب ». 
1 : ( يعرف ذلك ) أى : يظن ذلك بقرائن ن الأحوال كالفقير يدفع شيئا لغنى » 


كر انی أن ب ين ود تل نھ اه 


والقسم الثالث من أقسام الحبة » لم يذكره الشيخ » وهو مالم يقيد بثواب 
ولا عدمه » ونص عليه فى الجلاب بقوله : ومن وهب هبة مطلقا » وادعى أنه وهيها 
للثواب » نظر فى ذلك وحمل على العرف » وإن كان مثله يطلب الثواب على الهبة » 
صدق مع يمينه » وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته » فالقول قول الموهوب له 
مع يمينه » وإن أشكل ذلك » واحتمل الوجهين » فالقول قول الواهب مع يمينه » قال 
فى التوضيح : فألزمه المين سواء شهد العرف بطلب الثواب أم لا ( و ) من كان له 


بخلاف هبة الغنى لفقير » أو عالم » أو صالح » فلا يصدق فى قصله الثواب فى واحد منهم » 
لأ الئاس لا يظنون فى ذلك قصد الثواب . 

قوله : ( وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدمه ) فيه أن القسم الذى ذكره المصنف لم يقيد 
بثواب ولا عدمه لقول المصئف : إذا كان يرى » ولقول الشارح : ويعرف ذلك بقرائن 
الأحوال 

قوله : ( مطلقا ) مفعول مطلق » صفة لمصدر محذوف تقديره وهبا مطلقا » أى : لم 
يقيد بثواب ولا عدمه . 

وقوله : ( وحمل على العرف ) تفسير لقوله : نظر فى ذلك . 

قوله : ( فإن كان مثله يطلب الثواب ) أى : كهبة فقير لغنى وهذا من أفراد قرينة 
الخال . 

قوله : ( وإن كان مثله الم ) لا يخفى أن الواهب قد يكون مثله يطلب الثواب من سائر 
من يبب له » وقد يكون مثله لا يطلب ثوابا أصلا » وعذان القسمان معلومان من كلام 
الشارح قطعا » وقد يكون مثله يطلب الثواب من أشخاص دون آخرين » کا إذا وهب كبير 
من هو أكبر منه مالا وجاها فيتردد النظر فى هذا » لأنه إن روعى حال الواهب بقطع النظر 

عن الموهوب له لم يكن له شیء لأنه غنى › وإن روعى حال الموهوب له مع حاله كان مثله 

اب ادرب عد ا ليل القارح إلا عل تال ارب قط » وکن وغول للك غت 
قوله : وإن أشكل ذلك » تأمل » قرره بعض الشيوخ . 

قوله : ( فألزمه البمين ) وقيل العين عند إشكال الأمر » وذلك إذا لم يشهد العرف له 
ولا عليه بناء على أن العرف بمنزلة شاهد فقط » أو بمنزلة شاهدين . 


5ه باب فى الشفعة والحبة والصدقة وغيرها 


4 5 وسرو 5 َ. ر ص‎ e 
ولدان فأكثر ومعه مال ( يكره ) له كراهة تنزيه على المشهور ( أن يَهْبَ لبعض وله‎ 
ماله كله ) أو جله » مالم يقم عليه أولاده الآخرون » فيمنعونه من ذلك مخافة أن تعود‎ 


تنبيبان : الأول : إذا اختلف الواهب مع الموهوب له »> فقال الواهب : إنما وهبت 
للثواب » وقال الموهوب له : بغير' ثواب . فالقول قول الواهب إن شهد له العرف » أو لم يشهد 
له » ولا عليه » أما إن شهد للموهوب له ولو حكما لقرينة » فالقول قول الموهوب له » انظر 
تتمته فى شروح خليل . 

الثانى : يثاب عن الشىء ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا حيث كان فيه وفاء بالقيمة › 
فيثاب عن العرض طعام أو دراهم أو عرض » ويئاب عن الذهب أو الفضة عرض أو طعام أو 
حيوان » ولا يجوز أن يثاب عن الذهب فضة ولا عكسه » لما يلزم من الصف المؤجل » ولا عن 
العين من صفتها لما يلزم من البدل المؤخر » ولا عن الحيوان من لحم .جنسه ولا عكسه » ويئاب 
عن الطعام عرض أو دنائير لا طعام ولو من غير نوعه » لما يدخله من ربا النساء إلا أن يقع 
قضاء الطعام عن الطعام ناجزا » فيجوز بشرط المساواة عند اتحاد الجنس » أو مع الزيادة عند 
اختلافه . 

قوله : ( یکره له ) أى : للشخص » أى : سواء كان أبا أو لا » ولا فرق فى الولد بين 
أن يكون ذكرا أو أنثى » صغيا أو كبيرا عاقا أم لا . 

قوله : ( كراهة تنزيه ) أى : فى حال صحته » وأما فى حال مرضه الخوف المتصل بوته 
فهى باطلة » لأنها وصية لوارث » ومثل ذلك لو وقعت فى حال صحته » وتأخر حوزها حتى 
مرض مرض الموت » وإنما كره ما ذكر لأنه یؤدی إلى عقوق الباقين وحرمانهم » ويؤدى إلى 
تباغضهم والمطلوب الحرص على المواصلة . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله : قولان الحرمة والإباحة . 

قوله : ( ولده ) مفرد مضاف يعم » فكأنه قال بعض أولاده ولو مريضا . 

قوله : ( ما لم يقم عليه ) فى العبارة حذف » والتقدير ويمضى مالم يقم عليه ولده 
الآخرون فلهم رده هذا معناه » وقد نسي .فى التحقيق هذا للخمى »› وقضية عج اعتاده » 
وانظره . 

قوله : ( ما فى حديث الصحيحين ) صحيح البخارى »-وصحيح مسلم . ففيه عن 


یکره للمرء أن یہب بعض رلده کل ماله oY‏ 


نفقته علمهم » والأصل فيما ذكر ماق حديث الصحيحين : ( إثقوا موا آله وَاعْدِلُوا فى 
واگ ٩‏ ر وما ) إذا وهب له ( الشَئءَ ) اليسير ( مِنْهُ ) أى : من ماله 
( فَذَلِكَ سَائِعُ ) أى : جائز غير مكروه » وقيدنا باليسير » لقوله فى الجلاب : ويكره 
له أن ہب ماله كله إلا أن يكون يسيرا . قلت : قال فى النوادر : وقد فعله الصديق 
- رضى الله عنه - وبه قال عمر » وعئان - رضى الله عنما - وكذا یکره له أن 
النعمان ب ن بشير قال : « تصلق عل أبي عض ماله قات أمى عَمْرَ نت روا : 
لا أَْضَى حى شود رسو الله عه انلق ایی إلى ابی م ليشهده هُعَلَى صدقتی فقال 
له رسوا و الله له اعت هذا برك كلهم قآل : لا » قال : اموا الله وأغدلوا فى واكم » 
فرجع أبى فرد تلك الصدقة اه . 

وباب الهبة والصدقة واحد فلا يرد أن الحديث ف الصدقة » وكلام المصنف فى الهبة » 
ولا يتم الاستدلال إلا إذا كان الموهوب الجل » وإلا فالحديث مطلق ‏ ولا يخفى أن الحديث 
ظاهر فى القول بالحرمة » ويمكن الجواب عن هذا : بأنه ورد فى رواية أخرى ما يدل على عدم 


قوله : ( اليسير ) أى : ما عدا الجل فيصدق بالنصف . 

قوله : ( أى جائز ) ولا يتم إلا بالحيازة قبل حصول المانع للأب كسائر العطايا سوى 
هبة الثواب . 

قوله : ( لقوله فى الجلاب ) هذا الاستدلال لا يوافق تقييده ‏ لأن كلام الجلاب فيما إذا 
كان ماله یسیا ووهبه فلا كراهة » وتقييده بأنه وهب له اليسير من ماله لا أن ماله يسير 
ووهبه » وفرق بينبما کا قال ععج . 

والحاصل : أن كلام الجلاب فيما إذا كان ماله يسيرا » ولذلك قال بعض الأشياخ : 
وقضيته أن يقيد قول المصنف أو لا » ويكره بما إذا لم يكن يسيرا » ثم قال : وحرر . 

قوله : ( وقد فعله الصديق ) أى : لبنته عائشة إلا أن هبتها لم تتم لأنه وهبها بعض 
الهار » وتأخرت عن حوزها حتى مرض أبوها مرض الموت فبطلت الهبة لها . 

قوله : ( وبه قال عمر وعهان ) وسكت عن على وقد يقال إنه مفهوم لقب . 


)0 ول ای داود : ۳۹۷/۳ , 


oA‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


يقسم ماله بين أولاده الذكور والإناث بالسوية » أما إذا قسمه بينهم على قدر 
مواريئهم » فذلك جائز . 
رس رق ١#‏ روه > ار 7 5 ات 

( ولا باس ان يتصدق على الفقرّاء بِمَالِهِ كله لله ) عز وجل » وهذا أيضا 
مقيد بما لم يمنعه ولده من ذلك » مخافة أن تعود عليه النفقة » ومقيد أيضا ما لم 
يمرض » والمشهور ما ذكر : أن التصدق بجميع المال جائز بشرطه » لكن الأفضل أن 
يتصدق بما فضل عن مونته . 

( وَمَنْ وَهَبَ هبه ) لغير الاب ( فلم يجزما الموهُوبُ ) له ( سحتى مَرضَ 
اهِب ) مرضا مخوفا ( أ فُلْسَ فَليْسَ لَه ) أى : للموهوب له ( جِيتهذ ) أى : 

قوله : ( ين ألاذه الذكور ) راما إذا كانوا كلهم - ون ع تر 

قوله : ( وهذا أيضا مقيد ما الح ) معناه : أنه ماض مالم منعه » فإنه يرد ومفاد عج 
اعتاده » ويقيد أيضا بألا يجعل ذلك فى يرن ولا نذر » وأما إذا كان فى يمين أو نذر من غير 
يمين » فإنه يجريه من ذلك الثلث . 

قوله : ( بما لم رض ) وما إذا کان مريضا فتخرج من ثلنه 

قوله : ( والمشهور ما ذكر ا ) وقال التادلى : يريد مع كراهة » إذ لا قائل بمجوازه دونها 
اه ولعل الشارح رده بقوله والمشهور امح » وحرر . 

قوله ا ا ع او ب ويا IS‏ 
نقول أراد بالجواز حلاف الأول »› أى : ما لم تكن نفسه طيبة بذلك راضية لا تخشى ضجرا 
وإلا ندب » وما لم يترتب على ذلك ضياع عياله وإلا حرم » کا إذا كان يخشى اكتساب مال 
حرام بتصدقه بكل ماله الحلال » وأما إذا كان يخشى اكتساب شببة ففيه قرلا : بوجوب 
الإمساك » وندبه . وينبغى أن يقصد بصدقته طالب علم » ومنقطعا لعبادة » وصديقا فى الله 
تعالى » وقد كانت عائشة تقصد بصدقها أهل العلم » وكذا ابن المبارك . 

قوله : ( لغير الثواب ) أى : لغير ثواب الدنيا بل لوجه المعطى . 

قوله : ( فلم يجزها الموهوب له ) أى : ولم يجد فى حوزها . 

قوله : ( حتى مرض الواهب ) أى : أو جن واتصل كل بموته » وأما لو مرض الواهب 
قبل الحوز » ثم صح صحة بينة فإنها تحاز وتم . 

قوله : ( أو فلس ) ولو بإحاطة الدين من غير قيام الغرماء سبق على اهبة أو تأخر عنها . 


تعريف الحبس وحکمه ۹ 


حين مرض الواهب أو فلس ( قَبْضهًا ) أى : المبة » ومثلها : الصدقة والحبس » 
وقيدنا الهبة بغير الثواب » لقول الجلاب : ومن وهب هبة للثواب » فمات قبل دفع 
الهبة » فهى صحيحة » جائزة » لازمة » وليست تحتاج هبة الثواب إلى حيازة ( وأو 
مَاتَ المَوْمُوبٌ ) أى : الذي وهب له » وكان حرا قبل قبض الهبة ( كان لورلته 
القيام يها ) أى : المبة ( عَلَى الوه الصُجيح ) غير المفلس » قبل مورثهم قبل 
موته أو لم يقبل » وقيدنا بالحر احترازا من العبد » فإن القيام فى ذلك لسيده ؛ وقيد 
الواهب بالصحيح احترازا عن المريض . 

ثم انتقل يتكلم على الحبس - بضم الحاء وسكون الموحدة - وهو بمعنى 


قوله : ( فایس له حینعذ قبضها ) أى : لبطلانها . 

قوله : ( جائزة ) أى : لم يطرأ عليها ما يقتضى عدم جوازها . 

وقوله : ( لازمة ) أى : إذا وقعت هبة الثواب فى مقابلة شىء معين حاضر أو غائب 
وحصل الرضا . 

قوله : ( ولو مات الموهوب ) أى : الذى لم يقصد عينه » احترازا ما لو قال : هذه هبة 
لفلان بعينه فإنها تبطل بموت الموهوب له » فإن حصل تنازع فى قصد عينه . وعدم قصدها » 
فإن قامت قريئة لأحدهما عمل عليما » وإلا فانظر : أيبما يقبل ؟ أو الظاهر لى : أن القول قول 
الواهب » لأن هذا أمر لا يعلم إلا من قبله ؛ ومثل الموهوب له المتصدق عليه . 

قوله : ( غير المفلس ) أى : غير من أحاط الدين بماله » وأما لو أحاط الدين بماله قبل 
قبضها فليس لورثة الموهوب قيام . 

وقوله : ( احترازا عن المريض ) أى : احترازا عما لو مرض أو جن قبل فبضها فليس 
لورثة الموهوب له قيام » أفاده فى التحقيق . : 

تنبيه : هذا فى صدقة التطوع أو المبة » وأما إن تصدق عليه بالواجب » قال ابن 
عمر : فلم أجد فى ذلك جوابا » هل يقومون مقامه أم لا ؟ اه . 

قوله : ( بضم الحاء وسكون الموحدة ) قال فى المصباح : وحبسته بمعنى وقفته فهو 
حبيس » والجمع حبس » مثل : بريد وبرد » وإسكان الثافى للتخفيف لغة اه إذا تقرر ذلك 
تعلم أن الشارح اقتصر على لغة التخفيف » ,أنه أ بالجمع لا بالمفرد مع أنه فى بيان المعنى 
المصدرى حيث قال وهو بمعنى الوقف . 

قوله : ( وهو بمعنى الوقف ) مصدر وقف الجرد على اللغة الفصحى » والرديئة أوقف › 


(54 - كفاية الطالب الربافى ج ۳ ) 


واه باب فى الشفعة واطية والصدقة وغيرها 


الوقف » وهو : إعطاء المنافع على سبيل التأبيد : وحكمه :.الجواز عند الأئمة الأربعة 
على ما نقل ك . ثم اختلفوا : هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حم أو يخرج 
مخرج الوصايا ؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يصح بغير هذين الوصفين 
ويلزم . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بأحدهما انتبى . ونقل بهرام عن ألى حنيفة 
وأصحابه : منع الوقف » وعن الجمهور : الجواز . قال : وهو الصحيح ؛ والذى 
رأيناه فى كتب الحنفية الجواز . 

والأصل فى جوازه : أن رسول الله عه حبس » وعمر بن الخطاب » وعثان 
وسمى ببذين الاسمين لأن العين موقوفة ومحبوسة . 

قوله : ( إعطاء المنافع ) أى : الجنس المتحقق فى واحدة » هذا إذا لاحظت الجمع 
باعتبار الذوات الموقوفة وإلا فأنت فى غنية عن ذلك . 

قوله : ( على سبيل التأبيد ) أى : سبيل هو التأبيد » وفيه نظر إذ التأبيد ليس بشرط 
فيجوز » أن يقيد بمدة ثم يرجع ملكا . 

قوله : ( وحكمه الجواز ) فيه نظر : بل حكمه الندب » لأنه من أحسن ما يتقرب به 
إلى الله ؛ وهو مما اختص به المسلمون » لقول الشافعى - رضى الله عنه - لم تحبس الجاهاية 

قوله : ( لا يصح إلا بأحدهما ) بين ذلك فى التحقيق بقوله : وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى منعه » وأنه غير صحيح غير لازم فى حال الحياة » وهو ملك يورث عنه » إلا أن 
بحم حآم بصحته » ار يعلقه على موته مثل أن يقول : إن مت فديرى وقف على كذا . 

وبعد ففى كلام الشارح نظر ‏ لأن كلامه ولا يفيد الاتفاق على الجواز » وأن الخلاف 
إنما هو فى اللزوم » وقوله : وقال أبو حنيفة الح » يفيد أن الخلاف فى الصحة لا فى اللزوم . 

فوله : ( ونقل ببرام ) هذا مفاد قوله على ما نقل ك . 7 

قوله : ( والذى رأيناه الخ ) أى : خلاف ما نقله بهرام عنهم . 

قوله : ( أن رسول الله عي حبس ) أى : تسع حوائط . 

قوله : ( وعمر ) لم يذكر أبا بكر» وفى نت التصري بأنه حبس » وعمر وما عطف عليه 
مبتدأ » والخبر محذوف » والتقدير حبسا دورا وحوائط » وهل المراد : انو كل واحد حبس دورا 
أو حوائط » أو اراد : أن تحبيسهم تعلق بجنس هذين الأمرين ؟ ' 


حيازة الوفف اله 


وعلى » وطلحة » والزبير -- رضي الله عنهم - وغيرهم من الصحابة ( : دورا وحوائط . 

وله أركان أربعة : الواقف » وما به يكون الوقف » وإليبما يشير قول الشيخ : 
( وَمَنْ حَبْسَ ) وشرط الأول : أهلية الصف ف المال » والثاني شيكان : الصيغة » 
وهي : وقفت » وتصدقت » وحبست » أو ما يقوم مقام الصيغة عرفا فى الدلالة على 
الوقفية » كالإذن فى الصلاة فى المكان الذي بناه للصلاة . 


قوله : ( وما به يكون الوقف ) اعلم : أن الذى يكون به الوقف الصيغة . 

وقوله : ( وإلمبما يشير الح ) الإشارة فى قوله : ومن حبس » للصيغة من حيث أن 
التحبيس فعل متجدد لابد من حصول شىء يدل عليه وليس إلا الصيغة . 

قوله : ( أهلية التصرف ف الال ) أى : أن يكون من أهل التبرع » فالذى قيل فى الهبة 
يقال هنا » فإن البابين واحد بل سائر أنواع التبرعات ؛ كذلك قال الشيخ سالم السنبورى . 

ووقف ملك الغير » وهبته » وصدقته » وعتقه » باطل ولو أجاز المالك . وقال بعضهم : 
أما لو وقع بمال الغير لا ينبغى أن يكون موقرفا كالبيع إذ لا يظهر فرق » ما ذكره الخرشى . 

قوله : ( والثانى ) أى : ما به يكون الوقف شيكان . 

قوله : ( الصيغة ) هى الأول من الشيئين » وهى : ما دل على إعطاء المنفعة ولو مدة من 
الزمان لانه لا يشترط فيه الابيد بل ولا التنجير . 

وقوله : ( وهی وقفت ) أى : أن صّيغه ثلاثة ألفاظ : أما حبست ووقفت فمطلقاء وأما 
تصدقت فلابد أن يقارنه قيد » كأن يقول : لا يباع ولا يوهب » سواء كانت الصدقة على معين 
كزيد أو على جهة لا تنقطع كالفقراء » وأما لو قيد بغير ذلك كالسكنى أو الاستغلال » ففيه 
تفصيل : فع الجهة التى لا تنقطع كالتقييد بلا يباع ولا يوهب » كقوله : دارى - مغفلا - 
صدقة على الفقراء - مثلا - يستغلونها أو يسكنونها . وأما على المعين كقوله : دارى صدقة على زيد 
يسكها أو يستغلها » ففيه نظر والأظهر : أنه كالتقييد بلا يباع ولا يوهب أيضا بالمعنى من عج . 

قوله : ( أو ما يقوم مقام الصيغة ) هو الشىء الثالى . 

قوله : ( عرفا ) الأؤلى تأخيو بعد قوله فى الدلالة » أى : فى الدلالة على الوقفية فى العرف . 

قوله : ( كالاذن فى الصلاة ) ومثل ذلك ما لو بنى مسجدا وخلى بينه وبين الناس » 


= الطبعة الهندية . مسلم باب الوقف : 41/1 وعيرها طبع‎ 4١١ البخارى فى مواضع - ۱۹۸/۱ + ۳۸۹ و‎ )١( 


o۲‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


والثالث : الموقوف » وهو : العقار » وإليه أشار بقوله : ( دَارَا ) وكذا يجوز 
وقف الحيوان والعروض » وف وقف الطعام الذى تطول إقامته › كالقمح »> ووقف 
الدنانير والدراهم . تردد . 

رابعها : الموقوف عليه » ويؤخذ من قوله ( فَهىّ ) أي : الدار ( عَلَى 


ولم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل . 

قوله : ( والثالث الموقوف وهو العقار ) شرطه : أن يكون مملوكا للواقف ذاته » 
أو منفعته » وم يتعلق به حق لغيه » وإن لم يبز بيعه كجلد الأضحية » وكلب الصيد ونحوه › 
ووقف الآبق صحيح » ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسم » ويجبر الواقف عليه إن أراد 
الشريك واستشكل : بأن القسمة بيع » وبيع الوقف لا يجوز ؟ وأجيب : بأن الواقف لما علم 
أن لشريكه البيع » فكأنه اشترطه لنفسه . وإن كان مما لا يقبل القسم » فهل يصح أم لا ؟ 
قولان مرجحان » وعلى القول بالصحة : يجبر الواقف على البيع إن أراده الشريك ويجعل الثمن 
فى مثله » وهل يجبر أم لا ؟ قرلا مرجحان . 

قوله : ( وقف الحيوان ) أى : ولو رقيقا . 

قوله : ( وف وقف الطعام الذى تطول إقامته ) احترازا عن طعام لا تطول إقامته بان 
يفسد بتأخيه فلا يجوز اتفاقا أى : وقف الطعام والنقد على من يستلفهما ويرد مثلهما . 

والحاصل : أن أحد الترددين يقول بالجواز » لأنه تطول إقامته ونزل بدل ما انتفع به 
بمنزلة دوام العين . والثانى : يقول بعدم جواز ذلك » لأن منفعته فى استبلاكه والوقف إنما ينتفع 
به مع بقاء عينه . وعدم الجواز يحتمل المنع والكراهة هكذا تردد عج . والمذهب جواز وقف 

قوله : ( الموقوف عليه ) وشرطه : أن يكون محتاجا إلى منفعة الموقوف ولو للصرف فى 
مصالحه أى : ويشترط ف الموقوف عليه أن يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد » أو حسا 
کالآدمی . 

ولا فرق بين المولود بالفعل ومن سيولد » وتوقف الغلة إلى أن يوجد ما لم بيس منه فلا 
يوقف » ويرد الوقف والغلة لمالكها . 


= اند ابو داود : ۱۹۹/۳ ء ابن ماجه : 8031/9 . 


حيارة الوقف ofr‏ 


ما جَعْلَهَا عَلَيْهِ ) ولا يشترط فى صحة الموقوف عليه قبوله إذا كان غير معين 
كالفقراء » ويشترط إذا كان معينا » وكان مع ذلك أهلا للقبول والرد » أما إذا لم يكن 
أهلا لذلك كالصغير والسفيه » فهو كغير المعين . ابن عبد السلام : وفيه نظر » 


م 1ة101٠تكك‏ لبي u‏ معدن تجهب 


هذا كله مالم يحصل مانع قبل الولادة » وأما إن حصل مانع كموته فيبطل » کا قال عج . 

وكذا لا فرق بين المسلم والكافر فيصح الوقف على الذمى - قربا كان أو أجنبيا - لأن الوقف 
عليه صدقة » والصدقة عليه أجر » والمراد بالذمى ما عدا الحربى فيدخل فيه من له كتاب أم لا . 

قوله : ( على ما جعلها عليه ) يفهم منه : أنه عين الجهة الموقوف عليها » وأما لو وقف 
داره ول يعين الشىء الموقوف عليه » فإنه يصف فى غالب مصف تلك البلد » فإن لم يكن 
لتلك البلد غالب » فإن غلتها تصرف للفقراء أو غير ذلك من وجوه البر . 

ويفهم منه وجوب اتباع شرط الواقف - وهو كذلك - إن أجاز أو كره » كاشتراط 
وقفه على قراءة سبع جماعةٌ » أو على ضحية فى كل سنة عن الواقف بعد موته . 

وحل وجوب الاتباع عند الإمكان » ولإ جازت مخالفته كاشتراط قراءة درس علم فى 
محل خرب بحيث لا يمكن القراءة فيه » أو يتعذر حضوره - مثلا - فيجوز نقله فى محل آخر 
وفعله كشرطه فى وجوب الاتباع » کان يقرر مالكيا يقرأ فى مسجد » ثم يموت » فلا يجوز 
للناظر بعده إن مات المالكى أن يقرر غو من حنفى أو شافعى . 

قوله : ( كالفقراء ) أى : أو كان على كمسجد لتعذر القبول منه . 

قوله”7”( ويشترط ) أ القبول . 

قوله : ( وكان مع ذلك ) أى : مع كونه معينا . 

وقوله : ( أهلا للقبول والرد ) أى : بأن يكون رشيدا فإن رد ما وقف عليه فى حياة 
الواقف أو بعد موته » فإن الوقف يرجع حبسا للفقراء والمساكين على ما قال الطخيخى » 
واعتمد عحج : أنه يجعل حبسا على غین باجتهاد الحم . وهذا إذا جعله حبسا سواء قبله من 
عين له أم لا » وأماإن قصده بخصوصه فإنه إذا رد عاد ملكا للمحبس » ولو أخبر المعين الاهل بانه 
وقف عليه . كذا من قبل فلان فسكت » فهل يعد السكوت منه قبرلا أم لا ؟ قاله ا خرش . 

قوله : ( فهو كغير المعين ) أى : فلا يشترط فى صحته القبول . 

قوله : ( ابن عبد السلام وفيه نظر ) قال عبج : إن كلام الشارح هذا يفيد أن المنقول 
أن المعين الغير الأهل لا يشترط قبوله أصلا ولا يقام من يقبل عنه » وهو ظاهر كلام اختصر » 
وأن كلام ابن عبد السلام بحث له وأنه لابد من ذلك فى الهبة اه . 


oft‏ باب فى الشفعة واهبة والصدقة وغيرها 


وينبغى أن يقام من يقبل له » کا لو وهب له أو تصدق عليه . 

وشرطه » أى : الوقف » الحوز . وإليه أشار بقوله : ( إِنْ حيرت قبل مَؤْتِه ) 
هذا إذا كان الوقف على معين » فإن لم تحر حتى مات الواقف » أو فلس » بطل 
الوقف إذا كان على غير محجوره » أما إذا كان على غير معين كالمسجد » فلا يحتاج 
إلى حيازة معين بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة فما صح الوقف . وقيدنا بإذا 
كان على غير محجوره » لقوله : ( ولو كانث ) الدار ( حبسا على ولد الصّغِيرٍ ) 
الجر ( جارَتٌ حيارئهُ له إلى أن ييلع ) إذا أنس منه الرشد ر وَلُْكْرِمَا له ) 


قوله : ( وينبغى أن يقام ) أى : فيقبم السلطان من يقبله له » هذا إذا لم يكن له ولى 
وإلا فوليه يقبل . 

قوله : ( إن حيزت قبل موته ) لو قال قبل كموته » لشمل بقية الموانع من فلس › أو 
جنون » ولابد من الإشهاد على الحوز » ويكفى الشاهد والعين فى ذلك على المشهور › حلاف 
لمن قال لابد من شاهدين » وصفة الشهادة أن يقول العدل : عاينته تحت يد الموقوف عليه قبل 
حصول المانع للواقف » ولا يكفى إقرار الواقف بالحوز قبل حصول المانع . 

قوله : ( هذا إذا كان الوقف على معين ) كان أجنبيا أو ولدا كبيرا للواقف » وحقيقة 
الحيازة : رفع يد الواقف عن الوقف وتمكين الموقوف عليه من التصرف فى الذات الموقوفة » أو 
التخلية بين الشىء الموقوف وبين الناس فى نحو المسجد والطاحون . 

قوله : ( فإن لم تحر حتى مات الواقف الم ) المراد بالفلس هنا : إحاطة الدين » ومثل 
الموت والتفليس » مرضه المتصل بوته . 

قوله : ( أما إذا كان امح ) قضيته : أن كلام المصنف ف الوقف على معين مع أن 
المصنف عام فلو جعل المصنف عاما » وقال : إن الحوز فى كل شىء بحسبه » ففى الوقف على 
معين كذا وفى المسجد كذا لكان أول . 

قوله : ( كالمسجد ) ومثله الوقف على الفقراء قاله عج . 

قوله : ( بل إذا خلى الح ) - بتشديد اللام - أى ترك ما بين الئاس والصلاة فيها . 

قوله : ( على ولده الصغير ) بل غير ولده ممن هو فى حجره كذلك . 

قوله : ( جازت حيازته له ) حاصل فقه هذه المسألة : أنه إذا وقف على ولده الصغير » 


حيازة ٠‏ الوقن نلك 
من غيو ( وَلَا يسکنها إن لَمْ يَدَعْ سكتاهًا حَتَّى مَاتَ ) أو مرض أو فلس 
( يَطَلَتْ ) صوابه : بطل » أي : الحبس » وعلى إثبات التاء يحتمل الحيازة . وقيدنا 
الصغير بالحر » احترازا مما إذا كان عبدا » فإن سيده هو الذي يحوز له . ( فَإِنْ 


أى : أو السفيه » فإنه لا يشترط فى حوز الوقف الحوز الحسى بل يكفى فيه الحوز الحكمى » 
أى : من الأب » ومثل الأب : الوصى » والمقام من قبل القاضى » فيصح الوقف ولو كان تحت 
يد الحائز إلى مانع من الموانع » لكن ذلك بشروط ثلاثة : 

الأول : أن يشهد الواقف على الحبس قبل حصول المانع » أى : يشهد على التحبيس 
لا على الإقرار . 

الشبط الثانى : أن يصيف الواقف الغلة فى مصارف المحجور عليه » فلو صرفها فى 
مصالح نفسه بطل الوقف » أى : ثبت أنه صف الغلة أو احتمل صرفها » أى : كلها أو جلها 
- قياسا على الحبة - فى دار السكنى . 

الشرط الثالث : أن يكريها ولا يسكنها » وإلى ذلك أشار بقوله : وليكرها ولا يسكنها . 

قوله : ( إذا أنس منه الرشد ) أى : علم منه الرشد ‏ أى : فغاية الحيازة البلوغ بشرط 
أن يعلم منه الرشد . هذا إذا كان الولد ذكرا » وأما لو كان أنثى فإلى الدخول بها بعد البلوغ » 
ويؤنس منها الرشد » ا قال ابن عمر . وأما إذا لم يعلم منه الرشد فيستمر الولى حائزا له . 

وبعد هذا كله » فقضيته عدم صحة الحوز من السفيه » والصغير أولى » والراجح أن 
حوز الصغير المميز - وأولى السفيه - كاف مطلقا فيما وقفه وليه عليه ؛ قال بعض الشراح : 
وانظر إذا لم يكن مميزا وحاز . 

قوله : ( من غیو ) وأما لو أكراها من نفسه فهو باطل - | فى التحقيق - فإن عطلها 

ولم يكرها » ولا سكنها » ففى الصحة والبطلان قولان » رجح ابن عمر الأول قائلا : فالا كراء 

ليس بشرط وإنما الشرط أن لا يسكها . 

قوله : ( فإن لم يدع سكناها امح ) ظاهره : أنها إذا كانت دار سكناه يبطل الوقف مطلقا - 
وليس كذلك - بل يجرى على الهبة بين أن يسكن الكل أو الجل إلى غير ذلك کا تقدم . 

قوله : ( أو مرض ) أى : مرض اموت . 

وقوله : ( يحتمل الحيازة الح ) ويجتمل الدار » أى : يحبيسها . 

قوله : ( وقيدنا الصغير بالحر ) فهم منه أنه لا يجوز لولده الكبير الرشيد » وهو كذلك » 
وفهم منه أن حيازة الأم ما حبسته على ولدها غير معتبة - وهو كذلك - إلا أن تكون وصية . 


o۳٦‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغييها 


قر من حبست ) الدار ( علي جع سنا على أرب الاس لمحيس ) 
سواء كان المحبس حيا أو ميتا » مثل مثل : أن يكون للمحبس أخ * شقيق وأخ لأب » 
فيموت الشقيق ويترك ابنا » ثم ينقرض من حبس عليه » فإنه يرجع للأخ للأب دون 
ابن الأ الشقيق » والعببة فى رجوع الحبس على الأقرب إنما هو ( يوم المرجع ) 
لانم ان ' لأنه قد يصير ال لبعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع » كالمثال المذكور . 

( نر لا ) معلا ( حه ) ی : حياة الرجل ( دارا رَجَعَتٌ بَعْدَ 
مَوْتِ المناككن ) وهو الرجل ( ملكا نا ) أو لوا | إن مات ( وَكَذَّلِكَ إن أعْمَرُهَا 
عَقِبّهُ ) أي : عقب الرجل ( فانقرَضُوا ) فحقيقة العمرى العرفية : هبة منافع املك 
مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه »> لا هبة الرقبة . ولا يتعين التقييد 
قوله : ( فإن انقرض من حبست عليه ) أفهم أن المحبس عليه جهة معينة كزيد وذريته › 
وأما نحو الفقراء فلا يتأق انقطاعهم . 

قوله : ( رجعت حبسا ) ويستوى فيه الذكر والأنثى » ولو كان الواقف شط ف أصل 
وقفه للذكر مثل حظ الأنثيين » ولو لم يكن له يوم المرجع إلا ابنة واحدة » لكان ا جميعه وإن 
لم يوجد له قريب يوم المرجع » فإنه يصرف للفقراء » ولا يدل المحبس ف الوقف إذا كان حيا 
ولو صار فقيرا . 

قوله : ( وكذلك إن أعمرها امح ) أى : بأن قال : أعمرت أرلاده فقط . وكذلك إذا 
أعمره وعقبه - کا سينص عليه الشارح - 

وقوله : ( فحقيقة العمرى ) مأخوذة من العمر لوقوعه ظرفا لها . 

وقوله : ( العرفية ) منسوبة للعرف » أى : عرف أهل الشرع . وقضيته : أن لها معنى 
حر لغويا - وليس كذلك - إذ مفاد المصباح أن معناها الشرعى هو المعنى اللغوى فتدبر . 

فو : ( هبة منافع الح ) هذا التعريف نقله برام عن الباجى » واقتصر ابن عرفة على 
الظرف الأول فقط ء فقد قال : تمليك منفعة حياة المعطى . 

قوله : ( هبة منافع ) أى : بدون عوض وإلا فإجارة فاسدة . 

قوله : ( مدة عمر الموهوب له ) أخخرج الحبس والعاربة . 

قوله : ( أو مدة عمره وعمر عقبه ) ولا يخفى أن مفاده : أن هذا معنى قول المصئف » 


حيازة الوقف كفن 


بعمر الموهوب له بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا ء ولا يقتصر على لفظ 
أعمرتك بل لو قال : وهبت لك غلتها مدة عمري كانت عمرى . 

تنييه : حكم العمرى الجواز » وكان القياس ألا تجوز » لكن ورد بها النص » 
فهى كالمستثناة » واختلف : هل هى عامة فى كل شىء » أو حاصة بما يطول كالدور 
والأرضين ؟ ( بخلاف الحمْس ) فإنه لا يرجع بعد موت الحبس عليه ملكا لربه بل 
حبسا - کا تقدم - على أقرب الناس بابس » لأن الحبس تمليك الرقاب » والعمرى 
تمليك المنافع . 
وكذلك إن أعمرها عقبه - وليس كذلك - بل مفاده : أنه ما أعمرها إلا للعقب فقط » وأما 
هذه الصورة فلم يتكلم عليها المصنف كاين عرفة » فتدير . 

قوله : ( كانت عمرى أيضا ) إلا أنها عمرى مجازا » وعارية حقيقة » وكلام الشارح 

يقتضى آنا عمرى حقيقة . 

قوله : ( بل لو قال اڅ ) أى : أو سكنتك » فلذلك قال البساطى : وأفاد » أى : 


صاحب المختصر بقوله : كأعمرتك » أنه لا يقتصر على لفظ أعمرتك › فلو قال له : وهبت 
لك غلا مدة عمرى كانت عمرى ؛ وكذلك ما أشببه › قال : فإن قلت ظاهر كلامهم أنه 
لابد من التقييد بالعمر » فهل ذلك مقصود أو اتفاق ؟ قلت : هو مقصود حتى لو قال 
وهبتك منافع الدار ولم يقيد خرجت إلى باب آخر . 

قوله : ( حكم العمرى الجواز ) بل الندب كالصدقة والهبة » وهى ف الأركان كالهبة . 

قوله : ( وكان القياس ألا تجوز ) أى : للجهالة » إذ لا يدرى هل يعيش المعمر - 
بالفتح - عاما أو عامين أو أكثر أو یوما أو يومين ؟ - مثلا - فتأمل . 

قوله : ( فهى كالمستثناة ) أى : لم تكن مستثناة بالفعل » أى : لم يصرحوا بقوفم هى 
مستثناة » وقد علمت أن حكمها الندب » وقد تعرض كراهتها » ) إذا أعمرها لمن يخشى منه 
فعل معصية فيها » وقد يعرض تحريمها كا إذا تحقق فعل المعصية فيها » قال ابن عرفة : ويتعذر 
عروض وجوبها . وبحث فيه بأنه يمكن كقول شخص مالك دار : إن لم تعمرها فلانا قتلتك ۽ 
وفيه بحث : لان المكره ليس بمكلف فلا يتصف فعله بالوجوب . 

وله : ( واختلف هل هی عامة فى كل شىء ) كلام بعضهم يقتضى أن هذا هو 
الراجح » وكذلك لم يقيد ابن عرفة ولا خليل . 


o۸‏ باب فى الشفعة والهمة والصدقة وغرها 


( فَإِنْ مَاتَ المُعمِرٌ ) بكسر الم ( يَوْمَهِذ كانت ) ما أعمره وهي الدار 
( لورثته يوم مَوتِه ملكا ) ع : يحتمل قوله : يومئذ أن يعود على يوم التعمير , 
ويكون على هذا إِثما ملكوا الرقاب دون المنافع » ويحتمل أن يعود على موت المعمر » 
فعلى هذا بملكون الرقاب والمنافع ( وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل الحبس ) المعينين ( فقُنْصِيبُةُ ) 


قوله : ( يوم موته ) متعلق بقوله : ورثته » أى : لورثته يوم الموت لا يوم المرجع » فإذا 
مات عن ابن رقيق أو كافر » وأخ » أو عم حر مسلم » ولم يمت المعمر - بفتح المم - حتى 

وقوله : ( ملكا ) منصوب على الحال » من الضمير المستتر العائد على الدار لتأوله 
بالمملوكة » أو على المفعول المطلق على حذف مضاف » أى : رجعت رجوع ملك . 

تتمة : حوز العمرى كالحوز فى المبة من كل وجه . 

قوله : ( المعينين ) حاصل ما يتعلق بالمقام : أنه إذا قال - مثلا - هذا وقف على الاد 
فلان وواد أولاده و م عن ان عند وكرد هم ر يمنع ولد الولد بوجود 
أصله » لأنه لم يرتب » ولذا ين ينتقض القسم ببحدوث ولد لألاد الألاد أو لآبائهم ٠‏ ا ينتقض 
موت واحد من الفريقين وهو ما أشار له المصنف . 

والحاصل : أن الفرع يدخل فى الوقف مع وجود أصله ولو صغيا فى غير دور 
السكنى ؛ وأما لو كان الموقوف بيوت سكنى » فلا يستحق الذكر مع أبيه إلا إذا تزوج » وأما 
الأنثى فلا تعطى لأنبا فى كفالة أبيها » وأما إذا قال على أولاد فلان » ثم على أولاد أولاده 
وهكذا » فإن مات ينتقل نصيبه لولده » ولا ينتقل لأحيه إلا إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد » 
ولو قال الطبقة العليا تحجب السفلى » لأن مراد الواقف - بقوله ذلك - أن كل أصل يحجب 
فرع نفسه لا فرع غيو » وإذا قسم على الموقوف عليهم المعينين فيعطى الفقير كالغنى » 
والصغير كالكبير ‏ والأنثى كالذكر » إلا لشرط خلافه » فيعمل بالشرط إلا فى مراجع الأحباس 
ا م والأنثى » ولا يزاد الفقير على الغنى لا الإيثار إنما فى 

ا E e‏ 
فلا يستحق إلا من كان موجودا حين القسمة لا من مات أو غاب قبلها . 


حكم العمرى Î‏ 


يقسم ( عَلَى ) رؤوس ( مَنْ بَقيّ ) من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء » والمسألة 
فيا تفصيل مذكور فى الأصل . 

( وير في لحيس أَهْل الحَاجَةٍ بالسّكتى وَالعلةِ ) ماذكره هو المشهور » 

وعن ابن الماجشون : لا يفضل ذو الحاجة على الغني فى الحبس إلا بشرط من 

المحبس ل 0 

( وَمَنْ سكن ) من الحبس عليهم ( فلا يحرج لِعَمرِهِ ) ج : زاد فى المدونة : ولو ل جد 

مسكنا ولا كراء له » وظاهر كلامه : ولو استغنى بعد أن سكن لأجل فقره - وهو كذلك - 


قوله : ( يقسم الح ) قدره دفعا لما يقال : الأولى للمصنف أن يقول : فنصيبه لمن بقى . 

قوله : ( مذكور فى الأصل ) لم يكن بيدى الكبير » وذكر فى التحقيق عن ابن ناجى : 
أنه إذا مات أحد من أهل الحبس فلا يخلو من ثلاثة أوجه : تارة يكون بعد الطيب فهذا حظه 
لورثته اتفاقا » وتارة يكون قبل الإبار فلا شىء لورثته اتفاقا » وتارة يكون بعد الإبار وقبل 
الطيب » فقيل : لمن بقى من أهل الحبس على ما رجبع إليه مالك » انظر تمام الأقوال فى ابن 
ناجى . 

وقوله : ( فلا شىء لورئته اتفاقا ) أى : ويكون لمن بقى من أهل الحبس . 

قوله : ( ويؤثر ) أى : يجب على متولى الوقف على غير معين - كالفقراء - أن يؤثر فى 

قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسکنی والغلة باجتباد » لأن قصد الواقف 

ا فقرا أو غنى » فإنه يؤثر الأقرب على غين ؛ وأما لو كان الوقف على 
معينين » فإنه يسوى بين الجميع ولا يفضل فقير على غنى » للا أنثى على ذكر » ويعطى 
الحاضر والغائب » بخلافه على نحو الفقراء فلا يعطى إلا الحاضر وقت القسمة » وهل معنى 
الإإثار التفضيل والزيادة على غيو » أو معناه التقديم على غيو فر بك » وجعل عج الثانى 
أحسن ؛ وعليه - کا ذكره بعض - يعطى الحتاج ولو لم يفضل لغيه شىء . 

قوله : ( وهو كذلك ) أى : إلا لشرط کا يشير إلى ذلك بقوله : إلا أن يكون انح » 
فحاصله : أن من سكن بوصف الأحوجية » ثم استغنى فلا يخرج لغيه ولو متاجا ‏ ل 
العبرة بالاحتياج فى الابنداء لا فى الدوام » لأنها لا تؤمن من عودته » فإن سبق غور الأحوج | 
وسكن » أخحرج » فإن تساووا فى الحاجة » فمن سبق سبق بالسكن فهو أحق . 


O4 °‏ باب فى الشفعة واطهبة والصدقة وغيرها 


ولو سكن ثم خرج » فإن کان حرو ج انقطاع سقط حقه » وكان من سكن أولى ۽ 
- وإلا فلا - وانظر قوله : ( إلا أن يكُونَ في أصل الْحُبْسٍ شط فيمْضى ) أى : 
فينفذ » هل يعود على قوله : ويؤثر فى الحبس الم » أو يعود على قوله : ومن سكن ` 
اح ؟ وهو الظاهر » والشرط أن يقول : من قدم فإنه يخرج له » أو يقول : إنما يسكن 
الساكن شهرا » وبخرج فيمضي كل ما اشترط فى أصل الحبس . ١‏ * 

( ولا باع الْحُبْسٌُ وَإِنْ تحر ) ظاهره : سواء کان فى بقائه ضرر أم لا ع 
واستثنى ف المختصر من ذلك مااحتيج إليه لتوسعة مسجد ( وَيَُاعٌ الْفَرسُ الْحْبْسُ 


قوله : ( خروج انقطاع الح ) ومثل الانقطاع السفر البعيد » وهو الذى يظن منه عدم 
الرجوع . 

قوله : ( وإلا فلا ) أى : بأن سافر قريبا ليرجع » فإنه يبقى على حقه إلى أن يعود » فله 
أن يكرى مسكنه إلى أن يعود » وتجهول الحال يحمل على العود حتى يحصل الإياس من عوده » 
وهذا كله فى الوقف على قوم محصورين كفقراء المغاربة - مثلا - أو على ذرية فلان الفقراء ؛ وأما 
الوقف على قوم موصوفين بوصف كالوقف على الفقراء » أو على طلبة العلم » ثم سكن واحد 
لوصفه وزال وصفه » فإنه يخرج لغيه ممن هو متصف بذلك . 

قوله : ( وهو الظاهر ) أى : لقربه وإن كان الظاهر لا من تلك الجهة رجوعه هما معا . 

قوله : ( فى أصل الحبس ) الإضافة للبيان . 

قوله : ( وإن خرب ) بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج عوده » وكذا لا يجوز بیع 
أنقاضه » وهذا مقيد بما إذا لم يكن الواقف شط للموقوف عليه بيعه » فيجوز له بيعه عملا 
بالشرط . 

قوله : ( ظاهره الح ) وهو قول مالك » ومقابله : إن كان فى بقائه ضرر ولا يرجى عود 
منفعته جاز اتفاقا » وأما إذا لم يكن فى بقائه ضرر ويرجى عود منفعته لم يبز اتفاقا » وإن خرب 
وم يرج عود منفعته منعه مالك » وأجازه ابن القاسم . 

قوله : ( لتوسعة مسجد ) أى : مسجد الجمعة لا غيو » فلا يباع لغيه من الميضأة » 
ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم » لأن نفع المسجد والمقبة والطريق أكثر 


من نفع الوقف » فهو قريب لغرض الواقف » ويستبدل بالثمن خلافه . فإن امتنع فلا يقضى 
عليه بذلك على المعتمد . 


حكم العمرى ot!‏ 


يَكُلَبُ ) - بفتح الياء واللام - والكلب شيء يعترى الخيل كالجنون ( و ) ذا بيع 
فإنه ( جل قم نم تزه فين وخر )له ا ر که ذلك ر 
فيه ) بأن يجعل ثمنه مع شيء آخر إذا لم يلحق ثمنه ذلك » فيشترى به فرس آخر . 
ج : فإن لم يوجد شىء ولا لحق ثمنه الفرس » فإنه يتصدق بشمنه في الجهاد 
( لحف ف المُعََضَةٍ باع ) الحبس ( الكرب يريع عير تحربٍ ) والمذهب 
عدم المعاوضة » ورخص فى موطأ ابن وهب : فى بيع ربع داثر » وبئر تعطل » ويعوض 
به ربع ونحوه » ويكون حبسا . 


قوله : ( بفتح الياء ) مضارع كلب - بكسر اللام » والمصدر كليا بفتحها - کا فى 
التحقيق - ومثل الكلب ارم والمرض » وكذا كل ما تعطلت منفعته المقصود منه » كالكبير من 
لإناث الوقوفة لدسلها أو لعملها . 

قوله : ( فإنه يتصدق بشمنه فى الجهاد ) أى : فى الجهة المرقوف عليها » شمن الفرس يفرق 
على المجاهدين - كا قال الشارح - ومن المحيوان على من وقف عليه ومن الثوب ا خلق على العراة . 

قوله : ( واختلف ف المعاوضة الم ) حمله بعضهم على ظاهره : بأن يعاوض الربع 
الخرب بربع غير خرب فيدفعه بعينه فى الربع الصحيح » وحمله آخر على أنه يباع الربع الذرب 
ويشترى بقيمته - مثلا - صحيحا » فيصير ما کان حبسا غير حبس وما ليس بحبس حبسا » 
فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا » قائلا هو البين اه تت : والربع - بفتح الراء 
- الدار بعينها حيث كانت » وجمعها رباع » وربوع » وأرباع » وأربع » كذا فى التنبيه » کا فى 
التحقيق . 

قوله : ( ورخص ) مقابل المذهب › الح . 

قوله : ( وشر تعطل ) أى : تركت لاك أهلها . 

قوله : ( ويعوض به ربع نحوه ) أى : فيما إذا كان المباع ربعا » أى : أو بكر فيما إذا كان 
المباع بكرا » هذا هو الظاهر . 

خاتمة : الملك للواقف ولو فى المساجد ء وفائدته : أن له ولوارثه منع من يريد إصلاحه › 
وإذا اكترى بدون أجرة المثل يفسخ كراقه لمن يريد أن يأحذه بأكثر » وأما إذا كرى بأجرة المثل 
زمن العقد فلا يفسخ كرائه » لأجل زيادة عليبا 


of‏ اب فى الشفعة والهبة والصدقة وعيرها 


مطلب الرهن . 

ثم انتقل يتكلم على الرهن » وهو : لغة اللزوم والحبس . 

واصطلاحا : قال فى المختصر : بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط فى 
العقد وثيقة بحق . دحل فى قوله : من له البيع » المكلف والصبى المميز » وحرج : 
الجنون » والصغير الغير المميز ؛ ودخل فى قوله : مايباع . الطاهر المنتتفع به » المقدور 
على تسليمه » المعلوم غير المنبي عنه . وخرح : الخسر » والختزير » ونحوجما » 
أو غررا » معطوف على ما » كالأبق » أي : يجوز رهنه ؛ وقوله : وثيقة » مفعول 


قوله : ( ثم انتقل يتكلم على الرهن ) لما كان بين الرهن والوقف مناسبة من جهة توقف 
اتقام على الحيازة » ذكره عقبه . 

قوله : ( وهو لغة اللزوم والحبس ) أى : فهو فى اللغة مصدر مفسر باللزوم ومفسر 
بالحبس » أى : إلا أن المصدر الأول بمعنى اسم الفاعل » والثانى بمعنى اسم المفعول » قال فى 
التحقيق بعد قوله : اللزوم والحبس : يقال هذا رهن لك » أى محبوس دام لك . 

قوله : ( دخل فى قوله من له البيع المكلف والصبى المميز ) فيصح من المميز › 
والسفيه » والعبد » ويتوقف على إجازة وليهم » ثم إذا تلف ما رهناه قبل رضا ولى كل فيضمنه 
المرتبن ضمان عداء » حيث علم بعدم لزوم رهن كل لا ضمان رهان . ورهن السكران كبيعه » 
ويلزم من مكلف رشيد كالبيع . 

وقوله : ( حرج المجنون الح ) أى : فلا يصح من هذين . 

قوله : ( الطاهر المنتفع به ) دحل فيه المعار للرهن » والدين » ووثيقة الذين » لأنه يجوز 
بيعها » وبيع ما فيها من الدين » ويدحل فيه رهن المغخصوب من غاصبه » فإنه يصح ويسقط 
عنه ضسان العداء إلى ضمان الرهان » ويكفى فى الصحة العزم على الرد . 

قوله : ( أو غررا ) معطوف على ماء أى : بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » 
أى : ذا غرر » أى : يجوز رهنه ولو شرط رهن الغرر فى عقد الرهن » لأن للمرتهن أن يدفع ماله 
بغير وثيقة فجاز أخذه لما فيه من غرر » لأنه شىء فى الجملة خير من لا شىء » ومثل الآبق 
البعير الشارد » أى : لخفة غررهما بخلاف ما اشتد غرره كالجنين » فلا يصح رهنه لقوة الغرر 
فيه » ولكن لابد أن يكون الآبى مقبوضا حال حصول المانع » فإن قبض قبل المانع » ثم أبق 
وحصل المانع حال إباقه كان مرتهنه أسوة الغرماء . 


تعريف الرهن ot‏ 


لأجله » والمعنى : أن الرهن إنما يعطى للتوثق به » على معنى : أنه لو عجر الراهن 
عن أداء الدين لبيع الرهن ووف الدين منه وأركانه أربعة : 
الأول : العاقد » وهو : من يصح منه البيع . 
الغاني : المرهون » وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوف منه » أو من ثمنه » أو 
اللاك : المرهون به » وله شرطان : أن يكون دينا في الذمة » وأن يكون 


قوله : ( للتوثق ) مفاده : أن وثيقة مصدر » أى : ويكون ناصبه قوله : بذل » والباء فى 
قوله : بحق » بمعنى فى » ويحتمل أن يكون حالا من قوله : ما يباع » أو غررا » والتقدير حالة 
کون ما ذكر موثقا به فى حق قاله فى التحقيق . واحترز بذلك عما بذل لا للتوثق بل للتملك 
كالبيع والهبة » والصدقة ٠‏ والانتفاع » والإعارة ونحوه ؛ ولا فرق فى الحق بين أن يكون موجودا 
بالفعل أو سيوجد . 

قوله : ( الأول العاقد ) أى : الراهن والمرتين وهو القابض له » وشرطهما التأهل للبيع 
صحة ولزوما على ما تقدم . 

قوله : ( أن يكون ما يمكن أن يستوفى منه ) أى : إذا كان الرهن من جنس الدين کا 
لو كان الرهن ذهبا والدين ذهبا - مثلا - إلا أن صحة رهن المثلى الذى من جملته الذهب 
والفضة أن يطبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا ؛ بحيث لو أزيل علم بزواله حماية للذرائع » 
لاحتهال أن يكون قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا » واشتراط السلف فى المداينة 
تس م م با EON‏ 
حيث جعل بيد المرتين » أما لو جعل بيد ا . وما قررناه من أن 
الطبع شرط فى صحة الرهن ظاهر خليل » ولكن المعتمد أنه شط جواز الرهن . 

قوللا : ( أو من ثمنه ) كأن يكون كتاباً . 

وقوله : ( أو من منافعه ) كدار . 

وقوله : ( أو بعضه ) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون الرهن قدر الدين بل يجوز : 
وإن كان أقل من الدين . 

قوله : ( أن يكون دينا فى الذمة ) أى : يمكن استيفاؤه من الرهن » فلا يصح الرهن فى 
معين » ولا فى منفعته لاستحالة استيفاء المعين أو منفعته من ذات الرهن + مثال الأول : أن 
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لازا » أو صائرا إلى اللزوم كال جعل بعد العمل » أما ما كان فى صله غير لازم » 
بلا صائرا إلى اللزوم كنجوم الكتابة » فلا يكون رهن به . 

الرابع : الصيغة » ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيبما بل يقوم مقامه كل 
ماشاركه فى الدلالة على المفهوم منه . 

وحكمه ما أشار إليه بقوله : ( وَالرَهْن جائرٌ ) حضرا وسفرا » وقيل لا يجوز 
فى الحضر » لقوله تعالى : ( وَإِنْ كعم عَلَى سَفْرٍ ‏ [ البقرة : ۲ ] أجيب : بأنه إنما 

حص السفر ؛ لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه » وأيضا فى الصحيحين : 
أله مله اشترى طعاماً من إلى أجل وَرَهَنَ فيه دِرْعَهُ وهو بالمييئة » (© 


يشترى دابة فيخاف المشترى أن تستحق »© فيقول للبائع : أعطنى رهنا على تقدير إذ 
ا GT‏ ا 
يصح . ومثال الثانى : أن يكترى منه دابة فيقول المكترى للمكرى : إنى حاف أن تستحق من 
يدى أعطنى رهنا » فعلى تقدير استحقاقها آخذ المنافع بعينها من ذات الرهن . 

قوله : ( أو صائرا إلى اللزوم ) كالجعل بعد العمل لا ككتابة وجعل قبل العمل . 

قوله : ( فلا يكون رهن به ) أى : لا يصح رهن به فتدبر . 

قوله : ( فيبما ) كذا فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشارح » والمناسب فيما بالإفراد - 
کا هو فى التحقيق - منسوبا إلى الجواهر » أى : لا يتعين اللفظ الدال على الإيجاب والقبول فى 
الصيغة بل يقوم مقام اللفظ كل ما شاركه فى الدلالة على المفهوم منه » فتدبر . 

قوله : ( ما أشار ) أى : الجواز الذى أشار الح . 

قوله : ( لقوله تعالى وإن کن على سفر ) أى : مسافرين أو متوجهين » أى : ولم تجدوا 
كاتبا فى المدينة فرهان مقبوضة » أى : فالذى يستوثق به رهان الح » أبو السعود : يجوز الرهن 
ولو مع وجود الكاتب . 

قوله : ( ورهن فيه درعه ) أى : عند أبى الشحم اليهودى » وكانت تلك الدرع المرهونة 


(۱) البخارى الرهن 841/١‏ وق الجهاد : 2١5/١‏ طبع الحند . مسلم البیوع : ۳٠/۲‏ ابن ماجه : 818/9 . 


ضمان الرهن oo‏ 


( ولا يج ) الرهن ( إلا بالجيَارَةِ ) ظاهره : أنه يصح قبل القبض » لكن لا بخص 
المرعين به عن الغرماء إلا بالقبض ن ٭ ابن الحاجب : فإن تراحى إلى الفلس أو الموت 
بطل اتفاقا ولو كان مُجدا على الأشهر . 
والفرق بين الرهن والهبة مع الجد : أن الرهن لم يخرج عن ملك الراهن فلم 
يكتف فيه مامد فى الطلب ٠‏ خلاف "الوهوب. قإنه. حرج عن ملك واهبة . 
ر يلا تتقع السَّهَادهُ في جيازته إلا بمعاينة اليه ) ع : هذا فيما يبان 


تشم بذات الفضول . قال الشامى فى سيره : بالضاد المعجمة . ميت بدلك لطرفا › 
وكانت مر ن حديد » وروی عن عائشة رضى الله عنہا قالت ١‏ قبط نَ رسو الله ع أن درْعَهُ 
لمرهولة في تاين صاعاً - وف رواية - سین صاعا شهيرا ررْفا لعيّالهِ » 2١7‏ وكان له عليه 
الصلاة والسلام سبعة أدرع 

قوله : ( إلا بالحيازة الح ) أى : بضم الرهن للمرتمن . 

قوله : ( ظاهر أنه يصح الح ) أى : وهو كذلك . 

قوله : ( ولو كان مجدا على الأشهر ) ومقابله أنه مع الجد لا تبطل . 

قوله : ( والفرق بين الرهن الح ) والصدقة كالبة . 

تنبيه : لو امتنع الراهن من وضع الرهن تحت يد المرتين وطلب وضعه عند أمين » 
فالقول قوله كعكسه وان اختلفا فى الأمين فينظر الحا . 

قوله : ( إلا بمعاينة البينة ) أى : لوز المرتين له قبل حصول المانع للرهن » وقيل لابد 
من شهادة البينة على التحويز » وهو تسلم الراهن الرهن للمرتين وصيرورته فى حوزه » وى 
المدونة ما يدل للقولين ek‏ مار وح اماك a‏ مامت الدين بعد موت 
المدياك أو فلسه » وادعى اما رهن عنده » وحازها قبل حصول الماع من غير إقامة بينة لم 
يصدق » لأنه لم يثبت حوزه ولا تحويزه ولو شهد الأمين الذى وضع الرهن تحت يده بذلك › 
لأنه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز » والبينة هنا » ولو الواحد مع المين لاما شهادة مال » 
ل ا EE‏ بالحوز لأعها 
مثبتة وتلك نافية . 


)0 الببخارى الرهن 741/١‏ وف الحهاد : ٠٠۹/١‏ طبع المد . مسلم البيوع : 1/9 ابن ماجه : ۸۱٥/۲‏ . 
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وينقل » وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل » فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما » وترتفع 
يد الراهن عنه » فإذا رهنه ما يبان به وينقل » وشهدت البينة على حيازته » ثم رجع 
إلى الراهن بعارية » أو هبة » أو بغير ذلك من الوجوه » فإن الرهن يبطل » قاله مالك 
اه ( وَضَمَانُ الرَهْن ) بمعنى اسم المفعول ( مِنّ المُرئهن ) - بكسر الاء - آذ 
الرهن » مالم يكن بيد أمين فإنه من الراهن وهو دافع الرهن - کا سينص عليه - 
وإنما يلزم المرتين الضمان ( فيمًا يُعَابُ عَلَيْهِ ) كالحلي » إلا أن تقوم بينة على هلاكه 


قوله : ( وينقل ) عطف تفسير . 

قوله : ( فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما ) أى : بالحيازة - کا هو سياق الكلام - 
وهو المناسب ؛ وإن كان قوله : وترتفع يد الراهن عنه » أى : يطلب أن ترتفع يد الراهن عنه » 
يقتضى أن المراد إقرارهما بالرهنية . 

وبعد » فهذا الكلام ضعيف » والمعتمد أنه لابد من معايئة البيئة الحيازة قبل حصول 
المانع مطلقا » أى سواء كان هما يبان وينقل أم لا . 

قوله : ( بعارية ) أى : مطلقة » أى : لم يقيدها بزمن » لأن ذلك يدل على أنه أسقط 
حقه من الرهن » فالمطلقة هى التى لم يشترط فيما الرد فى الأجل حقيقة أو حكما » وم يكن 
العرف فيها ذلك » فما اشترط فيما الرد حقيقة أو حكما بأن تقيد بزمن أو عمل ينقضى قبل 
الأداء » أو كان العرف كذلك » فهى المقيدة فلا يبطل الرهن فله أخذه من الراهن . 

قوله : ( أو هبة ) أى : وهب المرتين الرهن للراهن » أى : وهب له منفعتها » كأن 
يكون المرتين اكتراه من الراهن » ثم وهب له تلك المنفعة . 

وقوله : ( أو بغير ذلك من الوجوه ) کا لو ردها له على طريق الوديعة » ولا يخفى أن 
العلامة خليلا قد قال : وعلى الرد أو اختيارا له أذه » أى إذا أعاره على الرد أو رجع للراهن 
باختيار من المرتين على طريق الوديعة » أو إكراه له » فله أخذه ‏ فلا بطلان إلا أن يحمل 
البطلان فى ذلك على ما إذا قام على الراهن الغرماء والرهن عنده . 

قوله : ( فيما يغاب عليه ) أى : فيما يمكن إخفاؤ كحل » أو ثياب » أو سفينة فى 
حال جربها . 


قوله : ( إلا أن تقوم بيئة على هلاكه ) أى : أو ضياعه » أى : بغير سببه وغير تفريطه . 


ضمان الرهن of¥‏ 


a 


فلا يضمن ( وَلَا يَضْمَنْ مَا لا يُعَابُ عَلَيْهِ ) كالدور والحيوان - على المشهور - ولو 
شرط المرتبن نفي الضمان فيما يغاب عليه » أو اشترط الراهن الضمان على المرتين 
فيما لا يغاب عليه » قال ابن القاسم : الشرط باطل » لأنه شط يناقض مقتضى 
العقد . وقال أشهب : الشرط لازم » وصوبه اللخمي . وهذا إذا كان فى أصل 
العقد » وأما بعد العقد فالشرط لازم عند الجميع » وعلى الضمان يضمن قيمته يوم 
ضاع عند ابن القاسم » ويحلف المهم لقد ضاع » ولا فرطت › ولا ضيعت › 


قوله : ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه ) أى : ما لا يمكن إخفازه » أى مالم يدع تلف 
دابة - مثلا - وله جيران لا يعلمون ذلك ولا رأوه » فإنه يضمن الرهن حيتئذ لثبوت كذبه » 
وكذلك إذا كان مع الرفقة فى السفر وادعى موت الدابة وكذبه العدول » فإنه يضمن ؛ ومثل 
تكذيب العدول سكوتهم وعدم تصديقهم » والراد بالعدول الاثنان فأكثر » وانظر إذا كذبه 
عدل وامرأتان . 

قوله : ( والحيوان ) ولو طيرا » وكالزرع والغار قبل الحصاد والقطع ؛ وكسفينة فى مرساة . 

قوله : ( على المشهور ) ومقابله ما خرجه بعضهم وهو ضمانه من رواية ضمان انحبوسة 

قوله : ( قال ابن القاسم الشرط باطل ) هذا جواب لو » وكلام ابن القاسم هو 
المعتمد » وظاهر عبارة الشارح : أن الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فى الصورتين » أى : 
صورة ما يغاب عليه وصورة ماء لا يغاب عليه » وليس كذلك بل الخلاف المذكور إثما هو فى 
الأول » أعنى : ما يغاب عليه إذا اشترط فيه عدم الضمان » ولذلك عللوا اللزوم بعد العقد عند 
الجميع بقوهم : لأن تطوعه بالرهن معروف » وإسقاط الضمان معروف ثانٍ » فهو إحسان على 
إحسان فلا وجه لمنعه » فتدبر . 

قوله : ( وعلى الضمان') أى : وعلى اعتبار الضمان يضمن قيمته يوم ضاع عند أبن 
القاسم » ولم يلكر مقابله » وذكر الشيخ أحمد الزرقاى قولين ارين فى المسألة : أوهما : أن 
المرتبن يضمن القيمة يوم القبض مطلقا » ورجح الفالى : أنه يضمنها يوم القبض » إلا أن يرى 
عنده بعد ذلك فيضمن قيمته يوم رىء » وانظر إذا جهل يوم الضياع أو يوم القبض أو يوم 
الرؤية ؟ 

قوله : ( ويحلف امتهم الح ) هذا فيما لا يغاب عليه . 


مه باب فى الشفعة واطبة والصدقة وعيرها 


ولا تعديت » ولا أعرف موضعه ؛ وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خخاصة › 
0 

م مر الل الرَهْنٍ لاهن ) وهو دافع الرهن » كانت الهار موجودة 
0 » على المشهور » ! إلا أن يشترط ذلك المرتبن » 

وقوله : ( لقد ضاع ) فيأق به لاحهال أنه لم يضع . 

وقوله : ( بلا فرطت الح ) ) المراد من الألفاظ الثلاثة ثة واحد » فيكفى واحد منها يضم 
للأول » وإنما طلب منه الإتيان بواحد لاحتال أن يكون مفرطا فى نفس الأمر » فيلزمه القيمة . 

وقوله : ( ولا أعرف موضعه ) يأق به مضمونا للفظين المذكورين ٠‏ الأول اچ 
الفلائة » لاحتال أن يكون عرف موضعه . زاد اللقاى : وبزيد ولا يظلن موضعه » لأنه لا يلزم 
من نفى المعرفة نفى الظن . 

م ااه لواح ا و 
الحيلة » أى : ما تحيلت فى إحفائه » وأما ما يغاب عليه الذى يضمن فيه القيمة فيحلف متهّما أم لا 
فى دعوى التلف » أنه تلف بلا دلسة » وفى دعوى الضياع » أنه ضاع ولا يعلم موضعه ولا يظنه » 
وما حلف فيبما مع ضمانه القيمة أو المثل فى المثلى للاتهام على تعييبه وإخفائه رغبة فيه . 

ومقتضى هذا التعليل أنه لو شهدت له بينة بتلفه ولم تشهد مع ذلك بتلفه بغير سببه أنه 
لا يحلف » ويضمنه وهو كذلك كإتيان ببعضه محرقا » ولا يعلم احتراق محله » فإنه لا يحلف إذ 
لا يتهم على أنه غيبه كشهادتها عليه بتلفه بسببه » أو مجملا فيضمنه ولا يحلف فلا يلزم من 
و1 

: ( وغير المحم ) أى : الذى هو فيما لا يغاب عليه الذى لا ضمان فيه . 

Ty 

وقوله : ( لأنه لا يتهم فى إخفائه ) أى فيصدق ف دعواه الضياع . واعلم : أنه يستمر 
ضمان المرتهن ولو قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره لربه بعد براءته وم يقبضه حتى ضاع » 
فضمانه من ربه سواء قال : اتركه عندك أو لا » أو دعاه لأخذه فقال : اتركه عندك فضاع » 
لأنه صار فى الحالتين كالوديعة . 

قوله : ( على المشهور ) راجع لقوله : كانت الثمرة موجودة الح » ومقابل المشهور 
ما روى عن مالك أنبا تدخل فى الرهن » أى : مطلقا موجودة يوم الرهن أم لا 


تعريف العارية وأركانما ۹ 


م ا ل 0 
يشترط الرتہن ذلك » فیکون له ( الود رهن مع الم الهْنِ تله بعد الرَهْنِ ) 
لو شود عدم دخول الاد ف الین م عر ( ول كين قل اد زط ل 
بشَرْطٍ ) كان ماله معلوما أو جهللا ؛ لن رهن الغرر جائز ( وما َلك بيد مين ) ما 
يغاب عليه ( فَهُوَ يِن اراهن ) دون الأمين » لأنه لا ضمان على الأمين . 
ثم انتقل يتكلم على العارية - بتشديد الياء - على المشهور » وعرفها ابن 
الحاجب : بأنها تمليك منافع العين بغير عوض . 


قوله : ( وكذلك غلة الدور للراهن على المشهور ) ومقابله ما نقل عن مالك أنها تدخل 
فى الرهن » ومثل ذلك أجرة العبد . 

قوله : ( إلا أن يشترط المرتين ذلك ) أى : إدخاله فى الرهن 

قوله : ( مع الأمة الرهن ) سواء كانت حاملا به » أو حملت به بعد الرهن » ومثل الأمة 
سائر الحيوان المرهون » ومثل الولد فى الدحول فى الرهنية الصوف التام » والفرق بين الصوف 
والثمرة أن الصوف التام سلعة مستقلة » فالسكوت عنه وقت الرهنية دليل على إدخاله فى 
الرهنية . 

قوله : ( تلده بعد الرهن ) وأما ما انفصل قبل الرهنية فلا يدخل . 

قوله : ( ولو شرط عدم دخول الولد فى الرهن لم يجر ) أى : ويكون الرهن باطلا » أفاده 

عض الشيوخ . 

قوله : ( إلا بشرط ) أى : إلا بشرط دخوله فى الرهن » ومثل مال العبد ا 
لا يدخل فى الرهن إلا بشرط . 

قوله : ( بتشديد الياء على المشهور ) ومقابله ما حكى من تخفيفها » وهى اسم 
مصدر » والمصدر إعارة » والمراد هنا الشىء المعار » مأخوذة من التعاور الذى هو التداول . 

قوله : ( تمليك منافع العين بغير عوض ) تعقبه ابن عرفة » بأنه غير جامع » لأنه 
لا يتناوها إلا مصدرا » والعرف إنما استعملها اما » واعترض بكونه أيضا غير مانع لدخول 
أشياء » ولذلك عرفها ابن عرفة : بأنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض » فيخرج تمليك الذوات 


O00 ۹‏ باب فى الشفعة واطبة والصدقة وغيرها 


وأركانها أربعة : 

الأول : المعير » وشرطه : أن يكون مالكا للمنفعة بإجارة » أو عارية من غين » 
وأن لا يكون عليه حجر » فلا تصح من مجنون » ولا سفيه , ولا عبد إلا بإذن سيده . 

الثافى : المستعير » وشرطه : أن يكون أهلا للتبرع عليه بالمستعار » فلا تصح 
إعارة المسلم للذمي . 

الثالث : المستعار » وشرطه : شيكان : أحدهما . أن يكون عينا » ليستوف منه 
المستعير المنفعة التي تبرع المعير بها عليه » فلا تصح إعارة الأطعمة وغيرها من 
وتمليك الانتفاع » لأن العارية فيها تمليك المنفعة » وهو أعم من الانتفاع » وقوله : مؤقتة » حقيقة 
أو حكما »> لتدخل المعتادة عند الإطلاق لإخراج الحبس » فإن الغالب فيه التأبيد 
أو لأن الجبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة » فتأمل . وقوله : لا بعوض ؛ خرج به الإجارة . 
وأما تعريفها بالمعنى الاسمى وهو مراد المؤلف بقوله : والعارية » أى : مال ذو منفعة مؤقتة 
ملكت بغير عوض . 

قوله : ( مالكا للمنفعة الح ) أى : فإعارة الفضولى ملك الغير 'باطلة » كهبته ووقفه › 
وسائر ما أخرجه على غير عوض » لا على عوض كبيعه فصحيح » يتوقف لزومه على رضا 


مالكه . 

قوله : ( بإجارة ) الأولى أن يقول : ولو بإجارة . 

وقوله : ( أو عارية ) لأن للمستعير أن يعير إن لم يحجر عليه المعير له » ولو بلسان 
الحال . 


قوله : ( ولا عبد إلا بإذن سيده ) أى : ولو كان ذلك العبد مأذونا له فى التجارة . لأنه 
إنما أذن له فى التصرف بالأعواض » ولم يأذن له فى العارية إلا ما كان استغلافا للتجارة ؛ وعارية 
الزوجة فيما زاد على الثلث صحيحة » بخلاف المريض فباطلة » ثم إن الذى ينظر لكونه قدر 
الثلث فأكثر قيمة المنفعة المعارة لا قيمة ذى المنفعة . 

قوله : ( فلا تصح إعارة المسلم ) أى : إعارة الغلام المسلم خدمة الذمى » ولا يرد أن 
هبة ذات المسلم للكافر منوعة ابتداء وماضية بعد الوقوع » لأنه لما أجبر على إخراجه لم يستقر 
له عليه ملك » بخلاف هبة منفعته أو إعارته فيغلب فيه قصد الإذلال ؛ وقيل بالصحة وتباع 
تلك المنفعة على المستعير . 


تعريف العارية وأركائها 0۵۱ 
المكيلات والموزونات » وإنما تكون قرضا . لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها . 
والآخر : أن تكون المنفعة مباحة » فلا تعار الأمة للاستمتاع بها » لما فيه من إعارة 
الفروج . 
الرابع : ما به تكون الإعارة » نحو : أعرتك » وذ هذا عارية » أو أعرنى » 
فيقول : نعم › أو يومىء برأسه . 
وحكمها : الندب . وتتأكد ف القرابة » والجبران » والأصحاب . والأصل 


قوله : ( فلا تصح إعارة الأطعمة ) فإذا أعاره إردبا من القمح » بأن قال له : أعرتك 
هذا الإردب - مثلا - فتلك إعارة باطلة » فلا يلزم المعير دفع ذلك الإردب للمستعير . 

قوله : ( لأنها لا تراد الح ) علة لقوله : فلا تصح إعارة » ولقوله : وإنما تكون قرضا ء 
أى : وحيث إنها لا تكون إلا قرضا » فيضمها الآحذ لها ولو قامت بينة على الحلاك ؛ 
ولو وقعت بلفظ العارية ؛ ومفاد هذا الحصر أنه لا يصح استعارتها لتزيين ال حوانيت . 

قوله : ( فلا تعار الأمة للاستمتاع ) أى : أو الزوجة لذلك » وكذا لا تعار الأمة لمخدمة 
بالغ غير حرم أو لمن تعتق عليه » لأن الخدمة فرع الملك » وملكها لا يستقر لن تعتق عليه ؛ 
وإن أعيرت الأمة أو العبد لمن يعتقان عليه لم تصح العارية » ويملكان خدمتهما تلك المدة 
لا بملكها السيد ولا المستعير » وأما عارية المرأة لامرأة مثلها أو لصبى أو نحرمها فإنها جائز . 

قوله : ( نحو أعرتك ) أى : ويقبل الآخر » وظاهره : أنه لابد من اللفظ - وليس 
كذلك - بل هى ‏ تكون بالقول » تكون بالفعل الذى تفهم منه » ثم إن قيدت بزئن 
فلا إشكال فى لزومها له » وإلا فاللازم ما تعار لمثله . 

قوله : ( وحكمها ) أى : الأصل الندب » وقد يعرض لها الوجوب : كمن معه شىء 
مستغنى عنه » وطلبه من يخشى عليه الملاك بتركه » ككساء فى زمن شدة برد . والحرمة : إذا 
كانت تعين على معصية . والكراهة : إذا كانت تعين على فعل مكروه . والإباحة إذا أعارها 

قرله : ( وتتأكد فى القرابة والجبران ) أى : وتتأكد فيما قل أيضا كالفأس والقدر 
الدلو » قاله فى التحقيق » أى : تتأكد من حيث حكمها وهو الندب » ولو قال ويتأكد » 
أى : الندب لكان أوضح . 
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فيها قوله تعالى : وفعلا اكير عَم فون اع وها طيخن قرا 
له : ١‏ العارَة مُيَداة » وَلْمِنْحَة مَرْدُودَة » وَالدّيْنُ يُقضَى » والرّعِيمٌ عام » (© 
المنحة : الشاة المستعارة لينتفع بلبنها » ج م 
رواية اي داود : د أله r‏ آستعار من صَفوَانَ رغه TT‏ ومسي 
قال : لا بل عَاريَةَ مَضْمُوئَة  »‏ وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : ( وَالْعَاريَةٌ موَدّاةَ ) 
ثم فسر ذلك بقوله : ( يَضْمَنُ ما يكاب عَلَيْهِ ) إلا إذا قامت بينة على 


قوله : ( مضمونة ) وقيل معناه مردودة » قاله فى التحقيق . 

قوله : ( مردودة ) أى : يجب ردها لأرباببا حتى تنقضى مدة الاستعارة . 

وقوله : ( والدين يقضى ) أى : يجب قضائه . 

وقوله : ( والزعم ) أى : الكفيل » أى : الضامن غارم . 

وقوله : ( مضمونة ) أى : يضمنها المستعير إذا ادعى تلفها - مثلا - وكانت مما يغاب 
عليه ما لم تقم عليه بينة . 

قوله : ( استعار من صفوان ) أى : يوم حنين » قاله فى التحقيق . 

قوله : ( درعه ) قال الجوهرى : درع الحديد مؤنئة » وحكى أبو عبيدة : أن الدرع 
يذكر ويؤنث . 

قوله : ( يضمن ما يغاب عليه ) لكن إن كانت العارية لا تنقص بالاستعمال لقرب 
ملتها ونحو ذلك › غرم قيمتها على ما كانت عليه » وإن كانت تنقص به لبعد مدتها » غرم 
قيمتها على نقصها بالاستعمال ؛ ولو تلفت قبل الاستعمال » فإن كان المتلف ها شخص 97) 
فإن المعار يرجع عليه بقيمتها يوم التلف » وله ما زاد على ما ترتب من قيمتها ناقصة » هكذا 
قرر بعض أشياخى . 


(۱) أبو داود البيوع : 407/7 ابن ماجه : ۸٠۲/۲‏ و ۸٠٤‏ ء الدارقطتى : 05" طبع لهند . 
(۲) أبو داود : ۰.۱/۳ ٠‏ ء المستدرك : ٤۷/١‏ طبع الند » الدارقطتى : ٠٠٠١‏ طبع المند . 
زا قول الحشى فإن كان المتلف هما شخص كتب عليه الشيخ ختضارى أى غير المستعير اه والمناسب من جهة 


تعريف الوديعة رأركاسها مه 


هلاكه » فإنه لا يضمن - على المشهور - لأ الضمان للتهمة » وهي تزول بالبينة 
ا SDE‏ 
غيو » ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك » وكذلك لو شط 
المستعير على المعير عدم الضمان ما فيه الضمان لا ينفعه » وعليه الضمان على أحد 
قولي ابن القاسم وأشهب » وما أيضا : ينفعه ويعمل بالشرط » لأن العارية بابُ 
معروف - وإسقاط الضمان من المعروف - ثم استثنى ما لا ضمان فيه صورة فقال : 


وقال بعض أشياحى : لو أحد المعير القيمة من الأجنبى المتلف ها » هل للمستعير حق 
فيما زادته قيمتها يوم التلف عما تزيده قيمتها على ما ينقصها بالاستعمال أم لا ؟ وهو الظاهر › 
لأن حقه إنما هو فى الذات وقد ذهبت قاله عج . 

وإذا ضمن القيمة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه » فإنه 
يحلف لقد ضاعت ضياعا لا يقدر معه على ردها » لأنه يتهم على إخفائها رغبة فى أخذها 
بقيمتها » فإذا استعملها فى غير المأذون فيه فنقصت به أكثر من نقصانها بالمأذون فيه » فإنه 
يغرم قيمتها مع مراعاة نقصها بالأذون فيه . 

قوله : ( على هلاكه ) أى : أو تلفه . 

قوله : ( فإنه لا يضمن على المشهور ) ومقابله ما لأشهب من الضمان » ولو قامت 
بينة على هلاكه » ومثل قيام البينة : لو علم أن التلف بغير سببه كسوس فى ثوب » أو قرض 
فأر » لکن بعد يینه أنه ما فرط . 

قوله : ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه ) فيقبل قوله فى التلف وف الضياع إلا أن يظهر 
كذبه » كدعواه موت دابة يوم كذا » ثم شهدت بينة أنه كان يستعملها بعد ذلك اليوم . 

قوله : ( ولو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان ) أى : أن الضمان 
عليه بطريق الأصالة . 

قوله : ( وما أيضا ينفعه الح ) وعلى كل حال لا يفسد العقد » وقيل يفسده » ويكون 
للمعير أجرة ما أعاره » والقولان على حد سواء . 

قوله : ( لأن العارية باب معروف ) أى : وإسقاط الضمان من المعروف . 


6ه باب فى الشفعة والمبة والصدقة وغيرها 


إلا أن عى ) المستعير » فيضمن . . ووجوه التعدي كثيرة منها منبا : الزيادة فى الحمل » 
والزيادة فى المسافة » وكذلك يضمن فى صورة أخرى » وهى : أن يتبين كذبه » ويكون 
أشياء » منها : أن يقول تلفت فى موضع كذا » ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها 

ثم انتقل يتكلم على الوديعة » وعرفها ابن الحاجب : بأمها استنابة فى حفظ المال 1 


قوله : ( منا الزيادة فى الحمل ) هذه عبارة مجملة » وتفصيلها : أنه إذا استعار دابة 
لحمل شىء ؛ ثم زاد عليه 0 
قيمتها يوم التعدى ولا شىء له من الكراء » أو يأحذ كراء الزائد فقط » وطريق معرفة ذلك أن 
يقال : 5 يساوى كرازها فيما أعبيت له ؟ فإن قيل عشة » فيقال : م يساوى کراؤھا فى جميع 
ما حمل عليبا من الزائد وغيو ؟ فإن قيل خمسة عشر » دفع للمعير الخمسة المذكورة | إلا أن 
يكون أكثر من قيمتها يوم التعدى » فاللازم القيمة » كذا يظهر » فلو سلمت ف الفرض 
المذكور » أو زاد ما لا تعطب بمثله وسلمت » أو عطبت فلا شىء للمعير إلا كراء الزائد . 

قوله : ( والزيادة فى المسافة ) لا فرق بين أن يكون مما تعطب به أو لا حيث تلفت » 
أى : ومنها إذا حملها أثقل ما استعارها له ولو أقل قدرا » جخلاف ما لو تلفت بفعل المأذون فيه 
أو مثله » فلا ضمان . وجواز فعل المثل جائز ولو فى المسافة على الراجح » بخلاف الإجارة 
لا يجوز للمستأجر العدول عن المسافة المأذون فيها » وإن ساوت إلا بإذن المكرى لما فى العدول 
إلى غييها من بيع دين بدين » وهو لا يجوز . فتأمل . 

قوله : ( منها أن يقول تلفت الح ) أى : ومنها أن يقول : ماتت بموضع كذا » ولم يوجد 
ها آثر بذلك الموضع . 

قوله : ( ثم انتقل يتكلم على الوديعة ) من الودع ‏ وهو : الترك قال الله تعالى : ب ما وَدْعَكَ 
ربك وما قَلّى € ر الضحى : ٣‏ ] أى : ما ترك عادة إحسانه فى الوحى إليك ؛ وهى بالمعنى الإ مى 
لغة : الأمانة » واصطلاحا : مال وُكل على حفظه . وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدرى . 

قوله : ( استنابة الح ) يدخل إيداع ذكر الحقوق » ويخرج وضع الأب ولده عند من 
يحفظه » لأ الحر لا يقال له مال » ويخرج وضع الأمة مدة المواضعة عند أمينة ء لأ وضعها لم 
يكن لحفظها » وإنما هو للإخبار بحيضها . وظاهر التعريف - كالمدونة - شموله لما لا يقبل 
النقل كالرباع » ليحفظها المودع ممن يتسور عليها . 


تعريف الوديعة وأركانها o00‏ 


وحكمها : الإباحة » ويعرض ها الوجوب » كا نوف على المال عند ربه من 
ظالم . والتحريم » كالمال المغصوب يحرم قبوله » لأن فى إمساكه إعانة على عدم رده 
لمالكه . 

والأصل فى مشرعيتها قوله تعالى : ل إن ] آله ا مرکم ن دو المائات ا 
هلها 4 [ الساء : مه ع وقوله َه : « آذ الَأمَئةِ لمن اَمَك » ولا ئَحْنْ مَنْ 
تائك » )١(‏ رواه الترمذى . 


قوله : ( وحكمها الإباحة الخ ) لا يخفى أن سياق ما يأتى يؤذن بأن الإباحة من حيث 
القبول » أى : فيباح للمودع أن يقبل الوديعة » وظاهره استواء الطرفين » والظاهر : : أنه مندوب » لأنه 
قضاء حاجة له . نعم الاباحة ظاهرة فيه » وقد يعرض لا الوجوب من جانبه . فتدبر . 

قوله : ( كالمنوف الم ) الوجوب متعلق بقبوها لا بفعلها » إلا أن يفرض ف مال لو تركه 
نشی ضياعه » أو ضياع عياله . 

وقوله : ( يحرم قبوله ) يفيد أن الحرمة ليست متعلقة بنفس الإيداع بل بالقبول > مع أنها 
متعلقة أيضا بنفس الإيداع › » إلا أن 0 : حرمة الإيداع لا تتوهم » وحل كونه حرم قبوله إذا 
كان لا يقدر على جحدها ليدها لرہا أو للفقراء » إن كان المودع دع - بالكسر - مستغرق الذمة 
لأ عياضا ذكر أن من قبل وديعة من مستغرق الذمة » ثم ردها إليه يضمنها للفقراء . 

وقد يعرض لها الندب حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق . 

وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق . 

قوله : ( إن الله يأمرع أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) "“ كان عفان بن طلحة سادن 
الكعبة » وقد أخذ النبى عليه الصلاة والسلام مفتاحها » فلما نزلت أمر عليا أن يرد وتال ؛ 
لقد أنزل فى شأنك قرآن وقرأ على فأسلم - فأخبو جبريل أنها فى أرلاده أبدا - فإن قلت : إذا 
كانت واردة فى شأن ذلك فما وجه الاستدلال ؟ قلنا : العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب » وأداء الأمانة من علامات الإيمان » ومن عمل المؤمنين » وأما الخيانة فهى من علامات 
النفاق » وعمل الفساق . 

قوله : ( اد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ) اعلم : أن الراجح أن من أودع عند 


)0 الترمذى باب ما جاء أن العارية مؤداة : 174/١‏ وقال حسن غريب ٠‏ 
(۲) أسباب النزول لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى التيسايورى ص ١١5‏ طبع مصر ١19‏ . 


o٦‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


وأركانها ثلاثة : المودع - بكسر الدال - والمودع - بفتحها - والشىء 
امودع . وشرط الأولين كالوكيل والموكل » فمن صح منه أن يوكل غيره » صح منه أن 
يودع غيو ؛ وکل من صح منه أن يتوكل » صح منه أن يكون أمينا لغيه فى حفظ 
الوديعة . وأما الثالث » فقال فى الجواهر : رد الوديعة واجب مهما طلب المالك 
وانتفى العذر » إلى أن قال : قال في الكتاب : يصدق ف رد الوديعة والقراض إليك » 


شخص وديعة » أى : أو باعه شیا » أو اشترى منه شيعا » أو عامله فى شىء من الأشياء ؛ 
فخانه فيه أو فى بعضه » ثم إن هذا الخائن أودع وديعة عند صاحبه الأول » أو باع منه 
أو اشترى » فإنه يجوز له أن يأحذ من هذه الوديعة » أو هما عامله فيه نظير ما ظلمه الأول فيه » 
ولا يعارض ذلك الحديث » لأن معناه لا تأحذ أزيد من حقك » فتكون حائنا » وأما من أحذ 
حقه فليس خائنا . 

فإن قلت : إن الآية والحديث منطوقهما وجوب رد الأمانة » والاستدلال على أصل 
الإيداع » فأين المطابقة بين الدليل والمدلول ؟ قلنا : لعل وجه الاستدلال أن رد الأمانة فرع 
الإيداع » ونم ينه النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الإيداع فدل على جوازه . 
فتأمل . 

قوله : ( فمن صح منه الح ) الذى يصح منه أن يوكل العاقل بالبالغ الرشيد إلا الصغيرة 
فى لوازم العصمة » والذى يصح منه أن يتوكل هو المميز على ما قال ابن رشد وحكى عليه 
الاتفاق » وخالفه اللخمى » وقال : لابد أن يكون بالغا رشيدا » ووافقه القرافى » وابن 
الحاجب » وابن عبد السلام » وذكره خليل فى توضيحه ؛ وقال ابن عرفة : وعليه عمل بلدنا ؛ 
لكن يرد على ذلك العبد المأذون له فى التجارة » فإنه يقبلها ولا يتوكل ؟ والجواب .: أن معنى 
الكلام : أن من فيه أهلية التوكيل والتوكل » فيه أهلية الإيداع والقبول » ولا يلزم العكس . 

وأما الصبى » والسفيه » فلا يودعان ولا يستودعان » لكن إن أودعاك شيعا وجب عليك 
- يارشيد - حفظه . وأما إن أودعت عندهما » فأتلفا أو فرطا لم يضمنا » وإن بإذن أهلهما . 

بلا يخفى ظهور قول الشارح على قول اللخمى » لا على قول ابن رشد » على ما قررنا 

من أن الصبى والسفيه لا يستودعان . 

بقى الكلام على الصيغة » فقيل : شرط » وقيل : ركن » وهى : كل ما يفهم منه طلب 
الحفظ ولو بقرائن الأحوال » ولا يتوقف على إيجاب وقبول باللفظ حتى لو وضع شخص متاعه 
عند جالس رشيد بصير ساكت » وذهب الواضع لحاجته » فإنه يجب على الموضوع عنده 


ضمان الوديعة oo¥‏ 


إلا أن يقبض ذلك بتعة. » فلا برأ إلا ببينة . وهذا هو معنى قول الشيخ : 

( والمُودَعٌ ) يفت الدال ( إن ل ركذ روهت ك ملق إا إلا أن کون ضا 
اشټاو ) فلا برأ إلا بإشهاد على ردها ء لأنه حين أشهد عليه م يكت بأمانه ؛ 
ولابد أن تكون البينة مقصودة للتوثق » وبذلك قيد غير واحد المدونة ؛ أما إذا دفعها 
بمحضر شهود › ولم يشهد عليها » »> فليس بشهادة حتى يقول : اشهدوا بأنى استودعته 
كذا وكذا » وظاهر قوله : صدق ء أنه لا يمين عليه » وعَروا للمدونة ابمين » وعليه قرر 
٠‏ ك فقال : يريد ويحلف كان متهما أم لا > قاله عبد الحق : وظاهر الختصر أن غير 


الع حفظه » ميث إن فر فى حفظه حى طبع نحن » ل سكوك رضا من لاع 
عنده » وأما الأعمى فلابد أن يضع يده عليها حتى يضمن . 

قوله : ( حتى يقول : اشهدوا ) هذا بيان لمعنى قصد التوثق » وف بعض التقارير أن 
المراد بقصد التوثق : أن يقصد بالاشهاد عليه عدم قبول دعواه الرد بمجردها قاله عج وكذا ف 
بعض شراح العلامة خليل » وهو الظاهر . 

قلت : وعليه فظاهر المصنف وغية 00 
- بالكسر - ولا يتوقف على فهم المودّع - بالفتح - أن المودع - بالكسر - أشهد تلك البينة 
بقصد التوثق » وأنه يصدق فى قصده . وفى الحطاب : أنه يشترط فى كونها للتوثق علم المودع 
- بالفتح - أن المودع - بالكسر - قصد بها التوثق اه . 

وكلام بعض يوذن باعتاده حيث اقنصر عليه ؛ وأما البينة التى أشهدها المودع على نفسه 
بذلك فكالعدم » ويقبل دعواه الرد . وأما إن كان الإشهاد حوف الموت ليأخذها من تركته » 
أو يقول المووع أعاف أن يقول هى سلف » فأشهد أا وديعة وما أشبه ذلك ما علم أنه م 
يقصد بها التوثق » فإنه يصدق فى دعواه الرد . 

ومفهوم قول المصنف 00 الوديعة إليك › أنه لو قال رددتها لولدك لا يصدق » لأن 
دعوى الرد لليد التى لم تدفع لا تنفع . 

وضابط تلك المسألة : أن صاحب اليد الموتمنة إذا كانت دعوى الدفع منه لليد التى 
استأمنته » فإنه يصدق سواء كانت دعوى الدفع منه » أو من وارثه على ذى اليد التى أثتمنه ؛ 
أو وارثه وفيما عدا ذلك الضمان . 

قوله : ( كان مهما أم لا ) امتهم هو : من یشار له بما ادعى عليه به من التساهل فى الوديعة . 

قوله : ( وظاهر المختصر ) فيه نظر › » إذ لم يذكر حلف الهم فى هذا » وإ ونما ذكره فى 
عوى التلف . 


o0۸‏ باب فى الشفعة والمبة والصدقة وغيرها 


الهم لا جلف ( إن قل ) اموقع - بفتح الدال - ( ذهَبَتْ ) بمعنى تلفت الوديعة 
( فهر مُصدّق بكل حال ) قبضها بإشهاد أو لا » ويحلف الخهم دون غيو على 
المشهور » وقوله : ( وَالعَاريَة لا صف في هَلَاكِهًا فِيمَا يُعَابُ عَلَيْهِ ) تكرار » لأنه 
داحل فى قوله : والعارية مؤداة » كرره ليفرق بين العارية والوديعة . 

( وَمَنْ تَعذّى عَلَى وَدِيعَة ضَمِئَهًا ) وأوجه التعدى أشياء كثيرة » منها : الإيداع 


وحاصل المسألة : أنه يحلف فى دعوى الرد كان متبما أم لا » كانت دعوى تحقيق 
أو اتبام » فإن نكل المودع - بالفتح - حلف المودع - بالكسر - عند دعوى التحقيق كان 
متہما أم لا » فإن لم تكن دعؤى تحقيق غرم بمجرد نكوله . 

قوله : ( ذهبت بممنی تلفت ) أى : أو ضاعت بغير تقصير منى » وأما لو هلكت 
بتقصير » فإنه يضمن لوجود حفظها عليه بمجرد قبولها » ولو أذن له ربها فى إتلافها » أو كان 
المودع - بالكسر - صبيا » أو سفيها » ونظير ذلك فى الضمان مع الإذن من قال لآخر : 
اقتلنى » أو اقنل ولدى بخلاف ما إذا قال له : احرق ثوبى أو اقطع يدى فلا ضمان مع الإذن . 

والفرق بين ما ذكر وبين الوديعة أن الوديعة التزم حفظها بمجرد قبوها فلا يسقط عنه 
الإذن . 

قوله : ( قبضها بإشهاد أو لا ) كانت مما يغاب عليها أو لا » وكذا لو قال : لا أدرى متى 
تلفت » أو قال : ضاعت من سنين وكنت أرجوها » ولو كان صاحبها حاضرا فلا ضمان فى 
ذلك . 

قوله : ( ويحلف الهم دون غين ) وقيل يحلف امتهم وغيه » وصدّر به ابن عمر › قاله 
تت . وعلى المشهور فنقول : محل كونه لا يحلف إلا المتهم إذا لم تكن الدعوى دعوى تحقيق » 
وأما دعوى التحقيق فلا فرق بين متهم وغيره » وغرم بمجرد النكول فى دعوى الاتبام القاصرة 
على المنهم » وبعد حلف المودع - بالكسر - فى دعوى التحقيق التى ليست قاصة على المنهم . 

قوله : ( لأنه داحل فى قوله ) قد يقال هو عينه » فتأمل . 

قوله : ( منبا الإيداع عند الغير لغير عذر الح ) أى : إذا أودعها عند غيو فى حضر أو 
سفر من غير ضرورة فضاعت أو تلفت » فإنه يضمنها وإن كان قد أخذها فى سفر » وإن كان 
الغير أمينا إذ لم يرض رها إلا بأمانته » وإنما بالغنا فى السفر لملا يتوهم أنه لما قبلها فى السفر 
كان هذا مظنة الإذن فى الإيداع . 


ضمان الوديعة CÎ‏ 


عند الغير » لغير عذر فى السفر والحضر ء والسفر بها من غير عذر ؛ والانتفاع بها 
فتبلك › > وإليه يشير قول ا : ( وإ كانت ) الوديعة ( دانير 1 درام ) 
مربوطة أو مختومة » فتسلفها أو بعضها ( فر راا منلها ( فى متها فم لكت ) 


وحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته » أو أمته » وأما إذا أودعها لزوجته 
و أمته المعتادين للإيداع بان تطول إقامتبما عنده » ويثق بدفع امال إلہما فضاعت 
فلا ضمان » وإن كانتا غير معتادتين للإيداع بان أودعها عند زوجته بأثر تزريجها » أو عند 
عباتن الها »ردم يان بطق الال اهما + لزب ريصن إذا تلفت أرضاعت ا رلله عله 
وأجيره النى فى عياله . 

ويصدق فى الدفع لمن ذكر » وحلف إن أنكرت الزوجة الدفع إن اتيم » وقيل مطلقا . 
فإن نكل غيم إلا أن يكون معسا فللمودع - بالكسر - تحليفها كانت موسة أو معسرة . 

وقوله : ( لغير عذر ) وأما لو كان لعذر كأن انهدم منزله » أو زاد على ما علم ربها فلا 
ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت » ومن العذر الجار السوء » ويجب عليه الإشهاد بالعذر بل 
يجب أن يشهدهم على عين العذر بل لو شهدوا على عين العذر بلا إشهاد لكفى . 

وقول الشارح : ( ومنها ) أى : ومنها أنه يضمنها إذا نسيها فى موضع إيداعها وأو فى 

قوله : ( مربوطة أو مختومة ) لا يشترط ذلك . 

قوله : ( فرد مثلها ) هذا التقدير مستفاد من قول المصنف فردها . 

قوله : ( ثم هلكت ) أى : كلها أو بعضهاء کا هو ظاهر كلامه » وهو كذلك › قاله تت . 

وقوله : ( فرد مثلها ) أى : ادعى رد مثلها » وأنت خبير من كلام الشارح أن المشهور 
عدم الضمان » إلا أن محله حيث كان تصرفه فى الوديعه مكروها ء أحذ الوديعة ببينة من رما 
أو لا » بأن كان مليا حين تصرف فيها » وكانت من المثليات وإلاحرم إلا بإذن من رما فجائز . 

فتبين أن التصف ف الوديعة على ثلاثة أقسام : جائز » وبجرع » ومكروه . وإذا ادعى 
الرد لموضعها فيصدق ف المكروه › ولا يصدق فيما عداه إلا ببينة تشهد على ردها ليد 
صاحبها ؛ ولا يكفى شهادتها على ردها لموضعها لأنبا صارت كالسلف الحقيقى ؛ ويدخحل فى 
المعدم من عنده مثل الوديعة » أو ما يزيد عليها بيسير ؛ وينبغى أن يكون مثله سيىء القضاء › 
والظالم » ومن ماله حرام . 


0 باب فى الشفعة والبة والصدقة وغيرها 


الوديعة ( فق انحتف فى تضلمييه ) فقيل : عليه الضمان » لأنه متعد في حلها» 
وقيل ال ا ل ل را 
وعليه فلا يصدق إلا بيمين ( وَمَنِ انْجَرَ بودِيعةٍ فلك مكزوة رارح 

ضامن » وقوله : إِنْ كانت عَيْنا ) قيد فى قوله ل 
ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه | إن كانت عينا » قاله ق : وقال أيضا : قوله : إن 
كانت عينا » ليس بشرط » وكذلك إن كانت عرضا » إذ لا يكون أسوأ حالا من 


والحاصل : أن yy‏ اقيم yT‏ الويع - 
بالكسر - وأما إن أباح له ذلك » أو كان المودع - بالفتح - يعلم سماحته بذلك فهو جائز فى 
الجميع » وأما لو منعه من ذلك » أو كان المودع - بالفتح - يعلم كراهته لذلك فهو ممنوع فى 
الجميع . 

قوله : ( وعليه فلا يصدق إلا بيمين ) بأن يحلف أنه رد ما تسلفه إلى محله » فإن نكل 
لم تقبل دعواه الرد . 

تبيه : ليست الصة شرطا ؛ والمضمون هو الئل إذا كانت مثلية » والقيمة إذا كانت 
مقومة » والضامن : الحر » الرشيد » وكذا العبد المأذون له فى التجارة فى ذمته من صدقة 
أو هبة » لا من خراج وكسب » ركذا غير المأذون وقبل الوديعة بغير إذن السيد > فتکون فى 
ذمته إذا أعتق لا فى رقبته إلا أن يسقط عنه سيده ضمائها » بأن يقول : أسقطتها عن عبدى 
فلا يتبع ولو أعتق . فلا ضمان على صبى » وسفيه » ولو قبلا بإذن وليهما » ؛ إلا أن يصونا بهما 
ماما فيضمنان الأقل من قيمتها وما صونا » لا إن تلف ما صوناه واستفادا غين . 

قوله : ( قيد فى قوله فذلك مكروه ) الصواب : أن التجارة بالوديعة مكروهة كانت ما 
يحرم تسلفها أو يكره . والفرق بين السلف والتجر : أن المتسلف قصد تملكها وأن يصرفها فيما 
يصف فيه ماله » والتجر إنما قصد تحريكها . 

وقوله : ( والربح له ) أى : واللخسارة عليه . 

قوله : ( إذ لا يكون اسو اخ ) قضية كلامه : أن تجارة الغاصب بالوديعة إذا كانت 
عرضا مكروهة » فإذا كان الغاصب يكره له ذلك فأولى المودع » أىْ من حيث انتفاء الحرمة . 
وأنت خبير بأنه إذا كان الوعی يحرم عليه التجر مال ا فأول الغاصب » فهذا 


لتعليل لا يظهر إلا باعتبار أن الغاصب إذا اتجر بالدنانير - مثلا - وتحصل منها ربح فهو له » 
فإذا كان الغاصب له الربح فأول المووع 3 فتدبر 5 


تعريف اللقطة وكيف تکون ؟ ۹۱ 


الغاصب . وقوله : والريح له » مساألة ثاني ( إن باع ) ) المردع ( الْوَديعَة وه عرض 
فيا م فى ) أخذ ( امن ) الذي اعها به ( أو ) فى أحذ ( ية ي 
التَعَذّى ) هذا إذا فاتت السلعة » وأما إن كانت قائمة فإنه يخير فى أخذها » أو 


الشمن الذي بيعت به . 


م انتقل يتكلم على اللقطة » فقال : ( وَمَنْ وَجد لُق ) - بضم اللام وفتح 
لاف ما قط ر فام وجرا اي عليه الاح والسلهم ذلك 

قوله : ( هذا إذا فاتت الح ) الحاصل : أنه عند الفوات يجب له الأكثر من الثمن 
أو القيمة » وعند القيام أخبذ الثمن أو رد البيع » وكذا كل متعد بالبيع على سلع غيه ولو 
غاصبا » وحل تخيير صاحب الوديعة فى الإجازة والرد ما لم يحضر عقد البيع » أو يبلغه البيع 
ويسكت مدة بحيث يعد راضيا وإلا لزمه البيع وأخذ ما بيعت به قليلا أو كيرا . 

قوله : ( ثم انتقل يتكلم على اللقطة ) الالتقاط وجود الشىء من غير طلب »؛ وعرفها ابن 
عرفة بقوله : مال وجد بغير حرز محترما » ليس حيوانا ناطقا ولا نعما بل عينا أو عرضا أو رقيقا 
صغيرا » وجدت ف العمارة » أو الخراب » أو ساحل البحر » وعليها علامة الإسلام لا نحو 
عنبر فلواجده . حرج بقوله : مال » اللقيط . وخرج بقوله : محترم » مال الحربى » فليس 
بلقطة بل إما ف أو غنيمة ؛ وخرج الأبق » وهو الرقيق الكبير » فلا يقال له لقطة > کا حرج 
الإبل والبقر » فإنه يسمى ضالة . فالمعرض للضياع أربعة : لقطة : ولقيط » وابق » وضالة . 
فاللقطة تقدم حدها . وأما اللقيط فهو : صغير آدمى ل يعلم أبواه ولا رقه » أما لو علم رقه » 
فإن كان صغيا فهو لقطة › وإلا فهو آبق » وحله : رقيق كبير مخترم وجد بغير حرز . 
والضالة : نعم ترم وجد بغير حرز . 

قوله : ( ومن وجد ) أى : من المكلفين . 

قوله : ( بضم اللام الم ) وفيبا ثلاث لغات أخر : لقطة - بسكون القاف - ولقاطة - 
بضم اللام - ولقاطة - بفتح اللام والقاف . 

قوله : ( فليعرفها وجوبا ) أى : على الفور » فلو توانی حتى ضاعت » ثم جاء رما 
ضمنبها قاله تت ولو أقل من سنة . 

قوله : ( لأمره عليه الصلاة والسلام ) أى : ففى الموطأ أن رجلا جه إلى رَسُولٍ الله 


(5 - كفاية الطالب الربافى ج ۳ ) 


o۲‏ باب فى الشفعة واطبة والصدقة وغيرها 


بنفسه إلا أن يكون مثله لا يعرف » فيستأجر منها ( سنَةٌ ) عقب الالتقاط › 
٠‏ : ولو كانت لقطة مكة » وهو كذلك على المذهب » للعمومات الواردة فى 
0 : تعرف لقطتها أبدا » لقوله عله : « لائجل سَاقِطَتهًا إل 
لمُنْشِيد » ٠‏ أله القرافي : بأمها لا تحل لمن يريد أن يتملكها دون تعريف بل 
لا تؤخذ إلا لصاحبها » أى : لتعرف له . 
والتعريف يكون فى كل يومين أو ثلاثة مرة ؛ والتعريف سنة مختص بالكثير » 
وأما التافه كالعصا والسوط فلا يعرف ؛ وما فوق التافه ودون الكثير كالدلو » يعرف 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سال عن الْلفَطَةٍ قال « إِعْرفْ عِقَاصَّهًا وَوِكَاءَهَا ثم 
عرفا سَتَةٌ » 29 ام » ما ذكر فى الحديث . 
قوله شداخ ) حاصله : أنه إن كان مثله يعرف » فإما أن يعرف » أو يستأجر 
من عنده من يعرف » وأما إذا كان مثله لا يعرف فإنه يستأجر منها » وإذا دفعها لمن يثق به 
وضاعت لا ضمان عليه » فليست كالوديعة يضمنها بدفعها لغيو لغير عذر » لأن اللقطة لم 
يأمنه رببا عليبا بمخلاف الوديعة . 
قوله : ( إلا لمنشد ) أى : من يريد تعريفها . 
قوله : ( أوله القرافى ) سبب تنبيه الشار ع على حصوص لقطة مكة . مع أن هذا الحكم عام 
حتى فى غيرها : أن لقطة مكة توجد كثير فى الحرم عند اجتاع الناس من كل قطر » والغالب أن 
الذى قطره بعيد لا يمكنه الرجوع مرة أخرى » فعند ذلك يكار أخذها بنية الفلك » فتبه عليه 
الصلاة والسلام على أنه لا يجب أخذها بهذا القصد » وإن كان غيرها كذلك . 
قوله : ( والتعريف يكون فى كل يومين أو ثلاثة ) هذا إذا تقادم الزمان » وإلا فالتعريف 
إثر الالتقاط فى كل يوم . 
قوله : ( وأما التافه الح ) أى : الذى لا تلتفت إليه النفوس » وهو ما دون الدرهم 
الشرعى » كا قاله أبو الحسن شارح المدونة » قاله : عج . 


)١(‏ البخارى ستاب الجنائز ۱۸١/١‏ وف اللقطة : ۳۲۸/١‏ طبع اند مسلم باب تحريم مكة ٤١۷/١‏ اند ابن 
ماجه ۱۰۳۸/۲ . 


(۲) الموطاً : ۷٥۷/۲‏ . البخارى ۳۲۸/۱ . مسلم : ۷۸/۲ ۰ أبو داود : ۱۸۳/۲ ۰ 184 ابن ماجه : ۸۳۸/۲ 


تعريف اللقطة وكيف يكون ؟ o1‏ 


سنة » على قول » ودون السنة على اخر . وإن كان الملتقط مما يفسد بالتأخير 
كاللحم والفاكهة » فيأكله ولا يعرفه . 

والتعريف يكون ( يموضيع ترجو التعريف بها ) وهو اموضع الذي التقطت 
فيه » وأبواب المساجد ؛ وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول من ضاع له شىء ( فان 


5 : ( ودون اة على آخر) رهو راجح » فاراجح أن ما فوق التافه ودون الكير 
كالدلو » رالدريہمات » والدنانير » يعرف أياما هى مظنة طلبه » ولا يعرف سنة » وعليه 
الأكثر » واستظهره خليل فى توضيحه » کا ذكره بعض شراحه . 

قوله : ( فيأكله ولا يعرفه أصلا ) ولا استيناء کا هو ظاهر كلام ابن عرفة ؛ وقال 
الزرقافى : ينبغى الاستيناء بأكله يسيا لاحتال إتيان صاحبه » ولا ضمان عليه » أكله » أو 
تصدق به » كان فى الحضر أو السفر على المعتمد ؛ وهذا إذا لم يكن له ثمن » فإن كان له تمن 
بیع ولا يأكله » ووقف ثمنه ک) فى عج . 

قوله : ( يرجو التعريف ) أى : ثمرة التعريف وهو الموضع الذى التقطت فيه » وتعف 
بالبلدين إن وجدت يينهما . 

قوله : ( وأبواب المساجد ) لأ التعريف لا يكون فى نفس المسجد للنبى عن ذلك » 
وإذا وجدت بقرية من قرى أهل الشرك » فالأفضل له دفعها لعالم أهل الذمة » فإن عرفها 
بنفسه لم يأثم . 

قوله : ( لا يذكر جنسها ) وأولى النوع ولا ما يؤدى لمعرفتها . 

تنبيه : تكلم المصدف على التعريف » ولم يتكلم على الالتقاط . وحاصله : إن علم 
خيانة نفسه حرم عليه الالتقاط مطلقا » وإن شك فما كره كذلك ؛ وإن علم أمانة نفسه 
فيجب إن حاف الخائن ١‏ وإلا كره . 

وفائدة الوجوب : أنه لو تركها » أوردها بعد أخذها للحفظ وضاعت ء فإنه يضمها . 

وفائدة الحرمة : أنه إن أخذها يضمنها إن تلفت . 

وأما فى المكروه » فلا يضمنها بتركها » وإثما يضمنها إذا أخذها وردها لموضعها بعد مدة 
طويلة وضاعت . 

ولو ضاعت عند الماتقط زمن تعريفها لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط فى حفظها ؛ 


o4‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وغيرها 


مٽ سنة ولم يات لها خد من اء حَبّسّها وَإِنْ شَاءَ تَصِدّقَ بها ) عن نفسه 
أو عن ربها » ظاهره : التسوية بين حبسها والتصدق با » ولم يذكر اتمليك » لما قاله 
ابن عبد السلام : نصوص المذهب على مرجوحية اتمليك » وربما وقع المنع من ذلك » 
لك المراد من الغليك : أن يتصرف فيها » وف التوضيح : والذي يقتضيه قول ابن 
القاسم في المدونة : أن له أن ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا ( و ) إذا تصدق بها 


كا - إذا أخذها ليتملكها - فإنه يخاطب بضمانها بمجرد وضع يده عليها لشبهه بالغاصب » 
فلو تنازع مع ربها بعد ضياعها أو تلفها بغير تفريط » وادعى أنه أخذها ليعرفها » وادعى رہہا 
أنه أخذها بقصد تملكها , فالقول قول الملتقط لأنه أمر لا يعلم إلا منه . 

قوله : ( سنة ) أى : أو أياما فيما يعرف أياما . 

قوله : ( فإن شاء حبسها ) أى : بعد تلك المدة محل التخيير المذكور » إذا كان الملتقط 
غير الإمام » وأما لو كانت اللقطة بيده فليس له إلا حبسها لربها » أو بيعها وحبس ثمنها فى 
بيت المال لربها > ولا يجوز له التصدق بها ولا تملكها . والفرق بينه وبين غيره مشقة تخليص 
ما فى ذمة الإمام بخلاف غين . 

قوله : ( مرجوحية اتمايك ) يحتمل الكراهة ‏ ويحتمل خلاف الأول » قال بعضهم : 
والأل الذى هو الكراهة ظاهر المدونة . 

وقوله : ( وربما وقع المنع من ذلك ) أى : رما وقع فى كلام أهل المذهب المنع من التمليك . 

وقوله : ( والذى يقتضيه ) وهو الراجح » فظهر أن الأقوال ثلاثة : الكراهة » والمنع » 
والإباحة » الذى يقتضيه قول ابن القاسم فى المدونة » كا هو المتبادر من قوله : أن له أن 
يستمتع » ومن قوله فى الحديث : شأنك بها بعد السنة » ولم يفرق بين غنى وفقير . 

قوله : ( وإذا تصدق بها ) أى : عن نفسه أو عن ربها ضمنها لربها إن جاء » أى : 
وفاتت على ما نفصل . فنقول . حاصله : أن رب اللقطة لو جاء ووجدها بيد المسكين 
أو مبتاع منه فله أخذها وله تضمين الملتقط القيمة يوم التصدق بها » هذا إذا تصدق بها عن 
نفسه دخلها نقص أم لا » أو عن ربها ودخلها نقص مفسد » لأنه بتصدقه بها ضمها » 
وأما عن ربها ولم يدخلها نقص مفسد فيتعين أخذها . 

وإذا أخذ من الملتقط القيمة فللملتقط الرجوع على المسكين بعين اللقطة » أو بما بقى 


تعريف اللقطة وكيف يكون ؟ 00 


( متها لرا إن جَاءَ ) وإن وجدها قائمة » أخذها . ق : أجمل المصنف في هذه 
المسألة » ال ل 


أو فائتة ؟ وهل وجدها فى يد الملتقط أو المسكين ؟ إلى آخر ما ذكر » انظر بقيته فى 


الأصل « وإن الف ) الملتقط ( بها ) أى : باللقطة ( ضَمِتها ون مَك قبل 
الس أو يعدا بير تخي ) أى : تعد ( لم يَضْمَنْهَا ) لأنها أمانة عنده » 
مفهومه : لو تعدى علا ضمنها . 


منها إلا أن يتصدق الملتقط بها عن نفسه ؛ فلا رجوع له على المسكين بشىء » وأما لو وجدها 
فاتت بيد المسكين » لم يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها . 

فقول الشارح : وإن وجدها قائمة › أى : بيد المسكين أو بيد من اشتراها منه › 
أحذها » أى : يتعين أخذها » أو له أخذهاء وله أخذ قيمتها - على التفصيل الذى قررناه . 

قوله : ( وهل وجدها فى يد الملتقط ) قد علمت ما قررنا ال 0 
خرجت عن يد الملتقط » کا هو مفاد قوله : وإذا تصدق » أى : حرجت من يده » فتأمل تفهم 

خاي اد د SEU E‏ 
يجدها فاتت . 

وحاصلها : أنه إذا نوى تملكها بعد السنة » ثم وجدها ناقصة بغير سماوى » أى : باستعمال 
الملتقط فاربها أحذها » أو قيمتها يوم نوى الملك » وإلا فليس له إلا أحذها » م إذا كانت باقية 
بحالها » فإن نوى الفلك قبل السنة . فهو كالغاصب يضمن السماوى » وأما لو نقصت قبل نية 
اتلك » وقبل السئة » أو بعد السنة وقبل نية اتملك » فليس له إلا أخذها فقط . وظاهره : ولو 
نقصت بسبب استعماله » وهو كذلك على أحد قولين . 

قوله : ( وإن انتفع الملتقط بها ) أى : فى غير ركوبها لموضعه وتلفت » رأما لو لم بحصل 
تلف » فإئما يلزمه كراها لمالكها إن كان مثله يكرى الدواب . 

وقولنا : أى : فى غير ركوبها لموضعه » وأما ركوبها من موضع الالتقاط إلى منزله فيجوز › 
وإن لم يتعذر أو يتعسر قودها عليه » فتامل تدرك . 

قوله : ( أى تعد ) أى : وأما لو تعدى » فهو ما أشار إليه بقوله : وإن انتفع » وفسر 
التحريك بالتعدى » إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق تحريك » إذ قد يكون التحريك ماذونا فيه 
للعلف . 


5ه باب فى الشفعة والبة والصدقة وغيرها 


( وَإِذَا عرف طَاِبهَا ) أى : اللقطة ( الْعِقَاصَ ) - بكسر العين » وبالفاء 
والصاد المهملة - وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة » جلدا كان أو غيو ( و ) 
عرف ( الوِكَاءَ ) بالمد » وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ( أحذَهَا) ظاهر كلامه : 
أنه لابد من مجموع الأمرين » وليس كذلك » بل لو اقتصر على أحدهما أجزأه » لأنه 
قد ينسى الآخر » وظاهر كلامه أيضا : أن الدنانير والدراهم لا يشترط معرفة 
عددها » وهو كذلك عند أصبغ » واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب ؛ وظاهره أيضا 
أنه لا يفتقر إلى يمين » وهو المشهور . 


قوله : ( بل لو اقتصر على أحدهما أجزأه ) أى : أنه إذا اقتصر على أحدهما فإنها تدفع 
له بعد الاستيناء مدة باجتهاد الإمام » ولا تدفع عاجلا » فقول الشارح : لأنه قد ينسى 
الآحر » أى : وقد لا ينساه » ويكتفى بذكر واحد » فيعطى حكمه من كونها تدفع له بعد 
الاستيناء » فإن أثبت غيو أكثر منه أخذها . وأما إذا وصف اثنين فلا يستأنى بها وتدفع له 
عاجلا » وأما لو عرف العفاص وغلط ف الوكاء أو عكسه » فإنه لا يكفى ولا تدقع له . 

قوله : ( وظاهر كلامه أيضا أن الدنائير والدراهم لا تشترط ) أى : أن من عرف 
العفاص والوكاء وجهل عددها » فلا يضر وتدفع له - کا فى شرح خليل - بل لو عرف 
أحدهما وجهل العدد » فإنها تعطى على ما تقدم ‏ وكذا إذا أخبر بالزيادة لا يضر وفى غلطه 
بالنقص قولان » وفى غلطه فى صفة الدنائير لا شىء له بلا حلاف » بأن قال محمدية فإذا هى 
يزيدية . 

قوله : ( وهو كذلك عند أصبغ ) وهو المعتمد . 

قوله : ( وظاهره أيضا أنه لا يفتقر إلى يرن وهو المشهور ) أى : أن من عرف العفاص 
والوكاء فقط » فإنه يأخذها بلا مين » ومن باب أو إذا عرف العفاص والوكاء والعدد » فإنها 
تدفع له من غير يمين » وأولى إذا قامت بذلك بينة . 

ومقابل المشهور » قول أشهب : لابد من يمين ؛ وسبب الخلاف : هل العرف ينزل 
منزلة الشاهدين أو الشاهد الواحد ؟ فإن قلنا كالشاهدين فلا يتاج إلى يمرن » وإن قلنا 
كالشاهد فيحتاج معه جين » قاله فى الذخية . 

ولو عرف إنسان عفاصها ووكاءها » وعرف الآخر عددها ووزنها » فإنها تعطى لمن 


الضمان وصور منه 1¥ 


وغلة اللقطة فى مدة التعريف للملتقط ؛ لما روي أن امرأة قالت لعائشة رضى 
الله عنها : إِنّى وَجَدْتُ شاة فقالت ها : « عرف وأغغلفي واخلبى واشربى » . 

وَلَايَاْحدُ الرجُل ضَالةَ الأبل مِنَ الصّصَرَاء ) ع : هذا إذا كانت مأمونة من 
السباع » واللصوص » وغير ذلك ؛ أما إذا كانت حيث لا يؤمن عليها » فإنها تؤحذ » 
وقيل : لا يأحذها مطلقا انتبى وقال ج : ظاهر كلام المصنف : أنه يلتقطها إذا 
وجدها فى غير الصحراء » وهو واضح » لأ وجود ريما فى غير الصحراء أسهل » 
فليلتقطها ليحفظها له حتى يجده عن قريب » بخلاف ما إذا وجدها فى الصحراء » 


عرف العفاص والوكاء بعد يمينه » ويقضى لمن عرف العفاص والعدد على من عرف العفاص 
والوكاء بيمين » فيما يظهر . م أن الظاهر : أن من عرف أوصافا يقوى بها الظن على من 
عرف أوصافا يحصل بها ظن دونه بيمين . 

وكذا يقضى لن عرف العفاص وحده بيمين على من عرف العدد والوزن . ولو وصفها 
ثان مثل الاول فإن كان الاول لم ينفصل بها حلفا » وقسمت بينهما » بخلاف ما لو انفصل بها 
انفصالا بينا بحيث يمكن وصول العلم للثانى من الأول » فإنها تكون للأول . 

قوله : ( وغلة اللقطة امح ) أى : من لبن » وجبن » وسمن » وزبد » وظاهر عبارته : 
ولو زادت الغلة على قدر قيامه » وهو ظاهر العلامة خليل » وهو الموافق أرواية ابن نافع » وقيد 
ابن رشد المسألة بأن له قدر قيامه » والزائد على ذلك لقطة بخلاف صوفها » كان تاما أو لا ع 
ونسلها وما زاد من كرائها على علفها » فهو لربها . فلو أنفق عليها ولا غلة لهاء فإن صاحمما 
يخير فى أخذها ودفع نفقتها » وله تسليمها للملتقط فى ذلك ولو زادت على قيمتها » لان رما 
لا يلزمه الزائد على قيمتها » ولو ظهر على صاحبها دين لقدم الملتقط بنفقته على ذى الدين 
كالمرتمن . 

قوله : ( هذا إذا كانت ) محصل كلامه على ما فى الشارح : أن المسألة ذات قولين وكل 
منهما مطلق » والراجح : أنه لا يأخذها , ولا يراعى خوف هلاكها من جوع » أو عطش » 
أو سباع . وإما إذا حاف الخائن فإنه يلتقطها وجوبا » فإن التقطها فى حالة كونه لم يخف 
الخائن » فإنه يعرفها سنة » ثم يتركها بمحلها . 

قوله : ( وهو واضح ) خلافا لمن قال التقييد بالصحراء بالنظر للغائب ٠‏ ولا يلحق 
بضالة الإبل الخيل والحمير بل هى داخلة فى اللقطة . 


0۸ باب فى الشقعة والهبة والصدقة وغيرها 


فلا يتأنى له معرفة ربها إذا نقلها إلى العمارة ( وه ) أي : للرجل ( أَنْحَدٌ الاق وأَكُلَهًا إن 
كانت بِفَيْفاءَ ) وهي الصحراء التي ( لا عِمَارَةَ فيا ) وكان يعسر حملها إلى العمارة » 
ظاهر كلامه : ولا ضمان عليه إن جاء صاحبها - وهو كذلك - قاله مالك . 
ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فى الباب » فقال : ( وَمَن اسْتَهْلك عَرَضاً 
عليه مُه ) على المشهور » في في الموضع الذي استبلكه فيه » سواء كان عمدا أو 
خطأ » ؛ إذ العمد والخطا فى أموال الناس سواء » وظاهره : طائعا كان أو مكرها » 
عبدا كان أو حرا - وهو كذلك - إلا أن ما استېلکه الحر يكون فى ذمته سواء اوتمن 
عليه أم لا » والعبد يضمن ما اؤتمن عليه في ذمته كالحر » وما ل يمن عليه فى 
قوله : ( فلا يتأق الح ) تعليل » أى N‏ 
قوله : اليه اال ا OE‏ ل E‏ 
عليه إن أكلها فى الصحراء أو العمران » لكن إن حملها منكاة » أو طعاما ووجده بفيفاء إلى العمران 
ووجده ربه فهو أحق به ويدفع له أجرة مله » فإن أت به حية إلى العمران فعليه تعريفها » لأنها 
صارت كاللقطة ؛ ما إذا وجدها بقرب العمارة » أو اختلطت بغدمه فى المرعى . 
وسكت عن البقر » وحكمه : إذا كانت بفيفاء » وخاف عليها السباع » أو الجوع » 
أو العطش » أو الناس » فله أكلها عند تعسر حملها » وأما لو تيسر سوقها للحاضة › فليس له 
أكلها ؛ فإن كانت بمحل أمن ف الفيفاء تركت بها » فإن أخذها وجب تعريفها . 
وأما الإبل » والبقر ؛ والشاة » الموجودة فى العمران فيجب التقاطها عند خوف الخائن › 
كالخيل ونحوها . 
قوله : ( عرضا ) المراد به شيئا غير المثلى . 
قوله : ( فعليه قيمته على المشهور ) ومقابله : ما حكى الباجى عن مالك : من أن له 
قلا بأن جميع المتلفات مثلية » كقول ألى حنيفة » والشافعى . 
قوله : ( طائعا كان أو مكرها ) لأن الضمان من باب خطاب الوضع . 
قوله : ( لأن ما استبلكه الحر ) أى : الرشيد 
قوله : ( والعبد يضمن ما اؤتمن عليه ) أى : البلغ » أى : وكذا المأذون . ومحصله : أن 
العبد المأذون له فى التجارة والمؤمن » فإنهما يضمنان له فى ذمتهما يتبعان إن عتقا . 
قوله : ( وما م يؤتمن عليه ) أى : وهو غير مأذون . 


الضمان وصور منه ۹ 


رقبته » وسواء کان الغا أو غ بالغ + ورن باشر الاستهلاك أو تسبب » على 
المشهور › قاله ق كل يرن أو يكل أر يعد علا دلق جاده 
کالبیض ( لي له ) في الموضع الذي استهلكه فيه » هذا إذا عرفت مكيلته » أو 
وزنه ؛ أما إذا استبلك جزافا » فإنه يغرم له قيمة الصبرة بعد وصفها يوم استبلكها . 

قوله : ( وسواء كان ) تعمم كالذى بعده فى أصل المسألة » إلا أن غير البالغ - ومثله 
البالغ السفيه - محل ضماءهما إذا لم يؤمنا على ما أتلفاه » وإلا فلا ضمان عليبما إلا أن يصونا 
به ماللهما » فيضمنان فى المصون فقط » وينبغى أن يضمن الأقل منه » ريما صون به ماله » 
ولا فرق فى الصبى بين أن يكون مميزا أم لا » إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء فى 
فعله . وهذا كله حيث كان له مال » وإلا فلا يتبع بالئمن فى ذمته ‏ أى : فإذا أفاد مالا ل 
يضمن فيه بعد . وأما المجنون فلا يتصور تأمينه » والمنقول فيما يتلفه ثلاثة أقوال : أحدها : أن 
الملل فى ماله » والدية على عاقلته . والغانى : أنهما هدر . والثالث : المال هدر » والدية على 
عاقلته . 

قوله : ( أو تسبب ) کا إذا ضرب دابة » فأتلفت شيئا بسببه . 

قوله : ( ما لا تختلف احاده ) أى : وأما ما اختلفت احاده كالعبيد والثياب ففية القيمة . 

قوله : ( فعليه مثله ) هذا إن وجد له مثل » أما إن لم يوجد له مثل وعرف له مثل » 
فقال ابن القاسم : يصبر إلى أوانه ويأخذ مثله » قاله ابن عمر . 

قوله : ( فعليه مثله فى الموضع الذى استبلكه فيه ) أى : فإذا أتلف له 'مثليا » ثم وجده 
بغير بلده » فليس له أن يطلب منه مثل مثليه فى ذلك امحل بل يصبر إلى بلد التلف فيوفيه 
المثل فيها » بل لو غصب منه مثليا » ثم وجده معه بعينه فى بلدة أخرى » فإنه يصبر إلى أن 
يوفيه مثله فى بلد الغصب . 

قوله : ( إذا عرفت مكيلته ) أى : أو عدده . 

قوله : ( أما إذا استبلك جزافا ) وهو ما جهل كيله › أو وزنه » أو عدده . 

قوله : ( فإنه يغرم له قيمة قيمة الصبة ) أى : لعدم معرفة مثله » لأن الجزاف - كالمقوم - 
الواجب ب على متلق قيمته بعد تحريه حيث كان متلفه غير مالكه » وأما امالك بيبع صبة على 
الكيل » ثم يتلفها قبل كيلها » فالواجب عليه مثلها ليوفيه للمشترى . 


o¥ 3‏ باب فى الشفعة واطهية والصدقة وغيرها 


وهنا تنبهات حسنة مذكورة في الأصل » منها : هما يؤحذ من قوله : فعليه 
مثله » أن من استبلك لرجل طعاما فى زمن الشدة » وطالبه به فى زمن الرخحاء » أنه 
لا يضمن إلا مثله دون قيمته - وهو المشهور - ومنها : ما يؤخذ من قوله : تعدى : 
أن من أذن له فى فعل شىء وأفسده » فلا ضمان عليه » كالبيطار فى حال علاجه » 
والطبيب فى حال طبه » والمؤدب إذا ضرب ضرا يجوز له » ونشأ منه فساد لا شىء 
عليه » وكذلك القاضي إذا حد حدا ونشأ منه فساد » فلا شىء عليه . 
ثم انتقل يتكلم على ماختم به الترجمة » وهو : الغصب . وهو فى الاصطلاح : 
أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة . 
وحكمه الحرمة » لقوله تعالی : ولا اكوا أَمْوالَكم يكم بالباطل 4 
[ البئرة : ٠۸۸‏ ] 


قوله : ( أن من أذن له فى فعل شىء وأفسده ) حيث كان المالك ممن يعتبر إذنه بأن 
کان رشيدا وإلا ضمن . 

قوله : ( كالبيطار ) أى : فلا ضمان على واحد من هؤلاء حيث فعل كل المطلوب مع 
ظن السلامة . 

قوله : ( فى حال علاجه ) احترازا عما إذا كان فى غير حال علاجه » فهو محض تعد فتأمل . 

قوله : ( وهو فى الاصطلاح ) وأما فى اللغة : فهو أذ الشىء ظلما 

فر : ( أخذ_مال ) مخرج لأحذ الحر » وهو من إضافة المصدر لمفعوله » والفاعل 
عو أن : أحذ 0 مالا ؛ ا 0 3 الذمة . 
صل ب لا حال عر م E‏ 
يی خفية ويذهب جهرة . 

وقوله : ( تعديا ) أخرج به ما إذا أخذ ماله من الحارب ونحوه » فإنه وإن کان قهرا لكنه 
ليس تعديا . ولا كانت هذه القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أحرجها لأنها أخذ المال على 
وجه يتعذر معه الفوت » فافترقا الح . 

أقول : ولا يخفى أن هذا التعريف يصدق على أخذ المنفعة على الوجه المذكور فيكون 
غير مانع لأن أخذها يقال له تعد لا غصب . 


الغاصب ضامن لما غصب ألاه 


وغير ذلك من الآيات . وقوله َيه فى الصحيحين “امن اد شير من لضن 
ظَلمًا فاه ف يآ لْقِيَامَةٍ من سبع رضن ۲ )0 راع ل 

ومن أحكامه : الضمان » وإليه أشار بقوله : ( الا ضَامِنٌ لما 
صب ) القرافى : وهو » أي : الغاصب ٠»‏ كل ادمى يتناوله عقد الإسلام › 
أو الذمة » لقوله عليه الصلاة والسلام : « عَلَى اليد ما أتحذّتْ حى رده ۾ (') وهو 
عام فيما ذكرناه » والمشهور : أن الضمان يعتبر حالة الغصب » إن فات المغصوب 


لسسسسا ل ملس سس سس ع ع ب سس سا سس سس لس جب كيني يجح 


7ر فى مثو 


قله : ( وغير ذلك من الآيات ) أى : كقوله تعالى : ظ إن الله ا يُحِبٌ الْمُعْيدِينَ 4 
[ البق : 15 ] . 
: ( يطوقه ) أى : بأن تمتد عنقه حتى يسلك فما . 

ا ال a‏ 

قوله : ( أرضين ) - بفتح الراء » وقد تسكن - أى : يوم القيامة » فتجعل الأرض فى 
عنقه كالطوق » قاله المناوى شارح الجامع . 

قوله : ( والغاصب ضامن امح ) أى : آيل للضمان . لا أنه ضامن بالفعل » بدليل 
قوله : فإن رد . 

قوله : ( كل آدمى يتناوله عقد الإسلام أو الذمة ) خرج أخذ الحرنى مال المسلم قهرا 
فلا يقال له غصب شعا . 

وقوله : ( لقوله ) دليل لقول المصنف » والغاصب ضامن لما غصب . 

وقوله : ( على اليد ما أخذته ) أى : أخذته خبر مقدم ومبتداً مؤخر » أى : ملزمة بدفعه 
إن كان باقيا أو قيمته » أو مثله إن فات » والمراد ذى اليد . 

قوله : ( وهو عام فيما ذكرناه ) أى : من كل آدمى تناوله ا . 

قوله : ( والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب ومقابله ) ما لأشهب » وابن وهب » 
وعبد الملك : يضمن بالأكثر من يوم الغصب إلى يوم التلف » » لأنه فى كل زمن غاصب . 


. و 19/4 - مسلم : ۱۲۳۰/۳ بإشراف محمد فؤاد عبد الباق‎ 1٠٠/0 : البخارى مع الفتح‎ )١( 
أبو داود م١ 0 ۾ ان ماجه : ذف م » الترمذى - البيوع 0 عل طبع اد وقال : حديث حسن‎ (١ 


o۲‏ باب فى الشفعة واهبة والصدقة وغيرها 


إن ) لم يفت ( رَدْ ) الغاصب ( ذَلِكَ ) المغصوب ( بِحَالِهِ ) إن لم يتغير فى بدنه » 
ون عل أسرولفه ير قلا كز أ لا فيمة رز عليه ) ونا زمه ادليه a‏ 
والاستغفار من إثم الاغتصاب ( وَإِنْ ؟ غير ) المخصوب بنقص فى ذاته بأمر سماوی 
حالة كونه ( فى يدي ) أى : يدى الغاصب ( فَربهُ مير ين أيذو بتقصيو ) من 
غير أرش العيب ( أو تَضِمْينه ) أى : الغاصب ( الْقِيمَةَ ) يوم الغصب ء ظاهره : 


فوله : ( فإن لم يفت رد الح ) تقديره : لم يفت يقتضى أن الشرط محذوف » وأن قوله : 
رد هو الجواب » وحيتئذ يخلو قوله : فلا شىء عليه » عن أن يكون جوابا فلعل الشارح لاحظ 
عاطفا محنوفا » أى : فإن لم يفت ورد الح . 

قوله : ( ولم تحل أسواقه ) المعتمد أن حوالة الأسواق لا تعتبر » فهى كالعدم » فلا يأخذ 
رب السلعة إلا سلعته فقط » كا فى التحقيق . 

قوله : ( وإنما يازمه الأدب ) بمعنى أن الغاصب يجب على الحام تأديبه » ولو كان 
صبيا » ويسجن لىق الله باجتباد الحا » وأدب الصبى لأجل الفساد فقط » لا لأجل التحريم » 
کا يؤدب على الزنا » والسرقة » تهذيبا للأحلاق » ويؤدب الغاصب ولو عفا عنه المغصوب منه » 
لأنه حق الله دفعا للفساد . 

قوله : ( والاستغفار ) عطف مرادف » إذ الفقهاء إذا أطلقوا الاستغفار مرادهم التوبة . 

فوله : ( وإن تغير المغصوب ) أى : تعيب . 

وقوله : ( المغصوب ) أى : المقوم » قاله عج » أى : إذا تعيب المغصوب عند الغاصب 
بأمر ماوى - كثياً أويسياً - ) إذا غصب أمة قائمة الثديين » فانكسرا عنده » فإنه يخير کا 
قال الشارح ؛ وقول عج » أى : المقوم » احترازا من المثلى فإنه إذا عيبه » ومثله إذا أتلفه » فإنه 
يضمن مثله » ولو كان الى وقت الغصب غاليا » ووقت القضاء به رخيصا . وأما إذا كان 
الثلى المخصوب موجودا » وأراد ربه أخحذه وأراد الغاصب إعطاء مثله » فلربه أخذه . 

قوله : ( أو تضمينه ) أو بمعنى الواو » لأن خخيّر من الأمور النسبية التى لا تكون إلا بين 
اثنين . 

قوله : ( ظاهره وإن تغير ) أى : ظاهر المصنف أن التغير موجب لذلك التخيير » 

ولو كان تغير سوق الح . قد سبق أن الراجح أن تغير السوق لغو . 


وإن تغير سوقه » وهو المشهور ( وؤ كان لقص ) ف المغصوب ( يديه ) أى : 
الغاصب ( حير ) المغصوب منه ( أَيْضًا فى أُمْحه والح ) أى : مع أذ 
( مَائَقصَّهُ ) ك : أو تضمينه القيمة يوم التعدي » وقال ج : هذه المسألة من باب 
التعدي لا من باب الغصب » ويعنى : أن من خرق ثوبا - مثلا -- فأفسده إفسادا 
كثيرا » أن ربه خير فى أخذ ما نقصه » أو أنخذ القيمة بخلاف اليسير » قاله مالك 
فى المدونة » وعن أشهب » وابن القاسم فى أحد قوليه : إنما له أخذ القيمة » أو أخذه 


قوله : ( ولو كان النقص ف المغصوب بتعديه ) ي یسیا أو کٹرا » كأن قطع يده . 

وقوله : ( بتعديه ) أى : الغاصب » أى : بفعله ولو خطأ » لأنه كالعمد فى أموال 
الناس » احترازا من تعدى الأجنبى » فإن رب الشىء يخير بين أن يضمن الغاصب القيمة » 
ويتبع الغاصب الجانى بأرش الجناية » أو يأخحذ شيأه ويتبع الجانى بأرش الجناية » وليس له أحذ 
شيثه واتباع الغاصب بارش الجناية . 

قوله : ( يوم التعدى ) أراد به الغصب » لأن كلامنا فى الغصب لا فى التعدى . 

قوله : ( وقال ج هذه امح ) قال تت : وهو بعيد » لأن الضمير فى بتعديه للغاصب - 
کا قررنا - وعلى ما ذكر يعود على غير مذكور اه . 

قوله : ( أن من حرق ثوبا مثلا ) ومن ذلك إذا قطع ذنب دابة شخص ذى هيئة ومروءة 
كقاضى » أو أمير » أو قطع أذنها » أو قطع طيلسانه » فيخير ربه فى جميع ذلك » کا قال بين 
أن يأخذ قيمته يوم التعدى » أو يأخذ متاعه وما نقص . 

قوله : ( إفسادا كثيرا الم ) هو ما أفات المقصود منه . 

قوله : ( فى ذه وأخذ الح ) أى : فإذا قيل : قيمته عشة » يقال : ما قيمته معيبا ما أحدثه 
المتعدى ؟ فيقال : ثمانية » فيأخطذ من المتعدى درهمين أو يأحذ قيمته » ويتركه للمتعدى . 

قوله : ( بخلاف اليسير ) أى : فإن اليسير فى باب التعدى لا يوجب تخييرا » إنما لربه 
أحذ أرش النقص الحاصل » رأما اليسير فى باب الغصب » فإنه يوجب لربه أحذ القيمة ؛ إن 
شاء » واليسير هو الذى لم يفت المقصود منه » کا إذا تعدى على بقرة شخص ففعل بها فعلا 
أذهب به لبنها » لان البقرة تراد لغير اللبن . 

قوله : ( وعن أشهب الح ) ضعيف والراجح الأول . 


oVt‏ باب فى الشفعة والهبة والصدقة وعيرها 


ناقصا » ولا شيء له معه . وإلى هذا الخلاف أشار بقوله : ( و قد امكيف في ذلك ) 
ك : في بعض النسخ : أيضا » وهو وهم لأنه لم يحاك المخلاف في المسألة الأول . 

وهنا تم الكلام على حكم ما إذا حصل ف المغصوب نقص » وأما إذا حصل 
فيه زيادة فلم يذكره » مثاله : أن يغصب وبا فيصبغه » فربه بالخيار بين أخذ قيمته 
يوم الغصب وبين أحذ الثوب » ثم إذا أخذه دفع للغاصب قيمة الصبغ › قاله فى 
الجواهر . 

| ثم شرع بين غلة المغصوب لن هي فقال : ( ولا عله کاپ وبر 
ما كل , من غلة او انْتَفْعَ ) ظاهره : وجوب رد الغلة مطلقا » سواء كان المغصوب 
ربعا » أو حيوانا » أو رقيقا أو غير ذلك ؛ وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك . 
ك : وظاهر الكتاب : اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان » وهو 


قوله : ( وهو وهم ) أى : لفظ أيضاً » وهم - بفتح الحاء - أى : غلط . 

قوله : ( إذا حصل فيه زيادة ) أو لم يحصل لا زيادة ولا نقص » وأما لو نقصه الصبغ 
فإنه ينزل منزلة العيب السماوى » فيخير ربه بين أخذه من غير دفع شىء » وبين أخذ قيمته 
سالما من هذا النقص . 

قوله : ( ویرد الح ) أى : يرد قيمته » أو مثل ما اكل . 

وقوله : ( أو انتفع ) أى : قيمة ما انتفع » أى : قيمة المنفعة التى انتفع بها . 

واعلم : أن ظاهر المصنف : أنه استعمل الذات ل E‏ أما لو 
عطل فلا يغرم للمغصوب شيعا كالدار يغلقها » والدابة يحبسها » والأرض يبورها » والعبد 
لا يستخدمه هذا فى غصب الذات » وأما لو غصب النفعة ويقال له التعدى » فإنه يضمن 
قيمة المنفعة » ولو لم يستعمل ذا المنفعة بل عطله . 

قوله : ( وظاهر الكتاب الم ) اعلم : أن الخلاف بين القولين فيما إذا انتفع بنفسه 
أو أكرى . 

فحاصل الرواية الأولى : أنه إذا استعمل ما غصبه من رقبة عبد » أو دابة » أو أرض » 
أو دار » أو غير ذلك » أو أكراه » فإنه يضمن ذلك للمالك . 


العاصب ضامن لا غصب هاه 


قول ابن القاسم فى المدونة . وقال ق : قال فى الكتاب : يرد الغاصب ما حدث 
عنده من ثرة » أو نسل حيوان » أو صوف » أو لبن » فإن أكله » فمثله أو قيمته فى 
غير المثل . ( وَعَلَيّْهِ » أى : الغاصب ( الخد إن ) ثبت ببينة أو إقرار أنه ( وء 
م ) لأنه زان لا شيهة له ألبنة ( وود رقي رب آلأمة ) لأ كل ولد نشأ عن 
زنا » أو عقد نكاح تابع لأمه فى الملك . ع : انظر هذه الإضافة » وصوابه لو قال : 


وحصل الثانية : أنه يضمن ف الدور والأأضين إذا سكن » أو استغل » أو زرع » 
وإلا فلا ؛ ولا يضمن ف الدواب والعبيد ما نشأ عن تحريك حيث استعمل أو أكرى » وأما 
' ما نشأ عن غير تحريك كسمن » ولبن » وصوف » فإنه يكون للمغصوب منه . ولا يكون من 
ما صدقات الغلة . 

فملخصه : أن الخلاف فيما نشأ عن تحريكه . قلت : ونقل الأقفهسى فيما لم يكن 
نشاً عن تحريك » فلا تناف بين كلام الأقنهسى والفاكهانى » رقضية كلام بعضهم اعماد كلام 
الفاكهانى قلت : ويبقى الكلام فى غلة ماعون ونحوه » فهل يعطى حكم الحيوان أو الرباع ؟ 
والظاهر : أنه يعطى حكم الرباع » وحرر . 

قوله : ( فى الكتاب ) ليس هذا المقول هو ما أضيف إليه ظاهر فيما تقدم › وأما 
ما يتعلق بالنفقة فالذى اعتمده ابن عرفة : أنه ليس للغاصب الرجوع بشىء ما أنفقه , لا على 
رب المغصوب رلا فى غلته التى تكون للمغصوب منه » وهى الغلة التى لا تكون ناشئة عن 
تحريك كالسمن » واللبن » والجبن » والثمرة » والصوف » وكراء الرباع والعقار » وأما الغلة التى 
تكون للغاصب » وهى ما نشأ عن تحريك الحيوان فى الاستخدام - مثلا - فلا يتعلق بها 
رجوع ‏ لأنها له على كل حال . 

فصار محصل المسألة : أنه إذا لم يكن ها إلا غلة لم تنشأ عن تحريك : كاللين » 
والسمن » فقد ضاعت عليه النفقة » وإما إذا كان ها غلة تنشأ عن تحريك فهى له » أنفق 
أو لم يشق » كأن كانت تأكل تلك الدابة من كلا - مفلا - . 

قوله : ( فإن أكله فمثله ) أى : إن كانت مثلية وعلمت وإلا فالقيمة . 

قوله : ( انظر هذه الإضافة ) أى : فى قوله : ولده . 


۷٦‏ باب فى الشفعة والمبة والصدقة رعرها 


ولدهارقيق إذ لا توارث بينهما ( ولا يَطِيبٌ لعاصب المَالٍ رِبْحَهُ حَتى يرذ 1 
امال عَلَى رب ) ك : يعنى : إذا غصب مالا ء فاتجر فيه ونما فى يديه » وتعلق 
بذمته » كان الربح له » کا أن الضمان عليه » ولكنه مكروه لكونه نشا عن مال لم 
يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه » فإذا رد راس المال على وجهه » واستحل من ربه جاز 
له » وطاب بطيب نفس رب الال ( وؤ تصق ) الغاصب ( بان کان أحبٌّ 
إلى بض أصْحَاب مالك ) وهو أشهب » لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه 
من إثم الغصب » ويؤحذ من قوله : ( وف باب الأقضيية شَئْءٌ مِنْ هَنَا المَغنّى ) 
أى : من مسائل الغصب ء أنه ألف الكتاب في ذهنه » وتأمّله » ثم وضعه . وهنا تم 
الكلام على ثلاثة أرباع الرسالة . 


قوله : ( ولكنه مكروه ) أى : تناول ذلك الربح مكروه . 

قوله : ( لكونه نشأ امح ) هذا لا ينتج الكراهة بل ينتج الحرمة » وهو الذى استظهره 
ابن عمر وغو » فيكون الراجيح 

وقوله : ( من ربه ) أى : استحل الربح من ربه » لا يخفى أن هذا لا يطابق مفاد 
الصنف » لأ مفاد المصنف : أنه متى رد رأس المال طاب له الربح أحله أم لا » وهو ما يفيده 
التادلى . ومفاد هذا الكلام : أنه لا يطيب له الربح إلا إذا أحله » ويمكن الجواب : بأن 
الإحلال زيادة تأكيد فى طيب الربح » فلا يكون مخالفا فاد المصئف › فتدبر . 

قوله : ( على وجهه ) أى : صفته . 

قوله : ( ولو تصدق بالربح ) أى : بعد رد رأس المال . 

قوله : ( كان أحب ) أى من أكله . 

0 : ( يكون كفارة ) لما ورد فى الحديث من قرله َكل : ١‏ آلْصدفَة ىء الخطيقة 
كما يُطفِءُ ألْمَاهُ آلْثَارَ » فإن قيل : ندب الصدقة مطلوب من كل أحد » لأنها خير 
فلا مفهوم للربح ؟ والجواب : أن المراد بتأكيد الندب فى حق هذا دون غيو ما لا يغصب . 

تنبيه : قال ابن ناجى : دل كلاخ الشيخ على قرلين : أحلثما : أنه إذا رد رأس المال » 
فإنه يطيب له الربح » ولا يستحب له الصدقة به » وإليه أشار بقوله : ولا يطيب الح » والثافى : 


ووم م ممع هموما ااا واو ووو مهد هه وو وول 


أنه يستحب له الصدقة به ء وإليه أشار بقوله : ولو تصدق الح » قال : وعرضت هذا على 
شيخنا ای مهدى فاستحسنه اه . 

قلت وجعل تت المشهور الأول » وهو أنه إذا رد رأس الال لربه طاب له الربح » 
ولا يستحب له التصدق به » وهو المشهور اه . 

قوله : ( وتأمله ) التأمل قبل التأليف » فالمناسب تقديم قوله : وتأمله » على قوله : ألفه » 
إلا أن الواو لا تقتضى ترتيبا . 
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ا موضووع الصفحة 
تكرر الكفارة ون ece Ee SR‏ ل ا 
حكم المال فى النذر ااا 
فى نذر المشى إلى الحج أو عمرة E‏ ا E‏ 
من نذر المشى إلى غير المساجد الثلاثة ال ل VE‏ 

باب النكاح والطلاق 
هلا — (YA‏ 
النكاح والطلاق وما إلہما الخ الحو VES eae‏ 
شروط صحة العقد VE e ES E SRS‏ 
الصداق لاحد لأكثره وأقله ربع دينار E E O O‏ 
لا ترو ج الثيب إلا برضاها RAS eee ee ORS‏ 
ولى من لا ولى ها NEES aS‏ 
مراتب أولياء النسب ا 
لا بخطب أحد على نحطبة أخيه AN E‏ 
الانكحة الفاسدة وحكمها EVARA RSS‏ 
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الطلاق البدعى والطلاق السنى EO GRRO‏ ا 
حكم الرجعة اا 
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العيوب التى يرد بها الرجل الماع ا ا 
حكم الزوج المفقود ا ل ا ا 
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الموضوع الصفحة 
باب الرضاع 
(Tf = TTY)‏ 
الرضاع الحرم ا Eo SE‏ ا 
الستة المستثناة من تحرم الرضاع و المع ع مي لاف الت ا E O‏ 


باب العدة والنفقة والاستبراء 
١(ه8:؟‏ -84؟), 


العدة ا ا الا وو الاك الما ا امل ا VES‏ 
الفدة الهو ا E‏ 
عدة الأمة القن OF ENS OSS E‏ 
من لزمها الإاحداد حرمت عليبا الزينة ع اا اخ الل شك ل ا OV‏ 
سكنى المطلقة واجبة على الزوج اط سان اق وجي ونا اس n‏ 
العرف إرضاع المرأة ولدها من غير أجر ea‏ 
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كفن الزوجة A SSR Se‏ 
باب فى الببوع وماشاكل البيوع 
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بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل TA e reee‏ 


بيع الطعام المدخر وغيره OEY‏ خاو ل 


الملوضوع الصفحة 
بيع الجنس الواحد مناجزة ال اا تر ما الوق ارق م 
النبى عن بيع الطعام قبل قبضه SAAS‏ وو 
البيوع الفاسدة لني سح او ss... ASS‏ ان 
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لا يفرق بين الأم وولدها فى البيع RES‏ اا 
البيوع الفاسدة ام ف كه حر ا FFE SSDS OE‏ 
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تعجيل القرض المؤجل Fie esasa‏ 
بيع الغرر aha‏ 1100011 
لا تجوز بيعتان فى ببعة TSN menale‏ 
بيع المبيع الغائب TOOTS RRNA SRR‏ 
عهدة الرقيق.ثلاثة أيام 0 1 0000 
السلم شروطه وصوره NE oer SS‏ 
بیع الجزاف وشروطه ل اس او اا اا 
بيع الشجر الثمر والنخل المؤبر ss‏ ال 11 
لا يسوم الرجل على سوم أخيه FAVES‏ 
الاجارة جائرة ا ا TAA‏ 
شروط الجعل TAO sR aaa‏ 
تعريف الكراء وصوره PAS RES‏ 
أجرة المعلم والطبيب CAT GNSS RSS‏ 
ضمان الصناع me SRE‏ م اللو اج حو O‏ 
شر کة الابدان جوازها وأركانها Nata‏ 
أقسام شركة الأموال معد عاد الرامة امج ل O EURO‏ 


شركة المضاربة جائرة VSS‏ 


شروط المساقاة وصور منها مح مان ا تام مقا امالس الامو امابوا 
شروط جواز المزارعة DS‏ 000010000 ش25 
تعريف الجائحة والحكم فيها ا و ا 
العرايا لخن و edeb‏ لت عا ل مل SESSA‏ 


)ه٠ي”د-‎ £۵١ ر‎ 


صحة الوصية ولمت تصح ا O O‏ 
الوصية فيما زاد على الثغلث ES SS‏ 


للموصى الرجوع عن وصيته ا و SRLS SASS‏ 
لا يجوز بيع المدبر تع ا anna‏ 
أركان الكتابة وشروطها A O‏ 
حكم مال المكاتب وولده توه وان لاسو اط اس وو اه 
ولد المكاتب انمالك يؤدى عنه ا a RSE ON‏ 
لا بيع فى أم الولد aia‏ 
الترغيب ف العتق وأركانه الوط سنن سا م ونا ا طق الو 
من أعتق بعض عبده استتم عليه ال ا ا جه اال ا م و ةو OOS‏ و SE‏ 
تعتق فى الكفارة الرقبة المؤمئة غير ذات نقص e e‏ 


باب فى الشفعة وافبة والصدقة والحُبس والرهن والعارية 
والوديعة واللقطة والغخصب 
"مه - لالاه )2 


1V .. 


۹ 


الموضوع الضفةة 
سقوط الشفعة O nee aia Eras‏ 
لا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحيازة EGO‏ 
متى تعتصر اطبة اا OV eure Sse ana‏ 
يكره للمرء أن يبب بعض ولده كل ماله جام حو عقوا لم و عع اطاط وج ةا lh‏ 
تعريف الحبس وحكمه OES SR‏ 
حيازة الوقف OVS San SESS a‏ 
حلم العمرى OTO RSS‏ 
تعريف الرهن وا اال لأس و OEY iso‏ 
ضمان الرهن i ae‏ اا 
تعريف العارية وأ رانا ESSE‏ [ز[ [ [ OE‏ 
تعريف الوديعة وأركانها SOS‏ 
ضمان الوديعة a‏ اا ال ماس أل لمات او بكس لولمه 
تعريف اللقطة و كيف تكون 0 6 ان 
الضمان وصور منه Ne EE et‏ 2111111 
الغاصب ضامن لما غصب e eR‏ اا 0 
فهرس 0 ز زذ د 01012 0 ا 
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